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  : ملخص

تزايد الاهتمام بتنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في البلدان النامية وكأسلوب لتسريع خطى 
إلى جانب تخفيف العبء على ميزانية الدولة لتمويل ، النمو وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصادرات على المنافسة

  . مشاريع الخدمات العامة
 إلى بالاستثمار المرتبطة والتشريعات خلال الإصلاحات الاقتصادية وسن القوانين من الجزائر وفي هذا الإطار سعت

غير أنّ مساهمة  ،لديها المتوفرة والإمكانات يتلاءم بما للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لنمو يئة البيئة المناسبة 
مستوى الطموح على الرغم من الاهتمام الكبير الذي هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت متدنية ولم تصل إلى 

 .حظي به القطاع الخاص من حيث الحوافز والتشريعات التي تنظم عمله
  ...،الخوصصة،  بيئة الأعمال،مناخ الاستثمار ،صالاستثمار الخا، قطاع خاص  :الكلمات المفتاح

 
Résumé : 
     L’intérêt croissant pour le développement du secteur privé comme un moyen d'atteindre les 
objectifs de développement dans les pays en développement et comme un moyen d'accélération de 
la croissance et la création d'emplois et d'améliorer la compétitivité des exportations, ainsi que 
d'alléger le fardeau sur le budget de l'Etat pour financer des projets de services publics.  
Dans ce contexte, l'Algérie a travers les réformes économiques et la promulgation des lois et 
législations relatives à l'investissement tente de créer un environnement approprié pour la 
croissance du secteur privé,qu'ils soient nationaux ou étrangers en  adéquation avec les  capacités 
dont elle dispose. Cependant, la contribution de ce secteur dans l'économie nationale est restée 
faible et n'a pas atteint le niveau d'ambition en dépit de l’intérêt croissant qu’il a reçus le secteur 
privé en termes d'incitations et de règlements qui régissent son travail. 
 
Mots clés: secteur privé, l’investissement privé, le climat des investissements, l’environnement des 
entreprises, privatisation… 

 
Abstract : 
The growing interest in private sector development as a means to achieve development 

objectives in developing countries and as a means of accelerating growth and creating jobs and d 
improve the competitiveness of exports and ease the burden on the state budget to finance utility 
projects.  
In this context, Algeria through economic reforms and the enactment of laws and laws relating to 
investment seeks to create an appropriate environment for private sector growth, whether domestic 
or foreign in line with the capacity it provides. However, the contribution of this sector in the 
national economy remained weak and has not reached the level of ambition despite a growing 
interest it has received the private sector in terms of incentives and regulations governing its work. 
 Keywords: private sector, private investment, the investment climate, business environment, 
privatization… 



  

  

  

 الإهداء
  
  

  :إلى من قال في شأنهما جل و علا 
  

   }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ 
  

 .إلي الوالدين الكريمين 

 .إلي آل أفراد عائلتي   

 .إلي آل الزملاء و الأصدقاء  

 التسيير والعلوم التجارية  و إلي آل أساتذة وعمال آلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 .  ورقلة و تلمسان تيبجامع
  
 

  
  
  

  أهدي هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  

  لاي لخضر عبد الرزاقوم* 
  

  

 

  



  كلمة شكر و تقدير

  

بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا 

حبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى ونبينا وقدوتنا محمد صلى االله عليه و على اله و ص

  :أما بعد ،يوم الدين

الذي  "شعيب بونوة": تقدم بالشكر الجزيل و الامتنان العظيم للأستاذ الدكتورأت 

الذي لم يبخل علينا بتقديم ما طلبناه منه من مساعدات اشرف على إعداد هذا البحث و

 توجيهات ضرورية لانجاز هذه الأطروحة كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى الأساتذة و

  .أعضاء اللجنة الموقرة و الذين وافقوا على مناقشة و تقييم هذه الأطروحة

 مراجع ببعض بتزويدي تفضلو  ساهم الخالص إلـى كـل الشكر أوجه كما

داد و تخريج هـذه  أمدنـي بيـد العـون والمساعـدة فـي إعمنو  الدراسة

  . الأطروحة

  مولاي لخضر عبد الرزاق
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 المقدمــــة
القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد أفرزته التطورات           مما لا شك فيه أن العالم يدخل        

والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي ،وقيام منظمة التجارة العالمية،ولعل أبرز سماته تفعيـل الحريـة                
ومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية، والاتجاه نحو        الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعل     

إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم،وسيكون لمن يمتلـك                 
 . مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه

العالم كافة والدولة النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام الجديـد،كان لا              وفي ظل إدراك    
بد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تـدابير                 

 بعيـدة الأثـر      سياسات اقتصادية  ،وذلك بإتباع اجية،وتعزيز كفاءة استخدامها  شاملة،لتقوية وتعبئة الموارد الإنت   
ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الأنفـاق وتحريـر              لتحسين مناخ الاستثمار  

الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على اجتـذاب التمويـل               
وإصلاح الإدارة وأنظمة   ، والتوجه نحو خوصصة المؤسسات العامة    الداخلي والخارجي ،ودعم الأطر المؤسسية      

  .الخ...الحكم وتطوير النظم القانونية و القضائية 
لعل واحد من أبرز الخطوات الأساسية في عملية التحول في استراتيجيات التنمية هي إعادة النظـر في دور                  و

ة دور أكبر في مسيرة التنمية الإقتصادية في ظـل          تأهيله لممارس مل على تعظيم دور القطاع الخاص و      العوالدولة  
  .العولمة القائمة على تحرير الإقتصاد و الإعتماد على حرية السوق

 إسـتراتيجية  النامية،من الدول معظم اتبعتها التي التنمية إستراتيجية في حدث الذي الكبير التحول إن هذا 
 الاقتصاد على العام القطاع هيمنة إلى أدت الاقتصادية وللإدارة للموارد زيكالمر التوجيه على ارتكزت شمولية

 وتستهدف الموارد تخصيص في السوق آلية ىترتكز عل إستراتيجية جوانبه،إلى جميع في الإدارية القيود وتفشى
 ـأ مجال وإفساح الخارج على وانفتاحه القيود من الاقتصاد تحرير  النـشاط  في الخـاص  القطـاع  أمـام  برك

  .وتفاقمها والهيكلية المالية الاختلالات وبروز الاقتصادي الأداء ضعف التحول هذا في همسا وقد،الاقتصادي
 وخلـق فـرص   والتصدير الإنتاج في الرئيسي بالدور بالقيام مطالب الخاص القطاع أصبح الصدد هذا وفي
 تفـسح  أن اشأ من التي السياسات تطبيقب الجديدة  الإستراتيجيةإطار في بالعمل الدول أخذت ذلكبوعمل 
 تـساهم  الآخر، الجانب وفي العامة المؤسسات بخوصصة المتعلقة تلك أهمها الدور،ومن ذا للقيام أمامه اال

 فيهـا  تقل التي االات عن بأبعادها وذلك منها المطلوب الجديد بالدور القيام من الدولة تمكين في الخوصصة
 الأسواق على الاعتماد فيها يمكن لا والتي ا المتصلة الهامة الاتا على ذلك عن بدلاً يزكللتر ودفعها فاءاك

  .وتشجيعها عليها والإشراف للنمو المحفزة المستقرة الكلية البيئة إنشاء أهمها ومن وحدها
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الشاملة وذلك بانتـهاج سياسـة    التنمية بعملية للقيام الرسمية الأداة القطاع العام شكلفلقد  أما في الجزائر

 تطور عن منها تعبيرا الاقتصادية، العمومية  المؤسساتإنشاءالتي اعتمدت في هيكلها على  المصنعة عاتالصنا
 الأنـشطة  مختلـف  في عدالة الاجتماعية من خلال تدخلـها تحقيق ال ويالبناء الاقتصاد بعملية وتكفلها الدولة

ل تم ميش دور القطاع الخاص غي عملية في المقابو،تعلقة مجالي الصناعة و التجارة خاصة تلك المو الاقتصادية
 لم تتجـاوز  ،إذ محـدودة  جد استثمار مستويات خلال من العام للقطاع تكميليا دورا بذلك التنمية،ومارس

 من ابتداء البترولية الموارد انخفاض أن إلا ،%33.8سبة ن1975 سنة الإجمالية المضافة القيمة تكوين في مساهمته
 الاقتصاد ظل في الجزائر عرفتها التي كانت تخفيها وفرة الموارد التي الإختلالات على الأضواء ،سلط 1986 سنة

 الأجهزة و الهياكل و المؤسسات خلال عجز من الوطني للاقتصاد الهيكلي الضعف للعيان بذلك وتجلى الريعي،
  الاستمرار على يتهاقابل وعدم العمومية، المؤسسات ا ظهرت التي المزرية الوضعية تسيره،خاصة كانت التي

 في التفكير الموالية في السنوات استدعى ما هذا،الشاملة والاقتصادية الاجتماعية التنمية مقتضيات مع التأقلم و 
 .الاقتصادية والهيكلية الإصلاحات من سلسلة عبر التنموية،وذلك السياسة صياغة إعادة

اـال   في الإيجابية المؤشرات بعض النامية لدولا في وبالأخص العالم في برزت الأحداث، هذه مع وتزامنا
 اعتمدت التي الاقتصادية الإصلاحات حركة أفرزت الهيكلية،حيث الإصلاح سياسات أهمها ومن الاقتصادي
الاقتـصادية   و الاجتماعية السياسية، ةالأصعد جميع على والتخطيط للتفكير جديد الدول نسقا من في العديد

 شـاملة  الإصـلاحات  هذه كانت الاقتصادية،حيث مشاكلها على بالتغلب لدولا لبعض سمح الذي الشيء
  .أخرى دول في تدريجية بينما كانت آسيا، شرق جنوب و أوربا شرق دول مثل دول في تدريجية وسريعة

 مـن  الاقتصادية العمومية المؤسسات هيكلة لإعادة مكثفة بجهود تالثمانينا اية مع الجزائر قامت وعليه
إعادة ( حياا دورات جل لازمتها التي الهيكلية التشوهات إزالة أجل من الشمولية متفاوتة برامج طبيقت خلال
 أن غـير  ،) إلخ...المساهمة، صناديق إشاء العمومية، الاقتصادية المؤسسات استقلالية المالية، و العضوية الهيكلة
 ظهرت بذلك، و الجزائري الاقتصاد تطلعات تجسد لم العمومية الاقتصادية المؤسسات هذه حققتها التي  النتائج
 التحريـر  وسياسات إجراءات أساسية محاور ثلاثة على القائم الحر الاقتصاد نحو الجزائر الأولى لتحول البوادر

 القطاع ممارسة وتشجيع القيود إلغاء مع المالي التحرير من ومزيد الخارجية التجارة خلال تحرير من الاقتصادي
 المنظمـة  التشريعات خلال من الخاصة الاستثمارات تشجيع إلى الهادفة الاقتصادي،الإجراءات شاطللن الخاص

 .العمومية الاقتصادية المؤسسات ملكية في الخاص القطاع بمشاركة بدءا السوق اقتصاد إلى لللاستثمار،والانتقا
 القطاع لهذا الجزائر،لما فيالاقتصادية  الإصلاحات مسارات أهم من الخاص القطاع مشاركة أصبحت وبذلك

 وتخـصيص  القرارات الاقتصادية اتخاذ في والرشاد المخاطرة على الاقتصادي،والقدرة النمو تحقيق في دور من
 وزيـادة  الاستمرار له تضمن التي التنافسية القدرة لتحقيق الاقتصاد الجزائري فعلا تاجهيح كان ما الموارد،وهو

  .الاقتصادي أدائها فعالية
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  :إشكاليـة البحـث : أولا

 بتنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنمويـة         خاصة الجزائر الدول النامية عامة و    تزايد اهتمام 
عن طريق توفير مناصـب     وتخفيض أعداد الفقراء    الاقتصادي   تنمية القطاع الخاص في دعم النمو         أهمية تكمنو

 ة وبدون القوة الديناميكية للمبادرات الخاصة الـتي تنظمهـا        تحسين أحوالهم المعيشي   ومساعدة الناس على  شغل  
 العشوائية وإنمـا    الخوصصةعني   ب  إن تنمية القطاع الخاص لا     ،الأسواق التنافسية سيظل الناس تحت وطأة الفقر      

القطاعان الخـاص والعـام     تكامل  الحرة ودعمها وعندما ي    أمام الأعمال اال  إعادة تركيز دور الدولة لإفساح      
  .ستتحقق التنمية الاقتصادية المنشودةهما البعض، بعض

  : صياغة الإشكالية في السؤال الرئيسي التاليوانطلاقا من هذا يمكن
ماهي المحددات الإستراتيجية لتنمية القطاع الخاص بالدول النامية و هل نجحت الجزائـر في يئـة                

  ؟مناخ استثماري مناسب لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص
  :لإجابة عنها و هي تتلخص فيما يلي خلال هذه الإشكالية تظهر عدد من الأسئلة الفرعية و التي تحاول او من
 ما هو دور الدولة و أوجه تدخلها في النشاط الاقتصادي ظل اقتصاد السوق؟  .1
 مساهماته في التنمية بالدول النامية ؟ية التي تحدد حجم القطاع الخاص وماهي المتغيرات الاقتصاد .2
 الخوصصة في تنمية القطاع الخاص؟  ساهم سياسات الإصلاح الاقتصادي ويف تك .3
 انسحاب الدولة من النشاط      ظل هل استطاع القطاع الخاص في الجزائر من قيادة عملية التنمية في           .4

  الاقتصادي ؟
 ـ      هل نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي و      .5 الجزائر في  إستراتيجية التحول نحو اقتصاد الـسوق ب

 تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ؟
في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار مقارنة ببعض الدول العربية كتـونس و            ما هو وضع الجزائر      .6

 المعوقات هي إذن وما الجزائر ؟ في الاستثمار مناخ منها يعاني التي القصور أوجه هي وماالمغرب 
 الأجنبي بالجزائر؟ الخاص المحلي ونمو القطاع دون تحول التي

 
  

  فرضيـات البحـث :ثانيـا 
  :انطلاقا من الإشكاليات السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية 

  .يعتبر دور الدولة مكمل لاقتصاد السوق و القطاع الخاص و ليس بديل عنه .1
  تعتبر والخارجي الداخلييالاستقرار الاقتصادو توافر الموارد المالية من النقد المحلي والأجنبي إن .2

   .صلتنمية القطاع الخا  لكنها غير كافيةمن الشروط الضرورية
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من خلال معالجة المحلي تنمية القطاع الخاص لإصلاحات الاقتصادية والخوصصة في تساهم ا .3

  جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشرةتوفير بيئ الهيكلية والإختلالاتالنقدية و الفجوات المالية و
ية على مناخ الاستثمار سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر له آثار ايجاب تطبيق برامج وإن .4

 .الكليةن المؤشرات الاقتصادية أداء القطاع الخاص و التي يمكن ملاحظتها من خلال تحسو
ع لم تصل إلى المستوى الطموح و ربما يرج       اص في التنمية بالجزائر متدنية و     تعتبر مساهمة القطاع الخ    .5

 .عدم فاعلية مناخ الاستثمارذلك إلى 
كتـر العوائـق   أالتمويل و البيروقراطية و المنافسة غير الشرعية من    المشاكل المتعلقة بالعقار و    تعتبر .6

 . نمو القطاع الخاص بالجزائرأمام

 
 

   وأسباب اختيار الموضوعأهميـة البحـث: ثالثـا
 لذلك وتعزيز الملائمة والقوانين الأنظمة ووضع السوق، منظا تفعيل نحو المتزايدة العالمية التوجهات ظل في

 التنميـة الاقتـصادية   وتحفيـز  تسريع قضايا ارتبطت الخاص، للقطاع متزايد دور وإعطاء وتحريرها التجارة
 الاقتـصادية  تحقيق التنميـة  في والخاص العام القطاعين دور تقويم بإعادة ووثيقًا مباشرًا ارتباطًا والاجتماعية

 الحديث من الاقتصاد في الدولة دور صياغة لإعادة يسعى جديد في الأعوام الأخيرة توجه تبلور وقد،دامةالمست
 تحقيق التوازن يكفل بما الاقتصادية للحياة منظم إلى الإنتاجية للمشاريع ومنفذ الاقتصادي النشاط على مهيمن
  .الوطني للاقتصاد والكلى الجزئي

لقطاع الخاص في الأعوام الأخيرة كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في البلدان           تزايد الاهتمام بتنمية ا    كما  
النامية كأسلوب لتسريع خطى النمو والاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصادرات علـى المنافـسة                

دولـة  هذا إلى جانب تخفيف العبء على ميزانية ال،لأجنبية في مشاريع مشتركة أو فردية     اوجذب الاستثمارات   
غير أنّ مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت متدنيـة ولم تـصل إلى               ،لتمويل مشاريع الخدمات العامة   

مستوى الطموح على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظي به القطاع الخاص من حيث الحوافز والتشريعات                
متطلبات تنميـة القطـاع     " المصاغ   نعنواولأهمية هذا الموضوع جاء اختيارنا له من خلال ال        ،التي تنظم عمله  

  . " - دراسة حالة الجزائر-الخاص بالدول النامية
يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة فهو يعالج واحد من أهم الآليات الرئيسية في النشاط الإقتصادي، خاصـة                 و

 التي إعتمدا الـدول     ةكذلك بعد فشل برامج التنمي     قيادة قاطرة النمو الإقتصادي و     بعد فشل القطاع العام في    
خاصة العربية منها بعد إستقلالها الإقتصادي و التي كانت حكرا على القطاع العام مهملة بذلك الدور                النامية و 

  .الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص
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  أهـداف البحـث :رابعـا

  الخـاص  الأعمـال و قطاع   العوامل المحددة لنم  دف من خلال هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية نبرز فيها            
  .الجزائري الاقتصاد في ومناخ الاستثمار الخاص القطاع واقع على الضوء تسليط  وإلىالاستثمارو

  :تتلخص أهداف بحثنا في العناصر التاليةو 
   .إبراز دور الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق -
ى استثمارات القطاع الخاص دف التوصل إلى  المختلفة المؤثرة علةعرض أهم المتغيرات الاقتصادي -

  .بعض النتائج و السياسات العامة الكلية التي يمكن من خلالها تنمية القطاع الخاص بالدول النامية
 . دراسة تطور القطاع الخاص الجزائري مع تقييم مساهنته في التنمية -
  .ر الدولة من جهة أخريدراسة العلاقة بين القطاع الخاص من جهة و السياسات العامة و دو -
لتنمية  سياسات الإصلاح الاقتصادي في تطوير مناخ الاستثمارمحاولة تقييم مدى فاعلية وجدوى  -

 . بالجزائرالقطاع الخاص
تحديد مواطن الضعف الذي يعاني منها مناخ الاستثمار واهم معوقات نمو تقييم مناخ الاستثمار و -

  .القطاع الخاص في الجزائر
 

  دات الدراسـة محـد:خامسـا
  :دف الإحاطة بإشكالية البحث وفهم جوانبها المختلفة حددنا مجال دراستنا فيما يلي 

بغية الإحاطة و،واقع الاقتصاد الجزائريعلى لتطبيقية اقتصر اال المكاني الذي اخترناه للقيام بالدراسة ا
ي صحة الفرضيات فضلنا إختيار فترة بإشكالية البحث والوصول إلى نتائج واستنتاجات علمية تثبت أو تنف

   .2008 إلى اية 1994زمنية من تاريخ 

 

  المنهـج المستخـدم في البحـث :سابعـا
المتمثل في الرئيسي الذي يسعى البحث بلوغه ومن الهدف قا إنطلاوللإجابة على إشكالية هذا البحث 

المنهج استخدمنا  الخاص في الدول النامية البحث عن المتغيرات الاقتصادية المحددة لنمو استثمارات القطاع
التي طات في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ذلك للوقوف على أهم المحو المنهج التاريخي والوصفي التحليلي

  .انتهجتها الجزائر و من أجل إسقاط الدراسة النظرية على واقع القطاع الخاص و بيئة الأعمال في الجزائر
  

  صـادر جمـع البيانـات أدوات الدراسـة وم:ثامنـا 
لجمع المعلومات والبيانات حول الإشكالية المطروحة،والوصول إلى نتائج وأجوبة واضحة ،استعنا بالأدوات 

  :والوسائل التالية 



 13                                  المقــدمـة 
قمنا بالاستعانة بالعديد من المراجع تمثلت في كتب تشكل الأساس النظري للبحث إضافة            : في الدراسة النظرية  

المنـشورة في  المقالات  بإضافة إلى ذلك استعنا،بقة التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفةإلى بعض البحوث السا   
  .المؤتمرات المتعلقة بالموضوعوات والات الاقتصادية و كذلك بعض الند

 الـوطني  الديوان قبل من المنشورة الإحصاءات على بياناا في التطبيقية دراستنا تعتمد:في الدراسة التطبيقية
وكذلك إحصائيات صندوق النقد العربي و المؤسسة العربيـة لـضمان الاسـتثمار     العالمي البنك و حصاءللإ

  .دكتوراه متعلقة بالاقتصاد الجزائريفي بحوث ومقالات و رسائل ماجستير و إحصاءات إلى بالإضافة
  

  :تقسيمات البحث : تاسعـا
   : فصول خمسةضيات قمنا بتقسيم هذا البحث إلىللإجابة على الإشكالية محل الدراسة والتأكد من صحة الفر

 دور الدولة وحدود تدخلها في ظل واقتصاد السوق وخصائصه  سوف نستعرض إلى مفهوم :الفصل الأول
  .اقتصاد السوق و مراحل تطور القطاع الخاص بالدول النامية و دوره في التنمية

الاستثمار الخاص لمعرفة طبيعة العلاقة الايجابية  الرئيسية والمتغيرات الاقتصاديةويناقش العلاقة بين : الفصل الثاني
  .أو السلبية بينها و بين الاستثمار الخاص 

        أهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي و ونستعرض فيه:الثالثالفصل 
  .و اقتصاد السوقى آليات التحول نحتعرض كذلك إلي التعريف بسياسة الخوصصة إحدنو

ثم دور  السوق د نستعرض فيه تحولات الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاو :الرابعالفصل 
الدولة في تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر وهذا بالإضافة إلى بتطبيقيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كجزء من 

  .سياساا التدخلية لتطوير مناخ الأعمال 
ملائمته وكذلك مناخ الاستثمار    القطاع الخاص في التنمية و    سنحاول فيه تقييم مدى مساهمته      : الخامسصل  الف

الخارجيـة للاقتـصاد    و  الاقتصادية الداخليـة   التوازنات دراسة وتتبع مؤشرات     من خلال  لنمو قطاع الأعمال  
  .بالجزائر الاستثمار مناخ منها يعاني التي القصور أوجه  ثم، وضع الجزائر في أهم المؤشرات الدوليةو،الجزائري
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   في التنمية في ظل اقتصاد السوق دور الدولة والقطاع الخاص:الأولالفصـل 
  

  مقدمة الفصل
شغلت قضية دور الدولة في النشاط الاقتصادي اهتمام الكثير من الاقتصاديين ورجال السياسة في جميع دول العـالم                  

 تعتبر موضع نقاش وجدل دائمين      فهي إحدى القضايا الكبرى التي    ،  مذاهبها ودرجة تقدمها الاقتصادي    على اختلاف 
وكذلك فهي تعتبر الركن الرئيسي في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي          ، لها يتم رسم السياسة الاقتصادية    والتي من خلا  

   .لصندوق النقد والبنك الدوليين
تختلـف الآراء   بالقطاع الخاص و ها و علاقت  في النشاط الاقتصادي    الدولة لو يتمحور النقاش حاليا حول حدود تدخ      

؟ أي أيهما يتحمل العبء     "القطاع الخاص السوق و   تصاد  اق"  أم " القطاع العام   الدولة و  "يقود عملية التنمية   حول من 
الأكبر للعملية التنموية و يعني ذلك الاعتراف بأهمية دور القطاعين فهناك من ينادي بدور قيادي للدولة في المراحـل                   

    تصل الظروف التنموية إلى الوضع الذي يحفز القطاع الخاص على المبـادرة للاسـتثمار              ، إلى أن    لعملية التنمية الأولى  
و بالتالي يمكن الدولة من التنازل تدريجيا عن دورها الريادي، إلا أن آخرين يفضلون قيام القطاع الخاص بقيادة التنمية                   

البنية التحتية و الخـدمات الأساسـية       ونية والأمنية و  وفير أساسيات البيئة القان   مع الإبقاء على الدور المميز للدولة في ت       
بالإضافة إلى توفير بعض السلع و الخدمات التي لا يقبل عليها القطـاع             ) التعليم و الصحة و الرفاه الإجتماعي     (العامة  

  .الخاص، و خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة غير مواتية للاستثمار
  : التاليةالأسئلةل الإجابة على لقطاع الخاص  في النشاط الاقتصادي من خلااا الفصل سنتطرق إلى دور الدولة وفي هد
غياا من النشاط الاقتصادي؟ هل السوق وحده  كفيل بالتخصيص الأمثل تصاد السوق يعني انسحاب الدولة وهل اق

وق؟ ما هي آراء مختلف للموارد و تحقيق الاستقرار في الاقتصاد؟ ما هو دور الدولة و أوجه تدخلها في ظل اقتصاد الس
ما هي أهم المتغيرات و المستجدات التي أدت إلى إعادة المدارس الاقتصادية حول ضرورة تدخل الدولة من عدمه؟ 

تغير وظائفها انسحاب الدولة والنظر في دور القطاع الخاص ؟ هل تمكن القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية في ظل 
  لية التنمية تتطلب تكامل القطاعين العام و الخاص؟في النشاط الاقتصادي أم أن عم

  : المباحث التالية التساؤلات قسمنا هذا الفصل إلى هده للإجابة على 
  التحول نحو  اقتصاد السوق و طرقه:المبحث الأول
   . في ظل اقتصاد السوقدور الدولة في التنمية الاقتصادية :المبحث الثاني

 . التنمية الاقتصادية القطاع الخاص و:المبحث الثالث
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  التحول نحو  اقتصاد السوق و طرقه:المبحث الأول 
 دول العالم تقليص دور الدولة و استخلافها بميكانيزمات السوق، و ذلك على خلفية التجارب التي  معظمتحاول

الاشتراكية التي عاشتها خلال الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي، و يتجلى هذا التحول بوضوح في الدول 
عملت جاهدة على تغيير نظامها الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي و التوجيه الإداري بنظام آخر يقوم على 

  .ميكانيزمات السوق، و يعتبر التحول في هذه الدول أعمق و أشمل
  

 : مفهومه و خصائصهاقتصاد السـوق - 1
 علم الاقتصاد و غيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي هـو       إن من اكتر المصطلحات تداولا في وسط المتخصصين في        

 أمرا حتميـا و خاصـة في ظـل العولمـة     ه الأخيرة و أصبح الولوج في ةمصطلح اقتصاد السوق الذي انتشر في الآون      
  .الخ ...والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

 

  : ومتطلباته اقتصاد السـوقمفهوم-1-1
      قوى العرض و الطلب لتحقيـق التـوازن        تق تلك الاقتصاديات التي تعتمد على ميكانيزما      يقصد باقتصاديات السو  

و هذا يعني اللجوء إلى قوى السوق المتمثلة في قوى العرض و الطلب لتحديد وجهة المتغيرات الاقتـصادية الرئيـسية                    
ق أو يؤثر فيها كما يعـرف       كمستوى الإنتاج و الأسعار و الطلب دون أن يكون أي تدخل يعيق حركة قوى السو              

اقتصاد السوق بأنه اقتصاد تقوم فيه آلية السوق بتفرعاا المختلفة و المعروفة بالتوفيق بين الحاجات الغـير المحـدودة                   
و كون اقتصاد السوق يعني أن غالبية فعالياته الإنتاجية و المادية و غير مادية إن لم تكـن                  ، للإنسان و موارده المحدودة   

المنافـسة و حـسابات تكلفـة       ،الربح و الخسارة    ،التبادل  ،ها منطق السوق القائم على العرض و الطلب         كلها يقود 
  )1(الخ....الفرصة البديلة

   :)2(إذن إن اقتصاد السوق يتحدد من خلال الثوابت التالية

  اقتصاد يتميز بتداول أسعار حقيقية تعكس مختلف تفاعلات قوى السوق ­
 ة و التي تفرض المنافسة و ذلك باستخدام التقنيات الحديثيكية الخاصة و الفائض الاجتماعاقتصاد يتميز يمنة المل ­

   التكاليف و هذا يعتبر قانون إلزامي لكل رأسمالي ضو دفع التطور التقني و تحسين نوعية المنتجات و تخفي
  .  في توجيه الاقتصادةاقتصاد تتطلع الدولة فيه بدور خاص إذ تبقى مهمة الدول ­
 بوجود شبكة بنكية متنافسة و بنك مستقل مكلف بمراقبة حتصاد يتميز بوجود وساطة مالية متطورة حيث يسماق ­

  التوازنات النقدية

اقتصاد السوق نشاط اقتصادي يخضع للمبادئ الاقتصادية الرأسمالية ، ويرتكز على آليات السوق الحرة والمنافسة                ­
  .تجة والمستهلكةالتامة في تحديد أسعار السلع والكميات المن

                                                 
  116 ص1991، ، الطبعة الأولىنالأرد، الوطنية الوثائق و اتكتبالم مديرية ،أفاق اقتصاد السوق ،نادر إدريس التل )1(

(2) bouzidi (a) ; les année 90 de l’économie algérienne, les limitent des politique conjoncturelles, enag, Alger , 
1999p109 
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، وتشجيع الملكية الخاصة لوسـائل الإنتـاج        قطاع العام من الأنشطة الإنتاجية    ويقوم اقتصاد السوق على انسحاب ال     
، خصوصا ما يتعلق منها بتشريعات العمـل        والعوائق الاقتصادية والاجتماعية  وإطلاق قوى السوق ، وتخفيف القيود       
وهو ما يجعل عملية التحول إلى اقتصاد الـسوق         ...بية ودور الدولة التدخلي   والضمانات الاجتماعية ، والأعباء الضري    

   :)1(تتطلب ظهور قطاع رأسمالي خاص، تميزه عدة عوامل من بينها
  .  ظهور الميل للادخار في اتمع والميل لتوظيف المدخرات في استثمارات بدل اكتنازها-
  .  تحويل مدخرام إلى استثمارات استحداث وسائل وآليات لتلبية رغبات المدخرين في-
 ظهور رجل الأعمال المنظم ، الذي يمتلك صفات إيجابية في بعد النظر وحسن الإدارة ، وصفات اندفاعية في حب                    -

  .السيطرة والتملك والمنافسة والإبداع في التنظيم
المختلفة  وطرحها للمتعـاملين في      لتسهيل تجميع وتعبئة الموارد     ) البورصات( نشوء الأسواق المالية وأسواق السلع       -

  .الأسواق بمواصفات تسهل تحديد المراجع الميسورة لتأمين حاجام
 التعرف على فرص الاستثمار، وهو دور تقوم به الدولة عن طريق مؤسساا، وإنشاء مؤسـسات متخصـصة في                   -

  .التعرف على فرص الاستثمار ، وهنا تبرز أهمية الدور الإعلامي
شـتراكي  انتقال من نظـام     لاتعبر عن إجراءات ا   لية التحول إلى اقتصاد السوق وجود مرحلة انتقالية ،          وتتطلب عم   

في نتقاليـة   لامرحلة ا والهدف الرئيسي لل  ،الحر عبر إصلاحات جذرية    قتصادلا لقوانين ا  ستعمالاار  ثموجه إلى نظام أك   
قتصادية خاصة  االخروج منه جزئيا بدخول مؤشرات      قتصادي القائم و  لاتحسين النظام ا  يتمثل في    لاقتصاديات الموجهة ا

  .قتراب من النظام المختلطلاا  أو،بالنظام الرأسمالي
  

  :السوق لاقتصاد الرئيسة الخصائص-2- 1
 والـشراء  البيع تعرف الاقتصاديات فجميع والعرض، الطلب وجود حتى أو والشراء البيع مجرد ليس السوق اقتصاد
 تخلـي  يعـني  السوق اقتصاد بأن الاعتقاد وهو صحيح غير آخر انطباع هناكو ،عرضوال الطلب من نوعاً وبالتالي
 . اقتصادي دور أي عن الدولة

 قواعـد  على المشرف وهي المنظم هي فالدولة ،للأفراد ماك للدولة رئيساً دوراً يفترض السوق اقتصاد أن والحقيقة
 العامة الحاجات توفير في دورها عن فضلاً عليه، الخروج عدم وتضمن الاقتصادي السلوك قواعد تضع فهي اللعبة
 اقتصاد في أساسي  فاعلفالدولة وهكذا،الأمثل الوجه على توفيرها في تفشل أو أصلاً توفيرها في السوق تفشل والتي

 الأطراف أهم هم الخاصة والمشروعات فالأفرادة دالوحي ليست زية،كالمر الاقتصاديات عكس على ولكنها السوق،
  . في اقتصاد السوقالفاعلة
 فقـد  الصناعية الثورة قيام مع فقط تحقق قد الصحيح بالمعنى السوق اقتصاد قيام هنا ركنتذ أن المناسب من ولعله
 "السوق اقتصاد"و "الحديثة فالدولة" الحديثة الدولة وقيام الحديث بالمعنى السوق بظهور الصناعية الثورة قيام ارتبط

 للمـوارد  زيـة كاللامر الإدارة نـوع  على الاعتماد يعني السوق اقتصاد نكا ذافإ،اعيةالصن الثورة نتاج معاً، هما
                                                 

  .22 ص 1995 ،الجزائر، المطبوعات الجامعية  ديوان ،" آراء واتجاهات" الخوصصة والتصحيحات الهيكلية  يد الموسوي ،ضياء مج )1(
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 الدولـة  رقابـة  من إطار في يتم وأن لابد ذلك فإن الاقتصادية، القرارات اتخاذ حرية للأفراد يترك بأن الاقتصادية
  .لدورها السوق لأداء المناسبة والظروف الشروط توفير على تقوم والتي وإشرافها

 تـاريخي  تطور نتيجة نشأ أنه بل فيلسوف أو مفكر من اختراعاً يكن لم السوق اقتصاد أن ركنتذ أن ينبغي ذلكك
 أن الغريب من ليس ولذلك ،المتجددة الأحداث لمواجهة التطور طور في زال ما بعد، وهو ،والخطأ التجربة ظل وفي
 الـسوق  فاقتصاد ،تاريخية لظروف نتيجة وتطور أنش منها فكل ،المختلفة الدول في السوق نظم في اختلافات نجد
 فهناك ذلك، ومع ،تاريخها مع ويتفق يناسبها الذي الشكل دولة  كلفي يأخذ أنه بل ومتماثلة متكررة نسخاً ليس
  )1( :النظام هذا مثل في تتوافر أن ينبغي التي ةكالمشتر العامة الخصائص بعض

 نظـام  فـإن  ولذلك وصاية دون قرارام اتخاذ على الأفراد رةقد في الثقة على جوهره في السوق نظام يقوم ­ 
 قهر، دون يريده الذي العمل اختيار على قادر فالفرد ،للفرد القانونية بالحرية الاعتراف أساس على يقوم السوق

 ظمالـن  مـع  يتعارض السوق نظام فإن ولذلك ،يحبها التي االات في والبدنية الفكرية طاقاته توجيه في حر وهو
 إلى الالتجاء إلى الدولة تضطر أن النظام هذا مع يتعارض لا فإنه ذلك ومع ،الإلزامي العمل أو العبودية على القائمة
 .الطبيعية الكوارث أو الحرب أحوال في يحدث ماك ،العمل حرية على القيود بعض فرض

 الأفراد بحقوق الاعتراف من ذلك فوق لابد بل الشخصية بالحريات الاعتراف يكفي لافي ظل اقتصاد السوق  ­ 
 العينية الحقوق افةك أيضاً تشمل وإنما الضيق بالمعنى الملكية حق على تقتصر لا هيهم ما يعرف بحقوق الملكية وو

 والتعهـدات  العقـود  هذه من تنتج التي التعهدات واحترام التعاقد، وحرية الشخصية الحقوق ا وترتبط الأخرى

 النظـام  فاعلية وتتطلب،والتعهدات للحقوق وفعال واضح قانوني نظام دون السوق ملنظا وجود لا أنه والخلاصة
 مثلإن ،والتعهدات القانون احترام لضمان مكلف وغير فءكو عادل تنفيذي وجهاز قضائي نظام وجود القانوني

  .والمبادلات الاقتصادية المعاملات حجم زيادة على يساعد وملحقاته القانوني النظام هذا
 ومستهلكين منتجين من الاقتصادية الوحدات في تعدداً يعني وهذا الاقتصادية للإدارة زيكلامر تنظيم وقالس ­ 

 تتنافى التي زيةكالمر السلطة من نوع فالاحتكار السوق أوضاع ىالسيطرة عل على القدرة لأحدهم يكون أن دون
 .المنافسة من معقولة درجة هو فالمطلوب السوق مفهوم مع
 لاحتياجـات  نتيجة انك النقود فظهور ،سليماً نقدياً نظاماً الاقتصاد يعرف لم ما ومعقداً محدوداً لالتباد يظل ­ 

 بوجـود  القول يصعب فإنه ولذلك بير كبشكل المبادلات اتساع إلى بدوره أدى النقود وجود ولكن المبادلات،
 معقول بقدر تتمتع مستقرة قودن وجود بذلك والمقصود ،فء كنقدي نظام ووجود النقود غيبة في السوق نظام
 لا أخرى بوظيفة تقوم إا بل المبادلات في وسيطاً واك على فقط يقتصر لا النقود ودور ،قيمتها في الاستقرار من
 بوظيفـة  قيامها طريق وعن اتمع في والخدمات السلع قيم عن المعلومات لإعطاء الرئيسة الأداة فهي أهمية تقل

 .الاقتصادية القرارات ترشيد على تساعد وبالتالي التكاليف عن هاماً شراًمؤ تعطى القيم مقياس

                                                 
 السياسات معهد،العربي  النقد صندوق، العربية  الدول في الاقتصادي والنمو ندوة المؤسسات،  الحكم وإدارة السياسي الإصلاح ،الببلاوي حازم .د )1(

  230ص2006، الاقتصادية
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 النقـود  انتك فإذا ،والشراء البيع علميات يسهلون الذي الوسطاء من عدد يتوافر لم ما السوق نظام ينجح لا ­ 
 الأطـراف  جميع لمصلحة مفيد أمر والمنتج النهائي المستهلك بين الوسطاء وجود فإن التبادل، في الوسيط من نوعاً

 البـائع  مـن   كلعلى المشقة تقليل على ساعدوا الوسطاء من وغيرهم العقارات سمسار ذاكو المتخصص فالتاجر
 المنافـسة،  مـن  مزيد على أيضاً ساعد الوسطاء هؤلاء وجود ولكن ،المناسب الطرف عن البحث في والمشتري

 تعـد  لم والشراء البيع فعمليات،السوق في واحد ثمن أو سعر قيام على ساعد قد وجودهم أن هو أهمية ثركوالأ
 أثمان ظهور على ساعد مما ومعروفة متكررة عمليات أصبحت وإنما ومشتر، بائع بين تتم منفردة خاصة عمليات
 .خدمة أو سلعة لكل ومستقرة معروفة

 إنتاجـه  من يديز أن يريد فالمنتج ،المستقبل مع أيضاً ولكن حاضرة، وخدمات سلع في تعاملاً ليست السوق ­ 
 مناسـب  غير الوقت أن يرى آخر فرد وربما ،الاستثمار في يرغب فهو ولذلك المتزايد الطلب يواجه لكي المستقل
 أصـلاً  الاستثمار على قادر غير لعله أو لاحق، لوقت بمدخراته الاحتفاظ ويفضل جديدة مشروعات في للدخول
 اسـتيفاء  علـى  والمستثمرين المدخرين تساعد مالية اقأسو وجود من لابد يفعل؟ فماذا ،مدخرك بدوره ويكتفي
 وأوراق تجاريـة  أوراق( القانون ا يعترف مالية أدوات وجود بدورها تتطلب المالية الأسواق وهذه ،حاجام

 ماليـة  مؤسـسات  إلى أيضاً حاجة وهناك،التداول على القدرة من معقول وبقدر القانونية بالحماية تتمتع )مالية
 .والعقود الأوراق في تتبادل وبورصات تأمين اتكوشر بنوك من المالية الأوراق هذه مع التعامل في تتخصص

 جانب هناك وإنما والخدمات السلع في العيني الجانب على يقتصر لا السوق نظام في التبادل أن تقدم مما يتضح ­ 
 طريـق  عن الموارد في والتعامل لاحقة التزامات من تتضمنه ما أو المبادلات لهذه أثمان من يدفع ما في سواء مالي

 طويلـة  أو الأجل قصيرة القروض أشكال في أو  والسندات و الأوراق التجاريةالأسهم تمثّلها التي المالية الأصول
 وفي المختلفـة  المالية الأصول في المالية التعاملات أصبحت وقد ،مستقبلية حقوق أو خيارات مجرد حتى أو الأجل

 نجـاح  فـإن  ذلك ولكل ،به مرتبطة بعد وهي والخدمات، السلع في العيني التعامل من أحياناً يةأهم أآثر العملات
 سليمة مقومات ذات قوية مؤسسات وجود يتطلب الذي الأمر سليم، مالي نظام بوجود يرتبط واستقراره السوق

 فـإن  وهكذا ،والإشراف بةللرقا وهيئات لنشاطها والمعايير الحدود لوضع ،واضح قانوني ونظام وإدارة مال رأس
 عن فضلاً فاعلين وإشراف ورقابة متنوعة، مالية ومؤسسات سليم، مصرفي نظام بوجود رهن السوق نظام نجاح

 .واعية نقدية سياسة
 تـوافر  ضـرورة  وبالتـالي  القيم بين المقارنة الأمر اية في يتطلب ،التبادل على جوهره في يقوم السوق نظام ­ 

 اتجاهات عن المعلومات من قدراً تعطي )والعرض الطلب ظروف تعكس وهي (الأسعار انتك وإذا ،عنها المعلومات
 قـرارات  في الرشـادة  من مزيد على يساعد الاقتصاد أجزاء مختلف عن المعلومات توافر أن إلا والبائعين، المشترين
 .الاقتـصادي  النشاط أوجه فمختل في المتاحة المعلومات حجم زيادة مع تزداد السوق فاءةك فإن ولذلك ،الأفراد

 وبحيث العدالة، أو المساواة من قدراً يوفر نحو على للجميع متاحة المعلومات هذه تكون أن في حاجة هناك ذلكك
 خسائر تجنب أو أرباح تحقيق من يمكنهم مما للآخرين متاحة غير معلومات معرفة نتيجة بمزايا الأفراد بعض يتمتع لا
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 المـصالح  إبعـاد  الاقتصادي النشاط على المؤثرة القرارات اتخاذ عند الضروري من فإنه ثلوبالم ،المعرفة هذه رد
 بركأ توفير يتطلب السوق نظام نجاح فإن هنا ومن ،العامة المصلحة مع الخاصة المصالح تتضارب وحيث الشخصية

 يتطلب كماخاصة، مصالح حقيقلت المنشورة غير المعلومات من الإفادة أو المصالح تضارب ومنع الشفافية، من قدر
 لمختلف الاقتصادية الأوضاع عن الكاملة المعرفة لديهم تتوافر لا الذين المستهلكين لجمهور الحماية توفير على العمل

 .المؤسسات
 

  :أسباب الانتقال و دواعي عودة السوق-2- 1
الأنماط الأخرى لتسيير الاقتصاد، عادت السوق بقوة العقدين الأخيرين من القرن الماضي لتفرض نفسها كبديل لكل 

  (1):و يمكن أن نلخص بعض دواعي عودة السوق في النقاط التالية
 التدخل في الأسعار و تحديدها إداريا كان له آثارا سلبية، إذ أصبحت لا تعكس الندرة النسبية لعوامل الإنتاج مما -

  .أدى إلى ضياع و تبديد الكثير من الموارد
إحلال الواردات لم تؤدي في الكثير من البلدان إلى إحقاق النمو الصناعي المرتقب بل على  و الحماية الجمركية-

  .العكس أدت إلى تراجعه
و التي أصبحت في الكثير من الأحيان غير ثير سلبي على الصناعات التحويلية، الحواجز الجمركية المرتفعة كان لها تأ-

  .منتجة
 عرقلة الأنظمة المالية و انخفاض الادخار النقدي و تشجيع الاستثمارات غير  تحديد أسقف لأسعار الفائدة أدى إلى-

  .المنتجة
  . تحديد أجور دنيا أدى إلى إحداث خلل في عالم الشغل و زيادة الفروقات و اللامساواة-
ة في الميدان  تحديد سقف للأسعار الاستهلاكية و ارتفاع الضرائب على الصادرات الزراعية، أدى إلى تراجع الإنتاجي-

  .الزراعي و عدم تشجيع المزارعين
تجتمع النقاط المذكورة آنفا كلها تقريبا في الاقتصاديات الاشتراكية، و من ثم فإن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى 
 قيام معظم الدول بإصلاحات اقتصادية ليبرالية و العمل على إدخال ميكانيزمات السوق، هو مشكل تخصيص الموارد

  .(2)إذ يجب جعل هذا التخصيص فعالا و يستجيب للطلب الإجتماعي الحقيقي ويحقق أيضا أرباحا في الإنتاجية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) Gillis M.Roemer , perkins, snodgrass : Economie de développement, 2eme édition, traduction de la 4 eme édition 
américaine Edition De Boeck,2004,p139. 
(2) Wild G, op.cit,p28. 
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  :آراء المؤيدين و المعرضين للتحول نحو اقتصاد السوق -3
عـد  قد بدأت موجة الانفتاح والتحول نحو اقتصاد السوق الليبرالي بالصعود منذ مطلع الثمانينيات وتـسارعت ب               

سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، ذلك التحول الذي يقوم على انفتاح الأسواق وحرية انتقـال الـسلع                 
والخدمات ورأس المال ومنح القطاع الخاص والمبادرة الفردية الدور القيادي في الاستثمار وعملية التنمية، وبالمقابـل                

 وحتى إلغاء تدخلها في مسألة توزيع الناتج وترك مساحة واسـعة            هصتراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتقلي     
لآلية العرض والطلب، وتحديد نطاق دورها ضمن النطاق الليبرالي التقليدي أي وضع الإطار التـشريعي والتنظيمـي                 

  .دور الحكمالقيام بوضمان عمل آليات السوق بحرية وضمان المنافسة و
اد السوق الحر والتكيف معه هو سبيل الخروج من الركود الاقتصادي وتحقيق             فالبعض يعتقد أن التوجه نحو اقتص     

النمو، وأن الانفتاح التجاري والاستثماري وثورة الاتصالات قد خلقا فرصاً للقادرين على المنافـسة وهـددا غـير                  
  )1(.القادرين بالتهميش وهذا ينطبق على الدول والشركات والأفراد

أن اقتصاد السوق الحر لا يخلق التنمية وان سياسات العولمة مزدوجة المعـايير وتـسلب               في حين يعتقد البعض الآخر      
 تؤدي لتدهور أوضاع الفئـات      لخوصصةالبلدان المتخلفة سيادا على مصادرها الطبيعية وان برامج إعادة الهيكلة وا          

ئات واسعة من الشعب مـن التعلـيم        المتوسطة والفقيرة وتوزيع الثروة لصالح الفئات الغنية، وانسحاب الدولة يحرم ف          
  .والصحة

  : والمعارضين للتحول نحو اقتصاد السوق فيما يليؤيدينلهذا يبدو لنا من الأفضل استعراض آراء كل من الم
   

  :آراء المؤيدين للتحول نحو اقتصاد السوق-1- 2
  : بينهاإن الذين يرفعون راية التحرر والتحول إلى اقتصاد السوق يسوقون مجموعة مبررات من

ضرورة البحث عن بديل، بسبب عجز النمط الاقتصادي الذي اتبعته معظم البلدان المتخلفة خلال العقود الـسابقة،                  -
والذي يقوم على التدخل الواسع للدولة وتقليص دور القطاع الخاص والتضييق على المبادرة الفردية وتعطيل جزئـي                 

 طويلة من الزمن، وعجزه عـن تحقيـق التنميـة الاقتـصادية             لآليات اقتصاد السوق ومؤسساته على امتداد فترات      
أن اقتصاد السوق قد انتصر على اقتصاد الأوامر في المبـاراة الاقتـصادية             " والاجتماعية، خصوصا وأن البعض يرى      

  " للإنتاجية والتحديث، وأثمرت عولمة اقتصاد السوق وظائف أفضل وأعلى إنتاجية، وأسهمت في تقليل الفقر العالمي
لقد أوضحت التجربة وأثبتت أن البلدان التي نجحت في تحقيق التنمية هي تلك الي اعتمدت على قوى الـسوق                    -

والقطاع الخاص وحدت من سيطرة وحجم القطاع العام، ومـن تلـك الـدول كوريـا الجنوبيـة وماليزيـا                 
  .)2(وسنغافورة

                                                 
جامعة ،) غير منشورة(،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية  ، أزمة التخطيط و التنمية في ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة،اباش حمدي رابح )1(

  .116ص،2007،الجزائر
  .38، ص2003 ، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرةوالدولة...التنمية : د سعد طه علام.أ )2(
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 تغير كليا، وأصبح من غير الممكن أن يستمر هـذا           أن المناخ السياسي العالمي الذي أنتج نموذج التنمية السابق قد          -
وقد حلت اقتصاديات السوق محل اقتصاديات الأوامر والتوجيه في معظم  النظام في مناخ يفتقد لشروط استمراره،

نمط ) أي اقتصاديات السوق  ( ، وهناك احتمال ضئيل مع بداية القرن الحادي والعشرين في أن يحل محلها            دول العالم 
  )1(نظم الاقتصاديةآخر في ال

سيادة نظام اقتصاد السوق الحر وتوسع رقعته العالمية يجعلانه واقعا لا يمكن التصادم معه لكون هذا التصادم يخلق                   -
من النتائج السلبية أكثر مما يخلق من الفوائد خاصة وان القوى المسيطرة عالميا تنهج هذا النهج، ولا يوجد توجـه                    

  .ائل أخرىعالمي آخر مختلف يتيح أية بد
أن اقتصاد السوق يحمل بدائل ويتيح خيارات ويخلق إمكانيات تحقيق التنمية، كما يسمح بالاستفادة الواسعة من                 -

  .الظروف الدولية الجديدة، إذا تمكّنا من دراسة أوضاعنا وتعرفنا إلى قدراتنا وأحسنا إدارا
 يتوقعها المتعاملون في السوق منتجين أو مستهلكين،        أن السوق هو الوسيلة الطبيعية لتحديد الأرباح والفوائد التي         -

 . مقابل تصرفام دون الحاجة إلى تدخل أو توجيه من أي جهة خاصة الدولة

  

  : آراء المعارضين للتحول نحو اقتصاد السوق-2- 2
ع يثبـت أن     غير أن الواق   "أن ما هو مفيد أو ملائم للفرد هو مفيد أو ملائم للمجتمع           "ينقل عن الفكر الكلاسيكي     

أفضليات وقرارات المنظمين الذين يسيطر علـيهم حـافز          اقتصاد السوق يخضع بالدرجة الأولى على الأقل لحوافز و        
الربح، ولذلك فإن الإنتاج يخضع إلى حـد كبير إلى الطلب الفعال في السوق، داخليا وخارجيا، وعليه فإنـه لـيس                    

ح أولوية لمصالح جموع الشعوب بالبلدان المتخلفة أو لحماية قوـا           هناك من ضمان بأن قوى السوق يمكن أن تميل لمن         
  .          الشرائية، حيث لا تحظى هنا إلا بوزن ضئيل عند وضع وتنفيذ برامج الإنتاج وفي حساب الموازين الاقتصادية

اد السوق من خـلال     يمكننا الوقوف عند بعض الآراء التي يسوقها أولئك الذين يقفون في مواجهة التحول نحو اقتص              
  :استعراض أهمها في ما يلي

أن آلية السوق في تخصيص الموارد بكفاءة يتطلب درجة عالية من المرونة في الاستجابة لمؤشرات الأسعار، إذ أنه                   -
حتى  مع التغير المناسب في الأسعار فإن المنتجين يجدون حافزا في تعديل إنتاجهم، وهو ما يؤدى إلى هدر للمـوارد،                     

  .ستلزم تدخلا لمواجهة تقلبات الأسعارمما ي
نظام السوق يركز على خوصصة المؤسسات العامة وتحويلها إلى شركات خاصة، بقصد فتح اـال أمـام                 أن   -

الاستثمارات الأجنبية وتوسيعها لكي تكون مدخلا لتشويه وإضعاف قدرة الدول على الـسيطرة علـى قـدرات                 
     )2( اقتصادها القومي

                                                 
، مركز 2000 مارس163 الة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد،المقياس والفرص والمشكلات:  الأدوار المتغيرة للدولة، تيرنر . فريديريك سي )1(

   .20، 19 صمطبوعات اليونسكو بالقاهرة ، ص
، مجلة شؤون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، العولمة واتجاهات سيادة الدولة القطرية في الوطن العربي: عبد الفتاح علي الرشدان. د )2(

  .77،ص2001، سبتمبر107العدد
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المداخيل على المستوى الوطني وعلى المستوى العـالمي،          يؤدى إلى سوء توزيع كبير في الثروات و        أن نظام السوق   -
فأن اقتصاديات الـسوق تـؤدى   ،  Dahl"داهل"والواقع أن لهذا التفاوت آثار اقتصادية وسياسية، إذ وكما يذكر 

متساوين سياسيا ، وأيـضا المـستويات        حتى يصبح المواطنون في الحقيقة غير        »التفاوت في الموارد الاجتماعية     «إلى
وهكذا فإن إيجاد السبل لتحقيق أقصى      ... المنخفضة من الثقة في المؤسسات السياسية والاجتماعية في كثير من الدول          

درجة من المساواة الاجتماعية والسياسية، مع عدم فقد أو تقليل بدرجة خطيرة إتجاهات خلق الثروة الـتي يحـدثها                   
   .)1( تبر في الحقيقة واحدا من أكبر التحديات الأساسية في العقود القادمةاقتصاد السوق، يع

أن أغلب البلدان المتخلفة تعانى من ضعف وخلل أجهزا المصرفية، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير الذهنيات قبل تغيير                   -
 .اجة لإثارا اجتماعية والبلدان المتخلفة ليست في حازماتالهياكل، وهذا أمر إنساني لن يتم دون 

 أنه من الخطأ الركون إلى آليات السوق بمفردها دون تدخل الدولة، لأن تلك الآليات لا تخلو من جوانب القـصور                     -
  .                     في توجيه النشاط الاقتصادي، مما قد يدفعه في اتجاهات لا تتلاءم والمصلحة العامة

الح العامة هو أمر يفتقر إلى الدقة، فالمصالح العامـة لا تتوافـق في كـل                أن القول بأن المصالح الخاصة تقود إلى المص        -
  .الحالات مع تلك الخاصة

أن السوق الطليق غير قادر على إنجاز تنمية حق في البلدان المتخلفة، خاصة، في منظور               "يؤكد بعض هذه الآراء على       -
لة عن مهامها الجوهرية في التنمية، لابد سـيؤدى         التنمية البشرية، بل أن إطلاق قوى السوق دون رادع، مع تخلي الدو           
  .)2("إلى تفاقم التخلف وتدهور الرفاه الإنساني في غالبية بلدان العالم الثالث

 ـ   - ، أي الاقتصاد المُدار ذاتيـاً، مـن دون         )الليبرالية الجديدة (وفقاً للوصفة   ) السوق اقتصاد(أن الأشكال المرتبطة ب
  . الواقعتدخل الدولة، ليس له أي رصيد في

من الانتقادات التي توجه لتحرير التجارة والتحول لاقتصاد السوق، أن التركيز والاهتمام ينصب علـى جانـب                  -
وتعمد عدم التمييز بين أثر تحريـر التجـارة         ...التجارة في المقام الأول قبل التنمية والتي يجب أن يوجه لها الاهتمام             

فع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الإنتاج القومي، إذ من الممكـن جـدا أن                الدولية والاستثمارات الأجنبية في ر    
لأن الزيادة الحاصلة في نمو النـاتج       ...يكون أثر هذا التحرير إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية            

  نتاجيالقومي إثر تحرير التجارة قد تكون مؤقتة ولا تؤدى إلى تغيير الهيكل الإ
يجب أن نشير إلى أنه ليس من السهولة تجاهل تلك المشكلات المرتبطة بالتحول من الاقتصاد المخطـط إلى اقتـصاد                    
السوق، حيث يتطلب أداء اقتصاد السوق بصورة فاعلة توفر بعض الشروط الأساسية، فالتحول إلى اقتصاد السوق لا                 

واجه تحقيق التنمية، إذا لم يتم توفير الحد الأدنى الضروري مـن            يمكن أن يقدم جميع الحلول ولجميع المشكلات التي ت        
  :الشروط المؤسساتية والقانونية والتي نادرا ما تكون متوفرة في كثير من البلدان المتخلفة، ومن أهمها

  

                                                 
  .20 صجع السابقنفس المرتيرنر ، . فريديريك سي )1(
  www. Almishkat.org 1989 ، مركز المشكاة ، أغسطسآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية: نادر فرجاني .د  )2(
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  .وجود نظام كفء للخدمة العمومية لا يعاني من الفساد ­
  . وبالعملة المحليةتوفر الثقة والأمان والكفاءة بالجهاز المصرفي الوطني ­
  .سيادة القانون في اتمع لضمان تنفيذ العقود ولحماية حقوق الأفراد والمؤسسات ­
  .حرية الحصول على المعلومات الضرورية لإقامة المشروعات ­

لذلك يمكننا القول أن إخضاع عملية التنمية لآليات السوق بمفردها يتعارض وواقع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية               
السياسية بالبلدان المتخلفة، بل ويتناقض حتى مع آراء التجديد التي يحاول أنصار النظام الرأسمالي بعثها فيه، فالمضارب                 و

إذا أردنا للنظام أن ينجو من مشكلاته الكثيرة، ": يقول  "Georges Soros جورج سوروس "والمستثمر الأمريكي 
ق والمبادئ الرأسمالية على الخطأ أيضا، ثم يقول علينا أن نترك وإلى الأبد             علينا أن نؤمن بالخطيئة، أي بقابليتنا والسـو      

فكرة عظمة السوق، فالسوق ليس المكان المثالي للعلاقات بين البائع والمشتري، وإنما تحكمه وتقرره جملة من أمـور                  
 آلـيات السـوق على    تعميم" ، ثم يؤكد على أن      "كثيرة غير ذات علاقة مباشرة بالسعر والكلفة والعرض والطلب        

إذا ما أعطيت لقوى السـوق سلطة تامة، لاسيما        " ويقول أيضا   " جميع الميادين يـعدُّ، بكل تأكيد تدميرا للمجتمع      
    ". في الميادين الاقتصادية والمالية البحتة سينتج عن ذلك فـوضى قد تقود في النهاية إلى ايار النظام الرأسمالي العالمي

 

  :لاشتراكي و أسباب فشلهالنظام ا-3- 2
يعد تطبيقها مسألة درجات تقوم بعض الدول الرأسمالية التي تولى الحكم و، يختلف تطبيق الاشتراكية من دولة لأخرى

فيها أحزابا اشتراكية بتطبيق اقتصاد يمزج بين السوق و الدولة مع التأكيد على ضرورة تدخل الدولة و تواجدها في 
لكنها تحتفظ بطابعها سات عمومية تنشط في قطاعات هامة،تتميز بوجود مؤسو،جتماعيالميدان الاقتصادي و الا

يسمى هذا النوع من الاقتصاديات و،لاستهلاك عن طريق تحديد الأسعارالي، و يبقى السوق يوجه الإنتاج والليبرا
  .بالاقتصاديات المختلطة

من خلال ملكية الدولة ) الاقتصاد الاشتراكي(ة أما البعض الآخر فقد استبدل آليات السوق بمراقبة حكومية صارم
  .لوسائل الإنتاج من صناعة، زراعة، و خدمات و تسمى أيضا بالاقتصاديات الموجهة أو المسيرة إداريا

تقوم الدولة في هذه الدول بتوجيه الإنتاج و الاستهلاك، بحيث تكون الكميات المنتجة و المستهلكة محددة من طرف 
   ين فهناك أسعار رسمية ليس لها علاقة بقرارات الإنتاج  و الاستثمار، بالإضافة إلى ظاهرة الحصصالمخططين المركزي

و تحديد الكميات التي تضبط الطلب، كما أن المداخيل التي توجهها العائلات للمنتجين العموميين و كذا الأجور التي 
  .لها محددة بقرارات و قوانين إداريةتحول من المنتجين إلى العائلات أو من المنتجين إلى الدولة ك

تمثل الخطة الأداة الأساسية لتسيير هذه الاقتصاديات، و تنقسم إلى مخططات سنوية توجه الإنتاج الجاري و مخططات 
ثلاثية، رباعية أو خماسية لتوجيه مشاريع الاستثمار الكبيرة، كما توجد هيئات للتخطيط المركزي تفصل كيفية إنجاز 

فرض على المؤسسات الكميات التي سوف تنتجها و كذا الكميات التي تستعملها للوصول إلى هذا الخطة، و ت
الهدف، في ظل النظام الاشتراكي كذلك لا يمكن للمؤسسات التوجه مباشرة للسوق لشراء ما تحتاجه من مواد أو 
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الفعلي بدون نية التسديد مما أدى خدمات بل تطلب ذلك من الهيئات العمومية لتزويد بما تحتاجه، كان يتم تزويدها 
  .إلى سيرها دون قيود للميزانية

يحتاج الاقتصاد الموجه أو المسير إداريا إلى عدد كبير من الأشخاص مكونين و مؤهلين للقيام بنشاطات معقدة، خاصة 
 نقل الملايين من فيما يتعلق باختيار الكميات التي يجب أن توجه إلى المؤسسات، بالإضافة إلى توزيع المئات إن لم

  .المدخلات بين عدد كبير من المؤسسات 
و قد نتج عن هذا الوضع عدم اشتغال مؤسسات عديدة بكافة طاقاا، و مؤسسات أخرى تعرف تراكما للفائض 

وم المرتبط بالمواد المستعملة في الإنتاج أو المواد المنتجة مما جعل للمخزونات أهمية واسعة في هذه الاقتصاديات، فتق
  .مؤسسات بتخزين ما تحتاجه خوفا من انقطاع التزويد بالسلع، و أخرى تعرف فوائض إنتاج لا تستطيع تصريفها

و لعل أهم مزايا هذا النظام هو إعطاء المسئولين و المخططين إمكانية التحكم في الاقتصاد، و إعادة هيكلة القطاعات 
ستعمال الموارد جعل من إمكانية توجيه الاقتصاد قليلة الفعالية بل لم الإستراتيجية بيد أن عدم إعطاء الأهمية اللازمة لا

تعط ثمارها تماما، لقد انطلق المسؤلون في ظل هذا النظام من الفرضية القائلة أن تحديد الأسعار عن طريق السوق لا 
  . (1)يمكن أن يشكل وسيلة فعالة لتوجيه الإنتاج

الإنتقال ا من دول إحداث تحول جذري وسريع وشامل في اقتصادها،وقتصاديات إلى للإشارة كان دف هذه الإ
واكتست هذه القطاعات أهمية  الميكانيكية،والحديد والصلب،زراعية إلى دول ذات اقتصاد يقوم أساسا على الصناعات

ركزي للإقتصاد إستراتيجية في سياسة التصنيع، لكن أثبتت الأحداث المتسارعة في اية الثمانينات حدود التخطيط الم
  .على الدول الرأسمالية الأخرى ففي الوقت الذي كان فيه الكثير من الملاحظين يتوقعون تفوق الاتحاد السوفيتي

تفاقمت الأوضاع بالضبط خلال عشرية السبعينات،وهر للعيان بعد سنوات الإنطلاقة و علامات التراجع بدأت تظإن
رة التي سمحت بإحداث تصنيع سريع و تحقيق معدلات نمو هائلة، يمكن خلال الثمانينات رغم أهمية الموارد المسخ

حصر مكمن الضعف في عدم الفعالية في تخصيص الموارد و التوزيع بين الآلاف من المناصب المنافسة و العدد الكبير 
 إذ لم تستطع هذه من السلع و الخدمات و عوامل الإنتاج أما بالنسبة لإنتاج المواد الاستهلاكية فكان الفشل ذريعا،

 التوجيه الإداري للاقتصاد لتلبيتها حيث كانالاقتصاديات إنتاج ما يحتاجه مواطنوها و أصبحت تعتمد على الخارج 
غير قادر على التكيف مع تطور الظرف الاقتصادي و الاجتماعي رغم ظاهرة التصنيع المتزايد، و قد ازدادت 

  . مانينات في دول أوربا الشرقية و الاتحاد السوفيتي خاصةالضغوطات في اية السبعينات و بداية الث
لم تجد هذه البلدان وسيلة أخرى لمحاربة الركود الاقتصادي إلا اللجوء إلى المديونية الخارجية  في ظل هذه الظروف 

ستهلاك مما التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا، بالإضافة إلى تأزم الأوضاع الداخلية تجميد الأجور، و عدم تحسن الا
خلق تدمرا و استياء لدى شعوب هذه الدول، أدت هذه الأوضاع السيئة إلى تخلي هذه الدول عن نظام التخطيط 
المركزي و تتبنى اقتصاد السوق لتسيير اقتصادها و قد هوت الواحدة بعد الأخرى و تم استبدال زعمائها برؤساء 

تدهور مستوى المعيشة، ارتفاع الديون الخارجية و تراجع لقد خلق " منتخبين عن طريق انتخابات ديمقراطية، 

                                                 
(1) wild G, CEPII, les économies en transition, document de travail, octobre,2001.p134. 
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اقتصاديات هذه الدول، الظروف لعدم الرضا و فقدان مصداقية السياسات الاقتصادية التي كانت تقوم ا الدولة، 
  .(1)بالإضافة إلى أزمة التسيير و الإدارة لهذه اتمعات

، و منها من اختار الطريقة السريعة )ار(يار الطريقة التدريجيةاختارت كل دولة طريقتها في الإنتقال فمنها من اخت
 ما كان الرفض كبيرا للاقتصاد الموجه إلا  ، و كثر النقاش و الجدل على محتوى و وتيرة هذا التحول، و بقدر)بولونيا(

  .أن إقامة اقتصاد السوق في هذه الدول لم يكن سهلا تماما
  

  :فرضيات التحول إلى اقتصاد السوق -3
      توصف السياسات المطبقة من طرف المؤسسات المالية الدولية أو تلك التي ينصح ا الاقتصاديون الغربيون 

السياسات الناجمة عن تطبيق إجراءات إجماع " أو "السياسات الاقتصادية الأصولية" أو "بالسياسات الليبرالية"
  ".واشنطن

اديات الانتقالية إلا أا لم تستطيع الخروج بشكل موحد لاقتصاد السوق لقد تم إجراء دراسات عديدة على الاقتص
الواجب تطبيقه في هذه الدول أو بإستراتيجية موحدة للإصلاحات، غير أن هذا لا ينفي وجود تناسق و تجانس في 

 modèle(نمطيالأدوات و النتائج المتوصل إليها، كما تعبر توصيات المؤسسات المالية الدولية على وجود نموذج 

standard(،و بما أنه لا يوجد نموذج نظري للتحول حاول  (2) الاقتصاديات الانتقاليةعلىبشكل واضح فرض و
اقتصاديو صندوق النقد الدولي بمساعدة خبراء و اقتصاديي الدول الغربية، إيجاد نموذج يمكن تطبيقه على كل الدول 

(3):ا، و تقوم هذه الإصلاحات على الفرضيات التاليةمهما كانت طبيعة نظامها أو هياكلها و مؤسسا  
  :)الإنتقال له اتجاه واحد فقط(فرضية الاتجاه الواحد   -أ 

كن للهياكل بصفة أمثلية كما يمتظم من تلقاء نفسه وين يمكن للسوق أن يعود بكل عفوية وترى هذه الفرضية أنه
بعودة ميكانزمات السوق أو ) ول أوربا الوسطىخاصة د(لأن التحرير سيسمح لبعض الدول الاقتصادية أن تتغير،

، و ذلك بغض النظر عن التصلبات الموروثة عن النظام )تحاد السوفيتيالبلدان المنبثقة عن الا(بنشوئها في دول أخرى 
 .القديم

  :فرضية الشمولية -ب 
 نقطة الوصول فسوف تختفي تكون ميكانزمات التسيير الإداري غير فعالة في المراحل الأولى أو عند الإنطلاق، أما عند

أو يبقى منها الشيء القليل و تترك اال لآليات الضبط اللامركزية التي تكون أكثر فعالية فالتحول أو الانتقال إلى 
  .اقتصاد السوق يعني تحول كل ميكانزمات النظام القديم و استبدالها بميكانزمات جديدة

  
  

                                                 
(1) Benhassine M.L,  les réformes économiques néo-libérales et le probléme de l’emploi : l’xpérience des pays du 
Maghreb  colloque sue l’emploi dans les pays du Maghreb arabe et Djibouti, Alger 17.19 février 1997,p4. 
(2) Vercueil j , transition et ouverture de l’économie russe (1992-1999)contribution à une économie institionnelle 
de changement, université paris x, Nanterre, 2000,pp,13-14. 
(3) Vercueil, op,cit,p17. 
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  :فرضية التجانس -ج 
التحول بغض النظر عن السياق السياسي و المؤسساتي فيمكن مقارنة الدول المتحولة إلى يقصد ا تجانس ميكانزمات 

اقتصاد السوق على أساس مجموعة من المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات الدالة على الجهود المبذولة 
  .للانتقال إلى اقتصاد السوق

  :فرضية غياب التنظيم  -د 
اقتصاد السوق هو تحول نظام برمته، أي بعبارة أخرى هو تحول نظامي، و من هنا ترى هذه الفرضية أن التحول إلى 

تكون متطلبات التحول كثيرة جدا و معقدة مما يصعب على الحكومات التحكم فيها، سيحدث التحول إلى اقتصاد 
 فقدان المعلومات السوق بالضرورة الكثير من الفوضى و انعدام التنظيم خاصة في المراحل الأولى، و يتجلى ذلك في

عند بعض الأعوان ايار الإنتاج، تدمير الرأسمال الإنتاجي و البشري، ضعف أو غياب الإجماع الاجتماعي المرتبط 
  .بالتحولات السريعة

تؤدي العناصر السابقة الذكر إلى إضعاف و تقليل فعالية الاقتصاد، و عليه ينبغي التقليص بقدر الإمكان من طول مدة 
ة للوصول و بسرعة لضبط الاقتصاد عن طريق ميكانزمات السوق و إعطاء رؤية واضحة للأعوان هذه الفتر

  .الاقتصاديين
  :من الفرضيات السابقة يمكن الاستنتاج أن الانتقال إلى اقتصاد السوق له الخصائص التالية

  .اتجاه واحد ممكن  -
 .يجب استبدال كل ميكانزمات تخصيص الموارد: عالمي -
 .على كل الدول الانتقالية أن تتبع نفس المساريجب : متجانس -
 لتفادي طول مدة انتشار الفوضى و انعدام التنظيم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الفعالية الاقتصادية: سريع -

 
 

قد ركز الكثير من الدراسيين لاقتصاديات ض خصائص النظام الاشتراكي،وتعرفنا على أسباب فشله ورأينا سابقا بع
ية و الوسطى على الاقتصاد الروسي، الذي جمع نقائص الاقتصاديات الاشتراكية و من أهمها، الندرة، عدم أوربا الشرق

  .تخصيص الموارد بشكل فعال مما نتج عنه تشوهات في الأسعار
 مرجعية الإصلاحات و الانتقال إلى اقتصاد السوق بتشخيص الإرث الناتج عن الحقبة الاشتراكية و قامتو عليه 
الأمر بفشل الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي كان يتم عن طريق المراقبة المباشرة للخطة المركزية الشيء الذي يتعلق 

نجم عنه اقتصاد يتسم بالندرة، و بوجود فائض نقدي ليس له مقابل مادي، و ما زاد الأمور تعقيدا مشكل تشوه 
  . الأخرى و كذا غياب أو ضعف الملكية الخاصةالأسعار النسبية و انفصال هذه الاقتصاديات عن الاقتصاديات

التنمية بتصور مجموعة من المعايير لتحقيق التحول إلى صندوق الأوروبي لإعادة الإعمار وو من جهة أخرى قام ال
  . (1)اقتصاد السوق

  
                                                 

(1) BERD, transition report,années 1994 et 1996 . www. ebrd. Com/fr/in dex.htm. 
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  الهياكل البنكية ­  .الخوصصة ­
  تحرير أسعار الفائدة ­  .إعادة هيكلة المؤسسات ­
   المالية غير البنكيةالمؤسسات ­  .تحرير الأسعار ­
  الأسواق المالية ­   .تحرير التجارة و أسعار الصرف ­
  الإطار القانوني لتنظيم الاستثمار ­  .سياسة المنافسة ­

  
 في المقارنة بين الدول لمعرفة مدى اهودات التي تبذل لتحقيق هدف الانتقال إلى  تستعملأصبحت المعايير السابقة

نتقالية على أساس الجهد المبذول في مجال التحول و تعطى علامات للدول التي إقتصاد السوق، و تصنف الدول الا
  .استطاعت أن تخطو خطوات هامة في مسار الانتقال 

يمكن القول أنه من احف لهذه الدول اختصار مسار تحولها في معيار دون آخر لأن التحول كما سبق و أن بينا، 
لأن المؤسسات المالية الدولية اختصرت و،حتى الثقافيةتصادية والاجتماعية و جميع نواحي الحياة الاقتحول شامل يمس

يرورة التحول في التحرير المالي، تحرير الاستثمارات، تشجيع القطاع الخاص تحرير أسعار الفائدة تحرير أسعار س
   .الصرف

 

  :طرق الانتقال إلى اقتصاد السوق - 4
نية ثم في الدول الانتقالية إلى تشجيع و تطوير القطاع الخاص الكفيل دعت السياسات التي طبقت في دول أمريكا اللاتي

لتحقيق هذا الهدف، كان من الضروري إقامة محيط نقدي مستقر تعكس لحاجيات الحقيقية لهذه البلدان وبالاستجابة ل
  .فيه الأسعار الندرة النسبية لعوامل الإنتاج

ار، تحرير الأسعار و التجارة، و التثبيت، مما يسمح للاقتصاديات و من بين السياسات التي تم تطبيقها في هذا الإط
  .(1)المتحولة إلى المرور إلى اقتصاد السوق

  

  :طريقة المعالجة بالصدمة   -أ 
    يقصد بالمعالجة بالصدمة استبدال النظام و المؤسسات القديمة بمؤسسات جديدة و إدخال اقتصاد السوق بدون أجل

 في صالح هذه الدول التي يجب أن تعمل و بسرعة للتخلص من آثار الماضي و القضاء و تحفظ، ذلك أن الوقت ليس
  .على كل المؤسسات القديمة و استبدالها بمؤسسات و طرق عمل جديدة حتى و إن كانت التكلفة عالية

ر مؤسسات ، فعندما تدمر المؤسسات القائمة أي تدم"التدمير الخلاق لشومبتر"و تستند هذه المقاربة على مفهوم 
  ).إحدى فرضيات الانتقال(التخطيط المركزي، يظهر السوق و مؤسساته بعفوية و بكل تجانس 

                                                 
(1) Maurel héritages, réformes institutions : Un bilan de quinze années de transition, revue d’études comparatives est-
ouest, volume37, N°Mars2006.op.cit,p98. 
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تقضي هذه المقاربة أيضا بضرورة القيام بإصلاحات قوية و سريعة للقضاء على النظام القديم و يدعم أنصار هذا 
الإصلاحات و القيام ا في آن واحد فلا يمكن التوجه آراءهم بالدراسات القياسية، التي بينت ضرورة التسريع بعملية 

و يستدلون في ذلك على أمثلة الدول التي خاضت إصلاحات واسعة، و ،القيام مثلا بالخوصصة دون تحرير الأسعار
  .طبقت سياسات تثبيت صارمة و تحصلت على معدلات نمو قوية و دائمة

كلفة التحول مرتفعة جدا، فعلى الصعيد الاقتصادي يؤدي تطرح المعالجة بالصدمة مشاكل اقتصادية و اجتماعية لأن ت
تحطيم الهياكل الإنتاجية إلى تراجع و ركود الإنتاج، أما من الناحية الاجتماعية فإن البطالة و تراجع القدرة الشرائية 

  .هي المرافقة للتحول
بالإصلاحات الروسية في الحكومة ، انتقد أحد المهتمين 1993عندما خسر الإصلاحيون الإنتخابات الروسوية في سنة 

لأن الانتقال كان سريعا، " أن فيها الكثير من الصدمة و القليل من العلاج" هذه الطريقة وقال )S.Talbott(الأمريكية
المشكل في الانتقال ليس هو "و لم يأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يخلفها، و لقد رد الليبراليون على ذلك بقولهم أن 

  .(1)غة في السرعة و لكن المبالغة في التردد و يعللون ذلك بأن ارتفاع التكلفة أمر لا مفر منهالمبال
  

  :الطريقة التدريجية  -ب 
 أنصار هذه الطريقة أن عملية الانتقال هو استبدال نظام بنظام آخر و لكنه سيرورة أين يتم تواجد النظامين معا يعتبرلا

نتصار النظام الجديد، لكن في المدى البعيد و ليس بصفة مطلقة، و ترى أن الوقت و قد يتعايشان و يتنافسان إلى غاية ا
عاملا مهما و لا يمكن تغيير الهياكل و المؤسسات ذه السرعة، تستند هذه النظرية على أفكار المدرسة المؤسساتية و 

قرار و يشاطر بعض الاقتصاديين مبدأ التطورية التي تعتبر أن السوق هو مؤسسات و ثقافة المشاركين في عملية اتخاذ ال
إعطاء الأولوية للسوق، لكنهم يؤكدون على القيام بالإصلاحات اللبرالية بالتدرج مع ضرورة مراعاة المقاومة لدى 

  .الأفراد
 أولى أنصار هذه الطريقة مسألة الآجال، رزنامة التحول، و وتيرة التحول أهمية بالغة لأن التكلفة كبيرة جدا طالما أن

الأمر يتعلق بالقضاء على هياكل و استبدالها بأخرى، و استحداث أنشطة جديدة مما يتطلب الحذر و وضع إستراتيجية 
  .(2)مرافقة، و عليه فتغير نظام تخصيص الموارد يتطلب على الأقل ثلاث عناصر

  . و تتمثل في الأسعار الحرة، النقود الفعالة، التجارة الخارجية:الأدوات  -
 ).الدولة، المؤسسات، العائلات(التي توزع سلطة تخصيص الموارد : المؤسسات -
 ...).الحرية الثراء الشخصي(والتي تخص الوسائل و الغايات : المرجعيات الثقافية -

 
  
  
  

                                                 
(2) Stigllitz : précis d’économie moderne, op cit, p839. 
(2) Wild G, op cit,p33. 
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  :و عليه يمكن تقسيم عناصر التغيير إلى
  .يمكن القيام به بسرعة و لا يتطلب وقتا كبيرا:  عنصر تقني-
اء المؤسسات وقتا أكبر، حيث تسمح بتوزيع سلطة القرار فيما يخص الإنتاج،  يتطلب بن:عنصر مؤسساتي -

  .الاستثمار، التبادل و غيرها
  .هو العنصر الأصعب لأن عملية التحول ترافقها عادة مقاومة من طرف الأشخاص:  عنصر اجتماعي و ثقافي-

 

خال الأدوات دون لأنصار الصدمة بضرورة إدهي إجابة رابطة و يؤثر كل واحد في الآخر،وتعتبر العناصر الثلاثة مت
ة التي ترى أن التحول له تكلفة ويجب أن نظرا لسيطرة أنصار طريقة الصدمة من خلال الهيئات الماليإهمال المؤسسات،و

مقارنة بالطريقة التدريجية التي تولي المؤسسات أهمية كبرى في مجال التحول، و ترى تدفع مرة واحدة و بسرعة،
  .*اعاة العامل الزمني عند القيام بالإصلاحات، و التي يجب أن تتم على مراحلبضرورة مر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .طبقت سياسات غير أصولية، و استطاعت أن تحقق مستويات نمو عاليةيستدل معارضوا طريقة الصدمة ببلدان جنوب شرق آسيا، التي   *
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   في ظل اقتصاد السوقدور الدولة في التنمية الاقتصادية: الثانيالمبحث 
ة في إعادة تقسيم الأدوار بين الحكومة والسوق فيما يتعلق لم سواء المتقدمة منها أو الناميالقد بدأت العديد من دول الع   

بإدارة الشؤون الاقتصادية و الاتجاه السائد في وقتنا الحاضر هو محاولة زيادة الدور الذي يضلع به السوق في توجيـه                    
لحكومـة في   الموارد وتقليل الدور التي تقوم به الحكومة ويرجع هذا الاعتقاد بان القطاع الخاص أكثر كفـاءة مـن ا                  

تخصيص الموارد وتحقيق النمو وأصبح السؤال المطروح الآن هو ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولـة في ظـل                      
  .اقتصاديات السوق

 :تطور دور الدولة في الشأن الإنمائي - 1
 اتمع كتلـك  الدولة هي القطاع المؤسسي الذي يستجيب للاحتياجات الجماعية التي تشبع القيم، و المنافع العامة في          

المتعلقة بالأمن و الدفاع و الحماية و الحرية السياسية و الإقتصادية و المساواة، و غيرها من القيم الجماعية التي تـدعم                     
المنافع و الرفاهية العامة ، و ذلك من خلال قيامها بإنتاج السلع و الخدمات العامة ،و توزيع و إعادة توزيع الدخول و                     

 بين المصالح الإجتماعية و حماية البيئة و حماية الحقوق،و التعاقدات كما أا السلطة الحاكمة للكيان                الثروات و التوفيق  
  .المؤسسي القانوني و الإداري و الإقتصادي و السياسي الذي يقع و يخضع لتلك السلطة 

لية التي تشكل و تعكـس      و بالتالي فإن حجم الدولة في النشاط الإقتصادي ، يتحدد بحجم و كثافة الأساليب التدخ              
أو التدخل  ) عن طريق الموازنة  (وجود الدولة في الإقتصاد و ممارستها لمختلف وظائفها الإقتصادية ،سواء التدخل المالي             

و التـدخل   ) الإنتاج العام و الملكية العامة    (،و التدخل المباشر    ) الإنتاج، التنظيم و المؤسسات و السياسات     (غير المالي   
  . )1()السياسات و المؤسسات و الإجراءات التنظيمية(غير المباشر 

تشير أدبيات الموضوع إلى تطور في الفكر الإقتصادي و الممارسة بشأن الدور المناسب للحكومات في التنمية، فخلال  
   .)2(تنظيمي إلى إنمائي و منه إلى تصحيحيالقرن العشرين تحول دور الحكومات من 

لفية الثالثة مزيج بين التنظيمي و التصحيحي، و هذا ما سنحاول بيانـه مـن خـلال                 و يبدو أن دورها في مطلع الأ      
  استعراض سمات كل دور في إطار التساؤلات التي يرتكز عليها علم الإقتصاد ماذا و كيف و لمن؟

  : سمات الدور التنظيمي-أ
لذي يتحدد بخيارات المستهلكين    في ظل حرية الأسواق و تنافسها، كانت شركات القطاع الخاص تنتج لتلبية الطلب ا             

سواء كانوا مقيمين في البلد أو غير مقيمين و هذا يجيب عن التساؤل، ماذا ينتج؟ و أما كيفية الإنتاج فكانت علـى                      
أساس أدنى تكلفة ممكنة حيث أن المشروعات التي تفشل في إنتاج سلع بأقل التكاليف لا تستطيع الإستمرار في السوق                   

                                                 
جامعة )غير منشورة (أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،-دراسة مقارنة–اثر حجم وكفاءة الدولة على النمو الاقتصادي ،نيفين محمد طريح  )1(

  84 ص2005جمهورية مصر العربية ،حلوان 
معهد السياسات ، ندوة دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي ،التوجهات الإنمائية في مطلع الألفية الثالثة ،دق علي توفيق الصا/د  )2(

  40- 35 ص ص2000.صندوق النقد العربي،الاقتصادية 
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نتاج، فقد كان يوجه لمن لديه قوة شرائية، أي الدخل و يعتمد الدخل على ملكية الأصول و النـدرة  و بالنسبة لمن الإ  
  .النسبية لعوامل الإنتاج كما تعكسها أسواقها

حفظ النظام و الأمن و توسـع       أي سن القوانين والتشريعات و    ، في ظل هذا الوضع كان دور الحكومات تنظيما فقط        
  .لعامة و بناء الطرق دور الحكومات ليشمل الصحة ا

و لقد ظل دور الحكومات محدودا نسبيا حتى عقد التلاثينات من القرن العشرين لذا كان تـأثير الحكومـات علـى                     
  .مستويات المعيشة محدودا في ظل وظائفها التنظيمية 

قومي الإجمـالي ففـي     و لقد انعكس هذا الدور المحدود في حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي الناتج ال               
و لكنـها   ،1880الإجمالي عـام    / في المائة في المتوسط من الناتج المحلي       10البلدان الصناعية لم تتجاوز حصة الإنفاق       

   .1985 في المائة في عام 47لتصل إلى نحو  أعقاب الحرب العالمية الثانية ،ارتفعت بشكل كبير في
  

-1880لناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي في بلدان صناعية حصة الإنفاق الحكومي من ا: يوضح)1(جدول رقم
1929-1960-1985  

        البلدان

  السنة

الولايات المتحدة   المملكة المتحدة  السويد  اليابان  )أ(ألمانيا  فرنسا
  الأمريكية

  8  10  )د(6  )ج(11  )ب(10  15  1880

  10  24  )د(8  19  31  19  1929

1960  35  32  18  31  32  28  

1985  52  47  33  65  48  37  

 تمثل حصة من    1929و  1880الأرقام تشمل المصروفات المركزية و المحلية و الخاصة بالولاية إلا إذا أشير إلى غير ذلك البيانات بالنسبة لعامي                    : ملاحظات
  .الإجمالي فالبيانات تمثل حصة من الناتج المحلي 1985و 1960الناتج القومي الإجمالي و بالنسبة لعامي 

  .الحكومة المركزية فقط) د( 1885) ج( 1881) ب( .جمهورية ألمانيا الإتحادية: 1985و1960لعامي ) أ(
  .61، ص )1-2(،جدول 1988تقرير التنمية في العالم : البنك الدولي: المصدر 

  

 1940لي الإجمالي قبل عام      في المائة من الناتج المح     5كانت حصة الإنفاق الجاري الحكومي حوالي       و في البلدان النامية،   
 و في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تغـير         )1(و كان الإنفاق الإستثماري العام محدودا يتركز معظمه في البنية الأساسية          
 1972 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 19الوضع بشكل جذري، حيث ارتفع إنفاق الحكومة المركزية إلى حوالي         

  )2(، كما يتضح من البيانات المعروضة في الجدول رقم 1985المائة بحلول عام  في 26و إلى 
  
  
  
  

                                                 
  .61،ص 1988 البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم  )1(
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  جملة مصروفات الحكومة المركزية و إيرادها الجاري و عجزها كنسبة من الناتج القومي الإجمالي: يوضح)2(جدول رقم 
  )1(العجز   إيراد جاري  جملة المصروفات  مجموعة البلدان

  6.3-  3.5-  22.7  16.2  26.4  18.7  البلدان النامية

  5.1-  -  15.4  -  20.8  -  2منخفضة الدخل

  5.8-  3.3-  24.0  19.1  27.5  21.7  متوسطة الدخل

  5.1-  1.8-  24.1  21.6  28.6  22.2  البلدان الصناعية

  11.5-  5.2-  36.8  41.5  48.3  46.7  *البلدان العربية

  11.8-  12.8  38.5  62.2  50.3  49.4  اموعة الأولى

  9.8-  11.83-  32.9  52.3  42.7  40.5   الثانيةاموعة

  1975لعام *

  .63،ص1988البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم : المصدر
 ابريل  21-2" ملف دورة إدارة المصروفات العامة       30،ص  )12(تطور النفقات العامة في البلدان العربية،جدول رقم        "بالنسبة للدول العربية،د علي الصادق      

  . السياسات الإقتصادية  معهد1994
  .و الإحصاءات الخاصة بقسم المالية العامة1987 و 1980و الإيراد الجاري من التقرير الاقتصادي العربي الموحد،

  ).دول9(الإمارات و البحرين و الجزائر و السعودية و العراق و عمان و قطر و الكويت و ليبيا : اموعة الأولى
  ) .دول10( و تونس،و السودان، و سورية،و الصومال،و لبنان و مصر،و المغرب،و موريتانيا و اليمن الأردن، : اموعة الثانية

  .صافي الإفراض–جملة المصروفات -المنح+الإيرادات= العجز) 1
  .لا تشمل الصين و الهند) 2

  

  : سمات الدور الإنمائي-ب
 العام و امتد نشاط الحكومات في ظـل الـدور           اتسم الدول الإنمائي للحكومات بتوسيع النشاط الإقتصادي للقطاع       

الإنمائي إلى جميع النواحي الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و كانت ميزانيات الحكومات أداة تدخل، و كان السند                  
، و الذي كان ينادي بتدخل      "جون كيتر "النظري لذلك يرتكز على الفكر الاقتصادي السائد، الذي قاده الاقتصادي           

ات لرفع مستوى الطلب الفعال من خلال زيادة النفقات الحكومية و لكنه لم يحث الدول على الـدخول في                   الحكوم
  .عمليات الإنتاج و رأي اقتصاديو التنمية أن القطاع العام يشكل عنصرا حاسما للتنمية 

اعل غـير المقيـد بـين       لذلك فقد نادوا بتدخل الحكومات لترعي التنمية تحقيقا للمصلحة العامة، على أساس أن التف             
  .)1(من حدة الفاقةيزيد المتعاملين 

في ظل الدور الإنمائي، أخذت حكومات كثيرة تتولى مسؤوليات اجتماعية و اقتصادية أوسع تجاه مواطنيها، و تبنـت        
الحكومات الوطنية مسؤوليات أساسية، استندت إلى تشريعات أدخلتها للمحافظة على استقرار الأسـعار و النمـو                

  .قتصادي و العمالة الكاملة و في ضوء ذلك أصبح تدخل الحكومات بالإقتصاد أمرا مسلما بهالإ

                                                 
 .65،ص1988 البنك الدولي ، تقرير التنمية في العالم )1(
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و برز التخطيط كوسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و كان التخطيط في البلدان الصناعية، حيثما وجد                 
لاقتصاد و المحافظة على استقراره، و في العديد تأشيريا يستند إلى السياسات المالية و النقدية و سياسة الدخول لتنشيط ا      

  .)1(من البلدان النامية و منها بعض البلدان العربية،كان التخطيط الشامل هو القاعدة
  :سمات الدور التصحيحي) ج

لقد كانت مساهمة القطاع العام في عملية التنمية و التطوير و التجديد دون الأهداف المنشودة، علما بأن إنجـازات                   
  .)2(يرة تحققت في ظل دور الحكومات في الحياة الاقتصاديةكث

و مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في عقد الثمانينات من القرن العشرين، الذي تمثل في أزمة المديونيـة الخارجيـة، و                  
ت انخفاض شديد في أسعار الفوائد،و اضطراب أسواق الصرف، و خلل موازين المدفوعات الخارجية ،و تباطؤ معدلا               

  .النمو و ازدياد الفقر ،أخذت مسألة دور الحكومات في الشؤون الإقتصادية دفعة قوية
و لقد جاءت إعادة النظر في دور الحكومات في الحياة الاقتصادية في إطار البحث عن مصادر النمـو الإقتـصادي و                     

لدان النامية،و منـها بعـض البلـدان        السياسات الاقتصادية المعززة له في المدى الطويل ،و في ظل قيام العديد من الب             
العربية، بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية و الإقليمية لإعداد و تنفيذ و تمويـل بـرامج اسـتقرار و تـصحيح                     
اقتصاديين و لقد أخذ دور الحكومات الإنمائي يتراجع مقابل تقدم الدور التصحيحي و خصوصا في أعقـاب ايـار                   

ن انتقال دور الحكومات من إنمـائي إلى        كافي هذا السياق     الثمانينات و أوائل التسعينات و     رالاتحاد السوفياتي في أواخ   
  . مختلف للحكومات في مواجهة التحديات الإنمائية  توقفتصحيحي لا يعني

  :يو يتركز الدور التصحيحي على ثلاثة محاور ه
  .جية و دعم المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص إزالة القيود و المعوقات أمام التجارة الخار: التحرير الاقتصادي-
تحسين إدارة المصروفات العامة و إصلاح الخدمة المدنية و تحسين أداء المؤسسات العامة من              :  إصلاح القطاع العام   -

  .خلال تخصيصها أو إعادة هيكلتها 
  .سياسة اقتصادية كلية تحقق استقرار الإقتصاد الكلي -

تصحيحي لا يعني أا غير معنية بقضايا التنمية و خبرة خمسين سنة في تجارب إنمائية في ظل                 إن قيام الحكومات بدور     
  :أدوار حكومات مختلفة تؤكد على أربعة دروس هامة هي

  .استقرار الاقتصاد الكلي شرط ضروري لتحقيق النمو اللازم للتنمية  -
 .تناول احتياجات الناس مباشرةلا يتسرب النمو إلى الفقراء في اتمع، لذا على التنمية أن ت -
 .لا توجد سياسة واحدة لإحداث التنمية، بل المطلوب هو أسلوب شامل -

                                                 
 خطط التنمية العربية و اتجاهاتها التكاملية و التنافرية ، دراسة الاتجاهات الإنمائية في خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكاملمحمود الحمصي، . د )1(

  .1980مركز دراسات الوحدة العربية ،طبعة ثانية، بيروت، 1980-1960الاقتصادي العربي
علي .  جهود و معوقات التخصيص في الدول العربية،تحرير دندوة "القضايا و المضامين: التخصيص في إطار التنمية"لصادق و آخرون، علي توفيق ا. د )2(

  18،ص1995صندوق النقد العربي ،،  معهد السياسات الاقتصادية،توفيق الصادق و آخرون،
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المؤسسات مهمة و التنمية المستديمة يجب أن تتجذر في عمليات شاملة اجتماعيا و متجاوبة مـع الأحـوال                   -
 .المتغيرة

طلع الألفية الثالثة و في الوقت نفسه رسم يمكن الإستفادة من هذه الدروس في مواجهة التحديات الإنمائية في م

  .إستراتيجية إنمائية جديدة تعالج تلك التحديات
     

 :مبررات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي - 2
 :)1(هناك ثلاث عوامل داعية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و هذه العوامل هي

 .يق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودةإخفاق آلية السوق و عدم قدرة القطاع الخاص على تحق ­
  . وجود ما يسمى بالسلع العامة أو الاجتماعية ­
 .الاحتكار الذي قد يبرز في النظم القائمة على مبدأ المنافسة الكاملة ­

 

  :إخفاق آلية السوق  -أ 
لموارد و هذا المنطق يرفض  آلية السوق كثيرا ما تخفق في تحقيق التخصيص الأمثل لأنيستند القائلون ذه الحجة إلى 

فأسعار السوق قد تحدد بناء على التكلفة الحدية، و لكن " كمقياس لكفاءة الإنتاج أو تخصيص الموارد، "الحدية"معيار 
  ".ذلك لا يعني أا بالضرورة تعكس المنفعة الإجتماعية كما أن ربحية السوق قد لا تتطابق مع صافي المنفعة الإجتماعية

خر هو أن الحافز الرئيسي لنشاط المؤسسات الخاصة هو عامل الربحية، و لكن هناك اعتبارات قد تجعل من الإعتبار الآ
  .)2(هذا الإستثمار المدفوع بمعدلات الربحية وحدها أقل، أحيانا بدرجات كبيرة، من المعدلات المطلوبة اجتماعيا

 غير معروف بسبب وجود حالات عدم التيقن أو حيث إن المستقبلة ما تكون مبنية على التوقعات، وفالربحية عاد
االات الجديدة هذا ينطبق بشكل خاص على با ما تكون مخصومة بنسب عالية، ون معدلات الربحية غالاالمخاطرة ف

 )N.Kaldor( "كالدور"الصناعات الجديدة أو الصناعات العالية التقنية يضاف إلى ذلك و كما أشار للإستثمار،مثل 
رات النظرية التي تقول بأن معيار الربحية يضمن التخصيص الأمثل للموارد، هذه الإعتبارات تتحقق فقط في  الإعتباأن

حالات غير واقعية و في ظل ظروف و إفتراضات شديدة التجريد، مثل افتراض عدم وجود عوائق تمنع آلية السوق 
س المال، و أهم الأسباب الداعية إلى رفض من العمل بشكل كفء و المرونة الكاملة لعرض كل من قوة العمل و رأ

ناتج تفوق كثيرا مثل هذا المنطلق يتمثل في حقيقة أن حجما معينا من الإستثمار قد ينتج من تدفقات إضافية من ال
    ثم زيادة معدلات التوظيف ي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية،ومن من هنا فإن زيادة الناتج قد تؤدتدفقات الربح،و

من ثم تحقق عوائد غير مباشرة نشطة المختلفة للإقتصاد القومي،وتوزيع أمثل للقوى العاملة بين الأو،ية الإنتاجو
 و في مثل هذه الحالات، فقد يكون معدل الأرباح منخفضا بينما يكون العائد للمجتمع ككل كبيرا، ،للمجتمع ككل

  .دوى الإستثمارأي أن معدلات الأرباح لا تصلح لأن تكون معيارا وحيدا لتحديد ج
                                                 

مركز دراسات  ، اسة في عجز الموازنة و أثارها الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان عربيةدر–الحكومة و الفقراء و الإنفاق العام ،عبد الرزاق الفارس  )1(
  36-33 ص ص2001الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

  114 ص1990 مارس 133 العدد،مجلة المستقبل العربي، بعض القضايا المنهجية:الخيار بين القطاع العام و القطاع الخاص،عبد الرزاق فارس الفارس )2(
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  :السلع العامة -ب 
عامل آخر يستلزم تدخل الحكومة في النشاط الإقتصادي هو وجود ظاهرة السلع العامة أو الإجتماعية و هذه السلع 

  :تقسم عادة إلى نوعين رئيسيين هما
  . السلع العامة الخاصة -
 . السلع العامة غير الخاصة -

منها إمكانية استهلاكها من قبل عدد كبير من المستهلكين بشكل و اموعة الأولى من السلع تتميز بخصائص عدة 
آني و دون أن يؤثر إضافة مستهلك أو مستخدم جديد في مستويات الإستهلاك للأفراد الآخرين، أي أن إستهلاك 

و التلفاز، هذه السلع يتميز بعدم المزاحمة  و من الأمثلة التقليدية لمثل هذه السلع خدمات الدفاع و الأمن و الإذاعة 
صفة أخرى لهذه السلع هي عدم إمكانية الإستثناء من إستهلاكها، حيث إنه من الصعب جدا أو من المكلف استبعاد 

، أو انه حتى لو كان بالإمكان استبعاد بعض الأفراد، )الإذاعة و التلفزيون(بعض الأفراد من استهلاك مثل هذه السلع 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية القيام بذلك، و التكلفة الحدية لأي فإنه من غير المرغوب فيه من وجهة نظر 

  .مستهلك إضافي تساوي صفرا، و لذا فإن أي نظام سعري يستهدف التوزيع سيكون غير كفء
أما اموعة الثانية من السلع، فإا تتميز بأا قابلة للمراجعة الجزئية و هذا يعني أن السماح لمستهلك جديد قد لا 

ؤدي إلى إستبعاد مستهلك حالي، و لكنه يؤدي إلى إنخفاض العائد أو الفائدة التي كان يحصل عليها هذا الأخير ي
 السماح لمستهلكين جدد ينطوي على عناصر من التكلفة أنمقارنة بالماضي، و المزاحمة الجزئية أو الإكتظاظ  تعني 
  .و الأنفاق و الحدائق العامةالبديلة، ومن أمثلة هذه السلع الطرق العامة و الجسور 

و يدخل تحت هذا العامل ما يسمى بأثر الخارجيات  و يقصد بالمؤثرات الخارجية المنافع أو المضار التي يتحصل عليها 
الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة التصرفات أو القرارات التي يقوم ا أفراد آخرون و هذه المؤثرات قد تكون نافعة، 

ا إنفاق بعض الشركات و المؤسسات على البحث العلمي و الإكتشافات التي يكون عائدها للمجتمع و من أمثلته
ككل، كما قد تكون آثارا سلبية مثل التلوث و الضجيج اللذين تسببهما المصانع و السيارات و الطائرات و حيث أن 

تبة على عملهم، فإم قد يقومون باستغلال هذه الأفراد لا يتحملون كافة التكاليف التي تسببها المؤثرات السلبية المتر
المزايا و يقدمون على القيام بمزيد من هذه التصرفات و بالمقابل فإن عدم حصول بعض الأفراد أو الشركات على 
كامل العوائد من الآثار الخارجية التي يجلبوا للمجتمع قد يشكل عاملا محبطا لجهودهم الإنتاجية، و بتعبير آخر فإن 

لية السوق وحدها غير قادرة على تحقيق التوازن في الأحوال التي تبرز ا مثل تلك المؤثرات الخارجية، أو أا لا آ
  .تتمتع بالكفاءة في ذلك

و من هنا يصبح تدخل الحكومة في النشاط الإقتصادي ضروريا إما لزيادة المنافع الخارجية أو لتخفيض النفقات 
  . أو الضرائبالخارجية باستخدام الإعانات
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  :الإحتكار -ج 
سبب آخر لتدخل الحكومة هو وجود ما يسمى بوفورات النطاق و هو يعني أنه قد يكون لدى بعض المؤسسات 
الكبرى مزايا أو مقدرة في تقليل التكاليف مع زيادة الإنتاج مما من شأنه زيادة القذرة التنافسية لهذه الشركات و 

ب على ذلك خروج المؤسسات الصغيرة من السوق و من ثم تحطيم آلية المنافسة و سيطرا على السوق وغالبا ما يترت
سيادة الإحتكار و على الرغم من أن كل نماذج المنافسة الكاملة تركز على السعر كآلية مهمة في تحقيق التوزيع الأمثل 

سة و هي المنافسة النوعية، أو عرض   ممن تعني بالوجه الآخر للمناف"شومبيتر"للموارد، فإن قلة قليلة وفقا لما يؤكده
سلع متشاة مما من شانه إعطاء درجة الإشباع نفسها للمستهلك و المنتج الكبير، بقدراته على التسويق و الإعلان 
يكون قادرا على إخراج الأنواع الأخرى من السلع المشاة من السوق، و إن كانت أفضل من النوعية التي يقوم هو 

 الرأسمالي، باتصافه بخصائص الحركة المستمرة و التجديد المتواصل و العرض اللامتناهي للسلع بعرضها و النظام
الجديدة يولد عملية الدمار الخلاق و التي في ظلها لا تعمل قوى المنافسة لصالح المؤسسات الصغيرة و تستطيع 

علان، تحطيم المركز السوقي المؤسسات الكبيرة عن طريق تخفيض التكاليف و استخدام سلاح الدعاية و الإ
  .للمؤسسات الصغيرة

هذا التروع نحو التركز و الإحتكار يدعوا إلى تدخل الحكومة من أجل وضع التشريعات الفعالة التي من شأا حماية 
اح القوة الإحتكارية و ما يترتب عليها في أحيان كثيرة من آثار إجتماعية و إقتصادية جمالمنشآت الصغيرة و كبح 

ية كما قد يكون من أهداف التدخل الحكومي حماية مستويات التوظيف التي يحققها عمل المؤسسات الصغيرة سلب
  .ونشاطها، و ذلك باستخدام سياسات الدعم أو الإعفاء من الضرائب و الرسوم و الحماية الجمركية

 القطاعات التي تسيطر و يدخل ضمان هذا النطاق وجود ظاهرة ما يسمى بالإحتكار الطبيعي و هي ظاهرة بعض
عليها مؤسسة إنتاجية واحدة، مثل الإتصالات و خدمات الكهرباء و المياه، و خضوع هذه للملكية الخاصة قد يؤدي 

  .إلى فرض أسعار احتكارية تضر بعموم المستهلكين
  

 : في ظل اقتصاديات السوقو أنشطتهاوظائف الدولة  - 3
تمارس الدولة وانطلاقا مما سبق دوار بين الدولة و اقتصاديات السوق تتطلب التنمية الاقتصادية ضرورة تقاسم الأ 

الوظيفة التنظيمية   ،الوظيفة التوزيعية ، التخصصيةالوظيفةهي ائف أساسية في الإقتصاد الحديث و وظأربعة
   .)1(الإستقرارية  الوظيفة ،التشريعيةو

 : الوظيفة التخصصية  -أ 
أو حالات حدوث خلل في أداء السوق  و  "فشل آلية السوق"ت تتضمن هذه الوظيفة معالجة ما يسمى بحالا

الذي ينجم عن القوة الاحتكارية للمنشآت و الأشكال الأخرى من الفشل و تكون هناك حاجة لسياسة حكومية 
حيث تتدخل الدولة للتأثير على تخصيص الموارد في الإقتصاد و هي تفعل ذلك إما خاصة لمعالجة مثل هذا الخلل، 

                                                 
  84نفس المرجع السابق ص، نيفين محمد طريح )1(
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أو بشكل غير مباشر من خلال برامج الإنفاق العام و . مباشر من خلال برامج الإستثمار العام، و الإنتاج العامبشكل 
  .ذلك سياسة الضرائب و الدعم و الأسعار و غيرهاكو يشمل  التحويلات الإجتماعية ، و الإجراءات التنظيمية

   :الوظيفة التوزيعية  -ب 
 فيذلك العمل على التأثير وك  السلع و الخدمات و منافع النمو بين أفراد اتمعبمعنى قيام الدولة بالتأثير على توزيع

 العمل على إحداث التوازن بين أي بصفة عامة ، توزيع الدخل لمنع التفاوت المضر بين الفئات و محاربة مشكلة الفقر 
ذلك سياسات الضرائب و الضمان و تستخدم الحكومة في ،) التوزيعية(الكفاءة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية 

  . و توزيع الخدمات العامة و الإنفاق العامو التحويلات الإجتماعيةالاجتماعي و التأمينات المختلفة 
  : الوظيفة التنظيمية و التشريعية -ج 

وفير و ، فحتى أولئك الذين لا يعترفون بدور اقتصادي للدولة يطالبوا بتللدولة و يعتبر الكثيرون هذا الدور الأهم 
حماية البيئة القانونية و الإجرائية المناسبة للنشاط الاقتصادي و الاستثماري و يبرز هذا الدور في جميع نواحي التنمية 

و يتمثل هذا الدور في تشريع و احترام و تطبيق القوانين اللازمة . الخ....المستدامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
في ذلك قوانين الملكية و التعاقد و الشركات و حماية المستهلك و محاربة الاحتكار و تنظيم لعمل اقتصاد السوق بما 

الإفلاس، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التي تكفل الأمن الداخلي و الخارجي و تضمن تطبيق القوانين بعدالة على 
  .كافة الأفراد في اتمع

  : الاستقرار الاقتصادي الكليتحقيق وظيفة   -د 
  . تتضمن كافة الإجراءات و السياسات التي تضمن استقرار الأسعار ، و التوظف الكامل و النموو
و تشمل هذه الوظيفة رسم و تخطيط السياسات الاقتصادية المختلفة على المستوى الكلي للاقتصاد لمواجهة مخاطر  

لمستدامة و يتضمن ذلك السياسة المالية و البطالة و التضخم و لتحقيق الأهداف العامة للنمو الاقتصادي و التنمية ا
  .السياسة النقدية و سياسات التشغيل و التجارة الخارجية و أسعار الصرف و غيرها

  

مختلفة فبالإضافة أخرى ، طالبت اتمعات حكوماا، بالقيام بنشاطات اقتصادية و تنموية بالإضافة إلى هذه الوظائف
و من بين هذه  القانوني و الإجرائي، و التي تعتبر أساسيات عمل أية حكومة إلى توفير الأمن و النظام و الإطار

  :)1(النشاطات ما يلي
  :إنتاج ما يعرف بالسلع و الخدمات العامة  -ه 

و تعرف هذه السلع و الخدمات بأا تلك التي لا يمكن منع أحد من استهلاكها و أن استهلاك أي أحد لها لا يقلل مما 
ذلك فإنه من غير الممكن بيعها بسعر أو مقابل رسوم و لذلك يبتعد القطاع الخاص عن إنتاجها هو متاح للآخرين و ب

و تشمل هذه السلع و الخدمات أمثلة كثيرة منها خدمات الدفاع و الأمن الداخلي و التنظيم و من القوانين و 
شمل التنمية البشرية المستدامة، يتسع تعريف المتترهات العامة و الطرق المحلية و الخارجية و عند توسيع مفهوم التنمية لي

                                                 
ندوة السياسات الاقتصادية و التنمية البشرية في فلسطين ، دور القطاعين العام و الخاص و العلاقة بينهما في فلسطين. عمر عبد الرزاق و باسم مكحول )1(
  75صجامعة بيرزيت ) 1994-1999(
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السلع و الخدمات العامة ليشمل خدمات مثل الرعاية الصحية الأولية و التعليم الأساسي و حرية الفكر و الرأي و 
  .الخ....حرية التنظيم و الديمقراطية 

   : مواجهة المؤثرات السلبية في السوق  -و 
 السوق في تخصيص الموارد الاقتصادية، حيث تختلف تكلفة الإنتاج التي و هي العوامل التي تؤدي إلى خلل في وظيفة

يتكبدها المنتج في القطاع الخاص عن اجمالي التكلفة التي يتكبدها اتمع ككل و عندها تكون مستويات الإنتاج 
  .ليست المثلى من وجهة نظر اتمع و إن حققت أقصى الأرباح للقطاع الخاص

اءة توزيع للموارد الاقتصادية و تتدخل الحكومة لمنع مثل هذه الإساءة إما عن طريق القيام و بذلك تكون هناك إس
فرص ) و هذا هو الأغلب(بإنتاج هذه السلع وفق ترتيب يهدف إلى تحقيق التوزيع الأمثل للموارد، أو عن طريق 

 من الأمثلة على هذه الحالات، تلك القوانين و الإجراءات على سلوك المنتج بحيث تحد من تأثير العوامل السلبية و
السلع التي تؤدي إنتاجها إلى تلويث البيئة و تشمل معظم الصناعات، و الصناعات الاستخراجية التي تؤدي إلى آثار 

  .الخ....سلبية على البيئة و المياه و الزراعة
  : الطبيعيإنتاج السلع التي تتمتع بخاصية الاحتكار   -ز 

 بوفرات الحجم إلى الحد الذي يكون فيه بمقدور منشأة واحدة تغطية جميع أو الغالبية و تتصف هذه السلع بما يعرف
و تكون هيكلية التكاليف للمنشأة بحيث يتناقص متوسط تكلفة الوحدة .العظمى من احتياجات السوق من السلعة

  .الواحدة كلما ارتفع حجم الإنتاج
رية في إخراج المنتجين الآخرين من السوق،بحيث تصبح هي من هنا يمكن لمنشأة كبيرة أن تستخدم المنافسة السع

 السلع ما يعرف بالمنافع و يشمل هذا النوع من" الإحتكار الطبيعي"المنتجة الوحيدة للسلعة، و من هنا كانت التسمية 
ت و توفير و هي المياه و الكهرباء و الإتصالات و ااري و عالجت الحكومات هذه القضية بتملك هذه المنشآالعامة 

السلع و الخدمات على أسس غير ربحية، و الهدف هو منع الإستغلال الإحتكاري للمستهلكين بالإضافة إلى توفير هذه 
  .المنافع بالكميات المناسبة و ذلك لأهميتها للجوانب الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية من التنمية البشرية المستدامة

و التجارب العملية إلى إعادة النظر في خصائص أسواق المنافع العامة فمثلا، أدت و قد أدت التطورات التكنولوجية 
التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات إلى إمكانية وجود عدد من المنشآت فتمنعها من السلوك الاحتكاري كما 

الإنتاج و النقل و التوزيع و تبين أن :  التجارب العملية أثبتت أنه يمكن تقسيم عملية توفير المنافع العامة إلى مراحلأن
لذلك أخذ ينتشر توجه دولي بتحويل بعض هذه المراحل إلى . صفة الإحتكار الطبيعي لا تتطبق على جميع هذه المراحل

القطاع الخاص مع التركيز على ضرورة وجود رزمة من القواعد الإجرائية التي تنظم سلوك المنتج و تحافظ على 
ذه السلع بالكمية و النوعية المطلوبة و ما زالت التجارب الدولية في هذا اال في بداياا و ليس استمرارية إنتاج ه

  .هناك إمكانية لتقييمها بعد
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 :إنتاج السلع ذات التأثير على الأمن القومي -ح 
 الأمن الغذائي، و يشمل ذلك السلع العسكرية و السلع التي تعتبر ضرورية لتحقيق الأمن القومي و الأمن الإقتصادي و

  .الخ.....و تختلف هذه السلع من دولة إلى أخرى و تشمل المنتوجات الزراعية و الملابس و النفط و الذهب
  : محاربة الفقر -ط 

و يتمثل ذلك في توفير التأمينات الاجتماعية المختلفة و تشجيع شبكات الدعم الأهلية بالإضافة إلى إعتماد سياسات 
  . و سياسات مالية و نقدية للحد من اتساع التفاوت الطبقيتشغيلية للحد من البطالة

و يكون دور الدولة في هذا : العمل على جعل التكنولوجيا متاحة للقطاع الخاص و توفير فرص اكتساب المهارات
لتطوير اال إذا أهمية خاصة في المراحل الأولى للعملية التنموية، حيث أن القطاع الخاص لا يقوم بنشاطات البحث و ا

  .كما أن التعليم التقني و العادي يكتسب أهمية كبيرة في هذه المراحل
  

   : في ظل اقتصاد السوق الأنشطة التي تقوم بها الدولة
  دون القطاع الخاص   جمع الكثير من الاقتصاديين على أن هناك أنشطة يجب أن يختص ا القطاع العام بصفة أساسية               ا

   :)1(تلك االات تتمثل فيما يلي ، رة أو على نحو يكون له فيها السيط
  . الأنشطة المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية  -
  إلخ ... ، واللاسلكية و المياه الاتصالات السلكية، السكك الحديدية : المشروعات التي تمثل احتكار طبيعيا مثل  -
صناعات الحديد و الصلب و الألمنيوم      : ة مثل   الصناعات الأساسية ذات التكلفة الرأسمالية العالية و المخاطرة الكبير         -

  . و الكيماويات الثقيلة
وفورات خارجية يصعب    المشروعات والمرافق التي تقوم بإنتاج وتقديم سلع وخدمات محققة لأهداف اجتماعية و            -

  . تالسكن الاجتماعي بعض طرق الموصلا، الرعاية الصحية الأولية ، التعليم الأساسي : تقييمها ماليا مثل 
  . الأنشطة التي تترتب عنها نتائج اجتماعية أو سياسية أو تحقق أهدافا اجتماعية سياسية  -

نشاط المصارف و التأمين و أنشطة الاستيراد       : وهناك أنشطة أخرى تعتبر محل تنافس بين القطاع العام و الخاص مثل             
  . و التصدير 

ع يثبت أن هناك أنشطة يجب أن تقوم ا الدولة لعدم صلاحية أو      فإن الواق ، وبعيدا عن المبررات النظرية لتدخل الدولة       
وهناك أنشطة يمكن أن يقوم ا القطـاع الخـاص ولكـن            . قدرة القطاع الخاص على القيام ا لاعتبارات متعددة       

معـايير  ولا توجـد    ، لاعتبارات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية يجب أن تشارك الدولة في تحقيقها و الرقابة عليها                
واضحة للتفرقة بين هذه االات و إنما يتوقف الاختيار على الظروف التاريخية الواقـع الـسياسي و الاجتمـاعي و               

  . الاقتصادي لكل دولة 
ولقد أوضح التاريخ الاقتصادي في كل بلاد العالم تقريبا أن الدولة لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية مـن                    

لحكومات من التحسين في مجال التعليم ومجال الصحة و الحد من التفاوت الاجتماعي بين الطبقـات    خلال ما حققته ا   
                                                 

   . 85ص  ، 1993، القاهرة ،  دار النهضة العربية  ، دور الدولة في ظل اقتصاديات السوق ، الدكتور ماهر ظاهر بطرس  )1(
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أيا كانت مبررات سياسية الخوصصة ومهما ساهم القطاع الخاص في مجال التعليم و الصحة يجب أن تبقـى                  ، ومن ثم   
 الاجتماعية وضمان نشر التعليم و الرعاية       الدولة إلى جانب القطاع الخاص في هذه االات تحقيقا لاعتبارات العدالة          

  . وضمان الرقابة و السيطرة على القطاع الخاص في تأديته لهذه الخدمات، الصحية لذوي الدخول المحدود 
نضام السوق كما هو الحال بالنسبة إلى معظم السلع و الخدمات العامة كإنـشاء خطـوط    وكذلك عندما لا يصلح

لريفية و الإمداد بالمياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي مثل هذه الخدمات تقوم ـا               السلك الحديدية أو الطرق ا    
  .  الدولة مع إمكانية إسناد الخدمات الملحقة ا للقطاع الخاص 

وهناك قطاعات أخرى يمكن للقطاع الخاص أن يقوم ا كاملا بدون حاجة إلى تدخل الدولة و مع  ذلك لاعتبارات                    
ية تقوم الدولة بالمساهمة إلى جانب القطاع الخاص في تقديم الخدمة وذلك مثـل عمليـات بنـاء                  اجتماعية و اقتصاد  

  . المساكن لذوي الدخول المحدودة 
              )1(وفيما يلي قائمة للأنشطة التي يجب على الدولة المساهمة فيها  
   :إنشاء خطوط السلك الحديدية و إنشاء الطرق -

كك الحديدية و الطرق من أهم عناصر البنية الأساسية للمجتمع ومن أهم العوامـل الـتي                من المعروف أن إنشاء الس    
كما أن هذه المرافق من أكثر المرافق تحقيقا للوفورات الخارجية الإيجابية الـتي لا              ، تساهم في تحقيق تنمية الاقتصادية      

يع القطاع تحملـها و اسـتهلاك تكلفتـها         و إنشاء هذه المرافق يستلزم نفقات ضخمة لا يستط        ، يمكن تقييمها ماليا    
حيث لا يتصور وجود أكثر من خـط سـكة          ، يستغرق سنوات طويلة كما أن مثل هذه المرافق لا تحتمل المنافسة            

  .  حديدية في منطقة واحدة
وإذا كان هـذا    ، لكن يمكن أن تستند عمليات تسيير القطاعات الخاص حتى نضمن خدمة أحسن و بتسعيرة معقولة                

ولذلك يجب تطبيـق  ، ثم يقوم القطاع الخاص بتحصيل الأرباح      ، ام يؤدي إلى أن الدولة تتحمل تكاليف الإنشاء         النظ
  . نظام ضريبي كفيل بتعويض الدولة عن منشآا 

  : الإمداد بالمياه و الصرف الصحي  -
ر الطبيعي حيث لا تحتمل     خدمات توفير المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي من الخدمات التي تحتاج إلى الاحتكا             

أما الخدمات الخاصة بتوفير عدادات     ،المنافسة ونقصد في هذا اال خدمات الإمداد بشبكات المياه و الصرف الصحي             
  . المحاسبة و التحصيل و الصيانة فيمكن إسنادها للقطاع الخاص 

  : توليد الكهرباء  -
ولذلك تستلزم  ، ت التي تستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير        صناعات توليد الكهرباء و نقلها و توزيعها من الصناعا         

  . أن يتم الإنتاج في ظل الاحتكار الطبيعي 
غير أن ذلك لا يمنع من مساهمة القطاع الخاص فيمكن مثلا للقطاع الخاص القيام بعمليات التوليد على أن تتولى الهيئة                    

  .  ثم القيام بعمليات التوزيع العامة للكهرباء شراء الطاقة من محطات التوليد الخاصة

                                                 
   . 19   ص ،سابقالرجع نفس الم ، ماهر ظاهر بطرس،لدكتور ا)1(
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   : التعليم -
فهو يفتح الطريق أمام الفقـراء و       ، يلعب التدخل الحكومي في التعليم دورا هاما في تقليل عدم المساواة بين المواطنين              
  . المحرومين و الدولة هي الأكثر قدرة على التخصيص الفعال للموارد في هذا القطاع

عناصر تكوين الهيكل الاقتصادي الكلي ومن أكثر الأنشطة تحقيق للوفورات الخارجيـة            و باعتبار أن التعليم هو أهم       
  . الإيجابية فتكون الدولة هي القادرة على إشباع احتياجات اتمع بعيدا عن اعتبارات الربحية الفردية و العائد المباشر 

   : قطاع الصحة -
إلا أن  ، حتكار الطبيعي أي يمكن ممارستها في ظل المنافـسة          رغم أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الغير خاضعة للا         

دور الدولة يبقى أكثر من ضروري في هذا اال لما يمثله من أهمية في حياة أفراد اتمع و يبقى تدخل الدولة في هـذا             
 الـصحي    من القادرين على العمل في فرنسا أما التـأمين         % 99.9الدولة عديدة في أوربا حيث يشمل هذا النظام         

  . فيشمل كافة أفراد الشعب الياباني و العلاج مجاني بالكامل 

  

  دور الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار مدارس الفكر  الاقتصادي - 4
اختلف المدارس الاقتصادية حول قيادة و تسيير الاقتصاد، من طرف الدولة أم السوق فبينما يرى أنصار السوق أن 

  .ق النمو و تدفع بعجلة التقدم و الرقي شريطة أن ترافقها سياسات فعالة لضمان تطورها قوى السوق يمكن لها أن تحق
إن السوق حسب رأيهم قادر على تحقيق الاستقرار و العودة إلى التوازن، كما أن كل اختلال يحدث مرده تدخل 

وق و يشككون في قدرته قوى أخرى تعيق السير الحسن لعمله، أما مؤيدي تدخل الدولة فيرفضون ميكانيزمات الس
على الضبط الذاتي و دليلهم في ذلك إخفاقاته الواضحة و نقائصه، و بذلك فهم يدعمون تدخلها لإعادة الاستقرار 

  .إلى الاقتصاد
و قد تعرض دور الدولة لكثير من التقلبات نتيجة لتطور الفكر الإقتصادي و السياسي و الذي حدد في كل مرحلة 

دور الدولة في النشاط الإقتصادي، و نظرا للعلاقة ما بين طبيعة الدولة و نوع التحليل من مراحل تطوره حجم 
  :الإقتصادي فإن الأمر يستلزم استعراض دور الدولة في أدبيات الفكر الإقتصادي و على النحو التالي

  : المدرسة التجارية-1- 4
ن السابع عشر و هو فكر يقوم أساسا على سيطرة ساد مذهب التجاريين لأكثر من ثلاثة قرون و امتد حتى اية القر

 Tomas ( "توماس هوجتون" إذ نادى رواد المدرسة التجارية و مفكريها أمثال النشاط الإقتصاديالدولة على 

Hogton( ميلسون" و" ) Milson(   بإخضاع التجارة الخارجية لسيطرة كاملة من الدولة، و اعتقد هؤلاء المفكرين
تتمثل بحجم رصيدها من الثروة لذلك فقد أخضعت التجارة الخارجية لإشرافها المباشر و لم تترك إن هيبة الدولة 

للقطاع الخاص الحرية الكافية للمشاركة في النشاط الإقتصادي، و أثقل كأهلهم بالعبء الضريبي الذي أخذت دولة 
في اية القرن السابع عشر ازدادت الفلسفة و التجاريين تفرضه تدريجيا لتمويل  آلة الحرب التي ازدهرت في هذا العصر

نادي مفكري ذلك العصر يؤيدهم أصحاب رأس المال بالحد من تدخل  وي،لسلطة التحكمية للفرد والدولة لةالمعارض
ساد ائدا في بلورة الفلسفة الفردية و دورا ر"فولتير" و "جان روسو"الدولة في الشأن الإقتصادي إذ أخذت أفكار 
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بذلك مهدت هذه الأفكار فضلا عن توجهات تماعية و السياسية، والإج حقوق الإنسان الإقتصادية واد فيالإعتق
  . )1(أصحاب رأس المال لظهور دولة المذهب الحر

  

  المدرسة الكلاسيكية-2- 4
منون  أن اقتصاد السوق المبني على أساس الملكية الخاصة و الحرية الفردية هو نظام طبيعي، فهم يؤ*يعتبر الكلاسيك

  .بحرية الأفراد في الإنتاج و الاستهلاك و لا يتصورون وجود أي نمط بديل كتنظيم جماعي للاقتصاد
يعتبر سميث الدولة مؤسسة ضرورية لاقتصاد السوق فهو لا يرفض تواجدها، لكن يرى أن دورها محدود في مهام 

 ببعض النشاطات التي لا يقوم ا القطاع الخاص معينة، كما نادى بإعطاء أقل دور للدولة و يقصد ذا المفهوم قيامها
لأن ...) طرق، سدود،( أنه بإمكان الدولة القيام ببعض المشاريع"ثروة الأمم"كالأمن و الدفاع، و بين في كتابه 

  .السوق لا يقوم ا لقلة أو انعدام جدواها بالنسبة للخواص
الأخير مبني على مبدأ الملكية الفردية الذي يقدره القانون، و يذهب في تفسير دور الدولة في اقتصاد السوق يكون هذا 

فإنه من واجب الدولة التدخل عن طريق قوات الأمن و الشرطة لفرض ) مبدأ الحرية(و ما دام هناك أناس لا يحترمونه 
أو الدولة (ةاحترامه، و ذا لا يتعدى دورها حماية الأفراد و ممتلكام كما ساهم في تطوير نظرية الدولة الحارس

  .التي ظلت ردحا من الزمن المرجع الأساسي في مجال تدخل الدولة في الإقتصاد) الدركي
 و هي الصورة ،"اليد الخفية"لا يمكن الحديث عن الحرية الاقتصادية أو حرية الأسواق عند سميث دون الحديث عن 

 غير أن سميث كان يشكك في قدرة " يمردعهدعه يعمل "التي أصبحت ملازمة لاقتصاد السوق عن طريق مبدأ 
السوق على الاستجابة لحاجيات البشرية، و يرى أن السوق مفهوم له وجهين، فمن جهة فهو يتميز بديناميكية كبيرة 
و يمثل قوة في خدمة التطور الاقتصادي، و من جهة أخرى يحمل في طياته تناقضات داخلية خطيرة جدا و الكثير من 

  .(2)اليله حول التناقضات الخاصة باقتصاد السوقالاقتصاديين يجهلون تح
، بحيث كان الأشكال بالنسبة 17 و 16كان سميث مناقضا تماما لأفكار المدرسة الماركنتلية التي تطورت في القرنيين 

، أما ، هو كيفية المحافظة على الكميات الكبيرة من الذهب الآتية من العالم الجديد)كاسبانيا و البرتغال(لبعض البلدان
  .فكان في كيفية جلبه لهذه الدول) كفرنسا و بريطانيا(بالنسبة لبلدان أخرى 

و التي يمكن أن نسميها (جد الماركنتليون الفرنسيون و الإسبان الحل في تدخل الدولة عن طريق إجراءات حمائية و
 إعادة هذه الأموال كما إجبار المصدرين الأسبان علىوو يتمثل في منع خروج الذهب،،(3))اليوم مراقبة الصرف

  .طالبوا بضرورة إقامة حقوق جمركية و تشجيع الصادرات عن طريق إنشاء المصانع الصغيرة

                                                 
  أقطار عربية مختارةدور الدولة و القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في ظل برامج التكييف الهيكلي  في ،احمد طحيطر سلمان مبارك المشاقبة )1(

  7 ص2000)  غير منشورة( دولة في العلوم الإدارية و الاقتصادية جامعة الموصل هأطروحة دكتورا،
 أب الاقتصاد الليبرالي بدون "آدم سميت"، و يعتبر ) و غيرهم،آدم سميت، ريكاردو، ميل( ينتمي معظم الاقتصاديون الكلاسيك إلى المدرسة الانجليزية  *

  .منازع
(1) Nolan p : Adam Smith et les contradictions du libre marché ,.in problémes Economiques, Mai, juin 2003.p39. 
(3) Combe E :précis d’éconmie, Editions PUF, Séme édition, 2004, p232. 
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باختصار عارضت المدرسة الكلاسيكية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لأن تدخلها يعيق السير الحسن لميكانيزمات 
  : وظائف رئيسية)03(امها في ثلاث  و بذلك تنحصر مه"اليد الخفية"السوق، و يعيق عمل 

  ).الشرطة، العدالة(الدفاع و حماية البلد و الأشخاص و ممتلكام من الظلم و التعسف  -
 .القيام بإنجاز بعض المنشآت التي لا يقوم بإنتاجها القطاع الخاص -

ن تسهر على يؤدي تدخل الدولة إلى إحداث خلل من سيره و لذا يجب أ: فرض احترام السير الطبيعي للسوق -
 .احترام القوانين و التنظيمات لنجاح و ضمان المنافسة

 

  المدرسة النيوكلاسيكية-3- 4
 بتحديث الأفكار التي جاء ا الاقتصاديون الكلاسيك، و يرون أنه يتوجب على الدولة أن تعمل *قام النيوكلاسيك

 النظام و الإخلال بميكانيزماته، و يكون على احترام النظام الطبيعي للسوق لأن تدخلها قد يؤدي إلى عرقلة هذا
الإقتصاد في حالة توازن إذا توفرت شروط المنافسة التامة التي تؤدي إلى الوصول إلى الأمثلية، و منه ينحصر دور 

  :الدولة في االات التالية
مثل سن قوانين ضد (ها  تسهيل عمل السوق بخلق الظروف الملائمة للمنافسة التامة و الكاملة، و العمل على احترام-

التشريعات لضمان السير ة أن تعمل على إنتاج التنظيمات ويتوجب على الدولو، ....)الاحتكار ، تحرير المبادلات
  .(1)"فالمقارنة هنا هي أن الدولة تتدخل لتضع الشروط لعدم تدخلها"الحسن للسوق، 

، تتدخل الدولة عن طريق التأميم و ) معينةو هو احتكار تفرضه خصوصيات سوق( في حالة الاحتكار الطبيعي -
  .فرض تسعيرة تكون أقرب إلى السعر الناتج عن السوق

  . تتدخل الدولة في كل النشاطات التي لا دف إلى تحقيق أرباح، لذا عليها أن تقوم بإنتاج السلع الجماعية-
طبقات المحرومة أمرا شرعيا طالما أن هذه العملية  يرى النيوكلاسيك أن الرفاهية المتعلقة بإعادة توزيع المداخيل على ال-

  .لا تؤثر على الإنتاج الإجمالي و لا تؤدي إلى نقصانه
مارشال بضرورة تدخلها  وpigou * "بيقو"قد طالب كل من كذلك بتحملها للآثار الخارجية، و تتدخل الدولة -

، لكن الملاحظ أن )لسكان، أو التجار المحليينبناء مصنع، أو منشأة تفيد ا(توجد آثارا خارجية إيجابية مثل حيث 
  ...).التلوث، استتراف الثروات(أغلب الآثار الخارجية هي آثار سلبية 

تفرز الآثار الخارجية نتائج اجتماعية و صحية لا يمكن أن يتحملها السوق، و عليه يجب على الدولة أن تتدخل 
لا ( اديين عن طريق فرض ضرائب على النشاطات الملوثة مثلالإدخال هذه الآثار في حساب التكلفة للأعوان الإقتص

  .، أو عن طريق منح إعانات للنشاطات التي تؤدي إلى إحداث أثر إيجابي)يزال هذا المبدأ معمولا به إلى يومنا هذا
  

                                                 
  ).كامبردج و فينالوزان، ( مدارس هامة 3رغم كوا لا تمثل تيارا متجانسا، إلا أا تجسدت في   *

(1) Montoussé M,Nouvelles théories économiques, Editions Bréal, p91. 
  .1920يعتبر من الاوائل الذين تحدثوا عن إخفاقات السوق المتمثلة في الآثار الخارجية و السلع الجماعية في كتابه إقتصاد الرفاهية الذي يدر سنة   *
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  :المدرسة الكيترية-4- 4
 "اليد الظاهرة"خل الدولة أو  أنه في ظل عدم التشغيل الكامل، فإن إمكانية حدوث التوازن يتطلب تد"كيتر"يرى 

 و عليه ارتكز التحليل الكيتري على ضرورة بعث الطلب "آدم سميت" للسوق عند "اليد الخفية"للدولة على خلاف 
 الذي يقيس مدى التغير Kو إتباع سياسة توسعية التي من شأا التأثير على إنعاش الإنتاج عن طريق مفهوم المضاعف

، أو الناجم )مضاعف النفقات العمومية(ناجم عن التغيرات التي تحدث في النفقات العمومية الذي يحدث في الإنتاج ال
  ).مضاعف الاستثمار(أو الاستثمار ) المضاعف الجبائي(عن الضرائب 

 من أنصار انتهاج تخطيط لا مركزي تأشيري و تحفيزي، كما كان يدعم إقامة مجموعة من القواعد من "كيتر"كان 
هو يقترح مثلا على السلطات العمومية تثبيت بعض الأوراق في السوق المالي لمحاربة التغيرات المفاجئة طرف الدولة، ف

 و محاربة البطالة الإختلالاتفي الأسعار الناتجة عن فقدان الثقة أو الثقة المبالغ فيها و بذلك يجيز تدخل الدولة لعلاج 
الاقتصادية التي استندت على الفكر الكيتري فعاليتها في ظل الناتجة عن نقص الطلب الفعال، لكن فقدت السياسات 

  .الأزمة التي عرفها الاقتصاد الرأسمالي منذ منتصف السبعينات
، و نذكر من بينها "كيتر"إن كل الإجراءات التي تقوم ا الدولة و التي تساهم في تثبيت تطور الطلب، تعود إلى 

 .(1) توسع الاختلالات الناتجة عن التغيرات الظرفية للنشاط الأجر الأدنى، منح البطالة التي تقلص من
و لمحاربة نقص الطلب الفعال و تحسين ظروف التشغيل و إنعاش الطلب الكلي يقترح كيتر على الدولة أن تتخذ جملة 

  (2)من الإجراءات الخاصة بالنقود، الميزانية و توزيع المداخيل 
ة في خفض معدلات الفائدة قصد تشجيع الاستثمار و كذا الاستهلاك عن على الدولة المساهم: السياسة النقدية -

  .طريق القروض مما يعني أنه يتوجب عليها الاحتفاظ بمراقبة السياسة المطبقة من قبل البنوك المركزية
ل إلى توازن  يدعم كيتر سياسة ميزانية قائمة على العجز الذي يعتبره وسيلة مؤقتة في انتظار الوصو:سياسة الميزانية -

  .مصحوب بمستوى تشغيل أعلى، و يؤكد على ضرورة بعث الاستثمار لأنه متغيرة هامة لعلاج نقص الطلب الفعال
يعتبر كيتر من أنصار تقليص الفوارق بين المداخيل لأسباب اقتصادية عن طريق اقتطاعات : سياسة توزيع المداخيل -

  . المحرومةضريبة و إعادة توزيعها على الطبقات الفقيرة و
رواتب الموظفين، أشغال (بالإضافة إلى ما سبق، يشجع كيتر الاستثمار العمومي و يرى أن كل إنفاق عمومي 

  .يمكن اعتباره شكلا من أشكال الاستثمار العمومي أما له من أثر مضاعف على الإنتاج...) عمومية
تبقى بذلك عن طريق زيادة النفقات العمومية،و لافعايمكن أن نستخلص أن الإنعاش عن طريق الميزانية يمكن أن يكون 

  .أتباعه الذين جسدوا نظرياته على أرض الواقعفضلة لإنعاش الاقتصاد عند كيتر وسياسة الميزانية من أهم السياسات الم
  
  

                                                 
(1) D’agostion S, la mondialisationn, Edition Brréal, 2002,p118. 
(2) Fernand J, Abourin T, les grandes fonctions économiques : la production et les dépenses, Edition, Ellipse, 
1998,pp,128-129. 
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  :)النيولبرالية(المدرسة الليبرالية الجديدة  -5- 4
رة في أيامنا هذه، و يقدم عادة على أنه تيار فكري متجـانس              بكث ")النيولبرالية( الليبرالية الجديدة "يستعمل مصطلح   

" فريـدمان "تماما، يعتبر الليبراليون الجدد أنفسهم امتدادا لليبراليون الكلاسيك ويشتمل كل من النقـديين بقيـادة                
)Freidman(       ليبرالية القرن التاسع عشر، الكلاسـيكيون الجـدد، و كـذا            ث، الذي يعرف نفسه على أنه و وري 
في الولايات المتحدة المدافع عن تدخل الدولة،       " لليبرالي"لبراليون التابعون لمدرسة الاختيارات العمومية و تعني كلمة         ال

  .)1(و هو ما يتعارض مع الأفكار الأصلية لليبرالية
، مجموعة فهي ايدولوجية، نظرة جديدة للعالم"  غير واضحة المعالم لكوا تحمل عدة معاني"نيولبرالية"تعتبر كلمة 

سياسات و قائمة من النظريات غير متجانسة فيما بينهاكما يرى البعض أا لا يمكن أن تكون نظرية و لكنها نتيجة، 
  .(2) ناتجة عن هذه النظرية) وليبرالية(سياسات نيولبرالية ) و كلاسيكية(أي هناك نظرية نيوكلاسيكية 

ات الفردية و تفوق السوق على كل أشكال التنظيمات الاجتماعية يلتقي التياران في بعض الأفكار خاصة مسألة الحري
  .الموجودة، إلا اما يختلفان في مسألة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية

يرفض الاقتصاديون النيوليبراليون الدور و الأهمية التي أخذما الدولة و يعارضون الطرح النيوكلاسيكي و الكيتري و 
فريدمان أن الهدف الاقتصادي الهام لا يتمثل في تراجع البطالة و لكن في استقرار الأسعار، مما في هذا السياق يرى 

  .(3)يستوجب تدخل خارجي و يتعلق الأمر هنا بالسلطات النقدية
دية  الأفكار الكيترية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، حيث يجمعون أن السياسة الاقتصااكبر منتقدييعتبر النيوليبراليون 

 كما أوضح (4) الكاملة في نظر الأعوان لكوا طوعية و غير مقننة*الكيترية غير فعالة لأا لا تتمتع بالمصداقية
النقديون عدم فعالية سياسات الضبط الظرفية خاصة سياسة الميزانية لإنعاش الطلب و برهنوا على أنه ليس لها أي دور 

  .أساس توقعات الأفراد و على التكييف الدائم للأسواقعلى النشاطات الاقتصادية لأا تقوم على 
أما مدرسة الاختيارات العمومية فقد وجهت الانتقادات خاصة للمبررات التي جعلت الدولة تتدخل في الحياة 
الاقتصادية نظرا لكوا لا تعبر عن مصالح الجميع، و من هنا فإم يؤكدون على أن كل تدخل ليس له فائدة بل لا 

 الأساسية، و تذهب المدرسة العمومية الجديدة إلى اله تماما و بذلك فهم ينصحون ببقائها في إطار وظائفهجدوى 
القول أن الدولة لا تعكس الاختيارات الجماعية الناتجة عن الاختيارات الفردية، بينما ترى المدرسة العمومية التقليدية 

  .أن هدف الدولة هو تعظيم الرفاهية الاجتماعية

                                                 
غير (  الاقتصادية العلومأطروحة دكتوراه دولة في -خالة الجزائر– برامج الإصلاح الهيكلي و أزمة التحولات في الاقتصاديات الانتقالية،صديقي مليكه  )1(

  77 ص2006/2007جامعة الجزائر ) منشورة 
(2) Mulot , Matisse ,béralisme et néolibéralisme, continuité ou rupture, Mai 2002: ftp:// mse univ-
paris1.fr/pub/mse.cahiers 2002/R2041-pdf. 
(3)Temmar A, op cit, pp,113-114.  

يقوم مبدأ المصداقية على أساس أنه لا تراجع في السياسات الاقتصادية التي تقرها الدولة على عكس السياسة الطوعية، التي تسمح بإعادة النظر في   *
  .الالتزامات المقدمة

(4) Combe E,précis d’économie, p220. 
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ر التيار النيولبرالي منذ النصف الثاني من السبعينات، و أعطى مجموعة من السياسات تحمل نفس الاسم وجدت سيط
طريقها للتطبيق في بعض الدول الرأسمالية، فما هي أهم مبادئ هذا التيار؟ التي تبنتها المؤسسات المالية الدولية عن 

  .ساس لإجراءات إجماع واشنطنطريق برامج التثبيت و الإصلاحات الهيكلية و كانت الأ
  :الحرية   -  أ

سب رأيهم الأساس يركز الليبراليون الجدد على غرار الكلاسيك و النيوكلاسيك على مبدأ الحرية الفردية التي تعتبر ح
اتمع الذي يسوده الاقتصاد الرأسمالي حيث يكون أساسه " و يعرف هذا التيار اتمع الحر بأنه لبناء مجتمع جيد

ي هو احترام الحريات الفردية النابعة من حرية اختيار الأفراد، و التي يمكن ممارستها في سوق مفتوح على السياس
  ".المنافسة 

يركز أنصار التيار النيولبرالي على مبدأ الحرية الاقتصادية إذ يرون أن أساس كل مجتمع حر هو اقتصاد التبادل و 
ال بين الأفراد و يؤمنون بوجود نموذج واحد للمجتمع على المستوى المؤسسة الخاصة، و يضمن السوق التنسيق الفع

العالمي، هو مجتمع السوق الحر، و كل مبرر ضد حرية السوق هو عدم الثقة بالحرية نفسها، كما أن كل محاولة 
  .للسيطرة على السوق هو مساس بالحرية الفردية

  :تفوق السوق على الدولة  -  ب
 السوق و في قدرته على تحقيق الفعالية خاصة في ظل المنافسة الحرة فإذا لم يعارض يثق النيولبراليون ثقة كبيرة في

الاقتصاديون الأولون تدخل الدولة بل شجعوها في بعض الأحيان، فإن التيار النيوليبرالي يعارض تدخلها معارضة 
ي جسد هذه السياسات الذ "ريغان"شديدة بل أكثر من ذلك يرى في تدخلها خطرا و مثارة للمشاكل، و قد راح 

  .(1)"الحكومة هي المشكل و ليست الحل" في الولايات المتحدة في نفس الاتجاه عندما صرح أن 
إن السوق لوحده قادر على احترام الحريات الفردية لأنه يحقق الإجماع، أما تدخل الدولة فإنه يحد من الحريات الفردية 

 تشكل السوق و مؤسساا الأداة الفعالة ليس لحل المشاكل الاقتصادية و ينقص منها و عليه سيكون لها دورا سلبيا، و
  .)2(الآتية فقط، بل الأداة للخروج من الانكماش

  :الوظائف الاقتصادية للدولة  -  ت
احترام القواعد الأساسية لسير السوق المنافسة ويرى النيوليبراليون أن مهمة الدولة تنحصر في العمل على احترام قواعد 

مل على الحفاظ على عليه يتوجب على الدولة أن تع ضروري لسير مجتمع السوق الحر، و القوانين الاقتصاديةإن إنتاج
نظرا لكون الاقتصاديات الحديثة في حالة حدوث مشاكل أو نزاعات،والتي تنشأ عن العقود بين الأفراد حقوق الملكية،

  .مات لا بد أن لا تترك للدولة بصفة مطلقة غير كاملة فإن إخفاقات السوق أو السلع الجماعية أو المعلو
  
  

                                                 
(1) Zacgarie, Malvoisin , op cit, p 27. 

 ، ترجمة أحمين شفير، المعهد العربي للثقافة فعلها ووظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة و البلدان النامية: الأزمات الاقتصادية، ضر بن حسين محمد لخ)2(
  .214،ص1995العمالية و بحوث العمل، الجزائر،
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   :   ة النيوكينـزيالمدرسة-6- 4
وهو العقد الذي تفاقمت فيه ظـاهرة       ،       يعد النقد الشديد الذي وجه إلى الاقتصاديين الكيتريين خلال السبعينات         

اعية الرأسمالية وفي الدول الناميـة      كما ظهر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة في الدول الصن          ، الركود التضخمي   
ذلك النقد الذي جاء من جانب الاقتصاديين النيوكلاسيكيين خاصة من جانب المدرسـة النقديـة               ، على حد سواء    

الحديثة ومن مدرسة النقدية الحديثة ومن مدرسة جانب العرض وغيرهم من الاقتصاديين من المـدارس الاقتـصادية                 
ب النقد للفكر الكيتري في المحافل الأكاديمية ولدى صانعي السياسات الاقتـصادية            وبعد علو صوت أصحا   ، الأخرى  

بدأ ، ولدى وسائل الإعلام المختلفة     ، وفي المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير           
وعلى الأخـص ظـاهرة     ،  السبعينات   ابتعاد الاقتصاديين الكيتريين عن الجدل الفكري الدائر في اال الاقتصادي في          

 .الركود التضخمي 
 مثلهم في ذلك مثـل الاقتـصاديين        "Huilier هلير"و   "Tobin توبين"    ينطلق الاقتصاديون النيوكيتريون أمثال     

فهم ينحازون لإقتصاد السوق ويـدافعون عـن        ، ) من نفس الأيديولوجية    ( النيوكلاسين من قاعدة الفكر الرأسمالي      
ولكنهم يختلفون حول الاعتقاد المؤكد في قدرة القوى الأوتوماتيكية في نظـام الـسوق          ،  الاقتصادي الرأسمالي    النظام

فقد أوضح هؤلاء الاقتـصاديون     . واليد الخفية المصححة التي تعيد التوازن بطريقة آلية عند مستوى التشغيل الكامل             
، د على ضرورة تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي          مثلهم في ذلك مثل أستاذهم كيتر الذي أك        -النيكيتريون  

أن آليات السوق لا يمكنها تضمن بصفة مستمرة تحقيق نمو     ، في كتابه الشهير النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود         
ادية وعـدم   وأن النظام الاقتصادي الرأسمالي يخضع بطبيعته للتقلبات الاقتـص        ، متوازن عند مستوى التشغيل الكامل      

وإنمـا  ، ذلك لأن الأزمات الاقتصادية ليست حادثا عارضا في النظام في النظام الرأسمالي             ، فنظام السوق   ، الاستقرار  
وأن تتخذ مـن     ، الاقتصاديمما يوجب على الدولة أن تتدخل في النشاط         ، هي مرتبطة به وبطريقة الإنتاج الرأسمالي       

ستقرار الاقتصادي وبلوغ مستوى الطلب الكلي الذي يتطلبه التشغيل الكامـل           السياسات ما تراه مناسبا لتحقيق الا     
  .ما دامت القوى الآلية داخل النظام الرأسمالي غير قادرة على تحقيق ذلك ، دون حدوث ضغوط تضخيمة 

 ـ                -ر   فالخروج من الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه الـدول الصناعيـة الرأسماليـة في العـصر الحاضـ
دعـم الـسياسة   ،  يتطلب بالإضافة إلى الاتجاه إلى المبادرة الخاصة وآليات الـسوق     -حسب فكر الكيتريين المحدثين     

أي عمل توليفة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعرف بالسياسة المختلطة المثلى            ، الاقتصادية والاجتماعية   
قة تكون السياسة النقدية ليست سوى إحدى الأسلحة من مجموعة أسلحة           ذه الطري ، التي تحدث عنها كيتر من قبل       

وهكذا يكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تدخلا سليما وليس تدخلا معيبا كالذي             ، السياسة المختلطة المثلى    
  .حدث من قبل 

، هؤلاء الاقتصاديون النيوكيتريـون     انطلق  ،      وبعد دراسة متعمقة للأزمات الاقتصادية التي أمت بالنظام الرأسمالي          
   :)1(في مفهوم للنظام الرأسمالي ولدور الدولة في هذا النظام من عدة منطلقات أساسية هي 

                                                 
  61ص،2000جامعة عين شمس ،)غير منشورة(رسالة ماجستير ، دور الدولة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة مع الإشارة إلى مصر،فوزي سمير عزيز  )1(



  دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق               : الفصـل الأول
     

 

48 

بمعنى انه على الدولة أن تعمل      ، على الدولة ومن خلال موازنتها العامة أن تلعب دورا وظيفيا في الاقتصاد القومي               ­ 
حـتى وإن أدى ذلـك إلى       ، رات التي تنتشر فيها البطالة ويزداد فيها الكساد         على زيادة الإنفاق العام خلال الفت     

مع ما يتطلبـه    ، كما انه على الدولة أن تخفض الإنفاق العام في فترات التضخم            ، تحقيق عجز في موازنتها العامة      
  .ذلك من تكييف وتنسيق بين سياسة النفقات العامة والإيرادات العامة 

ويتم ذلك باستخدام السياسة المالية والسياسة النقدية بقدر كبير من          ، الاستقرار الاقتصادي   على الدولة أن تحقق      ­ 
فإذا كان من المرغوب فيه إجراء التوسـع  . مع أهمية التنسيق بمهارة بين هاتين السياستين لتحقيق الهدف     ، المرونة  

  .الاقتصادي فلابد من اعتماد سياسة نقدية انكماشية 
والعمل على الارتفـاع  ،  بتطبيق برامج لترشيد الأجور والأسعار والرقابة عليهما النيوكتريونن طالب الاقتصاديو  ­ 

كما طالبوا بإعـادة تأهيـل    ، بمستوى الإنتاجية وبمعدلات الادخار والاستثمار لزيادة معدلات النمو الاقتصادي          
  .ة العلمية التكنولوجية القوى العاملة من خلال برامج واسعة للتدريب بما يتفق مع متطلبات الثور

ذلك أن الاقتصاد الرأسمالي المتعمدة على نظام  السوق قد فقـد            ، على الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي         ­ 
كمـا أن تقلبـات الإنفـاق       ، وهو معرض لموجات التضخم والركود      ، قدرته التلقائية أو الذاتية على التوازن       

 نفسها  تتسم بأا تغذى  ، ي والتي تسبب اضطرابا في النظام الاقتصادي        الاستهلاكي وتقلبات الإنفاق الاستثمار   
  .بنفسها وذات طابع تراكمي 

يعتقد الاقتصاديون النيكيتريون أن التدخل السيئ من جانب الدولة هو الذي أدى إلى ظهور الأزمـات والمـشاكل                   
لم تتدخل بالقدر الكافي في وقت كان       -رهم   حسب وجهة نظ   -فالدولة  . الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الرأسمالي      

وهم يرون أن الحكومة لم تكن علـى مـستوى          ، وتدخلت بناء على تقديرات حكومية خاطئة       ، يجب عليها ذلك    
مسئوليتها الاقتصادية وان السياسات المتبعة لم تكن ملائمة إلى وقت حدوث الأزمة وقد استند النيوكتريـون لعـدد                  

أهمهـا  ، سائل التي تسببت في الأزمة الاقتصادية خلال عقد السبعينات من القرن العـشرين              النيوكتريون لعدد من الم   
ثم أبدوا رأيهم حـول     ، وأسباب ارتفاع معدل البطالة وتزامنها مع موجة التضخم         ، أسباب ظهور التضخم الشديد     

  .كيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية

  :الفكر الإقتصادي الإسلامي-6- 4
ع مراحل تطور دور الدولة في الفكر الإقتصادي لن تكتمل حلقاا دون التوقف عند محطات بارزة أغفلتها إن تتب

اتمعات الرأسمالية و تناستها ذاكرة اتمعات العربية و الإسلامية لمدى مساهمة العلماء و المفكرين المسلمين في تاريخ 
 بأشكالها المختلفة االله تعالى و بالتالي فإن حائزها من الناس الإنتاجل الفكر الإقتصادي، فقد أعتبر الإسلام ملكية وسائ

 دولة يد استخلاف لا يد ملك و بذلك فإن المالك في الإسلام لا يملك ملكية أصلية كما هو الحال أوفردا أو جماعة 
 جماعة أخرى بشرط أوا لفرد  تعطيه تستغل الملكية استغلالا حسنا وأنللدولة أن تتدخل إذا لم، وفي النظام الرأسمالي

وبذلك فإن الإسلام حث على استغلال  (1) تعوض المالك تعويضا مناسبا أنأن تستثمر بما يعظم النفع العام بعد 

                                                 
  .99، ص 1986، دار الكتاب اللبناني، بيروت، موسوعة الإقتصاد الإسلاميمحمد عبد المنعم الجمال، / د (1)
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الموارد بصورا المثلى و فعل دور الدولة للمحافظة على الصالح العام إذ أجاز مصادره مال المحتكر إذا احتكر أقوات 
 ذلك أن المحتكر يبتغي التحكم بالسعر لتعظيم "لا يحتكر إلا خاطئ") صلى االله عليه و سلم(الله المسلمين لقول رسول ا

ى عن الإحتكار الذي يتلكأ في إقامة السعات ديد السعر لقوى العرض و الطلب وأرباحه في حين إن الإسلام ترك تح
  . قيود تدخل جزئي للدولة لحماية رعاياهاسيادة نظام السوق في ظللمثلى ضمانا للحرية الإقتصادية والإنتاجية ا

و قد أسهم العديد من علماء المسلمين في إغناء الفكر الإقتصادي و سبقوا الكثير من مفكري الأمم الأخرى في بلورة 
  إن الناس إذ تبايعوا"الحسبة في الإسلام"رسالته القيمة  (2)"أبن تيمية"نظريات النمو و التنمية الإقتصادية، إذا قدم 

 على سحيته و إذ كانت الناس لا تندفع إلا الأمر حاجة ماسة إلى التسعير فيسرى أوبالمعروف و لم يكن هنالك تعلية 
و يلاحظ من ذلك إن أبن تيمية قد ترك الشأن " بالتسعير العادل سعر تسعيرا عادلا لا وكس و لا شطط فيه 

و إن التبايع بالمعروف يمثل الآلية السعرية التي ينبغي أن الإقتصادي لآلية السوق لتتولى تخصيص الموارد بشكل كفؤ، 
تعكس الكلفة و المنفعة الحدية الإجتماعية الحقيقية أما إذا ظهرت بوادر تشوهات في آلية السوق و ترتب على ذلك 

 ترضي المنتج أن تصبح الأسعار فوق مستوياا التوازنية فإن الأمر يتطلب تدخل الدولة لتسعير المنتجات بأسعار عادلة
و المستهلك على حد سواء، و بذلك حدد أبن تيمية الإطار العام لتدخل الدولة في الشأن الإقتصادي كما نادى 
المفكر المسلم أبن خلدون بضرورة الحد من تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و تفعيل دور القطاع الخاص إذ سبق 

بالحرية الإقتصادية الهادفة و ضرورة خلق بيئة تنافسية تساهم في تحقيق أبن خلدون أدم سميت بأربعة قرون بالمناداة 
  .الرفاه لأفراد اتمع، إذ يقول في مقدمته إن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا و مفسدة للجباية

شأنه ن خلدون قد نصح الدولة بأن مشاركتها القطاع الخاص و مزاحمته على الفرص الإقتصادية من ابن أو يلاحظ 
أن يخفض القوة الشرائية للفرد ذلك  لعزوفه عن المشاركة في النشاط الإقتصادي نظرا لهيمنة الدولة عليه و إن ذلك قد 

أعلم إن الدولة إذ ضاقت جبايتها بما قدمناه " يؤدي إلى خفض إيرادات الدولة من الضرائب، و يضيف أبن خلدون 
اصل من جبايتها على الوفاء بالتزاماا و احتاجت إلى المزيد من المال و من ترف و كثرة العوائد و النفقات و قصر الح

الجباية فتارة توضع المكوس على بياعات أسواقهم و تارة باستحداث التجارة و الفلاحة للسلطان لما يرون التجار و 
يأخذون في اكتساب  مع يسارة أموالهم و إن الأرباح على نسبة رؤوس فالغلاةالفلاحين يحصلون على الفوائد و 

التعرض الحوالة السوق و يحسبون ذلك من إدرار الجباية و تكثير الفوائد بات لإستغلاله في شراء البضائع والحيوان و الن
و هو غلط عظيم و إدخال الضرر على الرعاية من وجوه متعددة و هكذا تناول أبن خلدون دور السياسة المالية 

غير المنتج الذي يؤدي إلى عجز الموازنة العامة و حث على ضرورة ترشيد الإنفاق بما للدولة و انتقد الإنفاق المترف 
يعود بالنفع على اتمع و بذلك سبق وصفات المؤسسات المالية الدولية في العصر الحديث عندما أشار إلى 

ولة في النشاط الإقتصادي من الإختلالات الهيكلية التي تنتج عن السياسة المالية غير الفاعلة و أوضح إن مشاركة الد
يعطل آلية السوق، ذلك من خلال تدخلها بالأسعار و فرض الضرائب  برعاياها و يحبط قوى المنافسة وشأنه أن يضر

                                                 
  .163، ص1997 ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،الوجيز في إقتصاديات الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي،  الموسوي ضياء مجيد (2)
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لتمويل إنفاق الدولة المترف، و دعا لترك النشاط الإقتصادي للقطاع الخاص و أن تم الدولة في صياغة الأطر 
  .العادلة التي تساهم و تحفز على زيادة الإنتاجيةالتشريعية و النظم الضريبية 

  :الفكر الإقتصادي الإشتراكي-7- 4
تطور دور الدولة في النشاط الإقتصادي في كثير من الدول التي تبنت المنهج الإشتراكي و هو فكر يقوم أساسا على 

كافة الموارد الإنتاجية إذ يعتبر الوسيلة تملك الدولة لوسائل الإنتاج، فالتخطيط في ظل الإشتراكية يتميز بتعبئة شاملة ل
في ظل مركزية التخطيط فإن الموارد يتم توجيهها لتحقيق  و(1)لإحداث التنمية الشاملة في اتمعات الإشتراكية

لا ينكر على النهج الإشتراكي مساهمته الفاعلة قوة الدولة كما وأهداف اقتصادية و إجتماعية بفعل القرارات الملزمة ب
قد أفادت التجربة شة في دول المنظومة الإشتراكية وقيق الكثير من النجاح في زيادة الإنتاج و رفع مستوى المعيفي تح

الدور الفاعل للدولة ساهم في قلالها، إذ أن التخطيط المركزي والإشتراكية الكثير من الدول النامية في بداية عهود است
ه البلدان، فضلا عن أن التخطيط المركزي هو في الأصل نتاج لثورة تمتين البنيان الإقتصادي و الإجتماعي في هذ

سوفيتي سابقا ليس اجتماعية و سياسية تسعى لتحقيق أهداف اتمع و إن ما آلت إليه التجربة الإشتراكية في الإتحاد ال
  .(2) تطور هذا الفكرالفكر الإشتراكي الإقتصادي بقدر ما هو نتاج لتعثر وسائل التخطيط عن مسايرةفشلا للنظرية و

  

   :قياس حجم  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي - 5
   :)3(تتعدد مؤشرات القياس الكمي لهذا الحجم ودرجة تدخلها في النشاط الاقتصادي و من أهم هذه المؤشرات ما يلي

  :المؤشرات المالية-1- 5
، هما مؤشر الإنفاق الحكومي و المتحصلات من أكثر المقاييس شائعة الإستخدام لحجم الدولة في النشاط الإقتصادي 

  .الضريبية كنسب للناتج الإجمالي
فيما يتعلق بمؤشر الإنفاق الحكومي، فإنه يعكس مقدار ما تستحوذ عليه الدولة من موارد لتحقيق أهدافها الإقتصادية 

و في هذا الصدد، فقد . الإقتصاد و يعكس مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي العبء المالي للدولة في
حيث رأى بعض ) كمؤشر لحجم الدولة(اختلفت الآراء بشأن كيفية قياس حصة الإنفاق الحكومي في الإقتصاد 

الإقتصاديين أنه يجب استبعاد المدفوعات التحويلية ، لأا لا تعدو أكثر من كوا إعادة لتوزيع الموارد ، و أن إدراجها 
لدولة أكبر من حجم تدخل الدولة يجب أن يقاس بمقدار ما تستحوذ عليه الدولة من موارد يعطي حجما لتدخل ا

أو لتحويل المدفوعات بين الأفراد كما أن ) الإستهلاك(حقيقية ، و ما تنفقه من نقود سواء لتحقيق أغراضها الخاصة 
قياس حجم تدخل الدولة في النشاط هذه التحويلات تؤثر على حوافز العمل، و الإنتاج و بالتالي فهي مؤشر هام ل

الإقتصادي و رأى بعض الإقتصاديين أن حجم الدولة يجب أن يقاس فقط بنسبة الإنفاق الحكومي الجاري 
يعكس استخدام الموارد بشكل مباشر من للناتج الإجمالي ، معللة ذلك بأن هذا المؤشر ) التحويلات+الإستهلاكي(

                                                 
  .248،ص 1993لنشر ، جامعة الموصل،  دار الكتب للطباعة و ا،نظرية و تجارب التخطيط الإقتصاديعبد الغفور حسن كنعان المعماري، . د  (1)
  .90، ص1997، دار الشروق، القاهرة، دور الدولة الإقتصادية حازم الببلاوي، .د (2)

  90-85ص نفس المرجع السابق ص ،نيفين محمد طريح )3(
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جانب الدولة لممارسة وظائفها التخصيصية ، و التوزيعية و رأى آخرون أنه يجب إضافة الإستثمار العام كأحد أهم 
  .مكونات الإنفاق العام و الذي يعكس التدخل المباشر للدولة في التأثير على مستوى النشاط الإقتصادي 

رادات الضريبية ، استخدمت كثير من الدراسات هذا المؤشر كمقياس للعبء المالي لتدخل و فيما يتعلق بمؤشر الإي
الدولة في النشاط الإقتصادي حيث تعكس الإيرادات عبء الأنشطة المطلوب تمويلها، بمعنى أا تعكس كثافة تدخل 

كنسبة للناتج بدلا من نسبة الدولة في النشاط الإقتصادي و قد لجأت بعض الدراسات إلى إستخدام معدل الضريبة 
الإيرادات الضريبية ، حيث أن إرتفاع معدل الضرائب قد لا ينتج بالضرورة إيرادات ضريبية مرتفعة فقد توجد علاقة 
عكسية بين ارتفاع معدل الضريبة  ، و كمية الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب ما قد تحدثه هذه المعدلات 

من آثار سلبية على حوافز العمل و الإستثمار و هذا الإنخفاض في الإيرادات الضريبية قد يعطي المرتفعة للضرائب 
و رأى بعض الإقتصاديين أن الإنفاق الحكومي هو مؤشر . إنطباعا زائفا بإنخفاض حجم الدولة في النشاط الإقتصادي 

 يستحوذ عليها القطاع الحكومي ، بينما أفضل لحجم الدولة من الضرائب ، لأنه يعكس كمية الموارد الفعلية التي
الضرائب هي فقط أحد الطرق لتمويل هذا الإستحواذ علاوة على ذلك فإن كمية الضرائب التي تحصلها الدولة لا 
تتحدد فقط بمتطلبات الإنفاق ، بل تتأثر بالطريقة التي تحصل ا الدولة تلك الضرائب ، فقد تتمتع بعض الأنشطة ، أو 

ين بمعاملة و مزايا ضريبية تفضيلية ، و هو ما يقلل من حجم الإيرادات الضريبية و يظهر حجما منخفضا بعض المواطن
 الحكومي كنسبة للناتج الإجمالي هو الإنفاق أنغير حقيقي لتدخل للدولة لهذه الأسباب إتفقت معظم الدراسات على 

  .المؤشر الأفضل لحجم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي 
  

  : مؤشر حجم العمالة الحكومية-2- 5
أحد المؤشرات الهامة التي تستخدم لتقدير حجم الدولة في النشاط الإقتصادي هو حجم العمالة الحكومية بمعنى عدد 
الأشخاص العاملين بالقطاع الحكومي ، و وحدات القطاع العام ، فعندما تتوسع الدولة في نطاق تدخلها الإقتصادي 

 مزيد من المدخلات و هو ما يؤدي إلى توسعها في التوظف العام إلا أن هذا المؤشر يعاني من ،  فإا تتجه إلى طلب
بعض المشكلات ، حيث تقوم بعض الدول بدمج العاملين في القطاع الحكومي بصورة موسمية ، أو بالعقد و ليس 

بشكل دائم في هذا القطاع أيضا فقط بالتعيين ضمن هذا المؤشر و دول أخرى لا تدرج في هذا المؤشر سوى العاملين 
بعض الدول تدخل العاملين في القطاع العسكري ضمن العمالة الحكومية المدنية، و بعض الدول تستبعدهم و بعض 
الدول تدخل العاملين في الحكومات المحلية و الإقليمية ضمن هذا المؤشر و دول أخرى تكتفي فقط بإدخال عدد 

ضمن هذا المؤشر ، كما تعامل بعض الدول الأشخاص العاملين في الخدمات الإجتماعية العاملين في الحكومة المركزية 
الأساسية كالتعليم و الصحة ، بصورة منفصلة و مستقلة عن العاملين في الإدارات الحكومية الأخرى ، و ذلك لما تثيره 

م بعض الدول بإصلاح القطاع مختلفة عن باقي القطاعات الحكومية مثل قيا هذه الخدمات من سياسات و ممارسات
أو التعليمي و منحه بعض الإستقلالية عن التدخل  الحكومي و كذلك نظرا للصعوبات التي تتعلق بالتحديد الصحي،

في ظل تبني عمليات الإستخصاص فإنه عادة ما الخاص، يدخل منها ضمن القطاع الدقيق لما يعتبر منشآت عامة ، و ما
  .في الوحدات و الإيرادات و الأجهزة الحكومية فقط كمؤشر لحجم العمالة الحكومية يتم الإعتماد على العاملين 
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  : مؤشر الإنتاج العام -3- 5
تقوم بأسعار السوق و،خدمات عامة تباع في السوقسلع و،يفرق نظام الحسابات القومية بين نوعين من الإنتاج العام

الدولة السيطرة عليها    تحتكر لا تباع في السوق،وسلع وخدمات و، التكلفةحتى لو كانت هذه الأسعار أقل من
على أنه كلفة إنتاجها الفعلية كالتعليم والصحة والخدمات العامة ويقاس حجم الدولة ذا الشكل، توتتحملوتمويلها،

  .،سواء كان يتم بيع هذا الناتج في الأسواق أم لاة لناتج الوحدات الحكومية العامةمجموع القيمة المضاف
  

  : مؤشر السياسات العامة-4- 5
و تتضمن السياسات المالية و النقدية و التجارية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة و من المؤشرات المستخدمة 

كمؤشر لتدخل الدولة من لحكومي للناتج المحلي الإجمالي ،لتقدير حجم الدولة في هذا اال نسبة العجز المالي و ا
كمؤشر لتدخل الدولة من خلال السياسة النقدية نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع ومعدل التضخم،،اليةالسياسة المخلال 

ونسبة الملكية الخاصة ،) دخل الدولة في تخصيص الإئتمانكمؤشر لمدى ت(الخاص إلى إجمالي الإئتمان في اتمع 
كمؤشرات لتدخل الدولة في (عر الفائدة الحقيقي للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي،و حجم التداول في سوق المال و س

الناتج / الواردات+ الصادرات(مؤشر الإنفتاح و) ت،    وفي تحديد أسعار الفائدةتسعير و توزيع الأسهم و السندا
كمؤشرات لتدخل الدولة في ) معدل التعريفة الجمركيةوعلاوة سعر صرف السوق السوداء ،والقومي الإجمالي ،

  .ارجيةالمعاملات الخ
  

  : مؤشر التنظيم و القواعد المؤسسية-5- 5
تتجاهل المؤشرات الكمية السابقة كثير من الأشكال الأخرى للتدخل غير المباشر للدولة في النشاط الإقتصادي فالدولة 

كالرقابة على الأجور و (قد تتحكم في تخصيص ، و توزيع الموارد في اتمع من خلال تنظيم النشاط الإقتصادي 
لأسعار و وضع اللوائح المتعلقة بشروط و مواصفات الإنتاج ، و الإستثمار و العمل و التصدير و الإستيراد ، و ا

و بالرغم من أهمية الوظائف إلا أنه من الصعب ) التعامل بالنقد الأجنبي و إستخدام المرافق العامة و الموارد الطبيعية
 للدولة لأن هذا الشكل التدخلي يتم من خلال زيادة حجم الموارد التي قياسها كميا ، و إدماجها ضمن الموازنة العامة

يستحوذ عليها القطاع الخاص للإنفاق على الوسائل ، و الأساليب المختلفة إمتثالا للإجراءات التنظيمية الحكومية ، و 
فإن حجم تدخل الدولة هذه النفقات بعضها يدخل ضمن الإنفاق الخاص ، و لا يدخل ضمن بنود الموازنة العامة لذا 

في النشاط الإقتصادي من خلال القواعد و النظم ، و التشريعات ، يجب أن يؤخذ في الإعتبار عند قياس الحجم 
إلى الحجم الحقيقي للدولة الذي قد يفوق كثيرا  الإجمالي لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، و ذلك للوصول

و بسبب صعوبة القياس الكمي لنفقة هذه الإجراءات ،العمالة الحكوميةئب و الإنتاج و حجم الإنفاق ، و الضرا
الإجراءات التنظيمية في الدول المختلفة ، إستنادا إلى  التنظيمية ، لجأت كثير من الدراسات إلى قياس درجة ، و كثافة

 للإجراءات المسوحات التي تتضمن عديد من التساؤلات للمواطنين الذين يتطلب نشاطهم الإقتصادي الخضوع
  .التنظيمية الحكومية و تحويل مخرجات المسح إلى أرقام ذات نطاق محدد تعكس بدورها العبء التنظيمي 
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يتضح مما سبق أن الدولة تتدخل في النشاط الإقتصادي ، كمنتج للسلع و الخدمات و كمستهلك للموارد،و 
ظم للنشاط الإقتصادي ، و لإدارة إستقراره و كمستثمر في كافة االات الإقتصادية ، و كمحصل للضرائب و كمن

  .كمشرع للقواعد و التشريعات ، و منفذ لها 
  

   :القطاع العام كشكل من أشكال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي - 6
لقطاع العام في كثير من الأقطـار        ا  ويستحوذ تشرف الدولة في كثير من الأقطار، على نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد           

  .الاستخداممن مجموع %  30 من الناتج المحلي الإجمالي، و قرابة % 30قرابة 
و تمتلك معظم الأقطار في أوروبا الغربية قطاعا عاما واسعا و الغالب أن تمتلك الدولة أو تشرف على الكهربـاء، و                     

  .ط الجوية الوطنيةالغاز و الماء، و الخدمات البريدية، و السكك الحديد، و الإذاعة المسموعة و المرئية، و الخطو
و يعد حجم القطاع العام من القضايا التي يدور حولها نقاش اقتصادي و سياسي واسع و بعض الصناعات التي نقلت                    
من القطاع الخاص إلى القطاع العام باسم التأميم صارت تنقل مرة أخرى من القطاع الخـاص و بعـض الكتـاب                     

  . Privatizationليزية التي تدل على هذا المعنى و هي يستخدمون كلمة الخوصصة في مقابل الكلمة الإنك
  :أسباب قيام القطاع العام -6-1

  :)1(يمكن أن تورد عدة أسباب تلتمس عند شرح و تفسير نشوء القطاع العام و من أهم هذه الأسباب
  

  :الإحتكارات الطبيعية  -  أ
وصف تلك الـصناعات غالبـا بأـا        إن بعض الصناعات تستلزم أن يوجد مشروع واحد للعمل في ذلك اال و ت             

تجهيز الكهرباء،و الغاز، و الماء و من الحجج التي تقدم لإدخال تلك            : احتكارات طبيعية و من الأمثلة الواضحة عليها      
بفرض أسـعار تنقـل     (الصناعات ضمن الملكية العامة هي أن الطريقة الوحيدة المؤكدة التي تمنع استغلال المستهلكين              

هي إخراج الصناعة من القطاع الخاص و بالإضافة إلى ذلك تورد حجة أخرى، و هي أن الإنتفاع                 ) ةأرباحا غير عادي  
الكامل مما يوصف بوفرات الحجم لا يمكن التوصل إليها إلا إذا كانت تلك الصناعة تدار على أساس القطر كلـه و                     

  .ظل الملكية الخاصةذا الوجه يحال دون وجود عدة احتكارات إقليمية صغيرة يمكن أن توجد في 
كمنتجات (أو المنتجات   ) كخدمات النقل و الاتصال   (و معظم تلك الصناعات هي صناعات أساسية تجهز الخدمات          

  .الكهرباء و الماء و الغاز، و الفحم،و النفط التي تعد ضرورية لأعمال بقية الصناعات الأخرى
  :تنظيم الصناعة  -  ب

ل صناعة من القطاع الخاص إلى القطاع العام هي أن القطاع الخاص قـد              من الحجج الرئيسة التي تورد كلما أريد نق       
يعجز أو لا يرغب في إنفاق المبالغ الكبيرة اللازمة لتجديد و تحديث بعض الصناعات التي تستلزم تكثيف رأس المال و                    

 و كان يورد أيضا     قد تكون في ظل الملكية الخاصة تعمل بأجهزة متقادمة، و على نطاق صغير لا يفي بالطلب الحديث                
أن الدولة وحدها قادرة على توفير الإستثمارات بالقدر الضروري لإنعاش تلك الصناعات و إدخال الخصائص اللازمة              

                                                 
  785-781 ص ص 2002بنغازي  ،جامعة قازيونس  ،مبادئ الاقتصاد  ،محمد عبد الجلي أبو سنينة.د محمد عزيز و د )1(
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من التركيز ،و توحيد أنماط الإنتاج و العمل على نطاق واسع و قد استخدمت هذه الحجج عند تـأميم الفحـم و                      
  .السكك الحديد

  :الاقتصادالمساعدة على إدارة و ضبط   -  ت
و من الأدلة التي تقدم لوضع قطاع واسع من الإقتصاد تحت الإشراف الحكومي المباشر هي إمكانية استخدام ذلـك                   
القطاع كأداة فعالة لتنظيم الاقتصاد و ضبطه فالصناعات المؤممة مثلا يمكن أن تستخدم لدعم الاستخدام في أوقـات                  

  .الركود
ة حتى تتولد منها آثار المضاعف خلال فترة الكساد كما يمكن أن تقلص الـبرامج               و يمكن أن تزداد برامجها الإستثماري     

الاستثمارية خلال فترات الرواج و الإندفاع لأجل تخفيض الطلب الكلي و بالإضافة إلى ذلك ففي وسع الحكومـات          
  .ن يخفف معدل التضخم أن تستخدم سلطتها لتثبيت أسعار السلع التي تنتجها الصناعات المؤممة و ذا الوجه يمكن أ

  :التكاليف و المنافع الإجتماعية  -  ث
المراد ذه النقطة أن يقوم القطاع العام بتحمل التكاليف لكي تقدم المنافع الإجتماعية و الأمثلة البارزة التي تـورد في                    

كك الحديـد   هذا اال تؤخذ من بعض الصناعات المؤممة التي توصف بأا تعمل من أجل الصالح العام فمثلا الـس                 
) أو غير اقتصادية  (المؤممة، فإا تتعرض لضغوط سياسية و اجتماعية لكي تستمر في تشغيل و تسيير خطوط غير مجزية                 

طـرق  (على أساس أن ترك تلك الخطوط يعزل بعض اتمعات أو يسبب المزيد من الإزدحـام في بعـض الطـرق                   
  ) .السيارات

راج الفحم إلى الاشتغال في منطقة من التعدين ذات تكلفة باهـضة            و قد تضطر إحدى الصناعات مثلا صناعة استخ       
  .، و الداعي إلى استمرار ذلك هو أن غلق تلك المنطقة يؤدي إلى بطالة محلية واسعة)أي إنتاجها غير اقتصادي(

 ـ                ب أن  إن الممثلين الواردين في الأسطر السابقة يمثلان مشروعات خاسرة،و لو كانت من القطاع الخاص لكان الغال
  .يشهر إفلاسها و تصفى أعمالها

  :الأغراض الاجتماعية و السياسية  - ج
إن الدوافع إلى تكوين القطاع العام و التأميم لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد أيـضا إلى الجوانـب                     

العامـة        لكيـة  الم إلى  الاجتماعية و السياسية فمن النقاط الأساسية في برامج المدرسة الاشتراكية نقل وسائل الإنتـاج             
  :و تعتقد هذه المدرسة أن الملكية العامة تعمل على 

  . من ممارسة رقابة ديمقراطية تامة على الوسائل التي يكسب ا عيشه أفراد اتمعتمكين ­
 .وزيع الدخل من الملاك إلى العمالتوفير وسيلة فعالة لإعادة ت ­
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  :القطاع العام وسيلة إنمائية  - ح
تكون لديها من رؤوس الأموال     ن القطاع العام وسيلة لتحقيق جانب مهم من التنمية الاقتصادية فالدولة التي             قد يكو 

 النضجبعد أن تجتاز هذه المشروعات مرحلة       و،الخبرة الغنية تستطيع أن تنشئ المشروعات الاقتصادية المختلفة       الضخمة و 
تستخدم إيرادات البيع في القيام بمشروعات جديـدة أخـرى           و لدولة ببيعها إلى القطاع الخاص    و تبدأ بالترسخ تقوم ا    

تسير فيها على المنوال السابق و قد اتبعت اليابان هذه الطريقة في أواخر القرن التاسع عشر عند أوائل ضتها الإنمائية                    
  .و بعض الأقطار النامية تحاول أن تستفيد من التجربة اليابانية

  :يالقطاع العام أو الإشراف الحكوم  - خ
عن طريـق  ) كالعمل على استقرار الأسعار و زيادة الاستثمار، و غير ذلك  (من الممكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية       

الإشراف الحكومي على المشروعات بدون اللجوء إلى إدخال تلك المشروعات ضمن الملكية العامة بـصورة تامـة و                  
  :)1(أعمال المشروعات الخاصة و منهاتوجد طرق شتى تستطيع الحكومة ا أن تشرف على سياسة و 

  .أرباحهامراقبة أسعار الصناعة و  -
 .تملك الدولة نسبة من أسهم الشركات و تعين الممثلين في مجالس الإدارة -
 .ممارسة الإشراف الدائم على سياسات التكاليف و التسويق المتعلقة بالمشروعات الصناعية -
حقيق الإشراف على الأسعار التي يحصل عليهـا المنتجـون، و           الإشراف على مرحلة البيع بالجملة و بذلك بت        -

 ).باعة التجزئة(الإشراف على الأسعار التي تفرض على الموزعين 
 .المنتجات الصناعية و خصائصها) جودة(تعيين المواصفات الفنية التي تحدد نوعية  -
الرخص التي توضـع    ازات و ة الخدمات التي تقدمها الصناعة وذلك عن طريق أنظمة الإج         الإشراف على طبيع   -

 .رض لغلهذا ا
كـالخبز و   (سلع الأساسية    يمكن أن تتحقق مثلا بتقديم الدعم المالي لأسعار بعض ال           حيث إعادة توزيع الدخل   -

 .أو بإعطاء الفقراء و المحتاجين قدرا من المال)  ما إلى ذلكالحليب و
 

  :دور القطاع العام في التنمية-2- 6
ففي الولايـات     ازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي العام؛            هالكل الأسباب السابقة وغير   

 القومي قبل الحرب العالمية الأولى ليـصل إلى          من الدخل %8.3المتحدة الأمريكية ازداد الإنفاق الحكومي من حوالي        
ذلك على دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا        تقريباً أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى اية السبعينات، ويصدق            50%

 بعض الدول؛ مثـل  في %10 فيما يتعلق بنسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلى الإجمالي فقد تجاوزت       اوغيرها أم 
ت  في البعض الآخر؛ مثل ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي، وذلك في اية السبعينا            %90بريطانيا وفرنسا، وتجاوزت    

وحتى النصف الأول من الثمانينات  وكانت الدول النامية أكثر اعتماداً على القطاع العام في تحقيق أهدافها الاقتصادية        
مـن النـاتج المحلـى الإجمـالي،         %50   منـها    نصيبه في البعض    الصناعية؛ حيث تجاوز   والاجتماعية من الدول  

                                                 
  785نفس المرجع السابق ص )1(
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 زوالعـراق وتجـاو    م وتونس 1991 حتى عـام    %40 و  ، )مثل مصر خلال السبعينات   (الاستثمار الكلى  من%80و
  .تانيا وجيبوتي، والمغرب مثل موري؛%20نصيبه في البعض الآخر 

 في المتوسط في الناتج المحلى الإجمالي،       %17 بحوالي     دولة أفريقية ساهم القطاع العام     13وفى دراسة لعينة مكونة من      
   .)1(مية غير المخططة مركزياً الناتوتجاوز ت مساهمته هذه النسبة في الاقتصاديا

 في بداية السبعينات إلى حـوالي       %6.8كما زادت مساهمة المشروعات العامة غير المالية في القيمة المضافة من حوالي             
 بلغ متوسط القيمة المضافة     98/1999 دولة وفى تقرير البنك الدولي لعام        12 في ايتها في عينة مكونـة مـن        10%

 ـ85للفترة من (دولة  44وكة للدولة في عينة من من المشروعات الممل  مـن النـاتج المحلـى    %9حوالي ) م1990 
 من الناتج المحلى الإجمالي، وهو مـا  %7حوالي ) م1995 ـ  90للفترة من ( دولة12الإجمالي، كما بلغ في عينة من 

  :يتضح من الجدول الآتي

  )م1995-90(و ) م1990-85( المحلى الإجمالي للفترة نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج يوضح :)3(الجدول رقم

المساهمة في الناتج المحلى 
  %  الإجمالي

  )م 1995  -90 (اسم الدولة الفترة  )م 1990 -85( ةاسم الدولة الفتر

  -  والكاميرون ، والمغرب فترويلا ،   20-15%
أكوادور، وإندونيسيا، والبرتغال،وبوليفيا، وتترانيا،  15-10%

، وجنوب أفريقيا، زامبيا، وزمبابوي، ةغو،وكوريا الجنوبيوالكون
  .وفرنسا، وكينيا، والهند، واليونان 

  بوليفيا، زمبابوي، والهند

أورغواي، البرازيل،بنما، بوروندي، بيرو، وتركيا، ترينداد توباغو،   10-5%
السنغال،غانا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، النيجر، 

  .هندوراس 

  . تركيا، وشيلي  يرو،البرازيل، ب

الأرجنتين، بارغواى، بلجيكا، بنجلادش، أفريقيا الوسطى،   %5أقل من 
 المتحدة،  السلفادور، شيلي، غواتمالا، الفلبين، ملاوي، المملكة

   .سالولايات المتحدة، موريشيو

الأرجنتين،بارغواى،وبنجلادش، الفلبين، 
  .المكسيك 

  %6.8  %8.7  المتوسط

  .223-222م، ص 98/1999الدولي، تقرير عن التنمية في العالم البنك : المصدر
  

 يأتي في مقدمتها قصور القطاع العام عن القيام         ، هذا التوسع طويلاً في كثير من الدول لأسباب كثيرة         لكن لم يستمر   
ل في العنصر    إما لخلل في أداء هذا القطاع أو لأسباب أخرى وهو ما سيتضح بالتفصي             ،بالأهداف التي أنشئ من أجلها    

  .التالي
  
  

                                                 
 دولة في العلوم أطروحة دكتوراه، خصخصة القطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية و دورها في الإصلاح الاقتصادي،فضل عبد الكريم محمد الشعبي  )1(

   ص2003 المركز الوطني للمعلومات باليمن ،)غير منشورة ( ،الاقتصادية
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 :معوقات أداء القطاع العام في الدول النامية-6-3
 في الخمـسينيات  الاقتـصادي  النمـو  تحقيق بغرض الدولة سيطرة على القائمة الاستراتيجيات على الاعتماد شاع

 التي الصناعات وإدارةتعزيز  بإمكانه العام القطاع بأن الاعتقاد ساد عندما العشرين القرن من والسبعينيات والستينيات
 باعتبارها لها ينظر للدولة الشركات المملوكة كانت ذلك إلى بالإضافة ، الاقتصادي النمو تحقيق في دور أهم تلعب
 وفي ،المحلي الاقتصاد على الأجنبية سيطرة الشركات ومنع الإقليمية التنمية ودعم الوظائف توفير له يمكن من أفضل
 والاتـصالات  الـصلب  مثل الرئيسية والخدمية للمشروعات الصناعية المالكة الجهات هي الحكومات كانت البداية

  .والمصارف الطيران وخطوط والبتروكيماويات والفنادق والسيارات والأسمدة اللاسلكية
 النشاط الاقتصادي، على هيمنتها للدولة المملوكة الشركات بسطت الدولة سيطرة على القائم الأسلوب شيوع ومع
 الاسـتثمارات  نصف إجمالي من أكثر على"وفترويلا وبورما زامبيا "في الشركات هذه سيطرت المثال سبيل فعلى
 حجم انكمش الأخيرة السنوات وفي  السنين، مرور مع تقلصت السيطرة هذه أن غير،1984 سنة حلول مع المحلية
 عملية فيها انطلقت التي الدول في ولكن ،% 15 إلى القومي الدخل ناتج إجمالي في للدولة المملوكة الشركات إسهام

 مثل على العام القطاع يسيطر حين ولكن%63 إلى هذه النسبة ارتفعت رومانيا مثل فقط قريب وقت في الخصخصة
 من العديد في التجربة بينت وقد المشكلات من تنتج العديد أن الطبيعي من الاقتصادي النشاط من المرتفعة النسبة هذه

  :)1(المشكلات من التالي النمط ةالنامي الدول

 : المنافسة نقص  - أ
 القـوانين واللـوائح   مـن  عدد خلال من المنافسة من بالحماية للدولة المملوكة الشركات تحظى الحالات معظم في

 الجمركية ةالتعريف خلال حواجز من أيضًا الحماية وتحقق الرئيسية، القطاعات من العديد احتكار تمنحها التي الحكومية
 .المنافسة الأجنبية استبعاد أو تقييد بغرض تصميمها تم التي التدابير من غيرها أو عاليةال

 :الربح تحقيق أجل من الدافع انعدام  - ب
 بكفاءة، فعلى الخدمات أو المنتجات توفير أجل من الحافز للدولة المملوكة الشركات تفتقر المنافسة لانعدام نتيجة
 يتم ما عادة الأخرى الناحية ومن، الموظفين من كبير عدد بتعيين للدولة كةالمملو الشركات تشتهر المثال سبيل

 ومـن  ،الفـساد  انتشار في تسبب الأمر الذي سياسية، أغراض لتحقيق الشركات هذه مثل في التعيين استغلال
 أو لكينالمـسته  دعم في للدولة الشركات المملوكة استغلال الربح لتحقيق الدافع بانعدام الصلة ذات المشكلات

 سلعها للدولة المملوكة الشركات بيع على من الحكومات الوارد الدعم هذا يساعد ناحية فمن ،غيرهم أو المنتجين
 هـذه  تكبـد  في يـسهم  الذي الأمر السوق، أسعار أقل من بأسعار وغيرها والبترين الكهرباء مثل خدماا أو

  .العام القطاع موارد استنفاد مع للخسارة الشركات
  

                                                 
  www.cipe-arbia.org 5- 3 بدون سنة ص ص،خصخصة الشركات المملوكة للدولة،مركز المشروعات الدولية الخاصة  )1(

   93-89ص ص،1995دمشق ، دار المكتبي -خواطر حول تخصيص القطاع العام– إلى أين القطاع العام،غسان قلعاوي /د-    
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  :الأرباح دامانع  - ت
 تكبد إلى المفتوحة  التنافسية الأسواق تفرضه الذي النظام غياب أي  الكفاءة وانعدام الربح لتحقيق الدافع انعدام أدى

 أكثر عانت المثال فعلي سبيل .المستمرة الخسارة من كبير قدر النامية الدول من العديد في للدولة المملوكة الشركات
 القومي الدخل ناتج إجمالي من %9العشرين،  القرن من الثمانينيات في كبيرة خسائر انياتتر في عامة شركة 350 من
  1990 سنة في أمريكي دولار مليار 4.8 ربايق ما 1991 و 1989 سنة بين الخسائر بلغت الأرجنتين وفي ما أي 
   :الكلي الاقتصاد مستوى على التوازن انعدام  - ث

 عانـت منـه   الـذي  السيئ للأداء مباشر إرث الخارجية الديون وأعباء العام القطاع موازنات في الكبير العجز يعد
 القطـاع  تتكبدها شركات التي المزمنة الخسائر تجبر ما النامية،فعادة الدول من العديد في للدولة المملوكة الشركات

 ممـا  التضخم نسبة  ارتفاعإلى تؤدي التدابير هذه أن غير الديون لتغطية للنقود طباعته أو الحكومة اقتراض إلى العام
 لأصحاب متاحة ستكون كانت الموارد التي افاستتر إلى ذلك يؤدي كما الأموال ورؤوس الاستثمارات طرد يستتبع

  .صعوبة أكثر الاقتصادي النمو تحقيق الخاص في القطاع مشاركة تصبح وذا الخاص، للقطاع التابعين الأعمال

 :المركزي والتخطيط للدولة المملوكة الشركات  - ج
 قطـاع  انعدام وجود يعني مما كاملة، سيطرة الاقتصادي النشاط على الدولة تسيطر المركزي التخطيط نظام بموجب
 التخطـيط  هذا مثل في ظل بكفاءة تعمل لا الأسواق أن السابق السوفيتي الاتحاد في التجربة بينت وقد، رسمي خاص

 مـن  عـدد  إلى الجسيم هذا الخلل أدى وقد ،’المفتوحة الأسواق تفرضه الذي المنافسة مبدأ ينعدم وهكذا ،المركزي
 أن غير سابقًا، ذكرنا مع هذه المشكلات وتتشابه عام، بشكل والاقتصاد الشركات واجهت التي الخطيرة المشكلات

  .الاشتراكية الدول به تختص بعضها
  : المصطنعة السعر مستويات  - ح

 من القـرن  التسعينيات في ولكن .بتحديده للسوق السماح من بدلا الأسعار الدولة تحدد المركزي التخطيط ظل في
 خطواا وكانت إحدى السوق، نحو موجهة اقتصادية نظم إلى الانتقال في السابقة الاشتراكية الدول بدأت العشرين

 البداية، في قلالأ على إلى التضخم، الأمر هذا أدى الحالات من العديد وفي ،الأسعار تحرير هو الاتجاه هذا في الأولى
 .الدول من الكثير في الأسعار استقرت ما سرعان ولكن

  :العاملين من فائض توظيف  - خ
 كانت لأن الحكومة حاجتها على يزيدون موظفين المركزي الاقتصاد ذات الدول في للدولة المملوكة الشركات عينت
 عـن  النظـر  بغض على مرتبام الموظفين حصول استتبع الأمر هذا أن كما الجامعات خريجي لكل وظائف تضمن
 موضع عملهم جودة مدى لم يضعوا الذين الموظفين من كبير بعدد للدولة المملوكة الشركات أُعيقت وهكذا الأداء،
 الأكثر النامية الدول أو الصناعية الدول بكثير في أقل عليه يحصل الذي الأجر مقابل العامل إنتاجية ظلت لذا اهتمام،
 الـدول  من منهم إنتاجية الأكثر العمال منافسة العمال هؤلاء واجه إذ خطيرة في مشكلة تسبب ذيال الأمر تقدمًا،

  .الأخرى



  دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق               : الفصـل الأول
     

 

59 

  :التنافسية غير الصناعية القاعدة  - د
 السوق التنافس في عن ببساطة عجزت عديدة صناعية منشآت السابقة الاشتراكية الدول في المركزي التخطيط خلف

 على الحالات في بعض ولكن عنها الدولة دعم لانقطاع أبواا غلق على المنشآت ذهه من العديد أجبرت لذا الدولي،
 الـشرقية  ألمانيا مثل ( مركزيًا تم تخطيطها التي الاقتصادية النظم من عدد في للإنتاج الكبير الايار وضوح من الرغم
 والاتفاقـات  المـصرفي  الائتمان بفضل الاستمرار من الكبيرة تمكنت الصناعات بعض فإن )وروسيا البلطيق ودول

هـذه   يرغمون سوف المصرفي الائتمان برفع أم إذ حرجًا، موقفاًَ السياسيون واجه الظروف هذه ظل وفي،الائتمانية
 مد في يؤدي الاستمرار الآخر، الجانب على ولكن والموظفين، العمال من العديد وتسريح أبواا غلق على المنشآت

 في القائمة تلك مثل من المنشآت العديد فشلت المصرفي الائتمان ظل في حتى ولكن  التضخم ةزياد إلى الائتمان هذه
 كما،الجديدة الأسواق في الاستمرار المنشآت في هذه لفشل نتيجة تسريحهم، تم الذين العمال عدد من الحد في رومانيا

 وشـرق  وسـط  في بالبيئة جسيمة أضرارًا تالمنشآت ألحق هذه في المستخدمة الزمن عليها عفا التي التكنولوجيا أن
  .السابق السوفيتي الاتحاد ودول أوروبا

  

   الدول النامية القطاع الخاص و التنمية الاقتصادية في:المبحث الثالث 
 آليات السوق و توسيع دور القطاع الخاص في         دمات   إعتمدت فلسفة التحولات الإقتصادية في الدول النامية على إع        

بعـد أن   و، إلى دور الحكم ورسم السياسات     الأساسي و الوحيد     الفاعلتصادي و تحول الدولة من دور       النشاط الإق 
قطعت الدول النامية شوطا كبيرا في رحلة هذه التحولات من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي أصبح القطاع الخاص          

      تعددت أنـشطته الإنتاجيـة و التجاريـة   وتصاد الوطني في الدول النامية، يشكل عصب الإقفي معظم الأقطار النامية    
  .وأصبح يمثل الدعامة الرئيسية للإقتصاديات النامية

  

  :نشوء القطاع الخاص المنظم و تطوره في الدول النامية - 1
في البلدان النامية بالظروف السياسية و الإقتصادية و كذا الإجتماعية و لقد تأثر نشوء القطاع الخاص و تطوره    

لعامة التي انتشرت في هذه البلدان و ببروز نظرت كانت في غالب الأحيان تسيء إلى سمعته و تحد من الأفكار ا
 وقد مر هذا القطاع بتطورات كبيرة تغير فيها دوره في الحياة الإقتصادية ،توسعاته و من دوره في النشاط الإقتصادي

  .و في عملية التنمية في هذه الدول
  

  : تهميش القطاع الخاص في الماضيالأسباب التي أدت إلى-1- 1
      لقد شهدت معظم الدول النامية فترة من الإستعمار الأجنبي لأراضيها كانت في فترة الخمسينات وما قبلها و 
إستولى المستعمر على كل ثروات البلاد ولم يترك اال لاستحداث صناعة أو تجارة وطنية محلية، فتركز النشاط 

 يد القطاع الخاص الغير منظم سواء في الأنشطة الأولية أو في الأنشطة الصناعية التي كان يغلب الإقتصادي الغالب في
عليها الطابع الحرفي الذي حال إنخفاض مستوى التعليم دون تطوره فضلا عن أن إجراء التدريب على الحرف في 

ودة في وضع يمكنه من تحمل عبئ التنمية مواقع العمل و في سن مبكرة و لم يكن القطاع الخاص المنظم بمقوماته المحد
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نظرا إلى قلة عدد المنظمين و كذا لإفتقاده أهم مقومات بقاءه ألا و هو تحمل مخاطر الإستثمار مقتصرا على إرتياد 
أوجه الإستثمار التي يتوافر لها الضمان التام و هي قليلة جدا في تلك الفترة بسبب الإستغلال التام للمستعمرين لكافة 

نشاطات الإقتصادية و كذا موارد البلاد، و بالتالي يمكن القول أن القطاع الخاص المحلي في الدول النامية كان شبه ال
  .غائب في هذه الفترة 

لكن بعد حصول الدول النامية على استقلالها السياسي نشأ لديها قطاع عام و ذلك عن طريق ما ورثته عن المعمرين، 
نشطة كانت مملوكة لدول خارجية أضافت إليه بعد ذلك مؤسسات عديدة لأسباب أو عند قيامها بتأميمات لأ

  .إيديولوجية  من ناحية و إستجابة للإحتياجات الخاصة للشعوب من ناحية أخرى
و قد توسع القطاع العام بصورة كبيرة في ظل التحول إلى النظام الإشتراكي و بتوسع تدخل الدولة في النشاط 

و كان التصور أنذال أن الإعتماد على المؤسسات العامة سيؤدي إلى تحقيق فوائض ) نشطة الإنتاجيةفي الأ(الإقتصادي 
يمكن عندئذ استثمارها في القطاعات ذات الأولوية العالية و بالتالي تحسين و تسريع التنمية الإقتصادية في ظل غياب 

  .(1)الم يكن هناك قطاع خاص مقبول سياسيإذ أنه لم يكن هناك قطاع خاص متطور أو ) القطاع الخاص(البديل 
  :)2(و يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى ميش دور هذا القطاع فيما يلي

  :أسباب متعلقة بالقطاع نفسه  -  أ
طبيعة القطاع الخاص في حد ذاته، حيث لم يكن هذا القطاع منظما و كان غير مؤثر من حيث حجم  -

  .لحكومات في هذه الدولالإستثمارات أو من جهة قوة تأثيره على ا
قلة الموارد الذاتية لدى القطاع الخاص جعله غير قادر على ولوج أي نشاطات إنتاجية ذات متطلبات مالية و  -

  .تقنية عالية و مكلفة
  .إنعدام روح المبادرة الخاصة في النشاط الإقتصادي -
  .الحالة البدائية للقطاع الخاص -

  :أسباب متعلقة بالحكومات  -  ب
ظم الدول النامية النهج الإشتراكي مما يعني تملك الدولة لوسائل الإنتاج و التدخل الكبير في لقد انتهجت مع -

  .النشاط الإقتصادي
السيادي في الصناعة حيث ام على حساب المبادرات الفردية وجعله القطاع الرائد وتوسع القطاع الإشتراكي الع -

  (3) )الصناعات التحويلية بالنسبة للدول النفطية(ة الإستراتيجية الكبيرركز نشاطه في الصناعات القائدة وت
  .سيادة شبه كاملة للقطاع الإشتراكي في ميدان التجارة الخارجية مع هيمنة واسعة في ميدان التجارة الداخلية -

                                                 
  .31ص ،1993، مكتبة الإنجلو المصرية، الخوصصةأحمد محسن الخضيري،   (1)

جامعة ،)غير منشورة( رسالة ماجستير"الخاص القطاع مع النامية الدول تجارب دراسة"الإقتصادية  التنمية في دوره و الخاص القطاع،أمحمد بزيرية )2(
  67ص  ،2006،البليدة

، الندوة الفكرية، التعاون الإقتصادي العربي بين القطرية و العولمة، دار الفارس للنشر و التوزيع، القطاع العام في الدول العربيةتيسير عبد الجابر،   (3)
  .51 ص،2000الأردن، 
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لقد شل التطبيق البيروقراطي للإشتراكية القطاع الخاص و خاصة في أوروبا الشرقية و أدى إلى ضموره و تحييد   -
  .دوره

عدم دعم القيادة السياسية في الدول النامية للقطاع الخاص و عدم وجود إطار تشريعي فعال و شامل ينظم عمل  -
  .هذا القطاع

انفراد معظم الحكومات في الدول النامية بوضع الخطط المركزية للتنمية الإقتصادية و رسم السياسات  -
صادية و كذا الإندفاع الشديد في عمليات التنمية الإقتصادية، بل و إحتكار الحكومات لكافة الأنشطة الإقت

الإقتصادية و الإجتماعية الأمر الذي إقتضى رؤوس أموال كبيرة لم يكن القطاع الخاص قادرا و لا مستعدا 
  .(4)لتوفيرها بدرجة كبيرة

 التصنيع السريع و مما أدى قيام حكومات دول النامية بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المتمثلة في -
  .إقامة البني الإرتكازية الضرورية

 .إتسام معظم الإقتصاديات النامية بالانغلاق و عدم الإندماج في الإقتصادي -
  

  :الإعتبارات و النظريات التي حددت من أهمية القطاع الخاص في الماضي-2- 1
ث أن تعاظمت و حدت من  لم تلب والتيك   لقد تعرضت مسيرة القطاع الخاص في الدول النامية إلى موجة التشكي

بل إا ى الدور الإقتصادي للقطاع الخاص، تكن هذه النظرة التي إنطلقت منها هذه الحملة مقتصرة علولم،أهميته
التركيبات لها علاقة بة وذات أبعاد إجتماعي أبعاد سياسية داخلية وخارجية وإمتزجت باعتبارات كثيرة ذات

و يمكننا ها أو الدعوة إلى توسيع نفوذها،لأفكار التي تبنتها الأنظمة في سبيل الترويج لنفساالإجتماعية الموروثة و
  :تلخيص و تصنيف العوامل التي تقرر النظرة إلى القطاع الخاص أو الحكم عليه على الشكل التالي

مظهر من نما هو في الحياة الإقتصادية إ ترى هذه النظرة أن وجود قطاع خاص قوي أو طاغ :النظرة السياسية -  أ
بالتالي تتحالف مع قوى و،التي تملك هذا القطاع وتتحكم فيههي ومظاهر وجود كتلة إقتصادية ذات مال و نفوذ، 

  (1)أخرى للهيمنة على الوضع السياسي 
ا كاملة ما بين منافسة حرة يفترض أذه النظرة على إفتراض وجود سوق وتقوم ه: النظرة الإقتصادية  -  ب

د أسعار المداخلات و تنوعة الكفاءة و تذهب هذه النظرية إلى القول أن هذه المنافسة تحدممؤسسات كثيرة و
توفر التوزيع الأمثل للموارد فتحقق بذلك المنفعة و) المشروع( تقرر كفاءة المنشأة من خلال هذا التحديدالمنتوجات و

لنموذج الأمثل مناقض للواقع الإقتصادي فواقع العامة،إلا أنه في المقابل لهذه النظرة نشأت نظرة أخرى تقول أن هذا ا
الأمر أن المنافسة لا تستطيع الصمود لأن الشركات المتنافسة عند اندماجها تشكل وضع احتكاري فتعمل من خلال 

                                                 
  .51ص ،نفس المرجع السابق  (4)

مركز " القطاع العام و القطاع الخاص في الوطن العربي"، بحوث و مناقشات الندوة الفكرية لقطاع الخاص في الحياة الإقتصاديةدور ابرهان الدحاني،  (1)
  .64ص،1990دراسات الوحدة العربية 
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تخفيض (هذا الوضع الإحتكاري على استبعاد كل المزايا الإقتصادية للمنافسة و بالتالي تفوت اتمع فوائد المنافسة 
  .(2) ...)عار، جودة المنتوجالأس

و تتركز هذه النظرية على أن وجود قطاع خاص يؤدي بالتدريج إلى تركيز أدوات الإنتاج : النظرية الإجتماعية -  ت
في أيدي قلة من الناس تنال حصة عالية من الدخل الوطني غير متناسبة مع قلة عددها، بينما تظل حصة الجمهور 

صغيرة و غير متناسبة مع حجمها الكبير و تدعو هذه النظرية إلى إعادة توزيع الدخل الكبرى من العاملين و الموظفين 
بشكل أكثر عدلا بين مختلف الشرائح المكونة للمجتمع و بالتالي نظرة البعض إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي 

  .السبب الحقيقي في تباين الدخول و بالتالي تدعوا إلى إلغاء الملكية الخاصة
بالإضافة إلى العوامل التي همشت القطاع الخاص من النشاط الإقتصادي و التي تم ذكره هناك عامل أكبر أهمية و هو 
عمل القطاع في بيئة غير ديمقراطية أي من خلال نظم غيبت الديمقراطية عن اتمع و عن النشاط الإقتصادي و عن 

المؤسسات  والمنتجين، والإدارة والإدارةديمقراطية في العلاقة بين المنشآت الإقتصادية، لقد قامت هذه النظم بتغييب ال
  .التي تشرف عليها، و غيبت مشاركة الجماهير في رسم السياسات الإقتصادية و في تنفيذها و الرقابة عليها

  

  :العوامل التي ساعدت على بروز القطاع الخاص - 2
إقتصاد (امية مع بداية التحول نحو الإقتصاد الرأسمالي الحديث    برز القطاع الخاص في الحياة الإقتصادية في الدول الن

و لا يختلف ج ظهوره بين هذه الدول، فقد ظهر أولا في مجال التجارة الخارجية تبعا لتحول الإقتصاديات ) السوق
نقلة الأهم في بروز الوطنية من نموذج إقتصاد الإكتفاء الذاتي إلى نموذج إقتصاد التبادل التجاري مع العالم، غير أن ال

القطاع الخاص و تطوره تبدأ عندما تتحول الإستثمارات من القطاع التجاري و المالي إلى القطاع الصناعي، و سوف 
 التحولات الإقتصادية التي ساعدت و مكنت القطاع الخاص على البروز و اكتساب مكانة في الحياة أهمنتطرق إلى 

  .)2(الإقتصادية للدول النامية
  :ورات المحلية و العالمية و تأثيرها على بروز القطاع الخاصالتط  -  أ

   لقد أدت تطورات محلية و عالمية متشاة و متداخلة إلى إنبعاث الجدل و الحوار من جديد حول دور الدولة في 
 في بخاصة الغير نفطية و يقف على رأس هذه التطورات ما حدث من تغيراتط الإقتصادي في الدول النامية،والنشا

و ) ذات التوجه الإشتراكي(أوضاع السلطة و الأوضاع الطبقية والإقتصادية في أنظمة الحكم في الدول النامية نفسها 
جة لتولي قيادات جديدة حدث في عدد من تلك الأنظمة تحولات جذرية في التوجه الإقتصادي و الإجتماعي نتي

إستغلال النفوذ ن طريق الإنحرافات وت الإدارية و السياسية علأن التراكم المالي الذي حققته بعض القياداللسلطة، و
أدى إلى نشوء فئات إجتماعية جديدة من داخل الأنظمة ذاا تتطلع إلى توفير حرية الإستغلال الرأسمالي لما راكمته من 

مدخرات العمال أموال، هذا إلى أن المرحلة النفطية في السبعينات و إتساع حجم الهجرة إلى الخارج و زيادة حجم 

                                                 
  .65ص،  نفس المرجع السابق (2)

  79نفس المرجع السابق ص، أمحمد بزيرية )1(
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إلى صعوبة الإعتماد على  و(1)قادت إلى إتساع شديد في قاعدة الملكية الخاصة في تلك اتمعات الناميةرين،المهاج
من ناحية أخرى  خارج نطاق سلطة الدولة الوطنية،وسائل الرقابة و الضبط لتعبئة المدخرات التي تتم في مجتمعات تقع

جوء إلى أنواع من التشجيعات و الحوافز التي تضمنت بالضرورة توسيع نطاق النشاط الأمر الذي أجبر الدولة على الل
  .أدت هذه التطورات إلى زيادة حجم القطاع الخاص و نشاطه اتمع و الحد من تدخلها هي،والخاص في

  :سياسة الإنفتاح الإقتصادي  -  ب
يود أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الق   تشير سياسة الإنفتاح الإقتصادي إلى تلك السياسات الخاصة بإزالة 

كذا تشجيع التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية وظيف في المشروعات داخل الدولة والتالإستثمار و
  .)2(الإقتصادية

ا كما يعرف التحرير الإقتصادي أنه ترك إدارة النشاط الإقتصادي لقوى السوق و تقليل نطاق التدخل الحكومي بم
  .(3)يكفل تحسين الكفاءة التخصصية لموارد اتمع

و الواقع أن التحرير الإقتصادي بمعناه الواسع إنما ينص على ضرورة إلغاء القرار البيروقراطي و إزالة كافة العقبات 
  .الإدارية و التشريعية، التي تحد من إنطلاق الإنتاج في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي

لية التحرير الإقتصادي الشامل، على مدى تبني الإدارة الإقتصادية موعة من السياسات التي و يتوقف نجاح عم
  :تستهدف تحقيق ما يلي

 إفساح اال لقوى السوق لكي تمارس تأثيرها في إصلاح الإختلالات السعرية في أسواق السلع و الخدمات و -
  .عناصر الإنتاج و الصرف الأجنبي

  . في عملية تخصيص الموارد المتاحة بين القطاعات المختلفة للنشاط الإقتصادي  تقليل دور الدولة-
 إفساح اال للقطاع الخاص لكي يمارس نشاطه الإستثماري في إطار من الضوابط الموضوعية التي تكفل مواجهة -

  .الإتجاهات الإحتكارية و حماية المستهلك
ا يكفل مشاركة جميع القوى السياسية في صياغة و تنفيذ القوانين و  ضرورة إصلاح المناخ السياسي و الإجتماعي بم-

  .القرارات المرتبطة بعملية التحرير الإقتصادي
 زيادة رأس المال الخاص في التنمية الإقتصادية بمعنى تشجيع الإستثمار الخاص يؤدي إلى جذب مدخرات المواطنين -

  .الإدخار الوطنيالعاملين في خارج البلاد، و بالتالي زيادة نسبة 
  
  
  

                                                 
 دراسات في التنمية العربية الواقع و "قضايا عامة و نظرة مستقبلية"ولة في النشاط الإقتصادي في الوطن العربي دور الد إبراهيم سعد الدين عبد االله،  (1)

  .124ص،1998الأفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  387ص، بدون سنة نشر،، الدار الجامعية الإسكندريةإقتصاديات الإدارة و دراسة جدوى الخوصصة الإنتاجيةأحمد ماهر،  )2(

  141ص  ،2001،المكتب العربي الحديث  ،بحوث في الاقتصاد العربي و أهم تحديات القرن الواحد و العشرين،محي محمد مسعد   (3)
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  :(*)الإصلاحات الإقتصادية  -  ت
   لا شك أن كل ما تم إتخاذه من إجراءات في برامج الإصلاح الهيكلي كان يستهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص 
و تطوره و ذلك بغية إرساء مبدأ الكفاءة، فقد نجحت الإصلاحات الإقتصادية في الدول النامية في بعث ديناميكية 

 إلى ميادين الإستثمار و خاصة أن هذه الإصلاحات كانت تعمل على الولوج و ساعدته كثيرا على (1)الخاصالقطاع 
  .تقليل الدور الإقتصادي للدولة و بالتالي فسح اال لقوى السوق

و سياسات القطاع الخاص هي محصلة لجميع السياسات التي توضع في سبيل يئة المناخ لهذا القطاع ليؤدي دوره 
المالية و النقدية و (التنموي، و بعبارة أخرى أن الإصلاحات أو التعديلات التي مست السياسات الإقتصادية 

شجعت القطاع الخاص على النمو و التطور، حيث كانت هذه السياسات المتبعة سابقا من طرف ) الإستثمارية
لاح على إزالة القيود و المعوقات التي كانت الحكومات في الدول النامية كابحة لدوره و لحركته، و عملت بعد الإص

  .في وجه حركة القطاع الخاص
و قد تزايد دور القطاع الخاص و تطوره عاما بعد آخر ليتسع دوره في مقابل انكماش القطاع العام، و هذا ما يعكس 

ذا القطاع مكانته المرتقبة مدى نجاح الجهود المبذولة في تذليل العقبات الإدارية و التنظيمية التي كانت تعوق بلوغ ه
  .من خلال مجموعة السياسات المالية و النقدية و السياسات الأخرى الحافزة في كل االات

  :السياسات المحفزة للإستثمار  -  ث
   منذ بداية التحول نحو إقتصاد السوق بالنسبة للدول النامية و خاصة الإشتراكية منها، سعت الأداة القانونية على 

جه الجديد للسلطات العمومية إلى ترقية نشاطات القطاع الخاص وتوفير الشروط الضرورية و الضمانات ترجمة التو
  .اللازمة، و البنية التنظيمية لنشاطاته و ذلك لتحفيزه على دخول معترك النشاط الإقتصادي

شرعت الدول النامية ) الماليةالنقدية و (فبالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية التي مست مختلف السياسات الإقتصادية 
في سن قوانين و تشريعات حملت في طياا رسالات واضحة حول التوجه الجديد لإقتصاديات هذه الدول، حيث 
أصبح يستند على مبادئ حرية الإستثمار و التجارة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية في كل الميادين 

  .و النشاطات الإقتصادية
و في هذا الشأن أقدمت بعض الدول في السنوات الأخيرة بمجهودات معتبرة من اجل تحرير الأنظمة الخاصة 

و تحرير التجارة من أجل توفير المناخ الإستثماري الملائم و توفير محيط المنافسة، ) المحلية و الأجنبية(بالإستثمارات 
ة تغيرا كبيرا و جذريا في تشريعات الإستثمار للعديد من وتشجيع المبادرات الفردية و عليه شهدت السنوات الأخير

  .الدول النامية
تغييرا تنظيميا في نظم  1185أجري ما مجموعه  2000 و 1991أنه ما بين  2001و يشير تقرير الأونكتاد لعام 

      ستثمار المحلي  كانت في إتجاه إيجاد بيئة أنسب للإ)%95(حوالي 1114الإستثمار الأجنبي المباشر و المحلي منها 
  .الأجنبيو

                                                 
   لثالثانظر الفصل لمزيد من التوضيح  (*)

(1)   salah mouhoubi- l’algerie l’epreuve des reformes économiques- opu- alger 1998 p13. 
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  1994/1999يوضح التعديلات التي مست الإجراءات التنظيمية الوطنية ): 4(الجدول رقم 
  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

عدد الدول التي أدخلت تغيرات على نظم 
  إستثماراتها

49  64  65  76  60  63  

  140  145  151  114  112  140  عدد التغيرات التنظيمية

  5ص"تشجيع الروابط" 2001 الأونكتاد، تقرير الإستثمار العالمي :المصدر 

  

 كانت أنسب )%98 (147 تغييرا تنظيميا منها 150دولة ما مجموعة  69 وحده أجريت 2000و خلال عام 
  (1):للمستثمرين الأجانب و دف هذه التشريعات عموما إلى

 هذه الدول أو التي كانت تكبح المبادرات  تمنع دخول المستثمرين إلىإلغاء كل العراقيل و الحواجز التي كانت ­
  .الفردية المحلية 

  .تبسيط إجراءات الإستثمار ­
  .توفير الحماية للإستثمار الأجنبي ­
 .إلغاء قيود توزيع الأرباح و تحويلها إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي ­

 
 

 :الاقتصادية ية التنم لقطاع الخاص في الإستراتيجية لهميةالأ - 3
من الواضح للكثيرين في عصرنا هذا، أن نظام السوق و القطاع الخاص لديهما دور كبير في تحقيق التنميـة الـشاملة                      

للمجتمعات إلا أنه من الضرورة بمكان، الدراسة الجيدة لنتائج منهج نظام السوق و التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية                    
  .ص على طبقة الفقراء فيهافي بعض اتمعات و بشكل خا

    الخـدمات أن تساهم في زيادة إنتاج السلع و      فنظام السوق للتنمية الاقتصادية يعمل على إحداث الشروط التي يمكن           
فإن قـدرة    للأداء المؤسسي و الفردي الجيد،     الإطار الإقتصادي المحقر  ة المهيأة لأنشطة القطاع الخاص و     و مساعدة البيئ  

 فرص العمل و توسيع نطاق التشغيل للطاقات البشرية تعتمد على تطوير نظام السوق في اتمع                القطاع الخاص لتوفير  
الدعم لإجراء التخصيص   ع الخاص من خلال توفير الحوافز و      مثلما أن تطوير السوق يعتمد على توسيع و تقوية القطا         

لجذب و تطوير و توسيع التعاونيات      وجم،  متوسطة الح لمشاريع المملوكة من قبل الدولة،وتطوير المشاريع الصغيرة و       ل
  .عبر الدولية في بعض الحالات

كما أن مؤسسات القطاع الخاص توفر العوائد الاقتصادية الواسعة للاقتصاد ككل، مثلما تحقق العوائد الواسعة للأفراد              
ة بالانفتاح نسبيا علـى     المستثمرين، و بشكل خاص اتمعات التي تتبنى في سياستها الاقتصادية حرية السوق المتسم            

بتوفير الحوافز المطبقة بعدالة و ثبات لكافة المشاركين        ت و الاستقلالية في الاستثمار واتخاذ القرارات العملية، و        المدخلا
لقطاع الخـاص والنمـو     فالعديد من الأبحاث العلمية في الدول النامية أيدت أن هناك علاقة إيجابية قوية بين أنشطة ا               

نت كذلك أن نمو الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق مع الاستثمارات الخاصة إضافة إلى ذلك فقـد بينـت                  بيالاقتصادي و 
                                                 

، المؤتمر منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية و الإستثمار الأجنبي المباشر، عناصر تحليلية لمناخ الإستثمار في جنوب شرق المتوسط: ري بلقاسم زاي (1)
  18ص،2003 مارس 15-14العلمي الثاني، سبل تنشيط الإستثمارات في الإقتصاديات الإنتقالية، سكيكدة  أيام 
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الدراسات أن نمو القطاع الخاص و القوي في كل من غانا، غينيا، و جامبيا أدى إلى فرق كبير في مشاريع إصـلاح                      
 الخدمات المدنية في تلك الدول 

  :)1(النشاط الاقتصادي مند العقدين الماضيين قائم على الافتراضات التاليةيذكر أن الدور المتنامي للقطاع الخاص في 
 مع القطاع العام مما يؤدي إلى توفير في الموارد المالية وتحـسين الأداء في               ةتميز القطاع الخاص بكفاءة عالية مقارن      ­ 

  مجال الخدمات التي يوفرها
لادخار المحلي و الأجنبي وتوجيهه إلى المشاريع الأكثر        يتفوق القطاع الخاص على القطاع العام فبما يخص تجميع ا          ­ 

  ربحية الأمر الذي يساهم إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة دخل الفرد
 الخاص بأتباع أساليب إدارية حديثة وكذلك باستعمال تكنولوجيا متطورة مما يساعد على تجديد              عيتصف القطا  ­ 

ا في الاقتصاد المحلي ورفع نوعية القوى العاملة البشرية مما يؤدي  إلى الزيادة الإنتاجيةالأصول الثابتة وزيادة جود  
بالإضافة إلى ذلك يؤدي تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص إلى إزالة الأعباء المالية التي كانت تتحملـها                   ­ 

 موازنة الدولة نتيجة الخسائر التي لحقت بالشركات العامة
الفعال و القوي المحلي الخاص القطاع أن إذ الفقر من والحد اقتصادي نمو على يساعد الخاص القطاع في الاستثمار ­ 

 القطـاع  الدخل،يـستطيع  توليد وفرص العمل فرص توفير فعبر،المستدام الاقتصاد نمو في أساسيا عنصرا يشكل
 .الفقر من للحد وسائل تقديم الخاص

  :ع الخاص في التنمية في الأمور التاليةو يمكن تلخيص الدور المتوقع من القطا
المساهمة في خلق فرص عمل و تحسين ظروف العمل، و يمكن للدولة أن تشجع هذا الدور من خلال مؤسسات  ­

التعليم و التدريب إذ أن التعليم و التدريب يعملان على رفع إنتاجية عنصر العمل و بالتالي تزايد رغبة القطاع 
ن العمال كما أن الدولة تستطيع أن تؤثر في قرارات التوظيف للقطاع الخاص من الخاص في توظيف المزيد م

  .خلال التأثير على التكلفة النسبية لعنصر العمل مقارنة بعنصر رأس المال
تطوير النشاطات الإنتاجية سواء تحسين نوعية المنتجات أو إدخال منتجات جديدة أو تقنيات إنتاج توسيع و ­

ور من خلال برامج الدعم المالي والفني،والسياسة الضريبية        تسهم في تعزيز هذا الدأفضل يمكن للدولة أن
التطوير فاقيات تفضيلية مع أطراف أخرى، ومراكز البحث وتوسيع المنافذ التسويقية من خلال اتو التمويل، و

  .نقل التكنولوجياو
مار الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة حيث يمكن للدولة أن تعزز الاستثالاستثمار بكافة أشكاله، ­

وضوح و شفافية الأنظمة القانونية، تحسين البنية التحتية إزالة عوائق الدخول أمام المؤسسات و توفير المعلومات 
  .التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار

                                                 
الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي و  ، الية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعيةالآثار الم،عدي قصيور /د )2(

   101الاجتماعي ص
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و الكفاءة ) إنتاج السلع بأقل تكلفة(ءة الإنتاجية تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية بما في ذلك الكفا ­
) التطور التكنولوجي(و الكفاءة الديناميكية ) إنتاج السلع بالمواصفات و الكميات التي يحتاجها اتمع(التوزيعية 

و يمكن أن تسهم الدولة في تعزيز هذه الدور من خلال مراكز البحث و التطوير و نقل التكنولوجيا و السياسة 
  .لضريبيةا

التصدير نسبيا و يمكن للدولة أن تشجع التوجهات التصديرية حيث تلعب الصادرات دورا رئيسيا في النمو  ­
الإقتصادي خاصة إذا كان السوق المحلي صغيرا نسبيا و يمكن للدولة أن تشجع التوجهات التصديرية للقطاع 

 و البيروقراطية في المعابر الحدودية و توفير المعلومات الخاص من خلال سياسة تجارية ملائمة، إزالة العوائق الإدارية
 .الخارجيةعن الأسواق 

 لبناء نظام أعمال موجه إلى السوق القدرة خلق و الحواجز رفع" أنه  على الخاص القطاع تنمية إلى شاري هذا و
 ".اقتصادياً نمواً ويحقق فعالة بصورة يعمل

  )1(:التالية النقاط الخاص القطاع تنمية وتشمل
 المياه الأساسية مثل الخدمات صعيد على مثلا تقليدية، غير قطاعات في الخاص للقطاع المباشرة المشاركة تسهيل -

 .الطاقة و التعليم و الصحة و
 .الخاص للقطاع المحلية التنمية تدعم تنظيمية أُطر وتطوير المؤسسات تعزيز -
 .شركات بما فيها المنشات الصغيرة جداإصلاح بيئة الأعمال و السياق القانوني الذي تواجهه ال -
 خلال تعزيز من لاسيما الخاص، القطاع في الفاعلة الجهات ا تتميز التي المهنية والمهارات القدرات مستوى رفع -

 .الأعمال تطوير خدمات توفير
  . ة الحجمالمتوسط والصغيرة و جداً الصغيرة المنشآت وخاصةً التمويل، من الشركات استفادة تعزيز إمكانية  -
 .العام القطاع و الخاص القطاع بين ما الشراكة تشجيع   -

 

  : القطاع الخاص في التنميةدور - 4
      لقد بدأ تعاظم دور القطاع الخاص في الإقتصاديات النامية منذ بداية فترة التحول التدريجي من الإقتصاد الموجه 

الإجتماعي التي  الأهداف ذات الطابع الإقتصادي ود منإلى إقتصاد السوق، و تتبع أهميته من قدرته على تحقيق عد
  :تخدم درجة أهم إقتصاديات الدول النامية، و تتجلى مظاهر أهميته في النقاط التالية

  

  :دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي-4-1
ين فاعلية الاستثمار العام     دولة نامية و تقارن ب     50نتائج دراسة أعدها البنك الدولي شملت       ) 5(يتضمن الجدول رقم    
  .والاستثمار  الخاص

  

                                                 
المعهد العربي " تقييم و استشراف:القطاع الخاص في التنمية "المؤتمر الدولي حول ،دور المرأة في نمو القطاع الخاص :رندة بدير )1(

  http://www.arab-api.org/conf_0309/p31.pdf 2009طيط بالكويت  للتخ
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 %)  1998-1970(استثمار القطاعين الخاص والعام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي :يوضح )5(جدول رقم 
  منخفض  متوسط  عالي  البيان

  18.3  19.9  24.6  إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي

  9.9  11.9  15  الاستثمار الخاص -

  8.4  8  9.5  الاستثمار العام -

  %3اقل من   %5و % 3بين   %5اكبر من   معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا
  الصندوق العربي للإنماء  الآثار المالية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعية،عدي قصيور /د: المصدر

  101الاقتصادي و الاجتماعي ص

  

ويبدو واضحا من الجدول وجدود علاقة موجبة بين حجم الاستثمار الخاص و معدلات نمو الناتج المحلـي الإجمـالي                   
 سنويا تجاوز معدل نمو الناتج المحلـي        % 15فعندما كانت نسبة الاستثمار الخاص للناتج المحلي الإجمالي عالية بحدود           

تراوحت معدلات نمو النـاتج المحلـي       % 11.9ة إلى حوالي    سنويا وعندما انخفضت هذه النسب    % 5الإجمالي معدل   
 % 9.9سنويا و أخيرا فانه مع انخفاض نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى               % 5و% 3الإجمالي بين   

 كانت  ذلك على الرغم من نسبة الاستثمار العام      سنويا و % 3انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون          
عالية نسبيا و مستقرة و إذا كانت هذه الإحصائيات تدل على شيء فهي تدل على أن الكفاءة النسبية التي يتميز ـا    

      .)1(استثمار القطاع الخاص مقارنة مع استثمار القطاع العام هذا عل افتراض أن باقي عناصر المعادلة لو تتغير
ابية قوية بين أنشطة القطاع الخاص و النمو الاقتـصادي و أن نمـو              كما تؤكد بعض الدراسات وجود علاقة إيج         

الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بالاستثمارات الخاصة، و مع توجه السياسات الاقتصادية في العقدين الأخيرين من القرن                
ى إلى زيـادة في     الماضي نحو اقتصاد السوق فإن الاتجاه نحو الاعتماد على القطاع الخاص و تنفيذ برامج الخصخصة أد               

نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى مجمل الاستثمارات من ناحية و إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى النـاتج                  
  .المحلي الإجمالي من ناحية أخرى، و قد عزز هذا التوجه زيادة الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول المختلفة

جية استثمارات القطاع الخاص تفوق كفاية و إنتاجية استثمارات القطاع العـام،  كذلك يمكن القول بأن كفاية و إنتا 
حيث خلص عدد من الدراسات إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا واسعا على النمو مصاحبا للاستثمارات الخاصـة مقارنـة                   

رات القطاع الخاص على    بتأثير الاستثمارات العامة ليس هذا فحسب، بل أكدت الدراسات أن التأثير الإيجابي لاستثما            
النمو يفوق تأثير استثمارات القطاع العام بأكثر من مرة و نصف، و التي تؤكد ارتباط درجة اسـتثمارات القطـاع                    
 الخاص بإدامة التنمية و النمو الاقتصادي في اتمعات التي يئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية اتمع

ادة استثمارات القطاع الخاص مقارنة مع استثمارات القطاع العام خلال الثلاثة عقود الأخـيرة و               و هذا يوضح لنا زي    
الذي يتضح في العديد من دول العالم الساعية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتـصادي، و إدامـة                    

و الاستثمارات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي على        التنمية الشاملة مثلما يبين الجدول التالي نسبة الاستثمارات الخاصة          
  .مستوى المناطق العالمية التي توضح زيادة تتسم بزيادة النمو الاقتصادي عن غيرها من المناطق الأخرى

  
  

                                                 
  101نفس المرجع السابق ص،عدي قصيور /د )1(



  دور الدولة والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق               : الفصـل الأول
     

 

69 

  

  متوسط نسبة الاستثمارات الخاصة و العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي): 6(الجدول رقم 
  95-90  89-80  79-70  اموعة الدولية  الرقم

1  

  :دول شرق آسيا

  نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

   نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

  

18.0  
6.6  

  

19.5  
8.2  

  

25.6  
8.7  

2  

  :دول جنوب آسيا

  نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

  تج المحلي الإجمالينسبة الاستثمار العام إلى النا

  

9.1  
7.5  

  

10.0  
9.7  

  

12.5  
8.7  

3  

  :دول أوروبا و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

  نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

  نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 

  

12.1  
10.7  

  

10.8  
11.3  

  

12.3  
9.0  

4  

  :دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي

  نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

  نسبة الإستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

  

13.2  
7.4  

  

14.1  
6.5  

  

14.6  
4.5  

5  

  :دول أفريقيا و جنوب الصحراء

  نسبة الإستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

  نسبة الإستثمار العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي

  

12.8  
7.9  

  

13.9  
8.3  

  

16.5  
6.7  

  68ص، 2003،  المنظمة العربية للتنمية الإدارية،الحكمانية قضايا و تطبيقات:زهير عبد الكريم الكايد/ د:المصدر

  

  : دور القطاع الخاص في توفير مناصب شغل-2- 4
طاع الخاص أكثر حيث يتيح القللقطاع الخاص دور كبير في حل مشكلة البطالة وتوفير مناصب شغل جديدة، 

العربية خصوصا ما زالت مشاركة القطاع الخاص ضعيفة في  النامية عموما وأما في الدول ،من فرص العمل %90من
الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة  2002و يشير تقرير التنمية لعام  ،استيعاب القوى العاملة المتدفقة إلى أسواق العمل

الأمر ، (1)من أعلى نسب البطالة في العالم %15لة في البلدان العربية وحدها بلغ الإنمائي عن أن متوسط نسبة البطا
الذي يستوجب إعادة النظر في توجيهات الإقتصاديات العربية لإستيعاب هذه النسب المرتفعة من البطالة، و ذلك 

ميته لإستيعاب هذا الكم بإقامة فرص أكبر و حوافز أكبر للقطاع الخاص و كذا بإعطاء أولوية أكبر لتطويره و تن
  .الهائل من العاطلين عن العمل بإعتبار مهمة الحد من البطالة من أولويات القطاع الخاص

  :و لهذا نجد أن معظم الدول النامية إرتكزت على ترقية القطاع الخاص الذي ساهم بتوفير مناصب شغل فمثلا
  .1999لقطاع الخاص حسب إحصائيات  من مجموع القوة العاملة تعمل في ا%73.5 في سوريا هناك -

                                                 
   تقرير التنمية العربية – برنامج الامم المتحدة الإنمائي  (1)
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 في القطاع الخاص الغير منتظم حسب %30 ملايين عامل في القطاع الخاص منهم تقريبا 5 و في مصر هناك -
  .2003إحصائيات 

  .2003من إجمالي القوة العمالة في سنة  %85.9 في السعودية تمثل العمالة في القطاع الخاص حوالي -
 الغير المنظم يستوعب أكبر عدد من العمالة خاصة في المؤسسات الصغيرة ذات الميزانيات للإشارة فإن القطاع الخاص

  .المتواضعة لأا غير مقيدة بالأنظمة المكلفة و ذلك من أجل خفض تكلفة الإنتاج و زيادة القدرة التنافسية
ل للعاطلين عن العمل، و أصبح نستنتج من هذه الإحصائيات الأهمية التي يلعبها القطاع الخاص في توفير مناصب شغ

من الضروري تكثيف الجهود الرامية لزيادة مقدرة القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية للداخلين الجدد في سوق 
  .(1)العمل، نظرا للزيادة المطردة المتوقعة في أعدادهم و عدم إمكانية إستيعام بالقطاع الحكومي

  

  :لناتج المحليتكوين ادور القطاع الخاص في -3- 4
 طما خلال فترة زمنية معينيه و يلاحظ النشا يعني مجموع السلع و الخدمات التي ينتجها مجتمع الإجماليالناتج المحلي 

 و الخدمية حيث يساهم بنسبة عالة في الناتج الوطني ةالواسع للقطاع الخاص في كافة االات الصناعية و الزراعي
  . لتالي مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي لبعض الدولويوضح لنا الجدول ا، الإجمالي

  

  يوضح مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لبعض الدول النامية في سنوات مختارة): 7(الجدول رقم 
  الدول
  النسبة

وسط شرق  2004روسيا   2002مصر  2004الجزائر 
 1999 اأوروب

السعودية 
2004  

دول وسط  1996الصين 
  1999سيا آ

  %45  %24  %55.4  %67  %70  %52.6  %48  %النسبة 

  41ص.2000سبتمبر .  مجلة التمويل و التنمية:المصدر

 المتحولة نحو اقتصاد تالإجمالي لبعض اقتصاديا الجدول التالي فيوضح مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أما
  .2004 ةالسوق لسن

  

  2004 ة المتحولة نحو اقتصاد السوق لسنتع الخاص في الناتج المحلي لبعض الاقتصاديايوضح مساهمة القطا): 8(الجدول رقم 
جمهورية   أرمينيا  ألبانيا  النسبة

  التشيك
جمهورية   رومانيا  بولندا

  السلوفاك
  بلغاريا  ار  كرواتيا

  %75  %80  %60  %80  %70  %75  %80  %75  %75  %النسبة 

  .68ص 2005ديسمبر ،الانجازات والتحديات :اقتصاديات التحول خلال خمسة عشر عاما ،ارمركز المعلومات ودعم  اتخاذ القر :المصدر

  

يتضح من الجدول المساهمات المعتبرة للقطاع الخاص في النواتج المحلية للدول النامية فكلما زاد مقدار الدخل الوطني     
  . أعداد الفقراءزاد معه نصيب الفرد من هذا الدخل مما يحسن من معيشته و كذا يقلل من

  
  

                                                 
  .2004ة ، سن1 مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط،البطالة في الوطن العربي المشكلة و الحل خالد الزواوي،  (1)
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  :تعبة الإدخار-4- 4
      مراكز إستثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة بالأفرادات القطاع الخاص وحدات إنتاجية وعتبر مؤسست  
تشغيلها داخل الإقتصاد الوطني، كما تمتص هذه المؤسسات الخاصة فوائض الأموال العاطلة و المدخرات لدى صغار و

العمل على تشغيلها و تنميتها و المشاركة في أرباحها، أي أن هذه فها في إستثمارات إنتاجية وخدمية وبتوظيالمدخرين 
المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة في تمويل الإستثمار على مستوى الإقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى 

رجة الإعتماد على الإقتراض سواءا من الداخل أو زيادة مساهمة الإدخار الخاص في تمويل التنمية و يخفض من د
  .الخارج

  :ترقية الصادرات-5- 4
   أثبت القطاع الخاص قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية و المساهمة في زيادة الصادرات و توفير النقد الأجنبي 

ميزان المدفوعات لكثير من و تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، بل إن مؤسسات القطاع الخاص أحدثت فائضا في 
  .الدول النامية

 )1999خارج المحروقات في سنة (ات  من إجمالي الصادر%29.5فمثلا تساهم الصادرات الخاصة في الجزائر بنسبة 
  .1995 سنة %72 و %85تمثل نسبة  1994أما في سوريا فصادرات القطاع الخاص كانت في ،

   (1)ت تؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي مما يخفض العجز في ميزان المدفوعاتإن مساهمة القطاع الخاص في ترقية الصادرا
  

  :دور القطاع الخاص في دعم القدرة التنافسية الدولية-4-6
 و القطاع الخاص في تعزيز  التنافسية الدولية في ظـل العولمـة و     ةأهمية دور الحكوم   " مايكل بورتر "يبين البروفيسور   

 منظمة التجارة العالمية و هذا ما حدا بالعديد من الدول، حديثا إلى العمل على تطـوير                 التجارة الحرة وفق سياسات   
قدراا التنافسية و الانتقال تدريجيا، من مجرد الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى التحول نحو الاقتصاد المعتمـد علـى                   

  .الاستثمار كخطوة إلى التحول نحو الاقتصاد المعتمد على الإبتكار
ولي هذا التحول الأهمية الكبرى في هذا التطور للقطاع الخاص بشكل أساسي، و يقلص و يغير من دور الحكومـات     ي

 في تقرير التنافسية الدولي، بأن تطوير تنافسية الدول ينقسم إلى ثلاث مراحل             "مايكل بورتر "فكما يذكر البروفسيور    
تلعبها في كل مرحلة من هذه المراحل و كلما تقدمت الدولة في            رئيسية و بأن للحكومة أدوارا إيجابية مختلفة يجب أن          

هذه المراحل يقل الدور المباشر للحكومة، تدريجيا و يتعاظم بالمقابل دور القطاع الخاص في قيادة عجلة الاقتـصاد و                   
بيعيـة بتـوفير    التنمية بشكل عام حيث في المرحلة الأولى يتمثل دور الحكومة في الاقتصاد المعتمد على المـوارد الط                

الاستقرار السياسي و الاقتصادي على المستوى الكلي، و تفعيل سياسة السوق دف الاستغلال الأمثـل للمـوارد                 
  .المتاحة

                                                 
،  الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنميةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الصادرات، وصاف سعدي،  (1)

  .5ص ،2002 أفريل -9- 8جامعة الأغواط 
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 هي مرحلة الاقتصاد المعتمد على الاستثمار فيتمثل دور الحكومة بأن عليها عمل مـا بوسـعها               أما في المرحلة التالية و    
       للانتقال من الإعتماد على عوامل الإنتاج الأساسية إلى عوامـل الإنتـاج المتخصـصة     الأفراد  إضافة إلى المؤسسات و   

خلق البيئة التحتية المناسبة لهذه المرحلة في هذه المرحلة فغن دور الحكومة يتمثل في أن تركز أولوياا علـى البنيـة                     و
  .)1(زمة للإنخراط في الاقتصاد العالميوضع التشريعات اللاها الموانئ، الاتصالات، الطرق، والتحتية و نوعيت

أما في المرحلة الثالثة فيتمثل دور الحكومة في التحول من اقتصاد مبني على الاستثمار إلى اقتصاد مبني على الابتكـار                    
من خلال الاستثمارات الحكوميـة و الخاصـة في          تقوية مستوى عال من الابتكار،     فيتطلب دورا حكوميا مباشرا في    

ث و التطوير، و التعليم العالي، تحسين أسواق رأس المال و تحسين التشريعات و الأنظمة الداعمة لإنشاء                 مجالات البح 
المشاريع المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة و في هذه المرحلة نجد أن الشركات الخاصة تتبنى استراتيجيات عملـها                 

مثلما تغـير مـن سياسـاا في    اتمعات التي تنشأ ا،ل يخدم وفقا للتوجهات العالمية لتوسع من أسواق عملها بشك 
  .تدريب و تعليم العاملين ا، لتصبح أكثر كفاءة و فعالية ليس على المستوى المحلي بل و العالمي أيضا

و يمكن أن يبين تطور دور القطاع الخاص و تغير دور الحكومة وفقا لمراحل تطور اقتصاديات الدول، كما يرسمهـا                    
   ):1(على النحو الوارد في الشكل رقم  ،"بورتر"
  

   تطور دور القطاع الخاص في التنمية):1(الشكل رقم

  
    دور الحكومة                             

  
  

    دور القطاع الخاص 

  70 ص،2003 ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الحكمانية قضايا و تطبيقات:زهير عبد الكريم الكايد/ د:

  

نمية الاقتصادية الناجحة هي عملية تطوير متعاقبة يتواجد فيها قطاع الأعمال و البيئة الداعمة له                   
  .و التنافس الحديثة و زيادا

  :ص و مكافحة الفقر
 و القـوي  المحلي الخاص القطاع أن إذ الفقر نم الحد و اقتصادي نمو على يساعد الخاص طاع

 القطاع يستطيع الدخل، توليد وفرص العمل فرص توفير المستدام؛ فعبر الاقتصاد نمو في أساسيا ا
 تتـضمن  بـأن  ( 2005 ) المتحدة للأمم التابع الألفية مشروع تقرير يوصي و،الفقر من للحد 
 المحلي الخاص القطاع تعزيز شأا من إستراتيجية ، للألفية الإنمائية إلى الأهداف المستندة الفقر ن

الاقتصاد المعتمد على 
الموارد الطبيعية

الاقتصاد المعتمد على 
 الاستثمار

الاقتصاد المعتمد على 
 الابتكار

                     
  69 ص2003ة الإدارية المنظمة العربية للتنمي، الحكمانية قضايا و تطبيقات:د
  
 

  
المصدر

و يذكر بورتر أن الت
لتقوية طرق الإنتاج 

القطاع الخا-4-7
الق في  إن الاستثمار
عنصر الفعال يشكل

وسائل تقديم الخاص
م الحد استراتيجيات

                            
زهير عبد الكريم الكاي/د )1(
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 أهـداف  تحقيـق  عملية في وإشراكه النامية، الدول في المحلي الخاص القطاع تحفيز وتنمية إن للفقراء، الدخل وتوليد
  .الإنمائي الأعمال جدول من أساسياً راًعنص فشيئاً شيئاً يشكلان صارا واجتماعية ، اقتصادية

  
الاستثمار في القطاع 

  الخاص

  
  

⇐ 

  زيادة التوظف -
  ارتفاع مستوى الدخل -
  زيادة الإنتاجية -
ارتفاع مستوى إنفاق الأسر على الصحة  -

  و الإسكان و التعليم

  
  

⇐ 

  
  نمو اقتصادي -
خدمات أحسن مقدمة  -

  للفقراء
  انخفاض معدل الفقر -

"  

  :العام و الخاص كآلية للتنمية الاقتصاديةالشراكة بين القطاعين  - 5
ليات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتعزيز وآتشهد الساحة الاقتصادية العالمية ظهور استراتيجيات 

الأداء الحكومي والذي بدوره انعكس على إزالة الحدود التقليدية بين القطاعين العام والخاص حتى أصبحت الشراكة 
 . هذين القطاعين هي إحدى أكثر الركائز والآليات توظيفاً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودةبين

وأثبتت . ويلعب القطاع الخاص دوراً رئيساً وفاعلاً كشريك أساسي للقطاع العام في تنفيذ مختلف البرامج التنموية
 حال دمجها وتكاملها عن تحقيق نتائج متميزة في عملية الشراكة ذلك أن كلاً من القطاعين يمتاز بمزايا خاصة تؤدي في

وتكتسب إستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية متنامية في تعزيز ،إنجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة
ب وتفعيل النهج التشاركي والتعاوني وتعزيز قنوات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير مختلف جوان

  . التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الأداء الحكومي في الدول النامية
 موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات واتمعات والمراكز حظيولقد 

 حشد وجمع كافة ىتعتمد عل بعد أن اتضح بان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية   العالمأنحاءالبحثية في مختلف 
 اتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية إمكانات

 واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً أنبعد ،أنواعها وتشغيل المشاريع بمختلف إنشاءتتولى 
 والنامية المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة الطموحة التنموية بالمستويات الأهدافتحديات وصعوبات في تحقيق 

 خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة إلىعلى حد سواء 
 أساس على أغراضهاجل خدمة  وتطويرها وتنميتها من اوالأعمال وتشغيل المشاريع وإدارةقطاعات اتمع في توجيه 

  . جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة تشارك تعاوني وحوكمة

 

 :تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص-5-1
شهد العقد المنصرم سعي دول العالم لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة عن طريق إدخال عنصر المهـارات الماليـة                    

  . ة التي يتمتع ا القطاع الخاص والتشغيلية والإداريةوالتصميمي
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 الميلادية من القرن الماضي     تومن الدروس المستفادة من خبراا في علمية تخصيص الشركات العامة في أوائل التسعينا            
 Public الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص   "طورت بعض الدول مثل المملكة المتحدة ما يسمى ببرنامج 

Private Partnership   )PPP( لتوفير طيف واسع من الخدمات لمواطنيها .  
 والخـاص  العـام  بين القطاعين العديدة والتعاون التفاعل أوجه " بأا الخاص القطاع مع الشراكة تعريف يمكنو 

 المشاركة من أساس ،على والمعرفية والتنظيمية والتكنولوجية والإدارية والمالية البشرية إمكانياتهما بتوظيف المتعلقة
 الاقتـصادية  الأهـداف  تحقيـق  أجل من ، والمساءلة والمسئولية المشتركة الاختيار وحرية بالأهداف الالتزامو

 مـن  اتمع يتمكن حتى تطلعاتهم على المدى بعيد تأثير ولها اتمع من أفراد الأكبر العدد تهم التي والاجتماعية
  )1("أفضل افسيتن وضع وتحقيق فاعلة بطريقة المعاصرة التطورات  مواكبة

 - Public الـشراكة  أنيخرج عن معـنى    التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفاً خاصاً ا لاالأدبياتكل   
Private Partnership التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيـف  " بأوجه تعنى

 مـن المـشاركة، الالتـزام       أسـاس  والتكنولوجية والمعرفية عل      والتنظيمية والإدارية البشرية والمالية    إمكانياتها
 الاقتصادية والاجتماعية الـتي     الأهداف، حرية الاختيار، المسؤولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق          بالأهداف
تطـورات   اتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن اتمع من مواكبة ال             أفراد من   الأكبرتهم العدد   

  .)2("أفضلالمعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي 
 عديدة بأبعاد متزايدة، وهو مرتبط أهمية، ذو الأوجه مفهوم الشراكة مفهوم حديث، متعدد أنيتبين من التعريف 

  . والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانونيالإدارييبرز منها البعد 
 و خدمات تتعلق أصولالترتيبات التي يقوم فيها القطاع الخاص بتقديم "بأاكذلك و يمكن تعريف الشراكة 

ام والخاص من خلال ع تقدمها الحكومة و قد تنشا الشراكة بين القطاعين الأنبالبنية التحتية جرت العادة على 
 التحتية ةالبينين مشاريع و يمكن الدخول فيها للقيام بمجموعة كبيرة م، التشغيلي التأجيرعقود الامتياز و عقود 

 في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة أساسية كانت لا تزال تستخدم بصفة وإن،الاجتماعية و الاقتصادية 
  )3( )كالمستشفيات و المدارس و السجون (الإقامة أماكنو) الإنفاق السريعة و الجسور و قكالطر(بالمواصلات 

قدي بين أي منشأة حكومية وشركة خاصة تقوم بموجبه الشركة الخاصـة            ترتيب تعا "ويمكن تعريف الشراكة بأا     
   .)4("بتجديد وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة وحدة حكومية أو إدارتها فقط جزئيا أو كليا لتقديم خدمة عامة

                                                 
 للتنمية الإدارية العربية المنظمة،القاهرة  )التطبيقات – النماذج – المفاهيم (والخاص العام القطاعين بين الشراكة إدارة ،الرشيد محمد عادل )1(

  5ص،2006
  منتدى الرياض الاقتصادي  ، لمملكة العربية السعوديةتطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ا ،باسم بن أحمد آل إبراهيم و آخرون. د )2(

  172ص
  6 ص2007صندوق النقد الدولي ،40قضايا اقتصادية رقم  ،الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام و الخاص، برنارديد اكيتوبي  )3(
  172 ص،نفس المرحع السابق،باسم بن أحمد آل إبراهيم  و آخرون . د )4(
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الخـاص  وفي ظل هذا الترتيب التعاقدي يمكن للحكومة أن تحتفظ بملكية المنشأة الحكومية إذا أرادت، ولكن القطاع                 
 وفي العموم يتقاسم الشركاء المخاطر والدخل المتحقق من هذه          ،يقوم باستثمار أمواله في تصميم وتنمية هذه المنشآت       

لكـون  ) التشغيل والـصيانة  (عن عقود الخدمة المتعارف عليها      " الشراكة" ويختلف هذا الترتيب التعاقدي      ،الشراكة
مبالغ طائلة في الأصول ويتحمل المخاطر، بينمـا يحـصل القطـاع            القطاع الخاص في عقود الشراكة يقوم باستثمار        

  .الحكومي إما على إيرادات أو زيادة في الطاقة لتقديم الخدمات العامة 
وتكون فيه الشركة ) تحويل- تشغيل -بناء ( B.O.Tوهناك العديد من أساليب الشراكة أشهرها هو أسلوب 

وتشغيل وصيانة وتمويل الأصل موضوع ) مثل طريق أو مستشفى(الخاصة مسئولة عن إنشاء بنية تحتية جديدة 
مقابل مدفوعات منتظمة من القطاع )  سنة25يمتد غالبا إلى (التعاقد، فضلا عن تقديم الخدمة على مدى زمني طويل 

العام، ويتم جدولة هذه المدفوعات وفقا لأسلوب يضمن تقديم خدمة رفيعة الجودة طول المدى الزمني للتعاقد، 
وهناك أساليب أخرى لا تؤول فيها ملكية . يؤول الأصل موضع التعاقد إلى الحكومة عند إنتهاء فترة التعاقدو

وأسلوب )  تشغيل– تملك –بناء  (BOOالأصول إلى الحكومة بل تبقى الملكية لدى القطاع الخاص مثل أسلوب 
BBO  ) تشغيل– بناء –شراء  ( وأسلوبBDO)  تشغيل– تنمية –شراء .(  

  

  :  والشراكةالخوصصةالفرق بين -5-2
للأصول الحكومية من خلال طلب عروض أو مزاد علـني أو           ) الجزئي أو الكلي  (في البيع المباشر     )∗(لخوصصةتتمثل ا 

وإذا تم أداء العملية بصورة صحيحة وبتقييم سليم ودقيق لحجم الأصول المعنية وفي وجود هدف               ، لمستثمر استراتيجي 
  ومـن  ، مناسب لخلق المنافسة فيمكن أن تتحقق نتائج بالغة الإيجابية للحكومة والمستهلك            وتسعير للخوصصةواضح  

ما قد يحتمل   (خصوصا في الدول النامية، يساورها القلق إزاء فقد أصول وطنية إلى            المفهوم أن العديد من الحكومات،    
كومي يفقد السيطرة على الأصول  أن القطاع الحالخوصصةوالوضع الغالب في ،قطاع خاص مملوك لأجانب) أن يكون

   لمصلحة القطاع الخاص باستثناء قدر معين من السيطرة التشريعية
إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أسلوب مختلف تماما لتقديم الخدمات إلى أو نيابة عن القطاع العام وعادة                  

 والخاص هو استحداث منشأة أعمال مستقلة يتم        يكون الأثر الملموس لهيكل نموذجي للشراكة بين القطاعين الحكومي        
تمويلها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص ويكون الغرض هو إنشاء الأصل ثم تقديم الخدمة لعميل القطاع العام مقابـل              

وعوضا عن أخذ آلية تقديم الخدمة الموجودة حاليا ونقلها بحذافيرها إلى           . مدفوعات متكافئة مع مستوى الخدمة المقدمة     
، فإن عملية الشراكة بين القطاعين الحكـومي والخـاص   الخوصصةيئة تشغيل مختلفة تماما كما هو الحال في عمليات         ب

تحلل الخدمة إلى عناصرها الأولية وتبدأ في تعريف الخدمات التي ينبغي أن تقدم استنادا إلى النتائج التي يـتم الـسعي                     
دمة المطلوبة وأن يتاح للقطاع الخاص تحديد ما هـي المـدخلات            أي أن مفتاح العملية هو تحديد ناتج الخ       ،لتحقيقها

ونظرا لأن القطاع الحكومي هو الذي يحـدد        ،المطلوبة بما فيها البنيات التحتية والمهارات لتحقيق ذلك الناتج المطلوب         
ة التي سـتقدم    الناتج المطلوب في القطاع الخاص، فإن الأول يحتفظ بقدر كبير من السيطرة على معايير ونوعية الخدم               

                                                 
  .اكتر على مفهوم الخوصصة انظر الفصل الثالثللتعرف  )∗(
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وبأسلوب يختلف عن ما هو الوضع عليه في ترتيبات الخصخصة التي يفقد فيها القطاع الحكومي سيطرته بالكامل على                  
   .)1(الأصول الحكومية المباعة

 بأا ترتيب دائم في حين أن عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخـاص              الخوصصةإضافة إلى ذلك تتميز عملية      
في أكثر أسـاليب الـشراكة شـيوعا    " الملكية" وتعود السيطرة التشغيلية التامة   ،زمنية محددة ومتفق عليها   يكون لفترة   

)BOT(       اية مدة العقد ـا            ، إلى القطاع الحكومي عند وهذه الطبيعة المؤقتة للاتفاق ودرجة السيطرة التي يتمتـع 
 ويمكن القول بصفة عامة بأنـه       ،الخوصصةلخاص عن   القطاع الحكومي هما ما يميز الشراكة بين القطاعين الحكومي وا         

إذا كانت الخصخصة تعني سيطرة القطاع الخاص وتملكه للمنشآت العامة، فإن الشراكة هي أشبه ما تكون بالإندماج                 
  . بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بحيث يتحملان المخاطرة ويتقاسمان الفوائد سوياً

كومي والخاص مفهوم يتضمن عمل تعاوني ومشترك بينهما، لتـوفير الـبنى التحتيـة              إن الشراكة بين القطاعين الح    
 وبدلاً من أن يحصل القطاع الحكومي على أصل من الأصول الرأسمالية بدفع قيمته الكاملة فورا، بوسـعه                  ،والخدمات

لة بين القطاعين الحكومي أن ينشئ مشروع قائم بذاته يموله ويشغله القطاع الخاص، وعلى أن توزع كل المخاطر المحتم    
والخاص على أساس قدرة كل طرف على الإدارة والسيطرة على مثل هذه المخاطر، ويكون الغرض الوحيـد لهـذه                   

 وتنطوي هذه الخدمات عادة على ، هو القطاع الحكومي، مقابل مدفوعات معينة،المنشأة هو توفير خدمة لعميل وحيد  
وتكون الشركة مسئولة عن تـصميم وبنـاء وتـشغيل          ،)مدرسة أو مستشفى  مثل طريق أو    (إنشاء بنية تحتية جديدة     

مقابل مدفوعات منتظمة مـن القطـاع       )  سنة 25غالبا  (وصيانة وتمويل الأصل وتوفير الخدمة على مدى زمني طويل          
  . الحكومي

هو المحور هي علاقة تعاقدية، فالعقد ) للخوصصةخلافا (إن الشراكة بأنواعها بين القطاعين الحكومي والخاص 
ويحدد .  للعلاقة بين الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويتضمن كل واجبات والتزامات الطرفينيالأساس

القطاع الحكومي في هذه العقود نوع ومستوى الخدمة التي يرغبها من القطاع الخاص، وإذا لم تقدمها منشأة القطاع 
 عدم حصولها على كامل  مثلالشروط التعاقدية وقد يترتب على ذلكالخاص المتعاقدة فإا تكون بالنتيجة منتهكة ل

وعلى نحو مماثل فإن العقد الجيد الإعداد والصياغة والذي يحتوي على فقرات ،المدفوعات المنصوص عليها في التعاقد
على و "BOTالبناء فالتشغيل فتحويل الملكية "وفي بعض امتيازات ،إاء مناسبة ينفي ضرورة الضمانات الحكومية

 ونتيجة لذلك يتعين على الحكومة أن تكفل صاحب انطاق العالم، اخفق أصحاب الامتياز في تقديم الخدمة المتعهد 
  .ضمان معينبالامتياز 

  
  
  
  

                                                 
  175ص،نفس المرجع السابق،باسم بن أحمد آل إبراهيم  و آخرون. د )1(
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  :مبررات الشراكة-4-2
قطاع  التي تساعد على زيادة استثمارات الالأعمال لأنشطةتعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجاً متطوراً 

الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من اجل الوفاء باحتياجات اتمع من السلع والخدمات 
  :)1( الشراكة بالنقاط التاليةأسلوب إلى مستحدثة ويمكن حصر مبررات اللجوء بأساليب

  . الفرصة لتخفيض كلف المشاريعأتاحالتغير التقني والاقتصادي المتسارع  -
  .نافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النموضغوط الم -
محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد االات والمشاريع التي يتطلب  -

  .تنفيذها وتعمل الشراكة على تخفيفه حدة المنافسة بين هذه االات من خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء
تمويل المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من تقلص موارد ال -

  .المؤسسات الحكومية
  .زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني -
  .علاقةتزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات ال -
  .التوسع في اتخاذ القرار خدمة للصالح العام -

 . المستثمرةللأموال أعلىتحقيق قيمة  -
 

 :فوائد ومزايا الشراكة-4-3
تحتاج الحكومة لإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص لأنه الأقدر والأكثر كفاءة في تقديم الخدمة للعمـلاء كونـه     

 للقطاع الخاص عبر عقود الشراكة ليجلب ما طوره عبر الزمن من مهارات    وبإفساح اال  ،الأكثر تركيزا على العميل   
لتلبية متطلبات العملاء وتطوير القيمة مقابل المال المدفوع يتم تقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين وتواجـه                 

 على صعيد الخـدمات     الحكومات عبر العالم معضلة التعامل مع التوقعات الشعبية المتزايدة لخدمات عامة أفضل سواءً            
الإجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والسجون، أو على صعيد خدمات البنية التحتية مثـل الطـرق والكبـاري                 

  . والسكك الحديدية في ذات الوقت الذي يتم فيه الإبقاء على العجز الحكومي منخفضا
 الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على صـيانة       ولقد ركزت الحلول في الماضي على تقليص الإنفاق العام، وعلى نحو خاص           

 وبينما تكون ميزانيـات الإنفـاق       ،وتشغيل البنية التحتية القائمة عندما تكون هناك ضغوط حادة على موازنة الدولة           
الرأسمالي والصيانة والتشغيل منفصلة في معظم الإدارات الحكومية، إلا أنه في الأوقات التي تزداد فيها الضغوط المالية،                 

تقليصها لتخفيف الضغط على ميزانيـات التـشغيل         على إعتبار أا مجالات يسهل    ،ثيرا ما تمثل ميزانيات الصيانة      ك
ويصدق هذا الأمر بصفة خاصـة بـالنظر إلى عمليـات           . وهذه إستراتيجية تتسم بقصر نظر مفرط رغم شيوعها       ،

كومي حينما يكون لهيمنة الميزانيات السنوية      التخطيط قصير الأجل التي تمارسها معظم مؤسسات الإنفاق بالقطاع الح         
 ففي هذا السياق سرعان ما تتقلص الأموال ليس لتمويل البنيات التحتية            ،أولوية على النهج الإستراتيجي طويل المدى     

                                                 
  ww.siironline.orgمعهد الإمام الشيرازي الدول للدراسات واشنطن ، القطاع العام والخاص: من الهيمنة إلى المنافسة   ،عفيف علاء الدين الريس )1(
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الجديدة فحسب، بل أيضا للصيانة والمحافظة على البنيات التحتية القائمة مما يجعل هذه الأخيرة تتدهور أكثـر حـتى                   
 ولهذا السبب   ،ح غير لائقة للاستخدام كليا، الأمر الذي يفرز المزيد من الضغوط تجاه المطالبة ببنيات تحتية جديدة               تصب

  .يجب أن ينظر إلى إنشاء وتشغيل وصيانة البنيات التحتية على أا عملية متكاملة موحدة
لتشغيلها وصيانتها لا ينتج عنه سوى تأجيـل         إن توفير الأموال اللازمة لإنشاء بنيات تحتية جديدة دون توفير أموال            

 هذا ما يجعل على قدر من الأهمية سعي الدول للبحث عن حلول لتلبية متطلبات البنيـة                 وبروز المشكلة وليس حلها،     
  ".الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"التحتية لديها تقوم على  

خلال عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخـاص        إن تقديم خدمات ذات مستوى جيد مقابل كلفة معقولة من           
 ويقتـضي   ،قد شجع الكثير من الدول على إتباع ج طويل المدى إزاء مسألة إنشاء وإدارة أصول القطاع الحكومي                

في سياق تقديم خدمة ما أن توضع إعتبارات وافية للمخاطر والتكاليف على مـدى زمـني                " قيمة مقابل المال  "إنجاز  
 وبالنتيجة يمكن الحفاظ على جودة الخدمات على امتداد         ، عن التركيز على الإنفاق الرأسمالي قصير المدى       طويل عوضا 

  .سنوات عديدة عند أدنى تكلفة على المدى الطويل
يمكن أن تحقق منافع تخفيف الضغط على موازنة الدولة على المـدى            " الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص     "إن

لتمويل الخاص يربط الالتزامات المالية للقطاع الحكومي بتقديم خدمة لا يقدمها هذا القطاع، إلا أنه               القصير حيث أن ا   
كما أن مشاركة القطاع الخـاص      " مجانية"ربما يدفع بعض الحكومات للاعتقاد بأن هذا النهج يفرز بنيات تحتية شبه             

  . ن مسئولية الإدارة الحصيفة للأصوليجب أن لا تنطوي على تحريف للتوجهات المالية العامة أو رب م
وعلى الرغم من أن قيود الميزانية تلعب دورا رئيسيا في تشجيع العديد من الدول على استكشاف الحلول التي توفرها                   

الشراكة بين القطـاعين    "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن بعض الحكومات، مثل هولندا تبنت نظم              
ليس فقط من أجل الحصول على المتطلبات المالية بقدر كبير من الكفاءة بل والأهم من ذلك هـو   " الحكومي والخاص 

 ومن أبرز النقاط التي يثيرها منتقدي الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هو             ،سعيها لإصلاح القطاع الحكومي   
ي يستهدف الربح لا يمكـن أن يـضع   أن تقديم الخدمات للمواطنين من مسؤولية الحكومات وأن القطاع الخاص الذ  

غير أن تقديم العديد من الخدمات من قبل الحكومة يعتبر ممارسة حديثة نسبيا حيـث               ،مصالح المواطنين في محور تفكيره    
درج الأمر قبل نحو مائة وخمسين عاما على قيام القطاع الخاص بتقديم العديد من الخدمات مثـل النقـل والـصحة                     

  . لكة العربية السعودية قام القطاع الخاص قبل ما يقارب السبعين عاماً بتوفير الخدمات الكهربائيةوالتعليم وحتى في المم
وقد اضطلعت الحكومات ذا الدور لاحقا من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، بغض النظر عـن                  

وهذا يثير التساؤل حول دور     . وامل أخرى مدى قدرة هؤلاء المواطنين على دفع المقابل أو مواقعهم الجغرافية، ضمن ع           
 إن دور الحكومة هو وضع السياسات والتشريعات التي تحكم هذه السياسات فإذا كانت هذه السياسة هي                 ،الحكومة

 وإن تطبيـق تلـك      ،أن ينال كافة المواطنين تعليما مجانيا فإن دور الحكومة هنا ينحصر في الحرص على تحقيق ذلـك                
فعلي لتلك الخدمة يتم على أفضل وجه من قبل تلك الأطراف التي تتمتع بالقدرة على تقديمها وفي                 السياسة والتقديم ال  

  .ذات الوقت تحقق أفضل قيمة للمواطنين مقابل الكلفة واضعين في الاعتبار الضغوط على الموازنة العامة
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الخاص على نطاق العالم أجمع مؤخرا، وإذا نظرنا إلى التزايد الكبير في الاهتمام بالشراكة بين القطاعين الحكومي و
وإن . فيمكن أن يعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى ريادة تجربة المملكة المتحدة بالذات خلال العشر سنوات الماضية

هو الذي أوجد هذا " مبادرة التمويل الخاص"تطوير وتحسين نموذج المملكة المتحدة هذا والذي يعرف أساسا  باسم 
  . المتزايدالاهتمام الدولي

 تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في إلى رؤية البنك الدولي للشراكة بين القطاع العام والخاص دف إن
 دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع  أماالدول النامية حيث يبرز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات

 من الدولة أي ما اقتصرت على إذافكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية  بناء على أدائهاوالمشاركة في 
  :)1( القطاع الخاص بشكل منفرد ويمكن حصر فوائد الشراكة بالنقاط التاليةأو وأجهزا

  . الشراكةأطراف من طرف هم أكثر المشاريع بين إقامةتوزيع المخاطر الناجمة عن  -
وما يمتلكه مـن المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً توفير رأس مال القطاع الخاص  -

  . العامةالإدارةفيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف 
ع تحسين القدرة تخفيف الوطأة المالية التي يعاني منها القطاع العام وخلق القيمة المضافة التي توفرها المرونة المالية م -

  . للقطاع العامالإدارية
 يحقق كل فريق على حده من خلال تأثير الشركاء على أن مما يستطيع أفضل ترتيبات الشراكة تحقق نتائج إن -

 سيكون هناك أخرى، ومن ناحية أفضل معايير عمل إلى وقيم بعضهم لبعض عن طريق التفاوض والتوصل أهداف
  . فيما بينهاالأطرافتيجة تعاون مجال لتوسيع الموارد المالية ن

  . المواردإدارة والمساءلة في كيفية الإفصاح مبادئتعزيز  -
   .أفضلمنهج تنسيقي و ةإستراتيجي أفكار من قبل الشركاء ممثلاً في تزويد ةإستراتيجي أكثرتبني مناهج عمل  -
هل الشريك المحلي مواءمة البرامج حيث يسب للسياسات التنموية والتطويرية، الحلول المرنة التي تستجيإلىالتوصل  -

  .التي تشملها هذه السياسات
  . الشرعية والمصداقية للمشروع من خلال مشاركة الجماعات إعطاء -
 الحلول للمشاكل وإيجاد والنظرة المستقبلية والإلهام من خلال التحفيز الأعمال تحقيق النجاح والتوسع في  -

  . الحوافز المستحدثةالاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها تخلق
 خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية المحصنة وتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيير  -

  . تقييم الخدماتوإدارة الحقيقية المتعلقة بتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي أعمالهادون التأثير في 
  

                                                 
 العربية المنظمة ، والخاص العام القطاعين بين  الشراكة مؤتمر ،العالي التعليم مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة ، الخالدى ندند محمد موفق )1(

ا   5 ص 2008 ، الهاشمية لأردنيةالمملكة ، الإدارية للتنمية
 في متميز أداء نحو: مؤتمر" ،)العالمية المالية الأزمة بعد ما(الخاص  اعوالقط الحكومي القطاع بين للشراكة مستقبلية نظرة ،زكى المحسن عبد إيمان-

  .23 ص2009السعودية العربية المملكة -الرياض، معهد الإدارة العامة "الحكومي القطاع
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  :ناجحةمتطلبات الشراكة ال-4-4
شراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي مراعاة الظروف والوقائع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية            اللإنجاح عملية   

وإفساح اال لمشاركة أوسع للجهات المستفيدة بغية تعزيز القدرات والإمكانيات المحلية وإيجاد المسؤولية المـشتركة               
   .شكل عامالتي ستعزز التنمية الاقتصادية ب

  : يمكن تحديد الخطوط العريضة التاليةالأسلوبمن خلال مراجعة بعض الدراسات التي حددت متطلبات نجاح هذا و
توفر ثقافة مجتمعي داعمة للشراكة تشجع هذا النشاط مع وجود تصور واقعي مشترك للشراكة مبني على  -

  . الشراكةأطرافنقاط القوة والضعف المتوفرة لدى 
فعال يعمل على دمج الاهتمامات الفردية بالاهتمامات العامة للمجتمع ويشجع الاتصال بين توفر تنظيم  -

  .القطاعين العام والخاص وتقلص التباينات بين الاهتمامات والمصالح المتنافسة
نظر اعتماد السياسات المتعلقة بالشراكة بما فيها رعاية المشاريع المرتبطة ا والتكيف مع الظروف المتغيرة وال -

  . في الشراكات   لتشجيع القطاع الخاص في المخاطرة اقتصادياً للانخراطالأعمال مجتمع إلى أعلىبثقة 
 .توضيح خطوط الالتزامات والمسؤوليات بين الشركاء -
  .وجود حوافز اقتصادية للشركاء -

 
 

  :العامة الواجب توفرها بين الشركاء المبادئ-4-5
  الخـاص بين الدولـة والقطـاع  الشراكة  لإنجاح وتحقيق عملية  بين الشركاءالواجب توفرها هناك عدد من المبادئ

  )1(:وهى
القرارات التنموية وفقا لمنهجية وأهداف تحدد دور كل شريك في ظل  وهو أن يتم إنجاز وتنفيذ: الالتزام والتعهد-

 .يتعهد كل طرف فيه بالالتزام بالدور المحدد له من قبل مناخ إداري فعال
فترات طويلة، وخلال هذه  إلى  صوالقطاع الخاالدولة  بينالشراكة  مشروعات غالبا ما يستمر تنفيذ: يةالاستمرار-

الاعتبار  لذا يجب الأخذ فيالشراكة  إلى إلغاء مشروعات المدة من المحتمل أن تتغير سياسات الدولة مما قد يؤدى بدوره
كما يجب تحديد الإطار العام ومنهجية   الحساسية السياسية،المدد الزمنية الملائمة عند تنفيذ مشروعات لها درجة من

 .ة الشراكعمليةالإدارة في ظل قوى السوق التي تحكم 

من خلال رؤية واضحة للأساليب التي ينتهجها كل شريك لتنفيذ الأهداف  وتعنى التنسيق بين الشركاء: الشفافية -
  .ةفترة الشراكوالخارجية التي تحدث خلال  اخليةالمتغيرات الد  ع مووضوحالتعامل بصدق  مع الموضوعة ،

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 والقطاع  الأجهزة البلديةمع  الشراكة ندوة ،البلدية في تقديم الخدماتمع القطاع الخاص  الجيدة  ة الشراكتحقيقمتطلبات ، سماحة أحمد هاشم/د )1(

  م04/2004/ 21-20 ،الرياض  بمدينة الدرعية  تنظيم بلدية محافظةالخاص
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  :أنواع الشراكة -4-6
 المـواد  توريد من بداية فيها التفاعل ومستويات مجالاا واختلفت الخاص القطاع مع الشراكة أشكال تعددت قدل

ويوضح لنـا   السوق لآليات وفًقا وإدارا الخاص للقطاع بالكامل الأعمال إسناد إلى الحكومية للمنظمات والمهمات
  :)1 (الجدول التالي الأساليب الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام و الحاص

  

  للشراكة بين القطاعين العام و الخاص الأساليب الرئيسية يوضح):9(رقم الجدول 
رأس المال  التشغيل والصيانة لصملكية الأ الأسلوب

 الاستثماري
 مدة التعاقدالمخاطر التجارية

  سنوات2-1 عام عام خاصة/ عامة عامة عقود الخدمة
  سنوات5-3 عام عام خاصة عامة عقود الإدارة
  سنوات15-8 مشترك عام خاصة عامة عقود التأجير
  سنوات30-25 خاص خاص خاصة عامة عقود الامتياز

عقود الانتفاع 
 طويل الأجل

  سنوات30-20 خاص خاص خاصة عامة وخاصة

غير محددة أو محددة  خاص خاص خاصة صة أو عامة خا نقل الملكية
 بمدة الترخيص

 ، إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ،وزارة الاستثمار المصري :المصدر
http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal/ar-EG/Investment   

 
 عن تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع القطاع الكاملة  تحتفظ الجهة العامة بمسئوليتها:عقود الخدمة 

سنة  الخدمات مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والصيانة وتتراوح مدة هذه العقود بين الخاص لتقديم بعض
  .سنواتثلاث و
القطاع الخاص وفي مجموعة من الأنشطة في قطاع معين إلى   تقوم الجهة العامة بنقل مسئولية إدارة:عقود الإدارة 

وتتراوح  العامة بتمويل رأس المال العامل والاستثماري كما تقوم بتحديد سياسة رد التكاليف هذه الحالة تقوم الجهة
  . سنوات5 إلى 3مدة هذه العقود بين 

 ق وتحصيلالخاصة بتأجير المرفق من الجهة العامة وتتحمل مسئولية تشغيل وإدارة المرف  تقوم الشركات:عقود التأجير 
المخاطر التجارية وتتراوح مدة هذه  ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات وبالتالي يتحمل قدراً كبيراً من. الرسوم

  .سنة ويمكن تمديدها 15 إلى 5العقود بين 
 البنية الأساسـية الـضخمة   تستخدم عقود الانتفاع طويل الأجل لشراء مشروعات: عقود الانتفاع طويل الأجل 
  ينتقل بعدها المرفق إلى القطاع العام)  سنة30-20(معينة  يطلب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترةو

  .متعددة يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ويأخذ هذا التعاقد أشكالاً

                                                 
-http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal/ar إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ،وزارة الاستثمار المصري)1(

EG/Investment/  
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الجهة العانة مالكة   والاستثمار في حين تظل تتحمل الشركات الخاصة مسئولية التشغيل والإدارة :الامتياز عقود
 25بأكملها أو على مستوى مدينة وتتراوح مدا بين  وقد تقدم هذه الامتيازات على مستوى الدولة. لأصول المرفق

  . سنة30إلى
  .المرفق ويخضع لهيئة رقابية يصبح القطاع الخاص مالكاً ومسئولاً عن  :نقل الملكية
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  خلاصة الفصل
علـى  تتوجه معظم الدول التي كانت تنتهج نظام التخطيط المركزي إلى التخلي عن نمط الاقتصاد الموجه، و تعمـل                   

ذلك في سياق الاعتقاد السائد أن السوق هو الكفيل بالتخصيص الأمثـل للمـوارد              إرساء قواعد اقتصاد السوق، و    

  . و التي تسمح بتلاقي مصالح المستهلكين و المنتجينالنادرة نظرا للإشارات السعرية التي يطلقها

واختلفت الآراء و تضاربت طوال عقود من الزمن حول فعالية كل من الدولة أو السوق في تسيير الاقتصاد، حيـث                    

 أن دور الدولة يجب أن يقتصر فقط في حماية الملكية و السهر على ضمان المنافـسة                 "الكلاسيك"أعطى الاقتصاديون   

إلى تحديد   "النيوكلاسيك" معارضتهم لتدخلها و قيامها بانجاز بعض المنشآت التي لا يقوم ا السوق، يذهب               مع عدم 

 أحدث ثورة لما    "كيتر" غير أن    ،مجالات تدخل الدولة و المتمثلة في محاربة الاحتكار، الآثار الخارجية و السلع الجماعية            

ا في النظام الرأسمالي، لكن مع تمسكه بمبادئ السوق و معارضـته            عنصرا محوري باعتبارها  نادى بضرورة تدخل الدولة     

  .للتأميم

لكن عجز السياسات الكيترية عن إيجاد حل لأزمة الكساد التضخمي التي عاشها العالم الرأسمالي خلال السبعينات من                 

على العـودة إلى التـوازن دون   القرن الماضي أعاد إلى الواجهة التيارات النيولبرالية، التي تمجد السوق و تؤمن بقدرته  

  . تدخل الدولة

إن اقتصاد السوق ليس إلغاء لدور الدولة و إنما هو تغيير  في شكل هذا الدور و ذلك بإعفاء الدولة من الأدوار الـتي                        

كانت تضلع ا في الخمسينات و الستينات و حتى أواسط الثمانينات من القرن الماضي و هذا الدور الجديد لا يعـني                     

يها عن مواجهة تحديات التنمية بل تأكيد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية و ذلك بتوفير المناخ المناسـب                    تخل

  .الكلي لقطاع الخاص من خلال الوظيفة التشريعية و التنظيمية و وظيفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي لنمو ا
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  الدول الناميةب  الخاص عالعوامل المحددة لنمو القطا:  الثانيالفصل 
  

  مقدمة الفصل
الاجتماعية في معظم بلدان العالم المتقدم والنامية على حد         محور عملية التنمية الاقتصادية و    يمثل القطاع الخاص اليوم     

لقيام بدور ريادي في شتى االات الاقتصادية       سواء نظرا لما يتمتع به هدا القطاع من مزايا و إمكانيات كبيرة تؤهله ل             
 .و الاجتماعية 

الاجتماعية إذ أصبح تشجيع القطاع وكما أن القطاع الحكومي بمفرده لا يمكن أن يتحمل أعباء التنمية لاقتصادية 
  .الخاص بندا رئيسيا على أجندة السياسات العامة و الإدارة الاقتصادية في العديد من دول العالم

في هذا و،أن تنمية القطاع الخاص يعتمد أساسا على الفهم الصحيح للعوامل المحددة لحجم الاستثمار الخاص غير 
د من الاقتصاديين منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين بدراسات مختلفة لمعرفة العوامل المتوقع يعدالقام الصدد 

قد قدمت هذه الدراسات إطارا تحليليا يمكن من خلاله دراسة العلاقة و، في الدول الناميةصالاستثمار الخاأن تؤثر على 
  ضوء ذلك، يهتم هذا الفصلعلىو من جانب آخر،صوالاستثمار الخاض المتغيرات الاقتصادية من جانب،بين بع

  .بتحديد العوامل الأساسية  الإستراتيجية التي تؤثر على نمو القطاع الخاص
ر الخاص للاقتصاديات النامية إلا أن محدداته لم تحظ إلا بالقليل من الدراسات و قد وعلى الرغم من أهمية الاستثما

يرجع ذلك عدم توفر البيانات من جهة و الاعتماد بدرجة اكبر على الاستثمار العام من جهة أخرى في ظل الأهمية 
  النسبية الطاغية لمشروعات القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص في الدول النامية

 المختلفة المؤثرة على استثمارات القطاع الخاص دف ةلذا فان هذا الفصل يهدف إلى عرض أهم المتغيرات الاقتصادي
يمكن  والتوصل إلى بعض النتائج و السياسات العامة الكلية التي يمكن من خلالها تنمية القطاع الخاص بالدول النامية 

   : اليةالمباحث التفي الخاص محددات الاستثمار عرض 
  المحددات التمويلية :المبحث الأول 
  المحددات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الكلية: المبحث الثاني

 )بالبيئة الاقتصادية والهيكل الاقتصادي( بمناخ الاستثمار المحددات الخاصة :المبحث الثالث
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  المحددات التمويلية : المبحث الأول 
 القصور في حيث أن  صلتنمية القطاع الخاية من النقد المحلي والأجنبي من الشروط الضرورية  توافر الموارد الماليعتبر

، الأمر الذي يجعل المصادر التي تستمد منها رؤوس الأموال نمو القطاع الخاص هذه الموارد يترتب عليه قصور في 
 أثرها ما يلي عرض لهذه المصادر مع توضيح  وفي الخاصاللازمة لتمويل الاستثمار من العوامل المحددة لحجم الاستثمار

    و الاستثمار بشكل عامصالاستثمار الخاعلى 
  الادخار المحلي  - 1

الجزء من الدخل المحقق الذي لم يستخدم في الإنفاق على السلع والخدمات "يعرف الادخار بصفة عامة بأنه 
تخدامه في زيادة الإنتاج دف زيادة الدخل الاستهلاكية خلال فترة زمنية معينة، ولا يخصص للاكتناز، بل تم اس

   .)1("أو المحافظة على مستواه المحقق وهذا التعريف ينطبق على الفرد واتمع
فائض مجموع الدخول التي عادت على أطراف النشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية "ويعرف الادخار المحلي بأنه 

استثمار ترة بشرط تحويل هذا الفائض إلى رأس مال منتج أي معينة عما أنفقته على الاستهلاك خلال هذه الف
   .)2(" ذلك أن الادخار والاستثمار وثيقا الصلة، فلا استثمار بدون تمويل، ولا تمويل بدون ادخارويعني

وقد اهتم الاقتصاديون بالادخار المحلي كمصدر لتمويل الاستثمار منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى الآن، وتؤكد 
دراسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية على وجوب تدبير المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمار، وذلك انطلاقا من ال

حقيقة أن الاستثمار يجب أن يمول ذاتيا، وهذه ضرورة تمليها اعتبارات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، ذلك أن زيادة 
عتماد على تنمية المدخرات المحلية في تكوين رأس المال الإجمالي ، الناتج القومي لأي دولة بمعدلات مرتفعة تتطلب الا

 الإجماليوعلى المستوى التجريبي، أوضحت الدراسات الخاصة بالعلاقة بين الادخار المحلي الإجمالي والاستثمار الثابت 
لمرتفعة من الادخار المحلي  هي الدول ذات المعدلات االإجماليأن الدول ذات المعدلات المرتفعة من الاستثمار الثابت 

، وأن الدول التي يتراكم فيها رأس المال بدرجة أكبر هي الدول ذات القدرة على زيادة ادخارها المحلي كجزء الإجمالي
 M. Dooley, J. Frankel and D.J. Mathieson(، وقد أكد هذا التوضيح نتائج دراسة الإجماليمن الناتج المحلي 

 دولة صناعية ونامية، 64 في الإجمالي والاستثمار الثابت الإجماليار العلاقة بين الادخار المحلي المتعلقة باختي ،)1987
أن معامل تأثير الادخار المحلي على الاستثمار الثابت )  دولة14(حيث أظهرت النتائج الخاصة بالدول الصناعية 

 كما أظهرت النتائج 1984-1974رة من  في الفت0.74 ونحو 1973-1960 في الفترة من 0.70الإجمالي بلغ نحو 
 خلال الفترة 0.46أن معامل الادخار المحلي على الاستثمار الثابت الإجمالي بلغ نحو ) دولة 50(الخاصة بالدول النامية 

  .)3(1984-1974خلال الفترة  0.61 ونحو 1960-1974

                                                 
  2ص 1997  ، القاهرة،اء الشرق مكتبة زهر ،  سياسات العلاج-الأسباب–مشكلة الادخار في مصر الأبعاد  ،محمد عبد الغفار )1(
القاهرة ،الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ،مجلة بحوث اقتصادية عربية  ،الادخار بين مفهوم ديناميكي ودور فعال للتنمية،عبد المعطي رضا رشيد )2(

  95-65ص ص1999 ربيع 15عدد
 كلية الاقتصاد و العلوم السياسية )غير منشورة ( في العلوم الاقتصادية توراه  دكأطروحة ،المدخرات في الاقتصاد المصري،منال محمد محمد  متولي  )3(
  21-13ص ص1995جامعة القاهرة ،
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   : )1(ا يلي فيم–حسب مصادرها –وتتمثل المدخرات المحلية التي تتحقق في الاقتصاد 
الضرائب، الموارد الإدارية ( وتتمثل في فائض الإيرادات الحكومية العادية أو الجارية : مدخرات القطاع الحكومي . أ

نفقات الإدارة الحكومية ونفقات المرافق العامة (على النفقات العادية أو الجارية ) كالرسوم والغرامات والإتاوات
   .)2( هذا القطاع بمعدل التضخم، وبمدى توافر الادخار الأجنبي، وتتأثر مدخرات)وفوائد الدين العام

 وتشمل الأرباح المحتجزة غير الموزعة التي يحتفظ ا في مؤسسات هذا القطاع، ويعاد :مدخرات قطاع الأعمال . ب
ة التكلف(استثمرها في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى الاهتلاك الرأسمالي الذي يقدر على أساس تكلفة الإحلال 

أو على أساس التكلفة الأصلية، وتتأثر مدخرات هذا القطاع بحصيلة الصادرات، واتجاه الدورة الاقتصادية، ) الجارية
 . ومعدل الضرائب، وسياسة توزيع أرباح الأسهم

 الاستهلاكي للأفراد، وتشمل والإنفاق للإنفاق وتتمثل في الفرق بين الدخل المتاح :مدخرات القطاع العائلي . ت
الودائع الادخارية في البنوك وصناديق توفير البريد وبوالص التأمين على الحياة، والأصول النقدية السائلة أرصدة 

كالنقود والكمبيالات والأسهم والسندات إذا كانت هناك سوق نشطة لرأس المال، وتتأثر مدخرات هذا القطاع 
 : امل الموضوعية، والعوامل الشخصيةبمجموعة من العو

 وتشمل مستوى الدخل وكيفية توزيعه، ومعدل الضرائب على الدخل الشخصي، ومعدل :وضوعيةالعوامل الم -
البطالة، والتضخم، والثروة، والتقلبات في أسعار السلع والخدمات، ومعدل الإعالة، والسلوك الاجتماعي والقيم 

 . التي يتمتع ا الأفراد
الرغبة في و،نظورة التي قد بأتي ا المستقبلير الم وتشمل تكوين احتياطي ضد الأحداث غ:العوامل الشخصية -

التمتع ،الرغبة في زيادة الاستهلاك الحقيقي في فترات مستقبليةو،مقابلة زيادة مطالب الحياة وحاجات الفرد وأسرته
ن ثروة الرغبة في تكويو،بالاستقلال في السلطة والقوة في بعض الأعمال القيام بالمضاربة في أسواق الأوراق المالية 

 .إشباع رغبة البخل و، للورثة
وتتفاوت الأهمية النسبية لمدخرات كل قطاع من هذه القطاعات طبقا للوزن النسبي الذي يحتله القطاع في النشاط 
الاقتصادي، فكلما زاد الوزن النسبي للقطاع في توليد الدخل المحلي، كلما زاد نصيبه النسبي في جملة المدخرات المحلية، 

تنويه هنا إلى أن العبرة في الحصول على موارد مالية من الادخار المحلي ليست في العمل على رفع الميل المتوسط ويجب ال
للادخار، بقدر رفع الميل الحدي للادخار، فزيادة الميل الحدي للادخار تعني زيادة إمكانات تمويل الاستثمار، ذلك أن 

لدولة، ويوضح إلى مدى تسهم زيادة الدخل في زيادة الادخار ومن ثم الميل الحدي لادخار يعبر عن الجهد الادخاري ل
  . زيادة الاستثمار 

مقدار العجز في الادخار (ويؤدي عدم وجود مدخرات كافية لتمويل الاستثمار إلى ظهور ما يسمى بفجوة الموارد 

                                                 
جامعة ،)غير منشورة  (أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،1997-1975محددات الاستثمار في مصر في الفترة ،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(

  76ص 2002 مصر العربية  قناة السويس جمهورية
  2 ص1996 ،8ورقة عمل رقم ،المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،سلسلة أوراق عمل  ، و الخصخصةرالادخا،احمد جلال.د )2(
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   .)1(المحليةويعني ذلك أن هناك اختناقا في المدخرات ) الإجماليالمحلي عن مواجهة الاستثمار 
 يقل الإجمالي، ذلك أن حجم الادخار المحلي الإجماليوتعاني معظم الدول النامية من انخفاض مستويات الادخار المحلي 

 المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية، فعند إجراء مقارنة بين حجم كل من الإجماليبكثير عن حجم الاستثمار المحلي 
كما يتضح من الجدول –تثمار المحلي الإجمالي في كل من الدول النامية والدول المتقدة  والاسالإجماليالادخار المحلي 

 مليون 17166، 6416، 5290.82 بلغ حجم الادخار المحلي الإجمالي نحو 1998يلاحظ أنه في عام  حيث )9(رقم 
لي الإجمالي في هذه دولار في كل من مالاوي، تونس، بنجلاديش، شيلي، على التوالي، وبلغ حجم الاستثمار المح

 مليون دولار على التوالي، على حين بلغ حجم الادخار المحلي الإجمالي 21067، 8983، 5510، 296الدول نحو 
 مليون دولار في كل من الصين واليابان على التوالي، وبلغ حجم الاستثمار المحلي الإجمالي 413197، 103286نحو 

  . ر على التوالي في نفس العالم مليون دولا374760، 102265فيهما نحو 
ويعني ذلك أن هناك تدنيا في حجم الادخار المحلي الإجمالي في الدول النامية بالمقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يجعل 
الادخار المحلي عاجزا على تمويل نسبة كبيرة من الاستثمار المحلي الإجمالي ما يخلق فجوة كبيرة ما بين الادخار 

  . بالجدول) 4(تثمار والتي تبدو من قراءة الأرقام الواردة في العمود والاس
ويعني اتساع الفجوة بين الادخار المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي انخفاض حجم الدخل المحلي الإجمالي، 

 مرتفعة، والأخذ بسياسة بمعدلاتوتزايد الطلب الاستهلاكي بالنسبة للدخل المحلي الإجمالي، ونشوء التضخم المحلي 
  . عجز الموازنة، وتزايد الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل الاستثمار

 .1998الادخار المحلي والاستثمار المحلي وفجوة الموارد المحلية في بعض الدول النامية والمتقدمة عام يوضح :) 10(جدول رقم
  مليون دولار: الوحدة                                 

الاستثمار المحلي الإجمالي    )2(الإجمالي    يالادخار المحل  )1(الناتج المحلي الإجمالي   دولةال
)3(  

)= 4(فجوة الموارد المحلية   
)3 (–) 2(  

  )214(  296  82  1643  مالاوي

  )220(  5510  5290  22041  تونس

  )2567(  8983  6416  42775  بنجلاديش

  )3901(  21067  17166  78025  شيلي

  1021  102265  103286  297900  الصين

  38437  374760  413197  960924  اليابان

  .255-252 ص ص 1999/2000تقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي: المصدر
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  :التجارة الخارجية  - 2
رأسمالية، تؤثر التجارة الخارجية بشكل كبير على الجانب المادي لعملية التراكم الرأسمالي من خلال واردات السلع ال

 التجارة الخارجية في متقووحيث لا يمكن البدء في عملية النمو الاقتصادي دون الحصول على مثل هذه الواردات، 
 النامية بخلق منطق التراكم  تقع فيما بين الاقتصاد القومي والاقتصاد العالمي، تتكون من الرسوم المفروضة تالاقتصاديا

، وجانب من أرباح المستوردين لتجارة الخارجية المملوكة للدولةرباح مشروعات اعلى السلع المستوردة والمصدرة، وأ
   .)1(والمصدرين في القطاع الخاص

وقد أدرك الاقتصاديون أهمية التجارة الخارجية في تنمية الاقتصاد القومي منذ أواخر القرن الثامن عشر، فقد ذهب 
المحرك الأساسي للنمو، حيث يترتب عليها زيادة عوامل الإنتاج إلى القول بأن التجارة الخارجية تمثل  "آدم سميث"

وزيادة الناتج والدخل الحقيقي من الموارد المحلية المستخدمة، وقد أكد هذا الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في 
 ,A. Postols, Woo S. Tung and Peyton J. Marshall: عملية النمو الاقتصادي دراسات كل من

Balassa B., Emery R., I. Kavis, Moschos, Demetrios, Tyler, William G., Serletis, 
 المصدر الرئيسي للحصول باعتبارها وحيث أن الصادرات والواردات هما عنصري التجارة الخارجية، فإن الصادرات

 أن تحقيق واستمرار "Chenery and Strout"على النقد الأجنبي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي  فيرى 
النمو الاقتصادي يتوقف على استمرار نمو الصادرات، وأن نقص التبادل الخارجي يبطئ عمليات التنمية الاقتصادية، 
ذلك أن المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية في الدول النامية تتطلب استيراد سلع رأسمالية عديدة لا تستطيع هذه الدول 

  .  المهارات والخبرات أو نقص المواد الخامإنتاجها محليا بسبب نقص
 أن زيادة إمكانات التمويل الذاتي للاستثمار تتطلب زيادة معدل نمو الصادرات عن معدل نمو "C. Stater"ويؤكد 

الناتج القومي مع افتراض انخفاض معدل الواردات إلى الناتج القومي، وزيادة الميل الحدي للادخار عن معدل 
  . )2(ذاته" C. Stater"سلوب الاستثمار، وبأ

ولاختيار العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي على المستوى التجريبي، أثبتت الدراسات إيجابية هذه العلاقة، 
وأيدت أهمية الدور الذي تلعبه الصادرات في عملية النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الطلب وتشجيع الادخار 

لى ذلك أن بعض الدراسات قد فسرت الزيادة في النمو الاقتصادي المترتبة على زيادة والتراكم الرأسمالي، يضاف إ
الصادرات على أساس أن سياسة تشجيع الصادرات يصاحبها تطور تكنولوجي، ومنافسة قوية في الأسواق الخارجية، 

  . وزيادة الغلة مع الحجم، وكلها أمور تؤثر على النمو الاقتصادي
 في أحد جوانبه في حصيلة ةالنامي على الاستثمار في الدول –من خلال الصادرات – الخارجية ويكمن تأثير التجارة

الصادرات التي تمثل المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تشملها خطط التنمية الاقتصادية 
أن تنفيذ الاستثمارات يعتمد على الواردات من دف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي، فمن الجدير بالذكر 

                                                 
  14-8ص ص، 1969،لقاهرة ا، ترجمة محمد صبحي الأثربي دار المعارف  ،التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية، اجانسي زاكس )1(
  79 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )2(
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والتي تعتمد بدورها على حصيلة الصادرات، ) الآلات والمعدات الثقيلة وغيرها من السلع الأساسية(السلع الرأسمالية 
ويرتبط ذلك  ومن ثم فإن وفرة هذه الحصيلة تتغلب على أحد قيود الاستثمار وهو ما يسمى بقيد النقد الأجنبي 

ل بالفكر النيوكلاسيكي الذي استخدم نموذج الفجوتين لإثبات أن زيادة الصادرات تقلل من فجوة الموارد التحلي
   . )2(الأجنبية التي تواجه تمويل التنمية الاقتصادية بالدول النامية

 أن التقلبات في حصيلة "Hossein Askari and Gordon Weil 1974"وعلى الجانب الآخر، يرى كل من 
ت تضعف القدرة على استيراد السلع الرأسمالية الضرورية مما يؤدي إلى مشكلات في تراكم رأس المال وبالتالي الصادرا

كبح النمو الاقتصادي، وعلى مستوى القطاع الخاص، تؤدي التقلبات في حصيلة الصادرات إلى تخفيض حجم دخول 
ن درجة المخاطرة المصاحبة اعدم استقرار المشروعات التجارية ويترتب على ذلك تخفيض الاستثمار الخاص، لأ

  . الصادرات سوف تزيد
 دولة نامية قام 12وفي محاولة للتعرف على أثر عدم استقرار الصادرات على الاستيراد والاستثمار في عينة من 

"James Love 1989 "3(بتقدير المعادلتين التاليتين( :   
( ) ( )

( ) ( )2,
1,

→=
→=

ttt

tt
k
t

irXFi
irXFM

  
  :  حيث 

k
tM =الواردات من السلع الرأسمالية  
tX =  الصادرات  

ir = الاحتياطيات الدولية الكلية  

ti =الاستثمار  
تثمار المحلي، ولقد توصلت الدراسة إلى أن عدم استقرار الصادرات يؤثر على كل من واردات السلع الرأسمالية والاس

أولهما أن عدم استقرار الصادرات يؤثر على دخول المنتجين والطلب الإجمالي : وأن الأثر على الاستثمار له وجهان
والإنفاق الحكومي، مما يرتب زيادة في درجة عدم اليقين وتناقص الثقة في المشروعات التجارية، وثانيهما أن الاستثمار 

رار الصادرات والطبيعة الملزمة لقيود التبادل الخارجي التي تواجه كثير من الدول يتأثر من خلال تفاعل عدم استق
   .النامية

 أوضح فقد ،مار عن طريق تأثيرها على الادخار على الاستثتأثيرها تمارس أن الصادرات يمكن أنو من الجدير بالذكر 
"Alfred Maizels 1968 "المباشرة الآثار المدخرات محلية،وان  فيالتغير إلى التغيرات في الصادرات يؤدي إن  

  : منها  لأسباب تحدث أنللصادرات على المدخرات يمكن 
 أعلى ، فضلا عن تمتع قطاع التصدير بمعدل الأخرى في قطاع التصدير عنه في القطاعات رللادخاتزايد الميل  ­

                                                 
كلية التجارة و إدارة ،الة العلمية للبحوث و الدراسات التجارية  ،الصادرات وعوامل النمو الاقتصادي في دول شرق آسيا، محمد منير الطوخي  )2(

  .405ص،1996، 4، 3،جامعة حلوان العدد،الأعمال 
  .81 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )3(



  ميةالدول الناب  الخاص عالعوامل المحددة لنمو القطا      :لثانيالفصـل ا    
     

 

90 

   .للأرباح
  .ة الخارجية  المدخرات الحكومية تعتمد بدرجة كبيرة على الضرائب على التجارإن ­
 زيادة قدرة إلى تؤدي الأخرى الإنتاجية القطاعات النمو في علاقات التشابك بين النمو في قطاع التصدير و إن ­

  .الاقتصاد القومي على توليد المدخرات 
 هناك ارتباط ايجابي بين الصادرات و المدخرات في كثير من الدول النامية أن إلى "Alfred Maizels "و توصل 

   .الأوليةرة للمواد المصد

  

   الأجنبي المباشرالاستثمار - 3
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الأول من مصادر التمويل الخارجي للاستثمارات اللازمة للتنمية والذي ينتقل 

   . من الدول ذات الوفرة في رأس المال إلى الدول الفقيرة في رأس المال أي التي تعاني فجوة في الموارد المحلية
 :مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وصوره-1- 3 
امتلاك أحد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دولة "يعرف الاستثمار الأجنبي بصفة عامة بأنه   

 امتلاك الأفراد أو"وينقسم إلى نوعين من الاستثمار، الأول هو الاستثمار الأجنبي غير المباشر والذي يعني . "أخرى
لمؤسسات وطنية في دول أخرى دون ممارسة أي ) أسهم وسندات( المؤسسات في دول ما لبعض الأوراق المالية

نوع من أنواع الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري، ولكن للأفراد والمؤسسات الحق في 
ذا النوع من الاستثمار قصير الأجل، وهو الحصول على عائد نظير المشاركة المتمثلة في الأسهم والسندات، وه

  ."ليس محل اهتمام الدراسة
أما النوع الثاني من الاستثمار الأجنبي فهو الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما تركز عليه الدراسة في هذه النقطة والذي                   

كها ويديرها أصحاب هذه    يعني انتقال رأس المال الأجنبي الخاص للاستثمار بشكل مباشر في مشروعات يقيمها ويمتل            
الأموال في دولة معينة، ويتم انتقال رأس المال الأجنبي الخاص إلى الدول النامية في شكل مشروعات تعدينية أو زراعية                   

  .أو في شكل مصانع أو لإقامة مشروعات بنية أساسية، ويعتبر هذا النوع من الاستثمار طويل الأجل
 الاستثمارات الأجنبية   )DECD( ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية      )IMF(ويعرف كل من صندوق النقد الدولي       

وقد أوضح  .الاستثمارات في مشروعات داخل دولة ما،ويسيطر عليها المقيمون في دولة أخرى          " أنهاالمباشرة على   
جانب عن  صندوق النقد الدولي في مجال تعريفه لهذه الاستثمارات المباشرة أنه يجب أن تزيد حصة المستثمرين الأ               

فأكثر من الأسهم في يد شخص واحد،أو جماعـة واحـدة منظمـة مـن               % 25 من رأس المال،أو يتركز    50%
  )1(."المستثمرين بما يترتب عليه أن تكون لهم سيطرة فعلية على سياسات وقرارات المشروع

                                                 
رسالة ماجستير ،جامعة  ،1990-1974الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة  على عبد الوهاب إبراهيم، )1(

  16  ،ص1995الإسكندرية ،
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 علاقة طويلة الأمـد   ذلك الاستثمار الذي يفضى إلى   والاستثمار الأجنبي المباشر ه   "وحسب تعريف الأونكتاد فان     
جنبي قائم في دولة مضيفة غير تلـك        أويعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأم في فرع            

   )1(".التي ينتميان إلى جنسيتها
ولأغراض هذا التعريف يكون الحد الفاصل لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر هو ملكية حصة في رأس مال الـشركة                  

 من السهم العادية أو القوة التصويتية وتسمى الشركة المحلية المـستثمر            %10عة للقطر المستقبل تساوى أو تفوق       التاب
 رأس المال عن طريق شـراء       فيوبذلك يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ملكية حصة        .فيها بالوحدة التابعة أو الفرع    

وزعة وأيضا الاقتراض والائتمان بين الـشركة الأم والـشركة           غير الم  حأسهم الشركات التابعة وإعادة استثمار الأربا     
   .التابعة والتعاقد من الباطن وعقود الإدارة وحقوق الامتياز والترخيص لإنتاج السلع والخدمات

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عديدا من الأشكال والتي تختلف باختلاف الغرض الذي تسعى إليه هذه الاستثمارات                
  )2(:لي عرض موجز لهذه الأغراضوفيما ي

  :الاستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية ­ 
 تتمتع ا العديـد مـن       التيتسعى العديد من الشركات متعددة الجنسية نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية المواد الخام              
خرى،ويشجع هـذا النـوع     الدول النامية وخاصة فى مجالات البترول والغاز والعديد من الصناعات الاستخراجية الأ           

زيادة الصادرات من المواد الأولية وزيادة الواردات من السلع الرأسماليـة ومـدخلات الإنتـاج الوسـيطة والمـواد               
  .الاستهلاكية

  :الاستثمار الباحث عن الأسواق ­
ات أثناء تطبيـق    ساد هذا النوع من الاستثمار قطاع الصناعات التحويلية فئ الدول النامية خلال الستينيات والسبعيني             

ويعتبر ذلك النوع عوضا عن التصدير من البلد المصدر للاستثمار،كما أن وجوده في البلـد               .سياسة إحلال الواردات  
كما أن هناك أسبابا أخرى للقيام ذا النوع من الاستثمار منها ارتفاع            .المضيف سببه القيود المفروضة على الواردات     

ففي هذه الحالة فان هذا النـوع     .ا يجعل الاستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها        تكلفة النقل في الدولة المضيفة مم     
من الاستثمار لا يؤثر على الإنتاج لأنه يحل محل الصادرات وإنما له آثار ايجابية على الاستهلاك وآثار ايجابيـة غـير                     

 معدلات النمـو في الدولـة المـضيفة         ومن شأن هذا النوع من الاستثمار أن يساهم في ارتفاع         .مباشرة على التجارة  
للاستثمار عن طريق زيادة رصيد رأس المال فيها،كما أن له آثارا توسعية على التجارة في مجالي الإنتاج والاسـتهلاك                   
وذلك بزيادة صادرات الدولة المضيفة وزيادة وارداا من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليها من الدول المـصدرة                 

  .للاستثمار
  

                                                 
  . 2 ،الكويت،ص 1/99،السنة الثانية،اصدار  سلسلة الخلاصات المركزة، الأجنبي المباشر والتنميةالاستثمارالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، )1(
7P,1999,New York,) 1.VOL(10/IIT/ITE/UNCTAD, Foreign Direct Investment and Development, UNCTAD -  
  . 5-4 ،ص ص سابقال رجعنفس الم،والتنميةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ،الاستثمار الأجنبي المباشر  )2(

25-19pp, Opict,Foreign Direct Investment and Development, UNCTAD -  
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  :الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء ­ 
يتم هذا النوع من الاستثمار عندما تقوم الشركات متعددة الجنسية بتركيز جزءً من أنشطتها في الدول المضيفة دف                  

فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية بعض هذه الشركات إلى الاستثمار فى عديد مـن                .زيادة الربحية 
ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بآثاره التوسعية على تجارة الدولة المضيفة،كما يـؤدى إلى تنويـع                .لناميةالدول ا 

وقد يأخذ هذا النوع    .صادراا فضلا عن آثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج             
نسية جزءً من عملياا الإنتاجية كثيفة العمالة إلى الدولة         من الاستثمار أشكالا عدة منها تحويل الشركات متعددة الج        

وذه الوسيلة تتمكن الشركة بالبلد المضيف من الدخول للأسـواق          .ثنائيالمضيفة لتقوم شركات وطنية وفقا لتعاقد       
والقنوات التي تتوافر    التي لم يكن متاحا لها النفاذ إليها بمفردها نسبة لافتقارها إلى شبكات التوزيع والمعلومات                ةالأجنبي

وقد لعبت فكرة تحويل الأنشطة كثيفة العمالة إلى الدول النامية دورا محوريا في نمـو               .لدى الشركات متعددة الجنسية   
وثمة شكل آخر من هذا النوع وهو تصنيع بعض المكونات في الخارج   .الصادرات الصناعية فيها خلال السنوات الماضية     

 فيإلا أن هذه العملية تتطلب إنتاجية ومهارة تقنية عاليتين          .د الأم أو ارتفاع صرف عملته     بسبب ارتفاع الأجور في البل    
الدولة المضيفة للاستثمار،وبالتالي فإنها تتركز حاليا في بعض الدول حديثة التصنيع،حيث تقوم الشركة المحلية المتعاقدة               

 عليها العلامة التجاريـة للـشركة الأم لأغـراض          بالباطن مع الشركة متعددة الجنسية بتصنيع السلعة تكاملها وتضع        
 تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة بالبلد المضيف للاستثمار مما يـشجعها علـى           وقد يؤدى هذا النشاط غالى    .التسويق

ومن أهم ما يميز هـذا النـوع مـن          .إنتاج السلعة بنفسها ولنفسها ثم تغزو ا السوق مما يعتبر نوعا من ترقية الجودة             
تثمار أن صادرات هذه السلعة إلى الدولة الصناعية ليست معرضة للحواجز التجارية باعتبارها مرتبطة بالـشركة                الاس

  .الأم في الدولة المعنية
  :الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية ­

بالاستثمار يتم هذا النوع من الاستثمار في المراحل اللاحقة من نشاط الشركات متعددة الجنسية عندما تقوم الشركة                 
ويعتبر هذا النوع من    .في مجال البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظيم الربحية              

الاستثمار ذا أثر توسعي على التجارة من زاويتي الإنتاج والاستهلاك،كما أنه يعتبر بمثابة تصدير للعمالة الماهرة من قبل           
  .ن صادرات الخدمات والمعدات من البلد المصدر للاستثمارالدول النامية ويزيد م

  )1(: ما يليأشكال الاستثمار الأجنبي المباشروأهم   
  :الاستثمار المشترك - أ 

الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة                  
لى الحصة في رأس المال للمشروع بل تتعـداه أيـضا إلى الإدارة ،الخبرة،بـراءات               دائمة، والمشاركة هنا لا تقتصر ع     

  :وينطوي هذا النوع من الاستثمار على الجوانب التالية.الاختراع والعلامات التجارية

                                                 
  19-18سابق،ص ص الرجع  نفس الممصطفى بابكر، )1(
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الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط انتاجى داخـل دولـة                  ­
 .يفالطرف المض

 .أن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص ­
أن قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركات وطنية قائمة قد يؤدى إلى تحويل هذه الـشركات إلى                    ­

 .شركات استثمار مشترك
ن المشاركة في مشروع الاستثمار قد ليس بالضرورة أن يقدم الطرف الأجنبي أو الوطني حصة في رأس المال بمعنى أ ­

كما يمكن أن تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومـات أو          .تكون من خلال تقديم الخبرة،المعرفة،العمل،التكنولوجيا    
 .المعرفة التسويقية أو تقديم السوق

 .أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع ­
امية يعتبر الاستثمار المشترك من أكبر أنواع أو أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر قبولا ،ويرجع ذلك       وبالنسبة للدول الن  

لأسباب سياسية واجتماعية أهمها تخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد الوطني،إضافة لمساعدة هذا النوع               
  .رجال الأعمال الوطنيينمن الاستثمار في تنمية الملكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من 

وبصفة عامة يساهم الاستثمار المشترك إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه وإدارته في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبيـة                 
والتنمية التكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل،تحسين ميزان المدفوعات،تنمية قدرات الكـوادر الوطنيـة وخلـق               

  . الاقتصادية والخدمية بالدول المضيفةعلاقات تكامل اقتصادية مع النشاطات
   :)1 (الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي - ب 

 بالكامل من أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلا لدى الشركات          الأجنبيتعتبر الاستثمارات التي يملكها المستثمر      
 يتاج أو التسويق أو غيرها من أنواع النشاط الإنتاج        متعدية الجنسية وتتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للإن         

وتترد الدول كثيرا في التصديق لمثل هذه الاستثمارات خوفا من التبعية الاقتصادية وسـيادة              .والخدمي بالدولة المضيفة    
ستثمارات في  احتكارات الشركات المتعددة الجنسية لأسواقها،إلا أن الدلائل العلمية تشير إلى انتشار هذا النوع من الا              

الدول النامية واستخدامه كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما لا توجد دلائل كافية لتأييـد تخـوف                  
  .الدول النامية بشأن الآثار السياسية والاقتصادية السلبية لمثل هذا الشكل من الاستثمارات الأجنبية

ات رأس المال الأجنبي تؤدى إلى كبر حجم المشروع للمساهمة الجيـدة            ولهذا النوع مزاياه التي تتمثل في أن زيادة تدفق        
في إشباع حاجة السوق المحلى وإيجاد فائض للتصدير مما يترتب عليه تحسن في ميزان المدفوعات والمساهمة في التحديث                  

وع فتتمثل في خشية    أما عيوب هذا الن   .التكنولوجي على نطاق كبير وفعال وخلق فرص للعمالة المباشرة والغير مباشرة          
الدول المضيفة من أخطار الاحتكار والتنمية الاقتصادية وما يترتب على ذلك من آثار سياسية سلبية في حالة تعارض                  

  .المصالح بينها وبين الشركات المعنية
  

                                                 
  .25المرجع السابق،ص  نفس ) 1(
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 :)1(مشروعات أو عمليات التجميع   -ج 
م بموجبها قيام الطـرف الأول بتزويـد        تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يت          

الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعه ليصبح منتجا نهائيا كما يقوم الطرف الأجنبي أيضا بتقديم الخبرة أو المعرفة                  
الخ،التجهيزات الرأسمالية فى مقابـل     ..اللازمة الخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع،عمليات التشغيل والتخزين والصيانة       

وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل للمـشروع             . مادي يتفق عليه   عائد
للطرف الأجنبي أو ألا يتضمن عقد أو اتفاقية المشروع أي مشاركة للمستثمر الأجنبي في إدارة المـشروع وبالتـالي                   

  .نتاجيكون الاستثمار مشاا لأشكال الاستثمار غير المباشر في مجال الإ
  )2(:الاستثمار في المناطق الحرة  -د 

 الصناعات التصديرية ،ولأجل هذا الغرض تسعى الدول لجعـل المنـاطق          إقامة تشجيع   إلى المناطق الحرة    إنشاءيهدف  
  .والإعفاءاتالحرة جذابة للاستثمارات وذلك بمنح المشاريع الاستثمارية فيها العديد من الحوافز والمزايا 

ات المناطق الحرة من دولة لأخرى فهناك مناطق حرة مخصصة للتصدير،ومناطق اقتصادية ذات             تختلف أشكال ومسمي  و
 الـتي وبرغم اختلاف الأشكال    .طبيعة خاصة كما توجد مناطق حرة مخصصة للخدمات وأخرى للتكنولوجيا الحديثة          

ضرائب الجمركية على وارداا     نوع من الرسوم أو ال     أي أنه لا يتم فرض      في أن جميعها تشترك     إلاتأخذها هذه المناطق    
 داخل البلاد كما لو كانت سلعا مستوردة من         إلى تخرج من هذه المناطق      التي،كما تعامل المنتجات    الخارجيمن العالم   

وتعرف المنطقة الحرة بأنها عبارة عن جزء من أراضى الدولة تدخل ضمن حدودها سياسيا،وتخضع لـسلطتها                .الخارج
ا بصورة خاصة من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية وغيرها من المعـاملات             إداريا،ويتم التعامل فيه  

التجارية التي تتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا،بحيث لا تنطبق على هذه المعاملات تلـك الإجـراءات العاديـة                  
 من شـأنها جـذب الاسـتثمارات        التيالمعمول ا داخل الدولة دف السماح بقدر أكبر من المعاملات والمبادلات            

 المناطق الحرة باعتبارها إحدى الصيغ التي تساهم بفاعلية         بإقامة متزايد   عالميومن الجدير بالذكر أن هناك اهتمام       .إليها
 في جذب رؤوس الأموال العالمية،فعلى سبيل المثال بلغت أعداد المناطق الحرة المخصصة للتصدير على مستوى العالم                 في

،كما زادت أعـداد    1986 عام   فيمنطقة   176 و 1995 عام   في منطقة   500 آلاف منطقة مقابل     3 نحو   2002عام  
دولة  116 إلى لتصل   1995 عام   في دولة   73 إلى، 1986 عام   في دولة   47 تضم مناطق تصديرية حرة من       التيالدول  

   .2002 عام في
  :الاستثمار الأجنبي المباشر متعدد الجنسية  -ه 

، وهي شركات تتميز بتنوع وكبر ∗كون رأس المال الأجنبي في شكل شركات متعددة الجنسية في هذه الصورة ي
حجم نشاطها الاستثماري، ولها فروع موزعة في مختلف أرجاء العالم المتقدم والنامي، يضاف إلى هذا احتكار هذه 

                                                 
  27نفس المرجع السابق ،ص  )1(
  185. ص2006 الجامعية، الدار: الإسكندرية تداعياا شركاا، منظماا، الاقتصادية، العولمة الحميد، عبد المطلب عبد )2(
 من الإستثمارات الأجنبية المباشرة على  مستوى العالم ككل، و تسيطر هذه الشركات على %80تعتبر الشركات المتعددة الجنسية مسئولة عن أكثر من  ∗

   .بعض الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة
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شركات مراكز رئيسية في الولايات الشركات للتكنولوجيا الحديثة الخاصة بأساليب الإنتاج والتوزيع، كما أن لهذه ال
 المتحدة الأمريكية واليابان ودول أوروبا الغربية تقوم بالتنسيق فيما بينها وبين فروعها في مجال السياسات الإنتاجية و

  .السعرية والاستثمارية بما يحقق مصالح الشركات ولا يتعارض مع أهدفها
. )1( تجر وراءها الاستثمار الأجنبي المباشر نحو أقاليم العالم المختلفة         التي تعتبر الشركات المتعددة الجنسية بمثابة القاطرة     و

وقد تعددت التعاريف الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية،نظرا لتعدد المصطلحات الأجنبية لها،فالبعض يطلق عليهـا              
 تطلق عليهـا    االوطنية كم الشركات عبر    الشركات متعددة الجنسية أو    الشركات الأجنبية ،أو الشركات الدولية أو     

الأمم المتحدة لتوضيح أنها ليست شركات يمتلك رؤوس أموالها أكثر من دولة وإنما هي شركات لها فروع في العديد                   
  .من الدول وتعمل وفق الإستراتيجية التي تحددها الشركة الأم

لمتحـدة تعريفـا متـسعا لهـذه         والس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم ا      Dunningوقد تبنى كل من العالم      
الشركات،حيث تعرف الشركة متعددة الجنسية في ظله بأنها تلك المنشأة التي تمتلك وسائل الإنتاج وتـسيطر عليهـا                  

 فقـد   Behrmanأما العـالم    . )2(وتباشر نشاطها سواء في مجال الإنتاج أو المبيعات أو الخدمات في دولتين أو أكثر             
نتاجية العالمية الموحدة لهذا التعريف السابق حيث يرى أن الشركات متعددة الجنسية هي             أضاف عنصر الإستراتيجية الإ   

فقـدم  Vernonأما العـالم  .التي تسيطر على وحدات إنتاجية في أكثر من دولة وتديرها في إطار إستراتيجية موحدة             
على عدد معين من الوحـدات      تعريفا أكثر شمولية لهذه الشركات وهو أن الشركات متعددة الجنسية هي التي تسيطر              

 مليون دولار أمريكـي     100الإنتاجية في ست دول أجنبية أو أكثر،على أن يزيد رقم أعمالها أو مبيعاا السنوية عن                
  )3(.خارج الدولة الأم،وكل هذا في إطار إستراتيجية موحدة

 المحدودة أو غير المحـدودة الـتي        أما منظمة الأونكتاد فتعرف هذه الشركات على أنها تلك المؤسسات ذات المسئولية           
أما الفرع .تتألف من الشركة الأم وفروعها الأجنبية فالشركة الأم هي المالكة للأصول المستخدمة في الإنتاج في الخارج             

فهو المؤسسة ذات المسئولية المحدودة أو غير المحدودة التي مقرها )المملوك كليا أو جزئيا (Foreign Branchالأجنبي 
حصة تتيح لها حق المشاركة  Home Countryوالتي تمتلك فيها شركة الوطن الأم Host Countryالمضيفة الدولة 

  )4(.في الإدارة
 تميزها عن غيرها مـن الـشركات الأخـرى مثـل الحجـم              ىوتتصف هذه الشركات بالعديد من الخصائص التح      

دمــة صــناعيا،زيادة درجــة التنــوع الكبير،التفــوق التكنولوجي،الانتمــاء الى دول اقتــصاديات الــسوق المتق
  )5(.والتكامل،السيطرة،أسواق احتكار القلة

                                                 
  26،ص مرجع سابق،1990-1974الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة  اب إبراهيم،على عبد الوه )1(
  26ص، قنفس المرجع الساب )2(
  45،القاهرة، ،ص 42،السنة 2،النشرة الاقتصادية،العدد الشركات متعددة الجنسية ودورها في الاقتصاد المصريبنك مصر، )3(
  1 ،الكويت،ص 1/99انية،إصدار سلسلة الخلاصات المركزة،السنة الثالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية،ؤسسة العربية لضمان الاستثمار ،الم )4(
  26 ص ،قنفس المرجع السابعلى عبد الوهاب إبراهيم، )5(
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وتعمل الشركات متعددة الجنسية على الاستثمار في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الربح مع تنوع وتغيير نـشاطها                  
تي تتمتع ـا،ومن أهمهـا      وتستغل هذه الشركات العديد من المزايا ال      .ومراكز إنتاجها بما يتلاءم وتحقيق ذلك الهدف      

التقدم التكنولوجي والأساليب الإدارية والتنظيمية المتطورة، فضلا عن القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية بمـا                
  .∗تملكه من وسائل الدعاية والإعلان

لا يقل عن   وتجدر الإشارة إلى حدوث نمو هائل فى عدد الشركات متعددة الجنسية،حيث يوجد في الوقت الحاضر ما                 
 تريليون  7الأجنبي المباشر يبلغ نحو      ألف شركة أجنبية تابعة تمثل رصيدا للاستثمار      900 ألف شركة أم لها حوالي       61

 بلغ  ت ألف فرع منتشرة فى كافة أرجاء العالم،برصيد استثمارا        279 ألف شركة أم لها حوالى       39دولارمقارنة بنحو   
)1(.1995 تريليون دولار عام 2.7

  

  

 :نظريات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالمال-2- 3
 النظريات التي توضح العوامل والمحددات والدوافع التي تشجع تدفق وجذب الاستثمار الأجنبي  العديد منهناك

  .)2(المباشر، وفيما يلي عرض لأهم هذه العمليات
  :نظرية التحركات الدولية لرأس المال -  أ

ية انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاختلافات في أسعار الفائدة بين الدول، وترجع      تفسر هذه النظر
هذه الاختلافات إلى اختلاف ما تحوزه هذه الدول من رأس المال، وتطبيق هذه النظرية بالدرجة الأولى على 

  .الاستثمارات في أوراق مالية
  :نظرية المنشأة الصناعية -  ب

  :ية أن انتقال رأس المال في صورة استثمارات أجنبية في الخارج يلزمه شرطان     ترى هذه النظر
  .أن تفوق الأرباح المحققة في الخارج ما يمكن تحقيقه من أرباح في الداخل -
تفوق التكنولوجي، معرفة فنية، رؤوس أموال كبيرة، ( أن يتمتع المشروع الأجنبي في الدول المضيفة بمزايا احتكارية -

  .تمكنه من منافسة  المشروعات في الدول وتعوضه خروجه من الدولة الأم) الخ...ةوعمال مدرب
  :لمنهج العلميا- ت

 يعتمد المنهج العلمي في الدراسات الميدانية وإعطاء أوزان معينة للعوامل والمحددات المفسرة للاستثمار الأجنبي     
 :المباشر، حيث تنقسم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات وهي

و الأولية المواردعوامل تتصل بالمزايا المكانية للدولة المضيفة للاستثمار مثل حجم السوق، توافر : الأولىموعة ا ،

                                                 
 2400 شكلت العمليات المحلية لنحو 1999قتصاد العالمي،ففي عام تجدر الإشارة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تلعب دورا محوريا في زيادة عولمة الا ∗

من اجمالى الواردات % 37من اجمالى الصادرات الأمريكية،% 63من الناتج المحلى الأمريكي،ونحو % 26شركة أمريكية متعددة الجنسية نحو 
كما أن ما يقرب على نصف العاملين بالقطاع الصناعي الأمريكي من نفقات البحوث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية،% 68الأمريكية،ونحو 

  .2004 عام في مثل هذه الشركات فييعملون 
)1(  UNCTAD ,World Investment Report 2004:The Shift Towards Services, United Nation, New York,2004,p xvii  

  35،ص 2007،المكتبة العصرية  ، عصر العولمة المباشر فيالأجنبيمحددات الاستثمار ،رضا عبد السلام  )2(
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   .الأجنبيالاستقرار السياسي و المزايا المقدمة للاستثمار 
 في نظرية إليها الإشارة  المزايا الاحتكارية التي تملكها المشروعات المستثمرة و التي تمتتضمنعوامل : اموعة الثانية 
  .المنشأة الصناعية 
عوامل خاصة  بالاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية للمشروعات الاستثمارية مثل تحقيق عائد :اموعة الثالثة 

 استفادة من أقصى و القيود الحكومية ، و تحقيق الإجراءاتاستثماري كبير، و تخفيض تكلفة المعاملات ، و تبسيط 
  .ت الاختراع براءا

 وفقا للمنهج العلمي اختلاف وزان تلك العوامل و ترتيبها، فمثلا تختلف أجريت و قد تبين من الدراسات التي   
  . و اليابانية الألمانية في ترتيبها و دوافعها عن الاستثمارات الأمريكيةالاستثمارات 

  :الانتقائيةالنظرية - ث
مهارات عنصر (المزايا الاحتكارية :   المباشر يعد دالة في ثلاث متغيرات هي الأجنبي الاستثمار أن ترى هذه النظرية 

 و المزايا المترتبة على الاستخدام الداخلي للمزايا الأجنبي المستثمر يمتلكهاالتي ) الخ..العمل، و استخدام التكنولوجيا
 مثل اتساع حجم السوق، الأجنبي للاستثمارضيفة الاحتكارية مثل التصدير ، و المزايا المكانية التي تتمتع ا  الدولة الم

  .ووفرة  المواد الخام
  

  :في الدول النامية المحلي صالاستثمار الخاأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على -3- 3
 الآثار المختلفة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، مسألة لا زالت محل جدل شديد، فمن ناحية يشير المؤيدون نإ  
فجوة : ذا الاستثمار إلى أنه يحقق العديد من المزايا للدول النامية نظرا لدوره في سد أربعة فجوات رئيسية وهيله

 وكذا الادخار، وفجوة التكنولوجيا، وفجوة النقد الأجنبي، والفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة،
رجية والمنافع الاجتماعية للدولة المضيفة، فضلا عن مساهمته مساهمة هذا الاستثمار في خلق مجموعة من الوفيرات الخا

في زيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير، ورغم ذلك فإن المعارضين للاستثمار الأجنبي المباشر يرون أن له آثارا سلبية 
 وما يترتب عليها من على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وان من هذه الآثار ما يرتبط بقضية نقل التكنولوجيا

نقص فرص العمل وزيادة مستوى البطالة، وأن منها ما يرتبط بميزان المدفوعات، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى زيادة واردات السلع الوسيطة والخدمات، ونقص الصادرات من خلال سياسات معينة ولدوافع 

أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى استمرار ظاهرة ازدواجية  – كما يرى المعارضون –معينة،يضاف إلى ذلك 
الاقتصاد وما تؤدي إليه من سوء توزيع الدخل، كم يؤدي إلى تشويه أنماط الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تأثير هذا 

  .الاستثمار على البيئة من خلال توطنه في بعض الأنشطة في الدول المضيفة
التركيز أو الدخول في تفصيلات هذه الآثار، وإنما يتم التركيز على كيفية إدخال الاستثمار وفي هذا الصدد لن يتم  

الأجنبي المباشر كأحد محددات الاستثمار الإجمالي، فمن خلال استقراء الدراسات الاقتصادية يتضح أن قضية تأثير 
  :)1(ير كم يليالاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار الإجمالي قد حظيت باهتمام كب

                                                 
  92- 89 ص  نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(



  ميةالدول الناب  الخاص عالعوامل المحددة لنمو القطا      :لثانيالفصـل ا    
     

 

98 

أشارت بعض الدول إلى أن تواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول النامية يرتب أعباء تتمثل فيما تقوم به  ­
هذه الاستثمارات من تحويل جزء كبير من أرباحها إلى دولها الأصلية،ومن الجدير بالذكر أن أرباح هذه 

حيان ضعف ما يمكن تحقيقه من أرباح في دولها الأصلية، الأمر الذي الاستثمارات في الدول النامية تبلغ في بعض الأ
يترتب عليه في الأجل الطويل حدوث عملية نقل عكسي للموارد من الدول النامية إلى الدول المتقدمة ويعني ذلك 

 بشكل –يف أن هناك نزيفا مستمرا للموارد الوطنية في صورة الأرباح المحلولة للخارج، ويساعد في تغذية هذا التر
 سماح التشريعات المحلية بالدول النامية بتحويل نسبة هامة من هذه الأرباح وإعطاء الاستثمار الأجنبي –كبير 

 .المباشر كثيرا من المزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات الخاصة
لى قروض الشركات ولا يقتصر الأمر في هذا الصدد على الأرباح المحولة للخارج، بل يمتد ليشمل الفوائد ع

الأجنبية الرئيسية للشركات الفرعية التابعة، ورسوم الإدارة، ودخول العاملين الأجانب في الشركات المحلية، فضلا 
الخ، وكل هذه الأمور تجعل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التراكم الرأسمالي في ...عن ريع تصدير التكنولوجيا،

  .(1)ا بما يترتب على هذا الاستثمار من تخفيض فعلى في قاعدة الموارد الماليةالدول النامية المضيفة سلبي
  "Haavelmo 1963"وفي محاولة للتعرف على العلاقة بين تدفق رأس المال الأجنبي والتراكم الرأسمالي، صاغ  ­

 a(y1+H1)=I1 :                       الدالة التالية
إلى  "Haavelmo" التدفق الرأسمالي من الخارج، وقد توصل  H1ناتج القومي،ال y1 ،الاستثمار الإجمالي  I1 :حيث

التحقق من  "Anisur Rahman "حاولأن زيادة حجم الموارد الأجنبية يؤثر سلبيا على التراكم الرأسمالي، وقد 
، "خار الحكوميأن الزيادة في الاستيراد رؤوس الأموال الأجنبية بالدول النامية يمكن أن تؤثر على الاد"فرضية 

بدراسة درجة الارتباط بين الميل المتوسط للادخار   "Anisur Rahman"ولاختبار هذه الفرضية قام 
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  .وقد توصلت الدراسة إلى أن رأس المال الأجنبي قد أدى إلى استرخاء في الادخار الحكومي
 مع قدرا –إلى القول بأن تزايد اعتماد الدول النامية على تدفق رأس المال الأجنبي " Anisur Rahman" وينتهي 

بئة الادخار المحلي، ولهذا تزايد حجم الاتفاق الاستهلاكي  قد جعلها تتباطأ في تع–على الحصول على الأموال محليا 
  .وانخفض حجم الاستثمار والادخار الحكومي

وفي دراسة للتعرف على الأثر الصافي لرأس المال الأجنبي على الادخار الحكومي في بعض دول أمريكا اللاتينية، توصل 
"L.Landau " قارة أمريكا اللاتينية أدت إلى زيادة واضحة في الإنفاق إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية التي تدفقت إلى

  .الاستهلاكي الحكومي وإلى تخفيض محسوس في حجم الاستثمارات الحكومية
 حول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية الخاصة والاستهلاك الترفي "K.L. Gupta 1975" وفي دراسة أخرى قام ا 

 
   . 312-309ص ص ،1978القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب ،رؤية من العالم الثالث رمزي زكي، أزمة الديون الخارجية ،   (1)
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نبي الخاص يحدث تشويها في نمط الاستثمارات المحلية، ويرفع من الدولة على المحلي، توصل إلى أن الاستثمار الأج
 .النحو الذي يؤدي إلى تدهور الادخار المحلي

  Frances Van Loo 1977"وفي محاولة لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار الإجمالي في كندا، قام 

وأنه في ظل الأثر المباشر، ). يعمل من خلال نظرية المعجل للاستثمار(غير مباشر بتقسيم هذا الأثر إلى أثر مباشر وأثر "
ذو أثر يقال ان الاستثمار الاجنبي إذا زاد الاستثمار المحلي بدرجة أكبر من حجم الزيادة في الاستثمار الأجنبي 

لأنابيب المنتجة في كندا، فإن ذلك فعلى سبيل المثال، إذا قامت الشركة الأجنبية للتنقيب عن البترول بشراء ا. تكاملي
 في هذه الصناعة  و على جانب يؤدي إلى زيادة معدل العائد في صناعة أنابيب البترول مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار

 الأجنبي، يقال أن الاستثمار الأجنبي ذو أثر آخر إذا زاد الاستثمار المحلي بدرجة اقل من حجم الزيادة في الاستثمار
 وقد يرجع هذا الإحلال إلى ما يصاحب الاستثمار الأجنبي من تكنولوجيا عالية، وإدارة أفضل، وحوافر .إحلالي

 .ضريبية، وضمانات خاصة
 يؤدي التغير في علاقة الإنفاق بالطاقة - والذي يعمل من خلال نظرية المعجل الاستثماري- وفي ظل الأثر غير المباشر

درجة أن أي تغير يسببه الاستثمار الأجنبي في مستوى الإنفاق يؤدي إلى تغير في الإنتاجية إلى تغيير في الاستثمار ل
  .الاستثمار

بصورة أكثر . إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغيير في الصادرات والواردات
 فيها و من ثم الإنفاق زيادة إلى سو ف يؤدي الأجنبيتحديدا، إذا كانت الدول المضيفة تعاني من البطالة فان الاستثمار 

 عندما تكون الدولة المضيفة في الاستيراد و الإنفاقزيادة الاستيراد بينما في الدولة صاحبه رأس المال سوف ينخفض 
 في الدولة المضيفة لرأس الأسعار زيادة إلى سوف يؤدي الأجنبي من التوظف و العمالة فان الاستثمار أفضلمستوى 

 و الأولىل عنه في الدولة صاحبه رأس المال، لذلك يحدث انخفاض في الصادرات و زيادة في الواردات في الدولة الما
  .الأخرىيحدث النقيض في الدولة 

ttttt    :)1( الشكل التالي frances van looو قد اتخذ نموذج  FDIaUayaaI ε++−+= 3210

                                                

  
   الإجمالي القومي الإنفاق: yحيث 

ttt YYFU −=  
tYF : القصوى الإنتاجيةالطاقة   

tI : الإجماليالتكوين الرأس مالي الثابت   

tFDI : المباشر الأجنبيالاستثمار   
بب في زيادة الاستثمار  بمقدار دولار واحد تتسالأجنبي زيادة الاستثمار أن إلىو خلصت الدراسة بعد تقدير النموذج 

 غير المباشرة في الاعتبار فان زيادة في الاستثمار المحلي الآثارتقريبا و عندما تؤخذ  دولار1.43 بمقدارالإجماليالمحلي 
  . دولار .0 أو 0.54 تقل لتصبح الإجمالي

 
  .92لسابق ص نفس المرجع ا،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(
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انه ليس من البساطة  يدركوا أن صانعي السياسة يجب أن ل لالقو إلىمن دراسته "  frances van loo"  و ينتهي 
 يفحصوا أن، و يجب الإنتاج زيادة قدرة الاقتصاد القومي على إلى المباشر يؤدي الأجنبيالافتراض بان الاستثمار 

  . على وجه الدقةالأجنبيكيفية استخدام رأس المال 
هذا الاستثمار يؤثر بطريقة  أن - المباشر على الاستثمار في الدول الناميةالأجنبي بشأن أثر الاستثمار –يتضح مما تقدم 

 يتوقف على مقارنة الأثر الحكم على ايجابية أو سلبية أن غير مباشرة على الاستثمار في هذه الدول، و أومباشرة 
الفرق بين التدفق السنوي ( العائد المالي الصافي الذي تحصل عليه  الدول النامية نتيجة وجود هذا الاستثمار ا 

 الذي يصيب المتغيرات الاقتصادية الكلية المرتبطة التأثيربحجم )التحويلات السنوية للخارج  الأجنبي و للاستثمار
  .الاستثمار في هذه الدول

  

   :القروض الخارجية - 4
  .  القروض الخارجية هي المصدر الرئيسي الثاني للتمويل الخارجي للاستثمار في الدول النامية

 هيئة خاصة أو من هيئة دولية أو أخرى تحصل عليها الدول المدينة من دولة  المبالغ التيأنهاو تعرف القروض الخارجية 
 قرض،بجانب بعض إصدار في آجال محددة و تؤدي عنها فوائد متفق عليها عند أقساط،و تتعهد بسدادها على 

  . )1(الأخرىالالتزامات 
 :أشكال القروض الخارجية -1- 4
   و تشمل: القروض من المصادر الرسمية - أ 

 إحدى من التفاوض و الاتفاق بين إطارفي  و هي القروض التي تعقد بشكل رسمي:الحكومية الثنائية القروض 
 الهيئات إحدى أو  الهيئات العامة ا و بين حكومات الدول الرأسمالية المتقدمة إحدى أوحكومات الدول النامية 

 :)2( صور الثلاث و هيدىإح الثنائية للدول النامية في الحكوميةو تقدم القروض . العامة ا
تقديم مبلغ القروض في صورة عملة قابلة للتحويل ووضعه تحت تصرف الدولة المقترضة لتستخدمه في تمويل شراء  -

  : من أية دولة أوليةمستلزمات التنمية من آلات و معدات و مواد 
 الدول أسواق مستلزمات التنمية من فبشراء مبلغ القرض إنفاقاشتراط الدولة الدائنة على الدولة المدينة ضرورة  -

   .الأسواق لمستلزمات بتلك هتوافرت هذالدائنة ذاا متى 
 مشروعات معينة و هنا تقوم الدولة الدائنة الدولة المدينة بمعدات المشروع و أوتخصيص القرض لتنفيذ مشروع  -

  .لعمل به و استخدامه  و تشغيله بل و تدريب الخبراء الوطنيين على الإقامتهالخبراء اللازمين 
ممثلة في حكومتها (القروض المتعددة الأطراف هي قروض رسمية تعقد بين الدول النامية :الإطرافالقروض المتعددة 

  . وبين مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية ) أو إحدى هيئاا العامة أو الخاصة التي تتضمنها الحكومة 
  

                                                 
  415ص،1988 الإسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة  ،المداخل الحيثة في تمويل التنمية الاقتصادية،سمير محمد عبد العزيز )1(
  264نفس المرجع السابق ص ،أزمة الديون الخارجية،رمزي زكي  )2(
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   :القروض من المصادر الخاصة  -ب 
قد بين إحدى هيئات أو الشركات القطاع العام أو الخاص في الدول النامية اروض من المصادرة الخاصة هي التعالق

  ) .المالية  البنوك أو الشركات التجارية أو(وبين الهيئات الأجنبية الخاصة 
  (1):ومن أهم الأشكال التي تتخذها القروض الخاصة مايلى

 تلك القروض – كما يسميها البعض - قروض الصادراتأووردين يقصد بتسهيلات الم:تسهيلات الموردين -
 لتوريد سلع و الأجانب الخاصة و كبار المصدرين  و غيرهم من الموردين الأجنبيةالائتمانية المقدمة من الشكات 

  .(2) الدولة المقترضة بشرط ضمان الحكومات لهذه القروضإلىخدمات 
يمثل هذا النوع من الاقتراض تسهيلات مصرفية تحصل عليها  : الخاصة  الأجنبيةالاقتراض من البنوك التجارية  -

   .الدول النامية من هذه البنوك بغية تمويل العجز الموسمي والمؤقت في حصيلة النقد الأجنبي
يمكن للدول النامية أن تحصل على رأس المال :  السندات في أسواق رأس المال إصدارالاقتراض عن طريق  -

عن طريق قيام الدولة الراغبة في الاقتراض بطرح سندات بقيمة معينة وبسعر فائدة معين ليكتتب فيها الأجنبي الخاص 
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الخاصة في الدول الرأسمالية المتقدمة، وتتمثل الأعباء الناشئة عن طرح هذه السندات 

 . ول آجال استحقاقهافي الفائدة الدورية عليها فضلا عن قيمة هذه السندات عند حل

  

  : أثر القروض الخارجية على الاستثمار في الدول النامية -2- 4
معدل "يكمن أثر القروض الخارجية في أعباء تسديد الفوائد وأقساط الديون، ويستخدم الخبراء في المنظمات الدولية 

لالتزامات الخارجية الناجمة عن  كمؤشر لقياس مدى العبء الذي يتحمله الاقتصاد القومي للوفاء با"خدمة الديون
  : الديون الخارجية ويتخذ هذا المؤشر الشكل التالي

 مجموع أقساط الدين+ مجموع الفوائد 
 =معدل خدمة الديون 

 حصيلة الصادرات
 ×100 

 وكلما ارتفعت قيمة هذا المعدل، كلما زاد عبء الديون الخارجية على الاقتصاد القومي، والواقع أن تزايد عبء
الديون الخارجية يؤثر على معظم المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج والدخل والاستيراد الاستهلاك وتكوين المدخرات 

، ومستوى العمالة ولن يتم الدخول في هذا المقام في تفصيلات الأسعاروالتراكم الرأسمالي وميزان المدفوعات ومستوى 
ى مجمل هذه المتغيرات الاقتصادية، بل يقتصر الأمر على الأثر الذي يمارسه الآثار التي يزاولها عبء الديون الخارجية عل

  .الدين الخارجي على الاستثمار في الدول النامية

                                                 
  .329-322 ، ص ص ، نفس المرجع السابقأزمة الديون الخارجيةرمزي زكي،   (1)
  .125،ص 1982 ترجمة ذوقان فرقوط، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،العالم الثالث في الاقتصاد العالمي، الاستغلال الامبرياليجاليه،  ييرب  (2)
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ففي النصف الثاني من الثمانينيات، اهتم الفكر الاقتصادي بمناقشة أثر الدين الخارجي على الاستثمار وأوضح أن هذا 
أثر تقييد : القناة الثانية  ∗أثر الدين المعلق : القناة الأولى: من خلال قناتينالدين يمكن أن يؤثر على الاستثمار 

   .الائتمان 
ارتفاع (حينما تعجز الدول عن خدمة ديونها بالكامل مما يؤدي إلى تزايد عبء ديونها الخارجية الأول ويحدث الأثر 

 ،"الديون المتراكمة في فترات سابقة"روفة باسم ، وهي ظاهرة مع)الإجمالينسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي 
وتعمل هذه الديون المتراكمة كضريبة على الناتج مستقبلا، مما يضعف الحافز على الاستثمار، ويشجع هروب رأس 
المال، ويثبط خطط القطاع الخاص في الاستثمار الإنتاجي ذلك أن زيادة الناتج في الدول المدينة أو زيادة صادراا 

 الدين الخارجي، أي أن الدائنين سوف يحصلون على جزء كبير من أعباء يجب استخدامها في سداد إيرادات يولد
  . التي تتحقق من الاستثمار مستقبلاالإيرادات

عن الحصول ) التي لا تستطيع الوفاء بالتزامات خدمة الديون(ويظهر الأثر الثاني حينما تعجز الدولة المدينة غير المؤدية 
 على أسعار فائدا الإبقاء فروض أجنبية جديدة، وحتى تحقق توازنا بين الادخار والاستثمار فيجب عليها ةأيعلى 

  . مما يؤثر سلبيا على قدراا على الاستثمار)تقييد الائتمان المحلي(المحلية أعلى من الأسعار في الأسواق المالية الدولية 
 عليه عدم الحصول على أية تسهيلات من جانب الموردين الأجانب، يضاف إلى ذلك أن ثقل الديون الخارجية يترتب

وهو ما يؤثر في الطلب على الاستثمار نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه المعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج المستوردة 
  .في المشروعات التي تقيمها الدول النامية

 حجم الديون المعلقة يقلل الحافز على الاستثمار لأنه يمثل  أكدت كثير من الدراسات أن ارتفاعو في هدا الصدد
 الإجماليضريبة ضمنية على العوائد والدخول المستقبلية للاستثمار، فارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي 

 أن ارتفاع إثبات يعني أن جزء من العوائد المستقبلية للاستثمار سوف يستخدم لتسديد الرصيد الحالي للديون، وقد تم
نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ذو تأثير قوي وسالب على معدلات الاستثمار في الدول النامية، 

  : ونسوق فيما يلي بعضا من الدراسات التي توصلت إلى هذه النتائج
ؤدي خفض الديون إلى زيادة هل ي:  على سؤال الإجابة" ادوارد و بورنشتين"في دراسة خاصة بالفلبين، حاول 

الاستثمار؟ وقد قام الباحث بتقدير الطلب على الاستثمار، والذي يعد دالة للمتغيرات الاقتصادية الكلية العامة، 
وأضاف بعض المؤشرات المبدئية للديون المتراكمة في فترات سابقة على الاستثمار، وقد أظهرت نتائج الدراسة مدى 

 مليار دولار 1,3المتراكمة في فترات سابقة على الاستثمار، وأن خفض الديون الخارجية بمقدار التأثير المباشر للديون 
   .)1(الإجمالي من الناتج المحلي %1يؤدي إلى زيادة في الطلب على الاستثمار بحوالي 

                                                 
  .للدين القائم و قيمته في السوق) الدفترية(تعرف الديون المعلقة بالفرق بين القيمة الإسمية  ∗
صندوق النقد ،34 سلسلة قضايا اقتصادية رقم   ،هل يعمل تخفيف أعباء الديون على دفع النمو في البلدان الفقيرة، ،بنديكت كليمنيتس و آخرون  )1(

  .10 ص 2005الدولي 
  28-25ص ص1991مارس ،1العدد،مجلة التمويل و التنمية ،هل يؤدي خفض الديون إلى زيادة الاستثمار،ادوارد و بورنشين-
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لل أن ارتفاع عبء الديون الخارجية يعد أحد العوامل التي تق" .Joshua G. and Deleno V"ويرى كل من 
   : )1(أنشطة الاستثمار بثلاثة طرق

 ارتفاع مدفوعات خدمة الديون المقترن بارتفاع حجم المديونية الخارجية يؤدي إلى تخفيض الأرصدة أن :الأولى 
  .المتاحة للاستثمار

يمكن ) الإجماليفي شكل ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي ( أن ارتفاع حجم الديون المعلقة الحالية :الثانية
أن يقلل حوافز الاستثمار، لأن جزء من العوائد الوشيكة للاستثمار ستستخدم في تسديد الديون الحالية، لذلك تعتبر 

  . الديون المعلقة بمثابة ضريبة على الاستثمار المحلي
ائنين، مما يؤدي إلى تقليل  أن عدم الوفاء بالتزامات خدمة الديون الخارجية يسبب تدهورا في العلاقات مع الد:الثالثة

حجم التمويل التجاري الذي يمكن الدولة أن تحصل عليه، وهذا بدون خلق صعوبات أمام تمويل الاستثمار الخاص، 
وذلك لأن الواردات تلعب دورا رئيسيا في معظم مشروعات الاستثمار في الدول النامية، وأن معظم واردات الدول 

  . النامية ذات صلة بالاستثمار
مؤشر خدمة الدين الخارجي ونسبة خدمة الدين الخارجي  ".Joshua G. and Deleno Vوقد استخدم كل من 

دولة نامية، وقد أظهرت النتائج أن  23 في قياس أثر الدين الخارجي على الاستثمار الخاص في الإجماليإلى الناتج المحلي 
العالية للاستثمار العام تزيد فيها مستويات الاستثمار الخاص الدول ذات الأعباء المنخفضة للديون الخارجية والمعدلات 

   .الإجماليبالنسبة للناتج المحلي 
دولة نامية وذلك في ظل مجموعة من العوامل  78وفي محاولة التعرف على الأداء الاستثماري والتكيف الاقتصادي في 

  :)2(المعادلة التالية ".Luis S. and Andres, S"التي تؤثر على الاستثمار الخاص الحقيقي، صاغ كل من 
( )σ,/,/,,/ yyy DIGeyFIP ∆=  

e  سعر الصرف الحقيقي=      الحقيقيالإجماليالناتج المحلي = y   الاستثمار الخاص الحقيقي= IP : حيث 

yD / IG = الإجمالينسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي =   العام الاستثمار الحقيقي  σ = مقياس لعدم الاستقرار
   .الاقتصادي

 أن عبء الدين الخارجي ذو تأثير )فيما يتعلق بتأثير الدين الخارجي على الاستثمار(وأظهرت نتائج تقدير هذه المعادلة 
على الاستثمار الحقيقي الخاص، حيث يساعد عبء هذا الدين في زيادة عدم التأكد على المستوى قوي وسالب 

  .الاقتصادي الكلي
إلى أنه في ظل " .Felipe L. and Rorrigo, V"وفي دراسة خاصة بالاستثمار في شرق آسيا توصل كل من 

  : متكاملتينالديون المعلقة ينخفض الاستثمار الخاص، وتفسير ذلك يكمن في حجتين 

                                                 
 2002جامعة عين شمس ) غير منشورة ( الة ماجستير سر ،الدين العام الداخلي و أثره على يئة المناخ الاستثماري في مصر،عمرو جمال الدين محمد   )1(

  79ص
  97ص.نفس المرحع السابق )2(
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 أن ارتفاع حجم الديون الخارجية للديون الخارجية يمكن النظر إليه كمصدر لعدم الاستقرار الاقتصادي على :أولهما
ها بصورة مؤكدة لاعتمادها على معدلات تالمستوى الكلي، ذلك أن الأعباء الخارجية للديون والتي يصعب معرف

  .  بصورة مؤكدة على السياسات الاقتصاديةالفائدة العالمية ومعدلات التبادل سوف تؤثر
  .يعمل كضريبة ضمنية على الاستثمار المحلي) الاستدانة المفرطة(أن المستوى المفرط على الدين الخارجي :ثانيهما

فيرى أن الأعباء  المرتفعة للدين الخارجي من مصادر عدم التأكد في " Temitope W. Oshikoya 1994"أما 
  : )1(الكلية، فالدين الخارجي يؤثر يؤثر على الاستثمار الخاص بطرق عديدة منهاالبيئة الاقتصادية 

أن حجم وتوقيت التحويلات الخارجية للدائنين غير مؤكدة لاعتماده على المستويات المستقبلية لمعدلات الفائدة  ­
  . العالمية، وشروط التجارة، والقوة الشرائية للصادرات، والقدرة على جدولة الديون

  . الأرصدة المتاحة للاستثمار سوف تقل عندما تؤثر فيها المدفوعات المرتفعة لخدمة الدينإن ­
 . الدول النامية تواجه قيودا في أسواق رأس المال الدولية بسبب عدم الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجياغلبأن  ­

امية، أن أعباء هذه الديون ممثلة في مدفوعات ويتضح مما تقدم بشأن أثر القروض الخارجية على الاستثمار في الدول الن
الفوائد والأقساط ذات تأثير سلبي وقوي على الاستثمار المحلي، فمن زاوية يؤدي ارتفاع مدفوعات خدمة الديون إلى 
توافر موارد أقل للاستثمار المحلي، ومن زاوية أخرى يؤدي ارتفاع حجم الديون الجاثمة إلى تثبيط الاستثمار الخاص 

 الذي يجعل تأثيره على الأمرن جانبا من عوائد الاستثمارات سيستخدم مستقبلا في سداد التزامات الديون الجارية، لأ
الاستثمار يماثل تأثير الضريبة والحوافز السلبية،ومن زاوية ثالثة، إذا أدى الدين الخارجي المرتفع إلى قيام صعوبات في 

ر العلاقة مع المقرضين الخارجين بصورة سلبية، ومن ثم يقل حجم التمويل الوفاء  بالتزامات خدمة الدين، فقد تتأث
  . التجاري الذي يمكن للبلد الحصول عليه، مما يجعل تمويل الاستثمار الخاص أكثر صعوبة أو أعلى تكلفة

لديون ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحا، ولا يغيب عن الذهن، أنه برغم ما انتهى إليه التحليل المتقدم من أن ل
الخارجية آثارا سلبية على الاستثمار من خلال أعبائها المتمثلة في مدفوعات الفوائد والأقساط، فإن لهذه الديون 

  : )3(على الاستثمار، وأن هذه الآثار الايجابية تتحقق من خلالكدالك الخارجية آثارا ايجابية 
 لذلك من لمادخار المحلي في كثير من الدول النامية، مساهمة القروض الخارجية في تمويل الفجوة بين الاستثمار والا ­

  . الإجمالي على كل من النتائج والتوظف، وبالتالي على الاستثمار )من خلال عمل مضاعف الاستثمار(آثار ايجابية 
ارية مساهمة القروض الخارجية في تمويل الاحتياجات الخارجية للتنمية الاقتصادية من السلع الوسيطة والسلع الاستثم ­

اللازمة لزيادة نمو الناتج، وذلك في الحالات التي لا تكفي فيها حصيلة الصادرات لتمويل هذه الواردات، كما تمكن 
  .القروض الخارجية  الدول النامية من استيراد التكنولوجيا الحديثة سواء في شكل خبرات فنية أم في شكل سلع

من خلال زيادة ( إنتاجية من أجل التصدير الأمر الذي يؤدي مساهمة القروض الخارجية في تمويل أقامة مشروعات ­
 .  إلى زيادة الدخل القومي ومن ثم زيادة الاستثمار)الصادرات 

                                                 
  97ص ،نفس المرحع السابق )2(
  99 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )3(
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  المحددات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الكلية : الثانيالمبحث 
سياسات الاقتصادية   يتطلب تنمية القطاع الخاص ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق أدوات ال

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تشجيع القطاع الخاص عن طريق الحوافز المالية و النقدية و لا شك أن هناك العديد 
  .فيما يليوسوف يتم تناول أهمها ، ص الخاالاستثمار التي تؤثر على الكلية أدوات السياسة الاقتصاديةمن 

  

 :سعر الفائدة  - 1
به سعر الفائدة كمتغير محوري ترتكز على أساسه عملية الوساطة التي تستهدف تعبئة المدخرات برغم الدور الذي يلع 

وتوجيهها لتمويل الاستثمار، إلا أن هناك جدلا ونقاشا، بل وبعض الاختلافات في الكتابات الاقتصادية والمدارس 
  .لنمو الاقتصادي  وا الخاصلى الاستثمارالفكرية حول الآثار الفعلية لسياسة سعر الفائدة ع

  

 : في النظريات الاقتصادية الاستثمار على  هأثر مفهوم سعر الفائدة و -1- 1
  : أثر سعر الفائدة على الاستثمار عند التجاريين -  أ

اهتم التجاريون بالدرجة الأولى ببحث وسائل تنمية الموارد الاقتصادية للدولة ورأوا أن ذلك يتحقق عن طريق زيادة 
، وأن وسيلة حفز الاستثمار المحلي هي خفض )أي حفز الاستثمار المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي(الاستثمار الكلي 

  . )1(سعر الفائدة السائد في داخل الدولة، بافتراض توافر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لحفز الاستثمار

  

  : أثر سعر الفائدة على الاستثمار عند الكلاسيك -  ب
  :)2(وضع بعض التعاريف لسعر الفائدة منهاقام الكلاسيك ب

سعر الفائدة  "كاسل" عرف و ، سعر الفائدة بأنها الثمن الذي يدفع لاستخدام رأس المال في أية سوق"مارشال"عرف 
 والاستثمار يمثل رأس المالبأنه الثمن الذي يحقق التعادل بين الادخار والاستثمار على اعتبار أن الادخار يمثل عرض 

 .رأس المال على الطلب
 هو مقابل استخدام رأس المال، أي )من ناحية الطلب على رأس المال (وقد أجمع الكلاسيك على أن سعر الفائدة 

العبء الذي يتحمله رجال الأعمال والمنظمين من أجل الحصول على رأس المال، وأن الاستثمار يرتبط بسعر الفائدة 
 رأسبسبب انخفاض الطلب على  الاستثمار، انخفاض سعر الفائدة إلى ، حيث يؤدي ارتفاع)سالبة(بعلاقة عكسية 

  .)3(حيث يزيد الطلب على رأس المالالمال و يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى زيادة الاستثمار 
  
  
  

                                                 
جامعة الملك عبد ،الإسلاميمركز ابحات الاقتصاد ،)دراسة تحليلية اقتصادية(الإسلامي التمويل أدواتح و برالفائدة و ال ،صديق جستينةدرويش  )1(

  18- 11 ص ص1995،جدة،العزيز
  .41-40، ص ص 1982، الإسكندرية،دار الجامعات المصرية ، التحليل الاقتصادي الكلي إسماعيل محمد هاشم، )2(
  32-31 ص ص نفس المرجع السابق )3(
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  : أثر سعر الفائدة على الاستثمار عند كيتر  -  ت
 عند المستوى الذي "كيتر"لفائدة لدى  سعر الفائدة بأنه مكافأة التخلي عن السيولة، ويتحدد سعر ا"كيتر"عرف 

 إلى أن الاستثمار يرتبط بسعر الفائدة الحقيقي بعلاقة "كيتر"يتساوى عنده عرض النقود مع الطلب عليها، وأشار 
عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض حجم الاستثمار، أما انخفاض سعر الفائدة فيؤدي إلى زيادة 

 عن طريق المقارنة بين سعر الفائدة تتخذب الأخذ في الاعتبار أن القرارات الاستثمارية سوف حجم الاستثمار، ويج
وبين الكفاية الحدية لرأس المال، ذلك أن فعالية سعر الفائدة في التأثير على حجم الاستثمار تتوقف على مرونة منحنى 

اظ بأسعار الفائدة منخفضة يساعد على التراكم إلى القول بأن الاحتف" كيتر"الكفاية الحدية لرأس المال، وانتهى 
  .)1(الرأسمالي

 

  : أثر سعر الفائدة على الاستثمار عند النيوكلاسيك  -  ث
 أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة الحقيقي والاستثمار، فعندما ينخفض سعر الفائدة "النيوكلاسيك"يرى 

ائدة الاسمي ليس دليلا قويا لتحديد تكلفة استخدام رأس الحقيقي يزداد الاستثمار، والعكس بالعكس، وأن سعر الف
 دالة الاستثمار جعلها تحتوي على معدل التضخم المتوقع، وعلى ذلك يجب "Jorgenson"المال، ولذلك عندما صاغ 

 إلى أن" النيوكلاسيك"التمييز بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة الاسمي عند تقدير سعر الفائدة، كما أشار 
   .)2( رأس المالإيجارسوق المال تؤثر على تكلفة 

 في أن الاستثمار يرتبط "النيوكلاسيك"  و"كيتر" الكلاسيك و ويتضح في ضوء ما سبق اتفاق كل من التجاريين و
  . بسعر الفائدة بعلاقة عكسية

  

   : )∗(أثر سعر الفائدة على الاستثمار في الأدب الاقتصادي المعاصر  - ج
يات من القرن العشرين كان الأدب الاقتصادي يعتبر أن تحليل سلوك الادخار والاستثمار في الدول حتى بداية السبعين

الصناعية المتقدمة ينطبق أيضا على الدول النامية، وطبقا لهذا التحليل فإن العلاقة بين الادخار و سعر الفائدة كانت 
، غير أن العلاقة بين الاستثمار و سعر الفائدة )∗(ئدة لسعر الفاوالإحلالغامضة وغير محددة نتيجة تفاعل أثر الدخل 

                                                 
  129 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني  )1(
 129 نفس المرجع السابق ص )2(
 بعد تردى أوضاع الأسواق المالية المحلية في الدول النامية و خضوعها للكبح "ماكبون وشو"ظهر هذا الأدب في السبعينات من القرن العشرين بدراسات )∗(

 على حالة القطاعات المالية في الاقتصاديات النامية 1973في كتاما الصادرين في عام  "شو ماكبون و ادخله كل من   أو الضائقة المالية و هو مصطلحالمالي
وينتج الكبح المالي أن ،و التي تتدخل فيها الدولة سواء بفرض ضريبة أو بإجراء قيود على أسعار الفائدة مما يمنع هذه القطاعات من العمل وفقا لآليات السوق 

  بح أسعار الفائدة الحقيقية على الودائع النقدية سالبة كما يكون من الصعب التنبؤ بالتضخم ومتى يكون كبيرا أو غير مستقر تص
 يقصد به التغير في الدخل الحقيقي للمدخر نتيجة زيادة العائد الذي سيحصل عليه عندما يرتفع سعر الفائدة، و يكون هذا الأثر سالبا عنـدما                       : أثر الدخل )∗(

فيقصد به ما يترتب من تـأثير علـى         : اثر الإحلال أما  ، تتسبب الزيادة في الدخل الناجمة عن زيادة سعر الفائدة في زيادة الاستهلاك على حساب الادخار              
لاكية و مـن ثم إحـلال       الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية نتيجة تغير سعر الفائدة فإذا تسبب ارتفاع سعر الفائدة في ارتفاع أسعار بعض السلع الاسـته                   

  . اثر الإحلال على الادخار موجب نمحل الاستهلاك الحالي ويكو) الادخار(الاستهلاك المستقبلي 
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 الاستثماري والنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة للإنفاقكانت غير غامضة، ذلك أن أسعار الفائدة المنخفضة محفزة 
  .وذلك وفقا لما ذهبت إليه النظريات الكيترية والنيوكلاسيكية، "A Like"والدول النامية على حد سواء 

رغم من أن الأدلة التجريبية عن حساسية سعر الفائدة للاستثمار كانت مختلفة، فقد تمسك صانعوا السياسة وبال
وقد كان هناك  الاقتصادية في الدول النامية بتطبيق سياسات أسعار فائدة منخفضة كوسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي

  : ة منخفضة وثابتة وهيثلاث عوامل لاحتفاظ عدد كبير من الدول النامية بأسعار فائد
  . مستوى الاستثمار، حيث يؤدي سعر الفائدة إلى زيادة الحافز على الاستثمارزيادةالرغبة في : العامل الأول 
الرغبة في تحسين تخصيص الاستثمار بين القطاعات لضمان توفير القروض للوحدات الإنتاجية صغيرة :  العامل الثاني 

  .الحجم 
  . بة في الاحتفاظ بتكاليف مالية للحد من الآثار التضخمية إذا ما تم تحرير أسعار الفائدة الرغ: العامل الثالث

إلا أن الأدب الاقتصادي المعاصر قد قام بدحض هذه الحجج مطالبا بإزالة التشوهات في أسعار الفائدة، وبضرورة 
 الدول النامية أن ترفع من مستوى تطبيق سياسة واقعية لسعر الفائدة تستند إلى قوى العرض والطلب، إذا أرادت

  .الادخار وبالتالي من مستوى الاستثمار
  : ومن أهم الدراسات التي تنطوي تحت لواء هذا الأدب المعاصر ما يلي 

   

   ":Mckinnon- Shaw"دراسة  -
ود ترتيبها كما  بتنفيذ العوامل الثلاثة السابقة والمتعلقة بانخفاض أسعار الفائدة بنفس ور"شو ماكينون و"قام كل من 

   : )1(يلي
أن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لن تضر فقط بالاستثمار، ولكنها تؤدي أيضا إلى تخفيض المعدل المتوسط للعائد  -

  .إحرازهعلى الاستثمار إلى أقل من المعدل الأكبر الممكن 
 تحسين تخصيص الموارد لبعض  سياسة تمييزية لأسعار الفائدة دفإتباعأن غالبية الحالات التي اختبر فيها  -

 . الانتقالية  على النمو والاستثمار كانت متدنية الائتمانيةالقطاعات أظهرت نتائجها أن أثر السياسات 
أن الأسعار في الأجل القصير سوف تتأثر بتحرير أسعار الفائدة، غير أن اتجاه هذا التأثير قضية معقدة على المستوى  -

بسهولة على أسس واقعية، حيث يتبين من التقديرات المتاحة عن النسبة بين تكاليف التجريبي ولا يمكن تداركها 
 وبالتالي فإن الآثار %10الإنتاج الإجمالية والتكاليف المالية في العديد من الدول النامية أنها نادرا ما تزيد عن 

يرة، وعلى ذلك فليس من الضروري المباشرة للزيادة في سعر الفائدة على تكاليف الإنتاج من المحتمل أن تكون صغ
أن تنتقل الزيادة في أسعار الفائدة بالكامل إلى المستهلك، لأن الزيادة في سعر الفائدة سوف تقلل الطلب إلى الحد 

إلى الأوعية المالية، الأمر الذي ) تقليل اكتناز السلع(الذي يجعل معدلات الفائدة المرتفعة تحول المدخرات من السلع 
  . التضخم يتباطأيجعل معدل

                                                 
  131 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(
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 ما يسمى "ماكينون " حيث قدم ،"شو ماكينون و" نموذجهما المعروف باسم نموذج "شو ماكينون و"وقدم كل من 
والتي (فرض التكاملية ومضمونه أن سعر الفائدة له تأثير موجب على الاستثمار، وأن هناك علاقة تكامل بين الودائع 

 أن التراكم الرأسمالي الحقيقي وتراكم الأصول المالية يظهران كأنشطة متكاملة، ورأس المال العيني، أي) تمثل أصل مالي
وذلك على افتراض أن الاستثمار الثابت يمول ذاتيا، وأن الاستثمار الذي تنفذه الوحدات الاقتصادية لا يقبل التجزئة، 

أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع : لي  علاقة التكامل بين رأس المال العيني والأصول المالية كما ي"ماكينون"ويفسر 
يؤدي إلى زيادة الطلب على الودائع وهذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع معدل تراكم الودائع التي يملكها الأفراد، وسوف 

  . يستخدم الأفراد هذه الودائع المتراكمة في تمويل تكوين رأس المال العيني
طة المالية عن طريق الدين  ومضمونه أن سعر الفائدة يؤثر تأثيرا ايجابيا فقد قدم فرضا آخر وهو فرض الوسا" شو"أما 

هذا الفرض بأنه " شو"على قدرة المؤسسات المالية على تعبئة المدخرات الفردية وضخها لتمويل الاستثمار، ويفسر 
دخرين إلى مستواه عندما تفضي وساطة المؤسسات المالية إلى رفع معدل العائد الحقيقي على الأصول المالية للم

التوازني، تنخفض التكلفة الحقيقية للمستثمرين، وتقل المخاطر من خلال تنويع محافظ الاستثمار، ويتم حصد وفورات 
الحجم في الاقتراض وزيادة كفاءة العمليات، وتخفيض تكلفة المعلومات للمدخرين والمستثمرين من خلال التخصيص 

ائدة إداريا عند مستوى أقل من المستوى التوازني، ويتم فرض رقابة على وتقسيم العمل، وعندما يحدد سعر الف
 مما يؤدي إلى تخفيض حجم "Financial Repression"الاستثمار، فإن الأسواق المالية تتسم بما يسمى الكبح المالي 

  الائتمان المتاح للقطاع الخاص وبالتالي تقليل حجم استثماراته 
 بسيادة أسعار فائدة حقيقية موجبة على الودائع والقروض من خلال إزالة " وشوماكينون"ولذلك، طالب كل من 

القيود على أسعار الفائدة والتخصيص المباشر للائتمان، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتكامل السياسات 
  . )1( على الأسواق الماليةوالإشراف) المالية والنقدية والتجارة الخارجية(الاقتصادية 

  

  : اسات اقتصادي صندوق النقد الدوليدر
  ": Lazaros E. Molho"دراسة 

القائلة بأن لسعر الفائدة تأثيرا موجبا على الادخار والاستثمار وذلك " ماكينون وشو" باختيار فرضية "مولهو" قام 
حول العلاقة " ونماكين"باستخدام نموذج تحليلي مبني على دورة حياة ثلاث فترات، وانتهى إلى القول بأن ما أكده 

 والتمويل )∗("التعميق المالي"حول العلاقة بين " شو"بين التمويل الخارجي للاستثمار ومعدل الودائع يكمل ما نادى به 

                                                 
 1998 – 1974 في مصر خلل الفترة انعكاسات الكفاءة الاقتصادية للاستثمار الخاص على الاقتصاد القومياحمد السيد عبد اللطيف حسن،  )1(
  66ص ، 2002 جامعة عين شمس، –أطروحة دكتوراه، كلية التجارة ،
  31، ص 1993 جانفي 431 ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد انعكاسات سياسة الصلاح الاقتصادي على الاستثمار في مصر الدكتورة سميحة الخولي ، -
ول المالية في الإقتصاد و الذي يعكس الاستخدام المتزيد للوساطة المالية بواسطة المدخرين و المستثمرين، و يخصص                 نمو نصيب الأص  :  بالتعميق المالي    يقصد)∗(

و يتم قياس التعميق المالي عن طريق نـسبة النقـود مـضافا إليهـا أشـباه النقـود إلى النـاتج المحلـي                        ،التدفق الفعال للموارد بين المؤسسات و الأفراد      
  .الناتج المحلي الإجمالي)/أشباه النقود+النقود(الإجمالي
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وتمول مشروعات " ماكينون"وهذه هي وجهة نظر (الخارجي، وذلك لأن بعض المشروعات تمول بالتمويل الذاتي 
، ولذلك يجب إزالة قيود الائتمان وتحرير أسعار الفائدة حتى "شو"ة نظر وهذه هي وجه(أخرى بالاقتراض المصرفي 

يمكن تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمار، ذلك أن الادخار والاستثمار مرتبطان معا ويجب تتبع مراحلهما معا، 
  . ت الكبح الماليحيث أن دوافع الاستثمار يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير سلوك الادخار في اقتصاديا

  

   ":Sergio Pereira Leite and V. Sundararajan"دراسة 
يرى الباحثان في هذه الدراسة أنه توجد بعض المؤشرات التي تساعد صانعي السياسة في الحكم على ما إذا كانت 

، وأسعار الفائدة العالمية، أسعار الفائدة الإيجابية: أسعار الفائدة السائدة هي أسعار توازنية أم لا، وهذه المؤشرات هي
ومعدلات العائد على الاستثمارات، وأسعار الفائدة في الأسواق غير الرسمية، والأسعار النسبية لرأس المال والعمل، 
كما أكد الباحثان على أن هناك عددا من الأسئلة يجب أن تكون إجاباا واضحة أمام السلطات النقدية قبل تحرير 

ل التنافس بين المؤسسات المالية سليما؟ هل سوق النقد وأدوات السياسة المالية النقدية سليمة ه: سعر الفائدة وهي 
التأثير على التكلفة الحدية للأرصدة المصرفية؟ هل معدلات الودائع والاقتراض تستجيب بسرعة لتحويل السياسة 

ظام المصرفي سليمة لمواجهة منافسة سعر النقدية ولتطوير أسعار الفائدة العالمية وأسعار الصرف؟، وهل كفاءة الن
  الفائدة؟ وهل كفاءة الإشراف المصرفي قادرة على مواجهة آثار التحرير؟ 

 وانتهى الباحثان في دراستهما إلى القول بأنه يجب الإدراك بأن أسعار الفائدة المنخفضة لا تقود إلى استثمار إضافي ما
ر الفائدة الحقيقية المتوقعة يجب أن تكون إيجابية حتى تمنع اكتناز السلع لم تكن المدخرات في المتناول ، كما أن أسعا

غير المنتجة أو تمويل المشروعات الاقتصادية غير النافعة، فضلا عن أنه بعد أخذ أسعار الصرف المتوقعة في الاعتبار، 
أسواق المال العالمية مع الأخذ في يجب تحديد أسعار الفائدة على اعتبار أن هناك تباينا في أسعار الفائدة وبخاصة في 

 التي يعتمد فيها تالاقتصاديا درجة انفتاح الاقتصاد بالنسبة لتحركات رأس المال، يضاف إلى ذلك، أنه في الاعتبار
القطاع العام على الأسواق لمواجهة الاختلال المالي تصبح متطلبات خدمة الدين الحكومي عقبة رئيسية في طريق 

من ثم، فإن تحرير أسعار الفائدة سوف يمضي يدا في يد مع تحسين الوضع المالي للحكومة، ويواصل  الفائدة، وإصلاح
الباحثان القول أنه بعد تخفيض متطلبات الدين، فإن الحكومة تتعهد بسياسة ذات معنى لأسعار الفائدة، وأنه في 

لرئيسي فإن المشروعات الحكومية التي يتم اقتصاديات التخطيط المركزي التي يكون فيها القطاع العام هو المقترض ا
تمويلها من موارد الأسواق المالية يجعل أسعار الفائدة متكافئة مع معدات العائد الاجتماعي، وأن حساب المعدلات 
الداخلية للعائد لكل مشروع يمكن أن يساعد صانعي السياسة في خلق الاختيارات الرشيدة بين المشروعات المتنافسة، 

 أن يكون المعدل الاجتماعي الأمثل متساويا بالنسبة للمعدل –كتقريب أولي –اقتصاديات السوق فيفترض أما في 
.التوازني للمنافسة الكاملة

  

  

   ":Anthony Lanyi and Rusdu Saracogluَ"دراسة 
مية تنشط الاستثمار يرى الباحثان في هذه الدراسة أن التعرف على ما إذا كانت أسعار الفائدة المنخفضة في الدول النا

أم لا، يتطلب معرفة أثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار من ناحية وعلى إنتاجيته من ناحية أخرى، وأنه بالنسبة 
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لأثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار، فكثيرا ما يقال بأن أسعار الفائدة المنخفضة في الدول النامية تنشط الاستثمار 
كاليف التمويل منخفضة، غير أن أسعار الفائدة المنخفضة تميل في ذات الوقت إلى تنشيط  تإبقاءالمرغوب عن طريق 

 بحيث يكون الاستثمار المرغوب أعلى من الاستثمار المتحقق للإقراضالمدخرات المالية، ومن ثم تقلل الأرصدة المتاحة 
واسع فإن يتحقق توسع الائتمان الحقيقي فعلا، كما أن الحجة القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة من العمل بتنظيم 

 توزيع الائتمان إلى حصص، كما أن الحجة التي ترى أن ارتفاع الأمراللازم لتمويل الاستثمار، وسوف يتطلب 
الطلب على الاستثمار يمكن أن يمول عن طريق زيادة مدخرات الحكومة التي تتحقق بتخفيض المصروفات غير 

الضرائب وأسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع العام مردود عليها بأنه إذا لم الاستثمارية، وبزيادة كل من 
  . يتحقق ادخار إضافي خلال أي من هذه المسارات، فإنه جزءا من الاستثمار المرغوب لن يتحقق

لاستثمار، فإنه يمكن وبالنسبة لأثر سعر الفائدة على إنتاجية الاستثمار، يرى الباحثان أنه نظرا لصعوبة قياس إنتاجية ا
عرضها على اعتبار أنها معدل النمو الاقتصادي المحقق من حجم استثماري معين فقد أظهرت الخبرة أن أسعار الفائدة 
التي تنخفض كثيرا عن معدل التضخم تؤدي إلى زيادة كبيرة في مجموع الطلب، وارتفاع في سرعة التداول، وتسارع 

، وكلها أمور تعكس انخفاض الطلب على أصول التمويل الداخلي مما يولد جنبيةالأالتضخم، ونقص حاد في العملات 
آثارا هامة على ميزان المدفوعات، وفي ظل انخفاض موارد القطاع المالي ينخفض حجم الائتمان في حين يرتفع الطلب 

 للإبقاء على معدل مرتفع عليه نتيجة أسعار الفائدة السلبية، ويترتب على عجز الائتمان زيادة الضغط على السلطات
لتوسيع الائتمان بأسعار فائدة حقيقية سلبية، مما يعزز  العملية التضخمية، وفي نهاية الأمر يقود زيادة التضخم مع 

  . ضوابط الائتمان الانتقائية إلى سوء تخصيص للموارد وتدهور اقتصادي يخفض معدل النمو الاقتصادي
ح سعر الفائدة يتطلب التنسيق بين سعر الفائدة والسياسات الضريبية والنقدية وينتهي الباحثان إلى القول بأن إصلا

وسياسات سعر الصرف لتفادي عدم الاتساق بين الطلب والعرض المستهدفين في الأسواق المالية، ولتفادي تحركات 
لية الكبيرة أو في الجهاز رأس المال غير المرغوب، والافلاسات واسعة الانتشار سواء بين المشروعات ذات الخصوم الما

  .المصرفي ذاته
   

   )1(:في بعض الدراسات التطبيقية   الخاص أثر سعر الفائدة على الاستثمار-2- 1
  ": M. Fry"دراسة  -

" ماكينون وشو" في هذه الدراسة باختبار تجريبي للنماذج المالية في التنمية الاقتصادية والتي طورها كل من "فراي"قام 
، وتايوان، وقد وسنغافورةبورما، والهند، وكوريا، وماليزيا، والفلبين، : دول آسيوية وهي 07ة من وذلك على عين

قامت هذه الدول بتحديد سعر الفائدة الاسمي إداريا عند مستوى أقل من مستواه التوازني مما أدى إلى تميز غير كفء 
فضيل تقليدي للاستثمارات منخفضة العائد لأنها بين الفرص الاستثمارية، ذلك أنه في ظل هذا الوضع سيكون هناك ت

تبدو أبسط في تمويلها وأكثر أمانا كما أن فرض سقوف على أسعار الفائدة لا يشجع المؤسسات المالية على قبول 
المخاطرة لأن أقساط ضمان المخاطرة  لا تقدم عندما تكون السقوف ملزمة، وذلك فإن تحرير القيد المالي  من خلال 

                                                 
  142-132 ص نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(
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 الفائدة سيؤدي إلى الادخار والاستثمار وإلى تقليل الاستثمارات ذات العائدات المالية المنخفضة، ومن ثم فإن رفع سعر
  .بتقدير دالة الاستثمار التالية للدول السبع" فراي"متوسط كفاءة الاستثمار سوف تزيد، وقد قام 

( )*,/ idcFyI −=  
  : حيث 

I/y =  الإجمالي إلى الناتج المحلي جماليالإالمعدل الاستثماري .  
c  =متوسط العائد على رأس المال المادي  

d-i* = معدل الفائدة الحقيقي على الودائع .  
  .وقد أظهرت نتائج التقدير أن معدل الفائدة الحقيقي ذو تأثير إيجابي على الاستثمار في الدول الآسيوية محل الدراسة

   

   ":.Jaime de Melo and James T"دراسة -
فيما يتعلق –في محاولة للتعرف على أثر التحرر المالي على المدخرات والاستثمار في أوروجواي، قام الباحثان 

  : بصياغة دالة الاستثمار التالية–بالاستثمار 

187651431210 −−− ++++++++= ttttttttt iDremmyyi βββββββββ  
  : حيث 

it = الإجماليالاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي  
y = الحقيقيجماليالإنمو الناتج المحلي   

m = نمو النقود الحقيقية  
e=سعر الصرف الحقيقي   
r = سعر الفائدة الحقيقي    D = متغير صوري  

وكان من نتائج تقدير الدالة أن أثر سعر الفائدة على الاستثمار سالبا لكنه ضعيف، وخلص الباحثان في دراستهم إلى 
لية في سلوك المدخرات والاستثمار، وبالرغم أن هذه  أدت إلى تغيرات هيكأوروجواي المالية في الإصلاحاتأن 

  . المالية واللوائحالتغيرات لم تكن كاملة كما هو متخيل من جانب مؤيدي إلغاء النظم 

  

  ":Deena R. Khatkhate"دراسة  -
 الفائدة أنه عندما تحدد أسعار الفائدة تحديدا إداريا، فإن واضعي السياسية قد يكيفون سعر" دينا خاتخاتي"  يرى 

 على سعر الفائدة الحقيقي ايجابيا، لكي يوفروا الحوافز للادخار، ويزيدوا الوسائط المالية، الإبقاءالاسمي ليحاولوا 
 المالية، وقد قام الباحث بدراسة العلاقة بين مستوى سعر الفائدة وبعض المتغيرات الأسواقويشجعوا توحيد 

 64دلات الادخار والاستثمار، ومعدلات نمو الأصول المالية بالتطبيق على الاقتصادية الكلية مثل معدلات النمو، ومع

 Aاموعة : وقد قسم الباحث الدول إلى ثلاثة مجموعات. 1980-1971دولة من الدول الأقل نمو خلال الفترة 
ية سالبة  ويسودها أسعار فائدة حقيقB، واموعة )2-ينخفض مداها عن (ويسودها أسعار فائدة حقيقية موجبة 

يقل مداها عن ( ويسودها أسعار فائدة حقيقية سالبة وقوية C، واموعة )5,5- إلى 2-يتراوح مداها من (معتدلة 
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  عنه في اموعةA، وأظهرت نتائج الدراية إلى متوسط معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرتفع في اموعة )5,5-

B موعةوا C موعة خلال فترة الدراسة، وأن نسبة الزيادة في الناتج إلى رأس المال كانت أعلى اA ومنخفضة في 
 كما أن ،Cواموعة  Bعنه في اموعة  A وأن معدل نمو الأصول المالية الحقيقية كان أقل في اموعة ،Cاموعة 

 مما يدل على أن Aموعة  واB عنه للمجموعة C متوسط نسبة الادخار الإجمالي إلى الدخل كان أعلى للمجموعة
مستوى أسعار الفائدة الحقيقي ربما لا يكون له تأثير هام على نسبة الادخار إلى الدخل، يضاف إلى ذلك أن متوسط 

 التي يسودها أسعار فائدة حقيقية سالبة معتدلة Bنسبة الاستثمار الإجمالي إلى الدخل كانت أعلى للمجموعة 
ها أسعار فائدة حقيقية سالبة وقوية، كما أن المعدل الحدي للعائد على رأس المال  التي يسودCومنخفضة للمجموعة 

كان إيجابيا للمجموعات الثلاث من الدول ومرتفعا عن مستوى أسعار الفائدة الحقيقية، الأمر الذي يوحى بأن هناك 
ار الفائدة لا يتعدى المعدل الحدي بعض التفاوتات المسموح ا لتزايد معدلات الفائدة طالما أن المستوى الجديد لأسع

.للعائد على رأس المال
  

  

  ":.Rudiger D. and Alejandro R"دراسة  -
ترى هذه الدراسة أنه يرغم الدور الهام للعوامل المالية في التنمية الاقتصادية، فإن هذه العوامل أصبحت منعزلة إلى حد 

 تحليلها في آسيا على دور الأسواق المالية غير المكبوتة في حركة ما في آسيا وفي أمريكا اللاتينية، وقد ركزت الدراسة
الادخار وتخصيص الاستثمار، وفي أمريكا اللاتينية تم التركيز على دور التمويل التضخمي في تمويل عجز الموازنة، 

تغيرات وحاولت هذه الدراسة الكشف عن الاختلاف بين هاتين القضيتين في إطار مجموعة من العلاقات بين الم
 أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية –فيما يتعلق أسعار الفائدة الحقيقية بالاستثمار –الاقتصادية، وقد أبرزت الدراسة 

 يجب أخذهما إضافيتانيؤدي إلى زيادة المدخرات المحلية، ومن ثم زيادة عرض الموارد المتاحة للاستثمار، وهناك قناتان 
 التعامل مع الموارد الخارجية، ذلك أن إزالة الأسقف المفروضة على أسعار الفائدة يساعد القناة الأولى،: في الاعتبار

 موارد تمويلية إضافية إلى الدخل، والقناة الثانية، تأتي من خلال تأثير أسعار الفائدة اجتذابنظام التمويل المحلي على 
الي المكبوت يؤدي إلى توزيع غير كفء للمدخرات بين على نوعية الاستثمار، فيدعي أنصار الكبح المالي، أن النظام الم

  . البدائل الاستثمارية، حيث يترتب على ترشيد الائتمان تمويل الاستثمارات ذات الكفاءة الأقل
أوضحت الدراسة بالتطبيق على عينة ) تفسير علاقة النمو بالاستثمار والتضخم(وفيما يتعلق بأثر الاستقرار المالي 

 المالي القائم على تحرير الإصلاح أن 1975-1965لة نامية من آسيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة دو 41قطاعية من 
سعر الفائدة في ظل تزايد عجز الموازنة العامة، وزيادة معدل التضخم المرتبط، وسعر صرف مغالى فيه، قد أدى إلى 

لفائدة على الاستثمار من ناحية، وعلى كفاءة نقص معدل النمو الاقتصادي من خلال الآثار العكسية لتحرير سعر ا
  . استخدام الموارد من ناحية أخرى

 أن تجربة الإصلاح المالي كانت أحد العوامل التي جعلت خبرة دول أمريكا اللاتينية في –أيضا –وقد أبرزت الدراسة 
 التحرير المالي لا تؤيد بالدليل تمويل عجز الموازنة مصحوبا بكارثة ، وخلصت الدراسة إلى القول بأن ادعاءات أهمية

   .ولا تستند إلى المنطق
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  ":Libby Rittenberg"دراسة  -
قام الباحث في هذه الدراسة بتحليل أثر سعر الفائدة على الاستثمار في ظل التحرير المالي في تركيا خلال الفترة 

1964-1986 .  
 عندما ينخفض عن مستواه التوازني يؤدي إلى زيادة %1وقد أظهرت نتائج التقديرات أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 

 سوف %1وعندما يكون سعر الفائدة أعلى من مستواه التوازني، فإن زيادته بنسبة ، %3,4الاستثمار الحقيقي بنسبة 
، ومن ذلك يرى الباحث أن الاستثمار حساس لتغيرات سعر الفائدة، فكل %0,5تؤدي إلى تخفيض الاستثمار بحوالي 

ار الفائدة الحقيقية السالبة المرتفعة في السبعينيات وأيضا أسعار الفائدة الحقيقية الايجابية المرتفعة في الثمانينات من أسع
في تركيا قد أثرت على الاستثمار، كما أن استقرار سعر الفائدة الحقيقي على الودائع عند مستوى إيجابي منخفض 

   .يضر بالاستثمار عندما يكون الأخير متزايدا
 لم تثبت على وتيرة واحدة، ففي فترة 1986-1964ويخلص الباحث إلى أن أسعار الفائدة في تركيا خلال الفترة 

تزايد أسعار الفائدة عن مستواها التوازني، وفي فترة أخرى تنخفض عن مستواها التوازني، الأمر الذي يترتب عليه 
 فترة أخرى، ويضيف الباحث أن نتائج الدراسة تدعم فكرة تشجيع الإنفاق الاستثماري والنمو في فترة وتعويقها في

أن سياسة سعر الفائدة يمكن أن تكون أداة فعالة، وأن وضع أسعار الفائدة عند مستوى أعلى مما ينبغي يمكن أن يضر 
 Roe(بصحة الاقتصاد كما هو الحال عند وضع أسعار الفائدة عند مستوى أقل مما ينبغي ، وكما عبر الاقتصادي 

.، فإن تحديد مستوى مناسب لسعر الفائدة يتطلب معرفة التنظيم المؤسسي وأوضاع سوق المال للدولة بدقة)1982
  

  

  ":.Joshua G. and Delano V"دراسة  -
يرى الباحثان أن هناك وجهتي نظر مختلفتين حول تأثير أسعار الفائدة الحقيقية على الاستثمار الخاص، الأولى، ترى أن 

، ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للأرباح المحتجزة، للإقراضى أسعار الفائدة الحقيقية يرفع التكلفة الحقيقية ارتفاع مستو
مما يؤدي إلى زيادة تكلفة استخدام رأس المال وتخفيض حجم الاستثمار، والثانية، ترى أن ضعف الأسواق المالية في 

 أن –ضمنا –لأجنبي لغالبية المشروعات الخاصة، يعنيان الدول النامية، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل ا
الاستثمارات الخاصة في الدول النامية متوقفة إلى حد كبير على حجم الادخار المحلي، ومن المتوقع أن يستجيب هذا 

  .الادخار بصورة إيجابية لأسعار الفائدة الحقيقية الأعلى
للكيفية التي تؤثر ا العوامل الاقتصادية الكلية على النشاط وقد قام الباحثان في هذه الدراسة بتحليل تجريبي 

 وكان من بين هذه العوامل أسعار الفائدة ،1987-75 دولة نامية خلال الفترة 23الاستثماري الخاص في عينة من 
أن زيادة سعر  وقد كان المعامل المقدر لسعر الفائدة الحقيقي سلبيا وذا مغزى إحصائي، ويبين المعامل ،)RI(الحقيقية 

وقد استمرت هذه النتيجة في ظل ، %0,1 تخفض حجم الاستثمار الخاص إلى أقل من %1الفائدة الحقيقي بنسبة 
  %.4 إلى %2-تقسيم المشاهدات في العينة إلى مجموعات حسب محتويات أسعار الفائدة الحقيقية الأعلى والأقل من 
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يرة مع النموذج النيوكلاسيكي للاستثمار عنه مع اقتراضات ويرى الباحثان أن نتائج دراستهما تتفق بدرجة كب
، لأن نتائجهما تبرز أن أسعار الفائدة الحقيقية الأعلى تعوق الاستثمار بزيادة تكلفة استخدام رأس "شو-ماكينون "

   .المال بالمقارنة بتشجيع الاستثمار بزيادة حجم الادخار المالي
 هناك اختلافات حول هذا مازالتلفائدة على الاستثمار في الدول النامية أنه يتضح مما تقدم فيما يتعلق بأثر سعر ا

الأثر على المستويين النظري والتجريبي، فعلى حين شاع الاعتقاد حتى بداية السبعينيات، وطبقا للنظرية الكترية 
والذي بدأ –دي المعاصر والنيوكلاسيكية، أن تخفيض أسعار الفائدة يشجع الإنفاق الاستثماري، فإن الأدب الاقتصا

 في أوائل السبعينيات من القرن العشرين وتبنى صندوق النقد والبنك الدوليين "شو-ماكينون "مع ظهور نموذج 
 سياسة وإتباعطالب بإزالة التشوهات في سعر الفائدة، ونادى بتحرير القطاع المالي -لسياسات الإصلاح الاقتصادي 

ة الحقيقية إلى قيم موجبة دف زيادة حجم الاستثمار، وذلك على اعتبار أن أسعار نقدية تعمل على رفع أسعار الفائد
الفائدة المرتفعة ستؤدي من ناحية إلى تشجيع المدخرات، ومن ناحية أخرى إلى التوظيف الكفء لهذه المدخرات على 

ية، أما على المستوى التجريبي، فإن أساس من المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى سيادة الاستثمارات الأكثر كفاءة وربح
التطبيق العملي لسياسات أسعار الفائدة في الدول النامية قد أسفر عن وجود اختلاف بين الباحثين حول أثر سعر 
الفائدة على الاستثمار، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق عام لهذا الأثر على الاستثمار، فضلا عن أن الدراسات التجريبية لم 

  . ائج المرجوة منهاتحقق النت
وبناء عليه، فإن التعرف على العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار يتطلب دراسة حالة كل دولة على حدة في ضوء 

  . ظروف بيئتها الاقتصادية

  

 :سعر الصرف - 2
  :مفهوم سعر الصرف و أنظمته-1- 2

  ." العملة الوطنيةن بوحدات معبارة عن سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدرا"يعرف سعر الصرف على أنه 
 في سوق يسمى سوق الصرف الأجنبي، بناء على التقاء الطلب على - كأي سلعة أخرى–ويتحدد سعر الصرف 

وتختلف العوامل المحددة ): طلب العملة الوطنية(وعرض الصرف الأجنبي ) عرض العملة الوطنية(الصرف الأجنبي 
نبي والتي تتحكم في تحديد سعره باختلاف نظام سعر الصرف للطلب على الصرف الأجنبي وعرض الصرف الأج

  :)1(السائد، وفي النظرية الاقتصادية يمكن التمييز بين ثلاثة نظم أساسية لسعر الصرف وهي
وفيه يتم اختيار سعر الصرف معين على أساس أنه يمثل التوازن للعملة، ويتم المحافظة عليه : نظام سعر الصرف الثابت

  . ات النقدية عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم هذا السعرمن قبل السلط

                                                 
  .183-159،ص ص 1991القاهرة ،، الفاروق الحديثة للطباعة و النشر: ،اقتصاديات التجارية الدوليةحسن عبد العزيز حسن،  )1(

 الثاني تشرين/نوفمبر ،والعشرون الثالث العدد ،سلسلة جسر التنمية،عهد العربي للتخطيط بالكوبتالم،الصرف أسعار سياسات، العباس بلقاسم .د-   
  4ص،  2003
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 بدون تدخل ة وفيه يتحدد سعر الصرف بتفاعل قوى العرض والطلب على العمل: نظام سعر الصرف الحر أو المرن
  . جانب للسلطات النقدية في الدولة، ويطلق على هذا النظام اسم نظام التعويم  أو سعر الصرف العائم

 وفيه تقوم الحكومات بالإشراف على عرض الصرف الأجنبي والطلب عليه بغرض تحقيق : ام الرقابة على الصرفنظ
  .أهداف اقتصادية معينة

  

  : الخاص على الاستثمارسياسة تخفيض قيمة العملة و أثرها-2- 2
  :سياسة تخفيض قيمة العملةتعريف   -أ 

، وفي هذا المقام يجب )∗(قائية لعلاج الخلل في ميزان المدفوعاتسعر الصرف من آليات التكييف التلفي تغيرات ال تعتبر
، ويستهدف تخفيض سعر ) تخفيض سعر العملة ورفع سعر العملة(التفرقة بين نوعين من التغيير في أسعار الصرف وهما

دهور في العملة تحسين وضع ميزان المدفوعات من خلال مواجهة العجز فيه، أما رفع سعر العملة فيستهدف إحداث ت
  .)1(ميزان المدفوعات عن طريق إنقاص أو القضاء على الفائض المتحقق به

 ويمارس سعر الصرف تأثيره على الاستثمار من زاوية التخفيض الرسمي للقيمة الخارجية للعملة المحلية، حيث يعد 
 لمواجهة العجز في موازين تخفيض قيمة العملة أحد الأدوات الأساسية لسياسة تحويل الإنفاق التي تستخدمها الدول

مدفوعاا، وحيث أن تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية يعمل على تخفيض الإنفاق وتخصيص الموارد، فإنه يؤثر في 
   .عبر آليات مختلفة ص الخاالاستثمار علىكل من جانب الطلب وجانب العرض المحليين، وبالتالي يؤثر 

الثابت تم تحديده عند مستوى ثابت أقل من ذي قبل، أو بمعنى آخر قيام يعني تخفيض قيمة العملة أن سعر الصرف و
الدولة بتخفيض القيمة الرسمية لعملتها المحلية عن الأصل الذي تقيم به سواء كان ذهبا أم وحدات نقدية ترتبط 

 لنظام إتباعها ظل في بالذهب أو لا ترتبط به، وعلى ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة عمل إداري تقوم به الدولة مختارة
  .الصرف الثابت

ويختلف التخفيض ذا المعنى عن انخفاض قيمة العملة أو تدهورها والذي يتحقق نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب 
في سوق الصرف الأجنبي في ظل سعر الصرف الحر، وتعتمد سياسة تخفيض قيمة العملة في معالجات الاختلالات في 

 .)2(منهج المرونات، ومنهج الاستيعاب، والمنهج النقدي: عديد من المناهج والتي من أهمهاموازين المدفوعات على ال
  

 هناك نوعان من السياسات تلجأ إليها الحكومات لعلاج العجز :الخاصأثر تخفيض قيمة العملة على الاستثمار  -ب 
 .)3(سة تحويل الإنفاق سياسة تخفيض الإنفاق و سياالناجم عن اختلال هيكلي  في ميزان المدفوعات، وهما

                                                 
 .التغيرات في الرصيد النقدي للدولة،تغيرات الدخل،تغيرات سعر الصرف: تقسم الآليات التلقائية لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات إلى مايلي )∗(
  38-25ص ص1991،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ،ارة الخارجية بين التنظير و التنظيمالتج،سامي عفيفي حاتم )1(
  .133ص ،نفس المرجع السابق،سامي عفيفي حاتم )2(

الجمعية ،يةمجلة بحوث اقتصادية عرب،-حالة الجزائر-العملة في البلاد العربيةفيض قيمة  لساسة تخ الاقتصادية و الاجتماعية الآثار،بوعتروس عبد الحق-
  76- 74 ص ص1988 صيف 12القاهرة عدد ،العربية للبحوث الاقتصادية 

  .390-375، ص ص 86/1987، بدون ناشر ،محاضرات في النقود و البنوك و الاقتصاد الدوليصقر أحمد صقر،  )3(
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وقد أوضح الاقتصاديون أن تزامن  سياسة تحويل الإنفاق وسياسة تخفيض الإنفاق يجعل تخفيض قيمة العملة يؤثر على 
  : كل من الطلب المحلي والعرض المحلي، وبالتالي يؤثر على الاستثمار من خلال قنوات عديدة على النحو التالي 

 

  :)اسة جانب الطلبسي(سياسة تخفيض الإنفاق: أولا
تقوم هذه السياسة على استخدام أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية للتأثير على الدخل القومي ومن ثم على 
النشاط الاقتصادي ككل، وتؤثر سياسة تخفيض الإنفاق على الواردات عن طريق تخفيض الإنفاق الجاري 

تهلاكي والاستثماري الخاص بزيادة معدل الضريبة المفروضة أو والاستثماري الحكومي، وكذلك تخفيض الإنفاق الاس
 .  الدعم، أو تقييد الائتمان الحكومي والخاصإنقاص

تمثل في تخفيض الإنفاق والثروة ،يشير الاقتصاديون إلى أن الآثار الأساسية لتخفيض قيمة العملة على جانب الطلب و
في المستوى العام للأسعار على القيمة الحقيقية للأصول المالية للقطاع ناجمة عن أثر الزيادة الالحقيقية للقطاع الخاص 

ومن ثم على الاستثمار ، تخفيض قيمة العملة على جانب الطلب  سياسةالخاص، ومن أهم الآليات التي تؤثر من خلالها
  : ما يلي نذكر 

  

  : سعر الفائدة الحقيقي -
هلاك الخاص من السلع غير القابلة للتبادل ومن ثم تخفيض الإنفاق يترتب على زيادة سعر الفائدة الحقيقي تخفيض الاست

الاستثماري على هذا النوع من السلع بواسطة كل من قطاعات السلع القابلة للتبادل وقطاعات السلع غير القابلة 
العملة السابق وغير للتبادل، وفي هذا الصدد يجب التمييز بين أثر تخفيض قيمة العملة المتوقع مستقبلا وأثر تخفيض قيمة 

المتوقع مع الأخذ في الاعتبار سمات الهيكل المالي الاقتصادي، ففي الحالة الأولى تزيد استجابة أسعار الفائدة الحقيقية 
للتخفيض المتوقع لقيمة العملة، وعندما يتخذ تخفيض قيمة العملة وضعا ملائما، فإن أسعار الفائدة الحقيقية تنخفض 

  .)1(فائدة الأجنبية إذا كان هناك إحلال كامل بين الأصول الأجنبية والمحليةإلى مستوى أسعار ال
   

  : الأرباح الحقيقية -
يؤثر تخفيض قيمة العملة على الأرباح الحقيقية من خلال تأثيره على الأسعار النسبية للسلع الرأسمالية، فحيث أن السلع 

، فإن )الماكينات والمعدات(والمكونات الأجنبية ) و البنية الأساسيةمثل التشييد أ(الرأسمالية تشتمل على المكونات المحلية 
تخفيض قيمة العملة يرفع التكلفة الحقيقية للمكونات المستوردة ويعمل كصدمة على الإنتاج الخاص بالسلع 

يدة بالمقارنة الاستثمارية، وتفصيل ذلك يمكن في أن تخفيض قيمة العملة يزيد التكلفة الحقيقية للسلع الرأسمالية الجد
بالسلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى تخفيض الاستثمار في الأنشطة غير القابلة للتصدير، أما في قطاع السلع القابلة 

  .)2(للتصدير فسوف تنخفض تكلفة السلع الرأسمالية الجديدة ويزيد الاستثمار

                                                 
  19ص 2003،وعات صندوق النقد الدوليمطب،اختيار نضم الصرف في الشرق الوسط و شمال إفريقيا،عبد االله جبيلي و فيتالي كرامارنكو )1(

  .68احمد السيد عبد اللطيف حسن، نفس المرجع السابق ، ص  -  
  .136  نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني  )2(
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ربحية الاستثمار من خلال زيادة سعر الفائدة ومن جهة أخرى، فإن تخفيض قيمة العملة المتوقع وغير المتوقع يؤثر على 
الحقيقي، فتخفيض قيمة العملة سوف يزيد سعر المدخلات الوسيطة المستوردة وسوف ترتفع الأجور، وإذا لم تتكيف 
السياسة النقدية تكيفا كاملا مع الزيادة في الأسعار، فإن التوازن النقدي الحقيقي سوف يخفض، مما يدفع معدل 

قيقي إلى أعلى من معدل التضخم المتوقع، وذه الطريقة، فإن تخفيض قيمة العملة غير المتوقع يخفض القيمة الفائدة الح
  . السوقية لرأس المال الموجود، ويمارس ذلك أثرا معاكسا على الاستثمار

لتي تخفض قيمة وعلى النقيض من ذلك، إذا كان التخفيض في قيمة العملة متوقعا، وإذا ما تم التخلص من التوقعات ا
العملة، فإن الاستثمار سوف يزيد، وبعد ذلك سوف يميل العائد المطلوب على رأس المال إلى الانخفاض عاكسا 
الانخفاض في معدل تدهور قيمة العملة المتوقع، وتعتمد هذه النتيجة على درجة الانفتاح المالي وعلى المحتوى المستورد 

  .للاستثمار
  

  : الثروة الحقيقية -
 لأن الزيادة في الثروة الحقيقية يمكن أن تزيد الاستهلاك العائلي، فإن تخفيض قيمة العملة يمكن أيضا أن يؤثر على نظرا

الطلب على السلع المنتجة محليا من خلال تأثيره على الثروة الحقيقية، فإذا كان مستوى الإنفاق المحلي يعتمد على 
اع الخاص ليست ذات دلالة بالنسبة لمستوى الأسعار المحلية، فإن تخفيض الثروة الحقيقية، وكانت الأصول المالية للقط

قيمة الاستثمار يغير القيمة الحقيقية للثروة الموجودة، وبالتالي يؤثر على الطلب على السلع المحلية، فقد لاحظ 
لحقيقية للأصول المالية الاقتصاديون أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة مستوى الأسعار وبالتالي تخفيض القيمة ا

للأفراد، الأمر الذي يترتب عليه نوعان من التأثير الأثر المباشر، عندما يقوم الأفراد بتخفيض لإنفاقهم على السلع 
والخدمات لكي تزيد أصولهم المالية الحقيقية إلى المستوى المرغوب، والأثر غير المباشر، عندما يحاول الأفراد تحويل 

لى نقود وبالتالي دفع معدل الفائدة المحلي إلى أعلى في غياب التحرك الكامل لرأس المال، وفي ضوء هذه أصولهم المالية إ
الظروف التي تتسم بتخفيض الطلب المحلي الناجم عن تخفيض قيمة العملة، تلجأ المشروعات التي تواجه تدهورا في 

  .)1(أسعار مبيعاا إلى تخفيض إنفاقها الاستثماري
  

  : قيقيالدخل الح -
  : )1(في الأجل القصير تسيطر الآثار غير الملائمة للدخل، وتعمل هذه الآثار من خلال قناتين على جانب الطلب

تتمثل في عدم التوازن التجاري الناجم عن تحويل الدخل الحقيقي من القطاع الخاص إلى القطاع العام : القناة الأولى
 الضرائب يمثل الوسيلة التي يؤثر من خلالها تخفيض قيمة العملة على بسبب هيكل الضرائب، ذلك أن التغير في حصيلة

الطلب على الناتج المحلي، وتفسير ذلك يكمن في أن تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي إلى زيادة عبء الضرائب 
لصادرات الحقيقية على القطاع الخاص من خلال زيادة القيمة الحقيقية للضرائب التجارية عن المستويات المفترضة ل

  .والواردات مما يسبب زيادة في المستوى العام للأسعار، ويحد من الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص
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 تتمثل في الأثر السالب على الاستهلاك عندما يعاد توزيع الدخل الحقيقي من الأجور إلى الأرباح بسبب :القناة الثانية
تفسير ذلك يكمن في أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى إعادة توزيع تباطؤ تكييف الأجور بالنسبة للأسعار المرتفعة، و

الدخل الحقيقي من كاسبي الأجور إلى متلقي الأرباح بسبب زيادة الأسعار مع احتفاظ الأجور بثباا، الأمر الذي 
السلع أقل من يترتب عليه تخفيض في الطلب على الناتج المحلي إذا ما كان الميل الحدي للإنفاق على هذا النوع من 

  .جانب متلقي الأرباح عنه من جانب كاسبي الأجور
  

  :)سياسة جانب العرض(سياسة تحويل الإنفاق:ثانيا
هذه السياسة على استخدام سياسة تخفيض العملة وسياسة الرقابة المباشرة على الصادرات والواردات  كزتتر

ه من خلال تغيير هيكل الأسعار والنفقات النسبية في والمدفوعات الخارجية للتأثير على نمط الإنفاق وإعادة توجيه
الاقتصاد، وتعمل هذه السياسة على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات عن طريق تحويل الطلب المحلي على الواردات 

 .مع السلع المستوردة إلى المنتجات المحلية وكذلك تحويل الطلب الخارجي إلى الصادرات
  : التي تؤثر من خلالها تخفيض قيمة العملة على جانب العرض ومن ثم على الاستثمار ما يلي ومن أهم الآليات  

  

  : الأجور الحقيقية  -
يتوقف أثر تخفيض قيمة العملة على أجر الناتج الحقيقي على كيفية السماح للأجور الاسمية بالاستجابة للأسعار 

فيض قيمة العملة سوف يؤدي إلى تخفيض في الأجور الحقيقية المتزايدة فإذا ما بقيت الأجور الاسمية ثابتة، فإن تخ
وزيادة في الربحية وزيادة في الطلب الاستثماري، أما إذا كان ربط الأجور بالأسعار مسموحا به فإن الأجور الحقيقية 

لأجور يمكن أن تزيد وتنخفض اعتمادا على درجة هذا الربط، يضاف إلى ذلك أنه في الحالة العامة حيث تتكيف ا
ببطء بالنسبة للتضخم، فإن الأجور الحقيقية سوف تنخفض في الأجل القصير في جميع أوجه النشاط الاقتصادي، الأمر 

  . الذي يؤدي إلى زيادة الربحية وتأثير إيجابي على الاستثمار
بيا، ويؤكد ومع ذلك، فإن الأثر الصافي لتخفيض قيمة العملة على الأجور الحقيقية غامض ويتطلب إثباتا تجري

الاقتصاديون ذلك بقولهم أن الأثر النهائي لتخفيض قيمة العملة على الدخول تحكمه السياسات التي توضع لدعم 
تخفيض قيمة العملة، فكثيرا ما يقال أن تخفيض قيمة العملة بعد العملة يعد بمثابة ضريبة على الفقراء بثلاث طرق 

  .)1(، وتقليل خدمات الحكومةتخفيض الأجر الحقيقي، وزيادة البطالة: وهي
  

  : تكلفة المدخلات المستوردة -
إن تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الأسعار الخارجية مقيسة بالعملة المحلية، وبالتالي فسوف تزيد 

، فإن تخفيض قيمة أسعار السلع القابلة للتبادل بالمقارنة بأسعار السلع غير القابلة للتبادل في الاقتصاد المحلي، ومن ثم
العملة سوف يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السلع القابلة للتبادل مقابل تخفيض استثماراته في قطاع 

  . السلع غير القابلة للتبادل
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 تزيد بدرجة أقل مما يجعلها –متضمنة السلع الرأسمالية –وبصفة عامة، إذا ما كانت أسعار عوامل الإنتاج المحلية 
تناسبة بالنسبة لأسعار الناتج النهائي بالعملة المحلية، فإن تخفيض قيمة العملة سوف يكون ذا أثر محفز على العرض م

الإجمالي والاستثمار الخاص، ومهما يكن من أمر، فإنه في أية اقتصاد يتم الاعتماد بدرجة كبيرة على السلع الوسيطة 
 فإن التخفيض الحقيقي لقيمة العملة يمكن أن يؤثر سلبيا على الاستثمار والسلع الرأسمالية المستوردة غير التنافسية،

   .الخاص من خلال زيادة التكلفة الحقيقية للسلع الرأسمالية المستوردة

  

  : أسعار عرض رأس المال -
السلع إن آثار تخفيض قيمة العملة على سعر عرض رأس المال غير محددة، ففي قطاعات الإنتاج التي تعتمد بكثافة على 

الرأسمالية القابلة للتبادل، فإن تخفيض قيمة العملة يخفض سعر العرض الإجمالي لرأس المال، وحيث أن السلع غير القابلة 
للتبادل تحتوي على نسبة كبيرة من تكاليف الاستثمار، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة سعر عرض رأس 

لتخفيض قيمة العملة على سعر عرض رأس المال يعتمد على النصبة النسبية المال، وبناء على ذلك، فإن الأثر الصافي 
  .للسلع القابلة للتبادل والسلع غير القابلة في تكاليف الاستثمار الإجمالي

  

  :)1(في بعض الدراسات التطبيقية  الخاص على الاستثمارتخفيض سعر الصرفأثر   -ج 
 .Alberto R"ثيمة العملة على الاستثمار الخاص قام الباح تطبيقية لاختبار اثر تخفيض قةو في دراسات اقتصادي

Musalem 1989"  وقد أسفرت 1987-1960بتحليل الاستثمار الخاص ومحدداته في المكسيك خلال الفترة ،
نتائج الدراسة فيما يتعلق بسعر الصرف الحقيقي كمعامل لعدم الاستقرار الاقتصادي عن وجود تأثير سالب لتخفيض 

  . على الاستثمار في المكسيك خلال فترة الدراسةقيمة العملة
 Ajay" حاول الباحثان 1987-1974 خلال الفترة الاندونيسيأجريت على الاقتصاد وفي دراسة أخرى 

Chhibber and Nemat Shafik 1990" هل تخفيض قيمة العملة يؤثر على الاستثمار : الإجابة عن سؤال
تغيير : يض قيمة العملة يؤثر على الاستثمار من خلال قنوات عديدة، فأولا الخاص؟ وقد أشار الباحثان إلى أن تخف

تخفيض قيمة العملة سعر العرض الحقيقي للسلع الرأسمالية، وثانيا، يؤثر تخفيض قيمة العملة على السعر الحقيقي 
تخفيض العملة في أجر للمدخلات المستوردة التي تستخدم مع السلع الرأسمالية للحصول على النتائج، وثالثا، يؤثر 

الناتج الحقيقي ومن ثم على الربحية والاستثمار، ورابعا، يغير تخفيض قيمة العملة على الدخل الحقيقي الذي يؤثر في 
الطلب على السلع المنتجة محليا، وأخيرا يؤثر تخفيض قيمة العملة على معدلات الفائدة الحقيقية والاسمية والتي تؤثر 

  ربدورها على الاستثما
وقد قام الباحثان بتقدير نموذج على المستوى الكلي بعد التعرف على اتجاهات المتغيرات الاقتصادية الكلية والتغيرات 
السياسية التي تقود الاستثمار الخاص، وقد أسفرت نتائج التقديرات أنه في الأجل القصير يؤثر تخفيض قيمة العملة 

 التكلفة الحقيقية للمدخلات المستوردة والسلع الرأسمالية، الأمر الذي سلبا على الاستثمار الخاص وذلك بسبب زيادة
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يؤثر على ربحية القطاع الخاص ومن ثم يثبط  الاستثمار، أما في الأجل الطويل، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى 
 تحسين الكفاءة التي تزيد من  الصناعة المحلية والنمو لمواجه الطلب المتزايد على الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلىازدهار

  . ربحية القطاع الخاص
 الاندونيسيوعن مدة الأجل القصير والأجل الطويل، أظهرت الدراسة أن الأجل القصير الخاص بتكيف الاقتصاد 

  .  سنوات، وهذا المدى الزمني أقل نسبيا بالمقارنة بالدول الأخرى التي طبقت برامج التكيف الاقتصادي3-2حوالي 
مثل عدم التأكد ومصداقية )  نظرا لصعوبة قياسها ( إلى أن النموذج لم يشتمل على كل العوامل المؤثرة الإشارة وتجدر

  .السياسات الحكومية
إلى أن التغيرات في سعر الصرف أمر بالغ " Luis Serven and Anders Solimano 1993"دراسة تشير و 

داد مرة أخرى بعد تخفيض قيمة العملة، وأن عملية التخفيض التعقيد، حيث ينخفض حجم الاستثمار الخاص ثم يز
هذه تؤدي إلى تخفيض في الأجور الحقيقية وزيادة أسعار السلع الرأسمالية المستوردة مما يؤثر سلبا على الطلب المحلي 

  .الإجمالي والتراكم الرأسمالي في الأجل القصير
ستثمار أن هذا الأثر ما زال غامضا على المستوى النظري، لأن ويتضح مما تقدم فيما يتعلق بأثر سعر الصرف على الا

تخفيض قيمة العملة يؤثر على كل من جانبي العرض والطلب المحليين من خلال قنوات عديدة تعمل في اتجاهات 
د، متضادة، ويؤكد المستوى التجريبي هذا الغموض بالنظر إلى النتائج المتباينة للدراسات التي أجريت في هذا الصد

حيث خلص بعضها إلى عدم وجود تأثير لسعر الصرف على الاستثمار، والبعض الآخر إلى وجود تأثير سلبي أو 
  . إيجابي، والثالث إلى وجود تأثير سلبي في الأجل القصير وتأثير إيجابي في الأجل الطويل

لدول النامية، فالأمر تحكمه ومن ثم، فليس هناك رأي قاطع حول الأثر النهائي لسعر الصرف على الاستثمار في ا
ظروف وعوامل اقتصادية وغير اقتصادية تختلف من دولة إلى أخرى، مثل مستوى الدخل القومي، شكل الهيكل 
الإنتاجي، مرونة الطلب المحلي على الواردات ومرونة الطلب الخارجي على الصادرات، والميزة التنافسية للدولة في 

  .الخ...داقية السياسات الحكومية السوق الخارجي، وعدم التأكد ومص
   

 :الضرائب  - 3
  :مفهوم الضريبة و أثرها على الاستثمار في الفكر الاقتصادي-1- 3

الضريبة بأا اقتطاع مالي جبري تقتطعه الدولة بناء على قوانين مقررة من أموال الأشخاص دون قابلية "تعرف 
   .)1("اف اقتصادية واجتماعية وسياسيةللرد أو تعليق دفعه على شرط بغرض استخدامه لتحقيق أهد

ومن أقدم التقسيمات للضرائب هو تقسيمها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، والضرائب المباشرة هي التي 
تفرض على الدخل أو على رأس المال، أما الضريبة غير المباشرة فهي التي تفرض على استعمالات الدخل أو رأس 

  . المال
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 الضريبي في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية، فبينما تشكل الضرائب المباشرة نسبة كبيرة من ويختلف الهيكل
  . الإيرادات العامة في الدول المتقدمة، تشكل الضرائب غير المباشرة المورد الرئيسي للإيرادات العامة في الدول النامية

 في الدول الرأسمالية )ومنها التغيرات التي تحدث في الاستثمار( وتستخدم الضرائب لمواجهة التغيرات الاقتصادية الدورية
المتقدمة، بينما تستخدم الضرائب في الدول النامية للحد من الاستهلاك والسيطرة على التضخم وتكون المدخرات 

 الوطنية من اللازمة لتمويل الاستثمار العام وتشجيع الاستثمار الخاص بتقديم الحوافز الضريبية، وحماية الصناعات
   .)1(منافسة الصناعات الأجنبية

وعن أثر الضرائب على الاستثمار يمكن القول بأن اهتمام الاقتصاديين بآثار الضرائب على الاستثمار يرجع إلى ما قبل 
  الكلاسيك الضريبة على الادخار لأنها تحد من النمو الاقتصادي، فقد عارض)∗("المالية المعوضة السياسة"ظهور نظرية

  .الذي يتوقف في النظرية الكلاسيكية على حجم الادخار الموجه لتمويل الاستثمار
  : )2(ويرى كيتر

أن زيادة الضرائب المباشرة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض قوم الشرائية، ومن ثم انخفـاض طلبـهم علـى                     -
وائد المتحققة من الإنفـاق الاسـتثماري،   منتجات قطاع الأعمال مما يتسبب في انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض الع         

  . الأمر الذي يقود المشروعات إلى الحد من استثمارها
أن الضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح تؤثر على العائد على الاستثمار بصورة مباشرة، فتحد المشروعات مـن                  -

خروج المشروعات الحدية مـن الـصناعة في        استثماراا في حالة زيادة أسعار الضرائب المباشرة، فضلا عن احتمال           
 على عنصر الثقـة والتفـاؤل       –إلى حد كبير    –الأجل الطويل، ذلك أن الاستثمار الخاص في الدول المتقدمة يعتمد           

 . بالنسبة للمستقبل، ومن ثم يترتب على زيادة أعباء الضريبة حدوث تأثير سلبي في دوائر الأعمال
 تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض طلب المستهلكين             أن زيادة الضرائب على الاستهلاك     -

ينادي بعـدم اللجـوء إلى الـضرائب علـى          " كيتر"عليها وبالتالي ضعف الحافز على الاستثمار، الأمر الذي جعل          
 . الاستهلاك إذا ما كانت هناك وسائل أخرى

ملة ضريبية خاصة للاستثمارات وعائداا فهو يرى أن  بمعا"Kaldor كالدور"وطالب بعض الاقتصاديين مثل 
الضرائب تقلل دخول المستثمرين ذوي الميل الحدي المرتفع للادخار، كما تقلل رغبة المستثمرين في توجيه استثمارام 

ص جزء إلى االات التي تزيد فيها احتمالات المخاطرة والتي تزيد فيه معدلات الربح، طالما أن الضرائب سوف تمت
  .)3(أكبر من الأرباح المحتملة
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 أن عملية تحليل الحافز على الادخار والاستثمار بسبب فرض الضرائب، قد لا تكون "Stokfishchستوفتش "ويرى 
صحيحة، لأن الأمر يعتمد على الكفاية الحدية لرأس المال، ووجود علاقة طردية بين معدل العائد والحافز على 

  .كن افتراض تحققه في كل الحالاتالاستثمار، وهو مالا يم
  : في نظريتهم المتعلقة بالتراكم الرأسمالي"النيوكلاسيك"ويرى 

أن انخفاض معدلات الضرائب على دخول الأشخاص يحفز الاستثمار من خلال تأثيره على الطلب الكلي ومن ثم  -
  . على الناتج

لية يجعل الحوافز الضريبية تزيد معدل العائد أن تخفيض مستوى الضرائب الواجب دفعها على دخل الأصول الرأسما -
: على رأس المال بعد الضريبة، ومن أهم الحوافز الضريبية التي يتم تقريرها لتشجيع الاستثمار في الأصول الرأسمالية

 . الإعفاء من الضريبة،استرداد الضريبة ،الخصم الضريبي ،الاهتلاك الإضافي ،الاهتلاك المعجل 
الأرباح بعد الضريبة زائد (ات الضريبية يجعل الحوافز الضريبية تزيد التدفق النقدي للمشروعات أن تخفيض الالتزام -

والذي يعد مقياسا للأرصدة الداخلية المتاحة للإنفاق الاستثماري ومحددا هاما ) أعباء الاهتلاك للأغراض الضريبية
ارجي للمشروعات، وتحسين أوضاع ميزان للتراكم الرأسمالي، ذلك أن زيادة التدفق النقدي تيسر التمويل الخ

 .المدفوعات مما يترتب عليه تخفيض تكلفة الفرص البديلة لنفقات رأس المال وتحفيز تكوين رأس المال
أن الخصم الضريبي  وتخفيض الضرائب على دخل المشروعات يخفض تكلفة خدمات رأس المال ويزيد الأرباح بعد  -

رباح المشروعات يؤثر على إنتاجية رأس المال بالانخفاض بعد التغير في سعر الضريبة، أما زيادة الضرائب على أ
 . ومن ثم يؤثر على رصيد رأس المال المرغوب والاستثمار الصافي،الضريبة 

تكلفة إيجار (أن أثر الضرائب على الاستثمار يدخل دالة الاستثمار من خلال القيمة الايجارية لمدخلات رأس المال  -
لك أن التغير في أسعار الضرائب يغير القيمة الايجارية لمدخلات رأس المال مما يتسبب في تغير المستوى ، ذ)رأس المال

 بسبب (المرغوب لرصيد رأس المال ومن ثم الاستثمار الصافي، فعدما تقل القيمة الايجارية لمدخلات رأس المال 
 . دي إلى تشجيع الإنفاق الرأسمالي يزيد معدل العائد على الاستثمار مما يؤ)تخفيض مستوى الضرائب 

 في أن مشروعات الأعمال إما أن تؤجر )كما يراها النيوكلاسيك (وتمثل فكرة القيمة الايجارية لمدخلات رأس المال 
من نفسها أو من مشروعات أخرى لكي تحصل على خدمات رأس المال، في ) الآلات والمعدات(الأصول الرأسمالية 

 الأساسي لمشروعات الأعمال هو تعظيم أرباحها الجارية والذي يتم عن طريق طرح كل من هذه الحالة، فإن الهدف
تكلفة المدخلات الجارية والقيمة الايجارية لمدخلات رأس المال من العائد الإجمالي على الاستثمار، وأن إيجار رأس المال 

يدة والقيم المخصومة لجميع الخدمات المستقبلية يمكن أن يحسب من العلاقة الأساسية بين تكلفة السلع الرأسمالية الجد
  . المستمدة من هذه السلع الرأسمالية

وعلى مستوى الدول النامية، وأمام ضرورة قيام النظام الضريبي بدعم سياسة التنمية من خلال المساهمة في تعبئة الموارد 
على المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج، القومية، وتوجيهها لخدمة التنمية، فإن الضريبة تصبح ذات تأثير فعال 
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 الاستثمارالاستهلاك، الادخار، الاستثمار، الصادرات، الواردات، وفي هذا المقام يتم التركيز على أثر الضرائب على 
  .صالخا

   

  :  أثر الضرائب على الاستثمار الخاص-2- 3
يرها على الدخول المتاحة للقطاع العائلي، مما يؤدي تؤثر الضرائب المباشرة سلبيا على الاستثمار الخاص من خلال تأث

 والحد من الاستثمار، وتفسير ذلك يكمن في أن هناك علاقة طردية بين حجم الدخل ومستوى الادخارإلى نقص 
الادخار، وأن الضرائب على الدخل تفرض أساسا على أصحاب الدخول المرتفعة ذوي الميل الحدي المرتفع للادخار، 

 سوف يؤدي إلى انخفاض حجم مدخرام )نتيجة زيادة معدلات الضريبة على الدخل ( انخفاض دخولهم ومن ثم فإن
  .ومن ثم الحد من استثمارام

كما أن الضرائب التي تصيب أرباح بعض الأنشطة في المشروعات تحد من الاستثمار بصورة مباشرة، فالضرائب على 
توقع على الاستثمار إلى نفقته، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الاستثمار في أرباح المشروعات تؤثر على معدل العائد الم

حالة توقع المشروعات زيادة سعر الضرائب، يضاف إلى ذلك أن الضرائب المرتفعة على أرباح المشروعات تدفع 
صيلة مع عدم زيادة أصحاا إلى المبالغة في النفقات عند تقدير المادة الخاضعة للضريبة مما يؤدي إلى انخفاض الح

  )1(الادخار الخاص
 وهو ما يتوقف على مدى مرونة الطلب (وكذلك يمكن أن تؤدي ضرائب الاستهلاك، إذا من شأنها رفع المنتجات، 

وفي هذه الحالة يظهر خفض  مما قد يؤدي إلى خفض الاستثمار،، إلى تخفيض الطلب على المنتجات)على هذه المنتجات
  .اشر للضريبةالاستثمار كأثر غير مب

وتجدر الإشارة إلى أن أثر الضرائب في الدخل وفي الميل للاستهلاك يساعد في التعرف على تأثير الضرائب على  
الاستهلاك، حيث يتوقف الاستهلاك على حجم الدخل والميل للاستهلاك، وكذلك يساعد حجم المخدرات وفرص 

  .تأثير الضرائب على الاستهلاك في تبيان )والتي تختلف باختلاف الدول (الاستثمار  
  

  : في بعض الدراسات التطبيقية  الخاص على الاستثمارالسياسة الضريبيةأثر -3- 3
 وعلى المستوى التجريبي، يمكن القول بأن قضية تأثير الضرائب على الاستثمار لم تحظ باهتمام كبير في الدول النامية،  

فمن الدراسات القليلة التي تناولت أثر الضرائب .  في الدول المتقدمةوإن كانت قد حظيت هذه القضية باهتمام متزايد
  :)2(على الاستثمار في الدول النامية ما يلي

  

 وقد  .1979 -1970 دولة نامية خلال الفترة      18 عن الضرائب والنمو في عينة شملت        "1983دراسة كيث مارسدن    
عدلات أعلى كثيرا في الدول ذات الضرائب المنخفضة، حيث بلغ          نتائج الدراسة أن الاستثمار المحلي الإجمالي قد زاد بم        

 في نمو الاسـتثمار في الـدول        %0,8 سنويا في هذه الدول، مقابل انخفاض سنوي يبلغ          %7,9متوسط نمو الاستثمار    
                                                 

  124، ص 1996،، المعهد العربي للتخطيط بالكويت السياسات الماليةرياض هلال،  )1(
  13ص، 2001صندوق النقد الدولي،سلسلة قضايا اقتصادية، الضريبيةالبلدان النامية و السياسات،فيتو تانزي و هاول زي -

  157- 156 ص نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )2(



  ميةالدول الناب  الخاص عالعوامل المحددة لنمو القطا      :لثانيالفصـل ا    
     

 

124 

 قد أدى إلى انخفاض في معدل نمـو         %1 كما خلصت الدراسة إلى أن زيادة الضرائب بنسبة قدرها           ،مرتفعة الضرائب 
 وأن الضريبة على دخل الشركات كانت أقوى حائل أمام الاستثمار، كما أبرزت الدراسة              ،%0,66ستثمار بمعدل   الا

أثر الضرائب على الصادرات والواردات ، فعلى حين أتاح تخفيض الضرائب للمصدرين زيادة مصادر رأس المال المحلي          
الدول منخفضة الضرائب، فقد عانت أغلب الدول مرتفعة        والأجنبي، وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كبيرا في         

الضرائب انخفاضا كبيرا في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي بعض الحالات أدت الضرائب على سلع التصدير الأساسية                
  .إلى إبعاد المستثمرين الأجانب، وحولت رأس المال المحلي إلى أنشطة غير إنتاجية مثل المضاربة في العقارات

  

عن أثر الضرائب على الاستثمار في المغرب خلال الفترة :" .David S,Thomas T.and Jack M "دراسة
حيث قام الباحثون في هذه الدراسة بتحليل كل من أثر الضرائب على دخول الأشخاص وأثر . 1995 -1986

سعار الفعلية للضرائب وخلصت إلى أن التخفيض الذي طرأ على الأ. الضرائب على دخول الشركات على الاستثمار
المفروضة على شتى أنواع الاستثمارات في المغرب خلال فترة الدراسة قد شجع الاستثمار الخاص، وساعد في اجتذاب 
الاستثمارات الأجنبية، وكان من بين التخفيضات التي طرأت على أسعار الضرائب إلغاء رسم الاستيراد الخاص 

أسمالية، وإدخال نظام الاستهلاك المعجل للرصيد المتناقص، فضلا عن الحوافز التي المفروض على الواردات من السلع الر
وطالبة الدراسة بإزالة أو تخفيض الفروق في الأسعار الفعلية للضرائب . تم تقريرها لزيادة رؤوس أموال الشركات

ستثمار التي يمكن الاختيار من المفروضة على الاستثمارات في المغرب بغية تأثير نظام الضرائب على مختلف أنواع الا
 . وأنه يجب إدخال نظام الخصم الضريبي الذي يحبد الاستثمارات الطويلة الأجل،بينها

لة الضرائب على الاستثمار ومن التحليل المتقدم يتضح أنه من الصعب التأكيد بوجود تأثير إيجابي أو سلبي لحصي
ل ستستخدمها الحكومة في تمويل النفقات الجارية أم في تمويل لأن الأمر يتوقف على مصير هذه الحصيلة، وهالعام،

وعلى العكس من ذلك اتضح أن لانخفاض الأعباء الضريبية أثرا إيجابيا على الاستثمارات الخاصة . النفقات الرأسمالية؟
يمكن  بية المشار إليهاشيا مع نتائج الدراسات التجرياوتم،وأن لزيادة الأعباء الضريبية أثرا سلبيا على الاستثمار الخاص

 الإجمالي ، و أن لانخفاض الضرائب أثر ايجابيا على الاستثمار الاستثمارالقول بأن الزيادة الضرائب أثر سلبيا على 
  . أن أثر الإيجابي و السلبي يختلف باختلاف معدل و نوع الضريبة الاعتبار في ذمعا لأخالإجمالي ، 

  

  :الاستثمار العام  - 4

قة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص على الاستثمار الإجمالي، فيتزايد الاستثمار الإجمالي عندما  العلاةتؤثر طبيع
لاستثمار العام يتكامل الاستثمار العام مع الاستثمار الخاص، ويتناقص الاستثمار الإجمالي عندما يكبح أو يزاحم ا

   .الاستثمار الخاص

على النشاط الاستثماري ) الإجمالي الاستثمارية العامة إلى الناتج المحلي النفقاتة نسب(إن تأثير معدل الاستثمار العام 
للقطاع الخاص غامض على المستوى النظري، فعلى حين يؤكد الأدب الاقتصادي الكلاسيكي على وجود علاقة 
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 على الثاني نتيجة لزيادة )1( عكسية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، على أساس أن الأول يمارس أثرا تزاحميا
معدل الفائدة، فإن النظرية النيوكلاسيكية ترى أن هذه العلاقة ذات اتجاهات متعارضة، وأنها تعتمد بشكل قاطع على 
مكونات الاستثمار العام  فمن ناحية تؤدي الزيادة في الاستثمار العام في زيادة معد ل التراكم الرأسمالي على المستوى 

وعلى افتراض سعي (اكبر  مما تحققه عوامل الإنتاج للقطاع الخاص، وبالتالي فإن إنفاق رأس المال العام القومي بمقدار 
 يزاحم الإنفاق الخاص على السلع الرأسمالية، ومن ناحية ثانية، فإن )الأفراد نحو التخصيص الداخلي الأمثل للموارد 

الطرق وشبكات الري، والصرف الصحي، المطارات،  (رأس المال العام، وبصفة خاصة، رأس مال البنية الأساسية
، وكذلك الإنفاق العام على صيانة المرافق العامة، وتكوين رأس )الخ... المدارس، ووسائل الاتصال، الطاقة الكهربائية 

 زيادة المال البشري، يجعل الاستثمار العام يتكامل مع الاستثمار الخاص في تكنولوجيا الإنتاج الخاص، وبالتالي فإن
  .  الأول تزيد الإنتاجية الحدية للثاني مما يشجعه ويحفزه

ويضيف النيوكلاسيك بأن الأنواع الأخرى من الاستثمار العام مثل تلك التي تدخل في مشروعات تنافس منتجاا مع 
ثمار العام منتجات القطاع الخاص تؤدي إلى آثار عكسية على الاستثمار الخاص، وينتج نفس الآثار العكسية للاست

عن العجز المالي الكبير للقطاع العام الذي يؤدي إلى مزاحمة وطرد الاستثمار الخاص، حيث يترتب على تمويل هذا 
، وثقل الأعباء الضريبية )تقييد الائتمان(العجز زيادة في أسعار الفائدة، وتخفيض المتاح من الائتمان للقطاع الخاص 

عائلي، كما أن أثر الإزاحة يمكن أن يظهر أيضا عندما يتم تمويل عجز الموازنة عن الحالية والمستقبلية على القطاع ال
طريق القروض الداخلية أو التمويل التضخمي، حيث تؤثر هذه المصادر على الأرصدة المالية المتاحة لتمويل القطاع 

  . )∗(الخاص
جود تأثير مؤكد للاستثمار العام على وعلى مستوى الدول النامية، يشير خبراء صندوق النقد الدولي إلى عدم و

الاستثمار الخاص، فقد يكون الاستثمار العام مكملا للاستثمار الخاص في الدول التي تمتلك جزءا كبيرا من الاستثمار 
الحكومي في مشروعات البيئة الأساسية، ومن ناحية أخرى، قد يزاحم الاستثمار العام الاستثمار الخاص عندما يتزايد 

 على المشروعات الرأسمالية في القطاع العام مما يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة أو تقييد الائتمان بصورة حادة أو الإنفاق
  . )2(إلى فرض أعباء ضريبة أثقل في الحاضر أو المستقبل

اص في الدول على مستوى التطبيق العملي، فإن الدراسات المتعلقة بقضية تأثير الاستثمار العام على الاستثمار الخأما 
  . النامية خلصت إلى وجود علاقة تكاملية بينها، وأخرى انتهت إلى وجود علاقة سالبة

                                                 
أوراق سلسلة ،المركز المصري للدراسات الاقتصادية  ، الاستثمار العام و الاستثمار الخاص في مصر مزاحمة أم تكامل،نهال المغربل / سميحة فوزي و د/ د )1(

  3 ص2004 ابريل96عمل رقم 
 يرى الكلاسيك أنه يترتب على تمويل عجز الموازنة بواسطة بيع السندات زيادة العروض من السندات فينخفض سعرها و يرتفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى )∗(

لمالية كمنافس له للحصول على الأموال مما يؤدي إلى  ويعني ذلك أن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص يدخلها إلى سوق الوراق اإنخفاض الاستثمار الخاص
  .و من ثم تراجع الاستثمار الخاص)معدل الفائدة(ارتفاع تكلفة الاقتراض

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،)1998-1975(اختبار فرضية التزاحم بين الاستثمار العام و الخاص في مصر  الفترة ، محمد سيد أبو السعود)2(
  32 ص2000،القاهرة 
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   :)1(وفيما يلي عرضا لهذه الدراسات

  

عن الاستثمار العام والمزاحمة والنمو الاقتصادي في  ":V. Sundararajan and S. Thakur 1980"دراسة  -
  : لاستثمار العام يؤثر على الاستثمار الخاص من خلال قنوات عديدة منهاالهند وكوريا، حيث أوضحت الدراسة أن ا

 أن تنافس الاستثمار العام مع الاستثمار الخاص على الموارد المادية والمالية النادرة بجعل الاستثمار العام يؤثر على -
  . الاستثمار الخاص على الأقل في الأجل القصير 

ر العام مع الاستثمار الخاص عن طريق توفير البنية الأساسية وبزيادة إنتاجية رصيد  بالقدر الذي تكامل به الاستثما-
  . رأس المال الخاص، يتناقص متوسط نصيب وحدة من الاستثمار الخاص

 أن زيادة الاستثمار العام تزيد الطلب على ناتج القطاع الخاص، مما يؤثر في توقعات الناتج ومتطلبات استثمار -
   .القطاع الخاص

 أنه عندما يزيد الاستثمار العام الإجمالي والمدخرات، فضلا عن الموارد المادية والمالية في الاقتصاد، فإنه يحدث تأثيرا -
  . تزاحميا على الاستثمار الخاص

وقد قام الباحثان في هذه الدراسة ببناء نموذج ديناميكي يتكون من العلاقات الأساسية للاستثمار الثابت الخاص 
خرات الجمالية والناتج ومتطلبات تعريفية عديدة، وقد اعتبر الاستثمار العام من المتغيرات الخارجية في النموذج، والمد

  : )2(وقد أظهرت نتائج التقدير ما يلي 
أدت زيادة الاستثمار العام إلى انخفاض المتاح من الموارد للقطاع الخاص مما تسبب في تخفيض : بالنسبة للهند
اص في الفترة المتوسطة، غير أن الموارد الإضافية التي ينتجها الاستثمار العام تحفز الخاص في كل الفترات الاستثمار الخ

  . التالية، ومع ذلك، فإن الآثار الايجابية في الفترات التالية صغير بالمقارنة بالآثار السلبية للفترة الأولى
ستثمار الخاص في الهند كانت ضعيفة في الأجل الطويل، ولذلك، ومن ثم، فإن اثر الزيادة في الاستثمار العام على الا

  .فإن الأثر على الاستثمار الإجمالي كان ضعيفا، لأن أثر المزاحمة السلبي كان أقوى من أثر التكامل الايجابي
وسطة، فضلا عن فإن أثر الزيادة في الاستثمار العام على الاستثمار الخاص كان ايجابيا في الفترة المت: بالنسبة لكوريا

كل الفترات التالية، ومن ثم فإن الأثر على الاستثمار الإجمالي في كوريا كان قويا، لأن أثر المزاحمة السالب أضعف من 
الناتج لكل من القطاعين العام والخاص لم يمثل عاملا ذا /  الايجابي، بينما الاختلاف بين نسب رأس الماللالتكامأثر 

  .مغزى إحصائي
  

                                                 
    5نفس المرجع السابق ص،نهال المغربل. سميحة فوزي و د.  د)1(
  163-159 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )2(

جامعة )غير منشورة (رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية  ،الخاص في إطار التنمية الاقتصادية المستدامةالعلاقة بين الاستثمار العام و،غدير بنت سعد الحمود -
  69 ص 2004 ،الملك سعود
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دول نامية  05والتي أجريت على عينة من  ":U. Tun Wai and Chorng H. Wonf 1982"دراسة  -
لاختبار فرضية أن الاستثمار في الدول النامية على الاستثمار الحكومي، والتغيير في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، 

الدراسة إلى وجود عدد من الأسباب  المال الأجنبي للقطاع الخاص، وعلى مستوى المفاهيم النظرية تشير سرأوتدفق 
  : التي تجعل العلاقة إيجابية بين الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص منها

عن (عندما لا تكون الموارد موظفة بالكامل، فإن زيادة الاستثمار الحكومي تؤدي بصورة مباشرة وغير مباشرة  -
 تتزايد ربحية مشروعاته عندما يتزايد الطلب الحالي إلى زيادة استثمار القطاع الخاص، حيث) طريق أثر المضاعف

  . أو المتوقع على الناتج النهائي
إن توافر مشروعات البنية الأساسية في الدول النامية يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج أو زيادة العوائد بالنسبة   -

 . للحجم، ومن ثم زيادة ربحية الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص 
ttttt   : ت دالة الاستثمار في هذه الدراسة الشكل التالي وقد أخذ VKPKFKIGKKIp ++++= −13210

tIptIG

tF

t

   ).t(الاستثمار الحكومي خلال السنة =      ).t(الاستثمار الخاص خلال السنة =   : حيث 
   ).t( زائد التدفق الرأسمالي للحكومة والقطاع الخاص خلال السنة التغير في الائتمان المصرفي=      

1−tKP = رصيد رأس المال المقدر للاستثمار الخاص في نهاية السنة)t.(   V =عنصر عدم الثقة .  
 أن الاستثمار الحكومي ذو تأثير )ثمار الخاص فيما يتعلق بأثر الاستثمار العام على الاست(وفد أظهرت نتائج التقدير 

مساعد على الاستثمار الخاص، ومن ثم على الطاقة الإنتاجية الكلية حتى بعد أخذ أثر المزاحمة في الاعتبار، فضلا عن 
ذلك، فعندما يتسبب الاستثمار الحكومي في ضغوط طلب متزايدة فسوف ترتفع الأسعار خصوصا عندما تتكيف 

  . دية مع التوسع في الإنفاق الحكوميالسلطات النق
  

عن السياسة الحكومية والاستثمار الخاص في ": Mario I. Blejer and Mohsin S. Khan 1984"دراسة  -
 اتساقا عن المحددات التي يفترض أنها تؤثر على معدل كثرأالدول النامية، والتي حاول فيها الباحثان التوصل إلى شواهد 

 دولة نامية، وقد أسفرت نتائج الدراسة 24ذلك من خلال إجراء اختبارات تجريبية على عينة من الاستثمار الخاص، و
  عن أن 1979-1973باستخدام بيانات عن دول العينة خلال الفترة –بعد تقدير معادلات نموذج الاستثمار الخاص 

 أن التغير في الاستثمار الحكومي ذو تأثير مستوى استثمار القطاع العام ذو تأثير ايجابي على الاستثمار الخاص، في حين
سلبي، وبالتالي يمكن القول بأن التغير في الاستثمار العام وليس مستواه هو الذي يزاحم الاستثمار الخاص، وتعتبر هذه 

 أن النتائج مشتقة مع الفرضيات التي ترى أن الاستثمار العام في البنية الأساسية بتكامل مع الاستثمار الخاص، في حين
الأنواع الأخرى من الاستثمار العام تحل محل الاستثمار الخاص، وينتهي الباحثان في هذه الدراسة إلى القول بأن هناك 
قدرا من الشك حول ما إذا كان الاستثمار العام يزيد أو يكبح الاستثمار الخاص، فالمسألة تتوقف إلى حد كبير على 

لا تحل محل الاستثمار الخاص وأخرى قد نزيد الاستثمار الخاص، ومن ثم نوع الاستثمار العام، ذلك أن هناك أشكا
يتوقف الأثر النهائي للاستثمار العام على الاستثمار الخاص على موازنة آثار الاستثمار العام في البنية الأساسية لأثر 
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طاع الخاص بصورة مباشرة أو المزاحمة الذي يمكن أن ينشا عن الأنواع الأخرى من الاستثمار العام والتي تنافس الق
  . )2(غير مباشرة

عن الاستثمار الخاص في المكسيك، حيث أدخل الباحث نسبة  ":Alberto R. Musalem 1989"دراسة  -
الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دالة الاستثمار الخاص  ليختبر أثرها على النشاط الاستثماري للقطاع 

الناتجة عن توسع الطاقة الإنتاجية تحفز  اسة إلى أن زيادة الطلب على المشروعات العامةالخاص، وخلصت الدر
  . إشباع هذا الطلب الإضافي، ومن ثم يكمل الاستثمار الخاص الاستثمار العامغرضالاستثمار الخاص ل

امية خلال  دولة ن23والتي استخدمت بيانات خاصة بعدد  : 1990 عام" Greene and Villanueva"دراسة  -
 للتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على الاستثمار الخاص في هذه الدول، وقد أظهرت 1987-1975الفترة 

 أن معدل الاستثمار الخاص ايجابي في علاقته بمعدل –فيما يتعلق بأثر الاستثمار العام على الاستثمار الخاص –الدراسة 
لاستثمار العام يدعم نشاط الاستثمار الخاص ولا يتناقض معه، فعندما وصل متوسط الاستثمار العام مما يدل على أن ا

كان أكبر ) الإجمالي من الناتج المحلي  %9,8(معدل الاستثمار العام في الدول ذات النشاط الاستثماري الخاص المرتفع 
  .)لإجماليامن الناتج المحلي  % 8,3(منه في الدول ذات معدلات الاستثمار الخاص المنخفض 

  

عن التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث قام الباحث في :  1990 عام" Loonney. R"دراسة  -
هذه الدراسة باستخدام أسلوب التوزيع المتباطئ لاختيار تأثير الاستثمار الحكومي في المملكة العربية السعودية على 

لحكومي لفترة زمنية واحدة سيؤدي إلى تحفيز الاستثمار الخاص ليس فقط في الاستثمار الخاص، ووجد أن الاستثمار ا
الفترة الحالية وإنما أيضا في الفترات التالية، وأوضحت الدراسة أنه عند زيادة الاستثمار الحكومي بمقدار مليون ريال، 

  . ألف ريال310بمقدار  ألف ريال في نفس العام، وفي الأجل الطويل 140فإن الاستثمار الخاص يزيد بمقدار 
  

 الإجمالي والتي أظهرت أن العلاقة عكسية بين الاستثمار الحكومي 1990عام " Prem. S.Laumas"دراسة  -
والاستثمار الخاص، ذلك أنه بسبب التنافس بين القطاعين العام والخاص على الموارد، وبسبب قدرت الاستثمار العام 

 يؤدي ) المشروع الحر داقتصافي ظل (ول بأن معدل نمو استثمار القطاع العام  الاستثمار الخاص، يمكن القإزاحةعلى 
  .إلى زيادة مخاطر الاستثمار الخاص

كما أبرزت الدراسة أن معامل مرونة الاستثمار العام بالنسبة للاستثمار العام بالنسبة للاستثمار الخاص بالقيم المتوسطة 
 سوف تؤدي إلى تخفيض استثمار %1ومي منسوبا إلى الدخل بنسبة  ومن ثم زيادة استثمار القطاع الحك0,633-

   0,0964 إلى 0,1029القطاع الخاص منسوبا إلى الدخل من 
 أن التأثير )على المستويين النظري والتجريبي(ويستخلص مما تقدم بشأن أثر الاستثمار العام على الاستثمار الخاص 

 وأثر العلاقة التكاملية بينهما، مما يتطلب الإزاحةيتوقف على المقارنة بين أثر النهائي للمتغير الأول على المتغير الثاني 
  .دراسة حالة كل دولة على جده للتوصل إلى طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين بشكل محدد

                                                 
  161 نفس المرجع السابق ص،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(
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  .بمناخ الاستثمار المحددات الخاصة : الثالثالمبحث 
، ويقـصد بالمنـاخ      محلي أو  أجنبي     سواء كان    صالاستثمار الخا يعتبر توافر المناخ الاستثماري الجيد من أهم دوافع         

الاستثماري، مجموعة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية           
عريـف منـاخ    وحسب المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار ينـصرف ت         ،)1(التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار      

مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العمليـة الاسـتثمارية ، وتـأثير تلـك                 "الاستثمار إلى   
الأوضاع والظروف سلبا و إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية ، وبالتالي علـى حركـة واتجاهـات                  

ادية والاجتماعية والأمنيـة ، كمـا تـشمل         الاستثمارات ، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتص       
   )2("الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية

ومن ثم فإن العوامل الأساسية التي تتصل بالبيئة التي يتم فيها الاستثمار وتشكل المناخ الاقتصادي العام تؤثر في اتخـاذ                    
الاستقرار الاقتصادي و السياسي    (ه العوامل   ، وتشمل هذ  همن فكرة الاستثمار وحتى جني ثمار     قرارات الاستثمار بدء    

   )الخ... و التنظيميو التشريعي
  

 : الاستقرار الاقتصادي  -1
  :مفهوم الاستقرار الاقتصادي-1- 1

) التوظف الكامل بدون تضخم(تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي :  يقصد بالاستقرار الاقتصادي بلغة التوازن
أن الاستقرار  " Andrew D. Crockett"ويرى  )3()وازن في ميزان المدفوعاتالت(والتوازن الاقتصادي الخارجي 

الاقتصادي هو تحسين في التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد دف تخفيف الضغوط التضخمية وتقوية توازن 
  . ميزان المدفوعات من خلال سياسات معينة

لى النمو المستقر واستقرار الأسعار وتحقيق العمالة، أما في وينصب اهتمام الاستقرار الاقتصادي في الأجل الطويل ع
  . الأجل القصير فإن الاهتمام يوجه إلى علاج التقلبات الاقتصادية في النشاط الاقتصادي، خاصة الدورات الاقتصادية

ساد وتوازن ويهدف الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة إلى تحقيق التوظف الكامل وتفادي أوضاع التضخم والك
التشغيل الكامل، استقرار الأسعار، : ميزان المدفوعات، أي أن الاستقرار في هذه الدول يعنى بتحقيق ثلاثة أمور هي

وتوازن ميزان المدفوعات، أما في الدول النامية فينصرف الاستقرار الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة 

                                                 
 ص 1997كلية التجارة جامعة غين شمس ) غير منشورة(رسالة ماجستير ،دور المناخ الاستثماري في تنمية الاستثمار في مصر،رجب إبراهيم إسماعيل  )1(

  20- 16ص 
  .5 ، ص 2004 ، يوليو 31 ، سلسلة جسر التنمية ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، العدد محددات الاستثمار الأجنبي المباشر على ، على عبد القادر )2(
رسالة  ،"1992-82فعالية السياسة النقدية المستخدمة في الإصلاح الإقتصادي في مصر و أثرها على نشاط البنوك "محمود علي إبراهيم القصاص،  )3(
  31، ص1995، كلية التجارة، جامعة عين شمس ، )غير منشورة( اجستيرم
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 خلال التشغيل الراشد للموارد البشرية والمادية والمالية مع تحقيق الاستقرار السعري على المعدلات المرتفعة لها من
  . )1(والنقدي الملائم لاستمرار دفع عجلات التنمية دون ضغوط خارجية أو داخلية

ن، وقد اهتم الاقتصاديون بقضية الاستقرار الاقتصادي على اختلاف مدارسهم منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى الآ
  : ويمكن بلورة هذا الاهتمام باختصار فيما يلي 

 للأسواق، فإن التوازن الاقتصادي العام لدى الاقتصاديين الكلاسيك يتحقق "ساي"تأسيسا على قانون : الكلاسيك
 العادي عند الكلاسيك هو توازن مستقر عند التوظف الكامل عندما يتم توظيف موارد اتمع توظيفا كاملا، فالوضع

 عندهم إلى قصور السوق والتدخل الحكومي، أو إلى ظروف استثنائية  الانحرافات عن هذا الوضع ترجعوان
كالحروب والاضطرابات السياسية، وأشار الكلاسيك إلى أن التوازن المستقر رهن بمدى مرونة تغيرات الأسعار 

   . )2(والأجور واستجابتها لما تمليه مقتضيات العرض والطلب
ه للوصول إلى وضع التوازن الممكن في النشاط الاقتصادي، فإن الطلب الفعلي هو المتغير الأساسي الذي  يرى أن:كيتر

يحدد مستوى التشغيل والإنتاج المقابل بنقطة تقاطع دالة العرض الكلي ودالة الطلب الكلي على افتراض قبول مستوى 
من أجل تحقيق التوظف الكامل والمحافظة عليه بعيدا معين من البطالة، وعلى الحكومة التدخل في النشاط الاقتصادي 

 . )3(عن ضغوط التضخم أو الكساد
 يرى النقديون أن التضخم وما يتبعه من صعوبات خاصة بميزان المدفوعات في الدول النامية يرجع إلى  :∗النقديون

التي أدت إلى زيادة كمية النقود )  النقود لتمويل برامج الاستثمارإصدارالإفراط في (السياسات النقدية التوسعية 
بمعدلات أكبر مما هو مسموح به لتحقيق الاستقرار النقدي والسعري، الأمر الذي نجم عنه نمو قوى الطلب الكلي 
بمعدلات تزيد عن معدلات نمو العرض المتاح من السلع والخدمات، وهنا يتحقق الاستقرار الاقتصادي في إطار تقييد 

 إلى أن "J. Lim"بالطاقة الاقتصادية للعرض، ويخلص النقديون كما ورد في دراسة ) لطلبامتصاص فائض ا(الطلب 
التضخم ظاهرة نقدية بحيه يكمن علاجها في تقييد النمو الائتماني والنقدي مع التخفيض المالي المصاحب أي كيفية 

  .إدارة الطلب والتحكم في المتغيرات النقدية
الهيكليون على أن التشديد في تطابق الطلب والعرض يمنع التقييد النقدي من يؤكد : ∗* الهيكليون التقليديون

الانعكاس بسهولة لتخفيض الضغوط التضخمية وتوجيه الموارد نحو القطاع الخارجي، ولذلك فإن تقييد الطلب 
ستثمار، وفي في الأجل القصير في شكل هبوط في الناتج المحلي مما يؤدي إلى عدم تشجيع الا)بصفة أساسية(ينعكس 

                                                 
معهد التخطيط القومي ،   ،16، سلسلة التخطيط و التنمية في مصر رقم " 1979-70الإنفاق العام و الإستقرار الإقتصادي في مصر، " رمزي زكي، )1(

  5-1 ص ص-1981القاهرة، ابريل 
   .27- 24، نفس المرجع السابق، ص ص تصادي الكليالتحليل الاقإسماعيل محمد هاشم،  )2(
  89-82ص ص  ،نفس المرجع السابق )3(

التي ترى أن مشاكل الرأسمالية تكمن في تعطل قوانين الإقتصاد الحر، و في تدخل الدولـة                  ينتسب النقديون من الناحية الفكرية إلى المدرسة النيوكلاسيكية       (*)
   . آلية السوقاخفاق الضرائب والمرتبط ينمو الإنفاق العام و زيادة

  .ثانية ظهر في دول أمريكا اللاتينية عقب الحرب العالمية ال الذيتكونت مدرسة الهيكليين التقليديين عند التعرض للمناقشات الخاصة بتفسير التضخم(**)
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نظر الهيكليين، يرجع عدم الاستقرار الاقتصادي إلى الاختلالات الهيكلية، والاقتصادية والاجتماعية، النابعة من طبيعة 
   . )1(الاقتصاد النامي ذاته، فضلا عن طبيعة التغيرات الهيكلية المصاحبة لعملية التنمية

ضاء على التضخم من خلال المتغيرات النقدية لا يجدي خاصة في  يرى الهيكليون الجدد أن الق: ∗∗* الهيكليون الجدد 
الدول ذات التضخم المكبوت، الأمر الذي جعلهم يهاجمون المعالجة النقدية للتضخم ويشيرون إلى ما أسموه بالأثر 

نامية، فإن الناتج عن ارتفاع تكلفة رأس المال العامل ، ذلك أنه نظرا لضعف الأسواق السلعية والمالية في الدول ال
تكاليف العمل والإنتاج الوسيط تحتاج إلى رأس مال العامل يتم تمويله من خلال الاقتراض، الأمر الذي يجعل تكاليف 
الفائدة جزء مكمل لعمليات التسعير، وعندما ينخفض المعروض النقدي والائتماني، فإن ترشيد الائتمان يدفع كثير من 

وداء حيث معدلات الفائدة على القروض أعلى من المعدلات القانونية، ويترتب المنشآت إلى الاتجاه نحو السوق الس
 وضغطا مستمرا على الأسعار، وأكد النيوهيكليون الإجماليعلى تكاليف الفائدة المرتفعة مستويات مرتفعة من العرض 

ن المحتمل أن يكون قويا بدرجة  المال العامل مرأس فإن الأثُر الناتج عن ارتفاع تكلفة الأسعارأنه في ظل عدم ارتفاع 
  .كافية لمنع الأثر النقدي من تخفيض الأسعار الحالية بدرجة كبيرة وسريعة 

يطالب الكيتريون الجدد بضرورة أن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأن تتخذ ما يلزم من :  الكيتريون الجدد
لية للنظام الاقتصادي عاجزة عن تحقيق ذلك، ذلك أن  أن القوى الداخطالماسياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

الكيتريين الجدد لديهم اعتقاد راسخ بأن الاقتصاد القائم على المشروعات الخاصة يحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي، وأنه 
د إلى يمكن أن يستقر من خلال مجموعة مناسبة من السياسات النقدية والمالية، وأن عدم الاستقرار الاقتصادي يعو

  .تقلبات أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الواردات، وأسعار النفط
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول أنه إذا كان الاستقرار الاقتصادي أهداف متباينة، ووجهات نظر مختلفة لدى 

نية بذلك والتي تكمن  الفكر الاقتصادي في كيفية الوصول إليه، فإنه لا خلاف على تحقيقه من خلال السياسات المع
  .في السياسات المالية، والسياسات النقدية، وسياسات الأجور والأسعار

  

  :صالاستثمار الخاعلى )التضخم(اثر عدم الاستقرار الاقتصادي-2- 1
يعد التغير في معدل نمو عرض النقود من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تنعكس هذه التغيرات على                  

تضخم و مستوى الناتج و العمالة و الطلب الكلي و من المتوقع أن يؤدي عدم استقرار معدل نمو عرض النقود معدل ال
إلى زيادة عدم تيقن قطاع الأعمال حول مستقبل الوضع الإقتصادي الأمر الذي يدفعهم إلى تأجيل تنفيذ مـشاريعهم                  

لمستثمرين يفضلون الانتظار حتى يتوفر لديهم المزيد مـن         الاستثمارية فبسبب الطبيعة غير التراجعية  للاستثمار، فإن ا        
التصورات حول المستقبل، و بذلك تضاف تكلفة الانتظار لترفع من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار، كما جـاء في                  

                                                 
  67- 66 ص ص 1993 ،معهد التخطيط القومي 691 مذكرة خارجية رقم،علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الآخذة في النمورمزي زكي، )1(

  .ينتمي الهيكليون الجدد إلى اقتصاديو صندوق النقد الدولي(***)
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أن خفض معدل نمو عرض النقود في مواجهة التضخم أو العجـز            " فلانوفا"و  " جرتين"دراسة بندايك  كما أوضح      
  :)1(ر في الحساب الجاري له تأثير سلبي على الاستثمار الخاص من خلال ثلاث قنواتالمستم
  .تقييد عرض النقود يؤدي إلى زيادة في سعر الفائدة الحقيقي مما يخفض المعدل الأمثل للإستثمار: أولا
  .ويل الاستثمارتقييد عرض النقود يتسبب في نقص الأرصدة المتاحة للبنوك لتوليد القروض اللازمة لتم: ثانيا
 قد يتسبب خفض معدل نمو عرض النقود إذا استمر لفترة طويلة إلى نقص في الطلب الكلي و تدنيا في مستوى                     :ثالثا

الأسعار مما يسهم في تقليص أرباح المنشآت فتقل قدرا على التمويل الذاتي لمشاريعها الاستثمارية و بالتالي يؤثر سلبا                  
  .على إجمالي الاستثمار الخاص

والواقع أن هناك مصادر لعدم اليقين وثيقة الصلة بقرارات الاستثمار وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي في الدول 
النامية، وتعد التغيرات الحادة وغير المتوقعة في معدلات التضخم من أهم هذه المصادر لما ينطوي عليها من زيادة مخاطر 

  :من آثار على الاستثمار فيما يليالاستثمار، ويمكن بلورة ما يمارسه التضخم 
   

 يمارس التضخم تأثيره على الادخار المحلي من خلال تأثيره على :الأثر على الادخار كمصدر لتمويل الاستثمار ­
  .)2(توزيع الدخل القومي، وعلى قيم الثروة المادية والمالية، وعلى سعر الفائدة

في نوعية الاستثمار التي يرغب المستثمرين الولوج فيه، حيث  يولد التضخم تشويها :الأثر على تركيبة الاستثمار ­
تزيد رغبة المستثمر في الاستثمار في قطاعي الخدمات والتوزيع وتقل في القطاعات السلعية المنتجة للسلع المادية 

 .)3()الزراعة والصناعة(
 جذب الاستثمار من  يؤثر التضخم على قدرة الدولة على:الأثر على قدرة الدولة على جذب الاستثمار ­

أن التضخم يؤدي إلى زيادة التكاليف الاستثمارية للمنشآت الجديدة، مما يؤدي إلى تقليل حجم : الأولى: زاويتين
 وإضعافأن التضخم يؤدي إلى زيادة الاستيراد : الثانيةالفائض الاقتصادي الذي يؤول إلى هذه المشروعات، و

  .)4(لميزان التجاريالقدرة على التصدير مما يولد عجزا في ا
إلى جانب ذلك هناك الآثار الاجتماعية للتضخم والتي منها التمايز الاجتماعي بين الطبقات نتيجة إعادة توزيع الثروة 

 ثقة الفرد في وإضعافوالدخل بلا ضوابط، وتسرب القدرات البشرية إلى الخارج، وتفشي الرشوة والفساد الإداري، 
   .الخ... العملة الوطنية 

 Joshua G. and Delano V" الدراسات تأثير التضخم على الاستثمار، حيث قام كل من  بعضأكدتقد و
، وأظهرت الدراسة أن معدلات 1987-75 دولة نامية خلال الفترة 23 بتحليل معدلات الاستثمار في "1991

                                                 
  23 ص2000يونيو ، 51العدد مجلة التعاون  ،محددات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية، فريد بشير طاهر.د )1(
 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 2001-1974ثأتيرها على الاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة ظاهرة عدم التأكد و ، مريم احمد محمد فؤاد - 

  72 ص 2004القاهرة 
  .9، ص1998، يوليو )117(، سلسلة قضايا التخطيط و التنمية رقم "محددات الطاقة الإدخارية في مصر، دراسة نظرية تطبيقية"معهد التخطيط القومي،  )2(
  556ص، 1980، للكتاب،القاهرة ة الهيئة المصرية العاممشكلة التضخم في مصر،، رمزي زكي  )3(
    500-494 نفس المرجع السابق ص ص  )4(
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ر الزمن، وأن هناك عددا من الاستثمار الخاص تتفاوت في دول العينة من دولة لأخرى، وعلى مستوى الدولة على م
العوامل المسئولة عن ذلك وأهمها معدل التضخم المحلي، وخلصت الدراسة إلى أن معدل التضخم المرتفع ذو تأثير سلبي 
على النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، بسبب زيادة مخاطر المشروعات الاستثمارية طويلة المدى، وتقليل فترات 

، مما يعكس عجز الحكومة عن التحكم في السياسات الاقتصادية الكلية، وبالتالي خلق استحقاق القروض التجارية
  . )1(مناخ استثماري غير موات

أن " Temitope W. Oshikoya 1994" أوضح ،1989-1980وفي عينة من ثمان دول افريقية خلال الفترة من 
سعار السائدة في الاقتصاد، ويزيد مخاطر الاستثمار التضخم المرتفع وغير المتوقع يشوه المعلومات التي تعرب عنها الأ

طويل المدى، وخلصت النتائج بأن معدل التضخم المحلي من بين العوامل ذات التأثير الكبير على الاستثمار الخاص في 
  .دول العينة

: ومنهاوتشير الدراسات إلى أن هناك بعض السياسات الاقتصادية يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم 
تخفيض سعر الصرف الحقيقي وما يترتب عليه من زيادة في الطلب على المنتجات المحلية، وزيادة تكاليف الإنتاج 
المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وما يترتب عليه من تزايد عجز ميزان الحساب الجاري، وزيادة المعروض 

 الكلي ومن ثم الطلب الكلي في النشاط الاقتصادي، كما توصلت بعض نفاقالإالنقدي وما يترتب عليه من زيادة في 
 سنويا يكون ايجابيا على التراكم الرأسمالي، أما إذا تجاوز %10الدراسات إلى أن تأثير معدل التضخم الذي لا يتجاوز 

  .)2(فسيكون تأثيره سلبيا على التراكم الرأسمالي)  سنويا%10(معدل التضخم المعدل الأمثل 
ومما تقدم يمكن استنتاج أن توافر الاستقرار الاقتصادي وزيادة درجة الثقة في النظام الاقتصادي يشجع على جذب 
الاستثمار، وأن مخاطر الاستثمار تزيد وترتفع درجة عدم التأكد مع التغيرات الحادة في معدلات التضخم والتي تعتبر 

  . أهم عامل على المناخ الاقتصادي العام

  

  : الدراسات التطبيقية بعضفي صلاستقرار الاقتصادي و أثره على الاستثمار الخاا-2- 1
، فقد أكدت الدراسات على أن توافر الاستقرار ص الخاالاستثماروفيما يتعلق بأثر الاستقرار الاقتصادي على 

  :)3(الاقتصادي من العوامل الهامة المحفزة للاستثمار، ومن هذه الدراسات
   

 التي ترى أن المستثمر يأخذ بعين الاعتبار وضع ميزان المدفوعات في ":Bachaman H. and K. Kawka"دراسة 
 المال وأعباء الديون الخارجية وسياسة سعر الصرف، وهي العوامل رأسالدول النامية من حيث القيود على تحركات 

 تعاني من –خاصة الدول الأقل نموا –مية التي تؤثر التدفق النقدي للمنشآت والأرباح المتوقعة، ولذلك فإن الدول النا
  .صعوبات جذب الاستثمار، بسبب عدم استقرار البيئة الاقتصادية

  

                                                 
  .107ص،نفس المرجع السابق ،محمد سعيد بسيوني الجوراني )1(
 .107،ص، نفس المرجع السابق )2(
  108-  103ص  نفس المرجع السابق ص ،محمد سعيد بسيوني الجوراني  )3(
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خلق :  التي أوضحت أن دول شرق آسيا عمدت إلى تشجيع الاستثمار بوسائل كثيرة منها:"John Page"دراسة 
 التي أدت إلى تخفيض أسعار والإجراءاتبيئة مستقرة ومواتية للاستثمار عن طريق مزيج من السياسات الضريبية، 

السلع الاستثمار مقارنة بالسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال الحفاظ على رسوم جمركية منخفضة على السلع 
  .الاستثمارية المستوردة

 

التي ترى أن توافر الاستقرار الاقتصادي في دول شرق آسيا الذي : "V. Thomas and D. Leipziger"دراسة 
ى جذب الاستثمار كان نتيجة لما تميز به النمو الاقتصادي هناك من عدالة في التوزيع، وانخفاض معدل جع عل

 .التضخم، واستقرار سعر الصرف الحقيقي، ومحدودية تدخل الدولة في تحديد الأسعار، وانخفاض عجز الموازنة العامة 
 مسئولية الحكومة، ذلك أن زيادة الإنفاق وتشير بأن الاقتصاد الكلي المستقر يعد ":Vinod Thomas"دراسة 

الحكومي زيادة كبيرة يترتب حدوث عجز ضخم أو استدانة كبيرة أو زيادة حجم النقود، فضلا عن حدوث 
مشكلات في القطاع المالي، الأمر الذي يعقبه تضخم نقدي، وتقييم للعملة بأكثر من قيمتها، وخسائر في المنافسة 

 إقبالراط في الاستدانة مشكلات المديونية الخارجية والداخلية، وتكون النتيجة عدم التصديرية، كما يسبب الإف
  .القطاع الخاص على الاستثمار

 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن المستثمرين لن يقدموا على الاستثمار إلا إذا زادت درجة الثقة في النظام الاقتصادي 
قتصادي العام، والواقع أن الاستثمارات ذات الطبيعة الثابتة تتسم بتكلفة وانخفضت درجة عدم اليقين بشأن المناخ الا

من نشاط )إذا ما تعرضت لمعوقات ( ، كما لا يمكن تحويل هذه الاستثمارات إلغائهامرتفعة لا يمكن الرجوع عنها أو 
رأس المال بعد عملية  والسبب في ذلك يرجع إلى أن  إنتاجي إلى نشاط إنتاجي آخر دون تحمل نفقات إضافية كبيرة

الإنشاء والتجهيز، مرتبطة بالمنشأة أو بالصناعة ولا يمكن استخدامه في الإنتاج في منشأة أخرى أو صناعة أخرى، على 
   .)1(سبيل المثال الاستثمار في التسويق أو الإعلان، والاستثمار في مصانع الحديد والصلب

بشأن المناخ الاقتصادي والناجم عن عدم الاستقرار في البيئة صفوة القول أنه في ظل ارتفاع درجة عدم التأكد 
الاقتصادية لا يتخذ قرار الاستثمار بل يتم الانتظار، ذلك أن عدم الاستقرار الاقتصادي يرتب عدم القدرة على التنبؤ 

لجمركية، أو بحجم الطلب الكلي المتوقع، أو أسعار الصرف الحقيقية، أو السياسة الضريبية، وسياسات التعريفة ا
  .العوائد والأرباح المتوقعة من الاستثمار، أو التطورات المختلفة لهياكل الأسعار

  

  : الاستقرار السياسي - 2
تحتل الأوضاع السياسية مكانا بارزا على مستوى العوامل المكونة للمناخ الاستثماري والتي تؤثر في عملية اتخاذ قرار 

 السياسية درجة الاستقرار السياسي والفلسفة التي تحكم التوجهات الاستثمار، ويأتي في مقدمة هذه الأوضاع
الاقتصادية، ذلك أن المستثمر وهو بصدد اتخاذ قرار الاستثمار يأخذ في الحسبان جملة من المخاطر غير الاقتصادية التي 

                                                 
، العددان مجلة مصر المعاصرة، 1992-74 ، دراسة تطبيقية على الإقتصاد المصري المحددات الإقتصادية الكلية للإستثمار الخاصليلى أحمد الخواجة،  )1(

  .132، ص 1995أكتوبر /،يوليو 440 -439
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 العامة، ومن ثم، فإن  السياسية والاقتصادية والأمنيةبالأوضاع التي تتخذها الدول وتتصل الإجراءاتتنتج عادة عن 
   .الاستقرار السياسي يساعد في تأمين المستثمر ضد هذه المخاطر ويشجع على اتخاذ قرار الاستثمار

 إلى أن توافر الاستقرار السياسي كأحد مقومات البيئة السياسية وكعنصر من عناصر المناخ الاستثماري الإشارةوتجدر 
بقة الحاكمة، والأوضاع الحزبية أو الطبقية، ودرجة الوعي والنضوج وهن بكل ما يتعلق بنظام الحكم، وشكل الط

  .)1(السياسي، وكل ما يترتب على ذلك من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية
والواقع أن الدول التي تسودها أوضاع سياسية غير ديمقراطية وغير مستقرة لا يمكنها أن توفر المناخ المناسب 

مار الخاص الوطني والأجنبي، وبالتالي تحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب وتوظيف للاستثمار، خاصة الاستث
 خطوات التنمية المرسومة لأنه يفضي بالأمور إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء منالاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر 

مية إلى توجيه أموالهم إلى المستقبل، ومن جهة أخرى يؤدي عدم الاستقرار هذا برجال الأعمال في الدول النا
  . )2(مشروعات لا تضيف إلى بناء التنمية في الاقتصاد الوطني أو إلى اكتنازها ووضعها بعيدا عن مجالات الاستثمار

والبنيان السياسي في غالبية الدول النامية لا زال يعاني من بقايا العصور الاستعمارية التي سيطرت عليها ردحا طويلا 
زال هناك ازدواج في هذا البنيان نتيجة لازدواج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويعني الازدواج في من الزمن، فلا 

غياب المشاركة السياسية (البنيان السياسي أن نسبة كبيرة من شعوب الدول النامية سلبية إزاء النواحي السياسية 
لتعبير، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، وسيادة حرية ا(، ولا تقدر بعد أهمية الحريات الفردية )والديمقراطية

 التقدم والتنمية الاقتصادية، وربما لا تعير اهتماما لهذه الحريات إقراروالحقوق السياسية في ) القانون، والأمن الشخصي
 السياسية والحقوق وتعتبرها موضوعا فلسفيا لا يؤثر في كثير أو قليل في التنمية، ويتولد عن عدم ممارسة الحقوق

والحريات المدنية في الدول النامية ما يسمى بالانهيار السياسي أو الفساد السياسي ومن مظاهر الانهيار السياسي في 
الدول النامية سلبية المواطنة، وعدم تعاونهم مع القيادات العليا، والمقاومة المستمرة للنظام السياسي، والاضطرابات 

 والشغب الإرهابابات العمالية والاغتيالات السياسية والحروب الأهلية وأعمال الاضطر(السياسية والاجتماعية 
 استخدام إساءة(ومن ومظاهر الفساد السياسي . والتخريب والثورة على النظام السياسي) الخ... واختطاف الطائرة 

فضلا عن . الإجراءات إنهاءالحصول على رشاوى عن تقديم الخدمات العامة أو ) السلطة العامة لتحقيق كسب خاص
  . )3(التهرب من الضرائب واتخاذ ثغرات القانون مجالا للتلاعب بقوى الشعب أو المرافق العامة

وفي هذا الصدد يرى البعض أن تعثر عمليات التنمية في العديد من الدول النامية ليس إلا نتيجة لسيطرة أشكال الهيمنة 
 وغلبة الإداري بسيادة البيروقراطية والشللية والفساد الأشكاله السياسية والعسكرية والقبلية، حيث تقترن هذ

ويترتب على ذلك هجرة رؤوس الأموال مما يعوق مسيرة التنمية ويحول دون التوسع في الاستثمار، . المحسوبيات

                                                 
، كلية التجارة و لة العلمية للبحوث و الدراسات التجاريةا، "الأخطار السياسية و آثرها على أداء الصادرات المصرية" امي محمد أبو قاسم،  )1(

  362ص -1996إدارة الأعمال ، جامعة حلوان ، العددان الثالث و الرابع، 
  70- 68ص ص ، 1976،دار النهضة العربية ، اقتصاديات التنميةصلاح الدين نامق، أحمد سعيد دويدار،  )2(
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ،مجلة بحوث اقتصادية عربية ،فساد و أثره على الاستثمار و النموللادي التحليل الاقتص،ماجد عبد االله المنيف  )3(
  63- 41ص ص،1998صيف ، 12القاهرة عدد،
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ق ويمكن الاستفادة مما حدث من تحولات في دول شرق أوربا، ومن تفكك الاتحاد السوفياتي ومن نجاح تجربة شر
آسيا، أنهم من الصعب تحقيق التنمية المستقرة بدون المشاركة السياسية والديمقراطية، فسيطرة الحزب الواحد ووضع 

  . القوانين التي تحد من حرية الرأي العام والنقابات وغيرها يولد ظروفا معوقة للتنمية والاستثمار 
ة الديمقراطية أضحت من أبعاد عملية التنمية بمفهومها  في هذا الصدد إلى أن قضية الحريات والمشاركالإشارةوتجدر 

الشامل فقد اتضح أن التنمية لا تتم من منظور مصلحة الأغلبية من سكان العالم الثالث وهم الفقراء وذوي الدخول 
قرار أو المنخفضة لا لشيء إلا لأن هذه الفئة محرومة من التعبير عن مطالبها، وبعيدة بشكل أوبآخر عن عملية اتخاذ ال

  .)1(التأثير في اتخاذه
 ترتب ( التي تتخذها الدول الإجراءاتوتشير الدراسات بأن التغيرات غير المتوقعة في المناخ السياسي والتي تنتج من 

 تؤثر في البيئة أو المناخ الاستثماري مما ينعكس على عملية اتخاذ قرار الاستثمار ويأتي في مقدمة )مخاطر سياسيةعنها 
  :)2(خاطرهذه الم

 وهي المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات الوطنية والأجنبية في حالة عدم القـدرة         :مخاطر عدم القابلية للتحويل      -
على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى خارج الدولة المضيفة بعملة قابلة للتحويل بسبب قوانين وتنظيمات الصرف                

 أن تقييد الحصول على العملة الأجنبية سوف يثـبط عزيمـة المـستثمرين،         التي تنتجها الدولة المضيفة، ذلك     الأجنبي
. وخاصة الذين يريدون بيع منتجات في السوق المحلي، وهي منتجات قد يكون هناك عجز في المعروض المحلي منـها                  

 كانـت  وقد ترى الحكومات أن السماح بنقل الأرباح والتحويلات إلى الخارج يؤثر على ميزان المدفوعات، ولذلك              
القيود على تحويلات الأرباح حائلا شديدا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في الدول التي تعاني صـعوبات                 
مزمنة في ميزان المدفوعات، ومع التغيرات في سياسات الاقتصاد الكلي في الثمانينيات والتـسعينيات مـن القـرن                  

 إلى تخفيف القيود التي تفرضها على الاستثمارات        -ستثماراتفي محاولة لجذب الا   –العشرين اضطر كثير من الدول      
 وتتلخص في تأمين    "ضمان الاستثمار "، وفي هذا الإطار ظهرت فكرة       اوكولومبيكما فعلت كوريا والصين وفترويلا      

اف  الوكالـة المتعـددة الأطـر      وأنشئتالمستثمر ضد المخاطر السياسية التي يتعرض لها استثماره في الدولة المضيفة،            
 لهذا الغرض، وكذلك أنظمة الضمان الوطنيـة، والمؤسـسة العربيـة            1988 في أبريل    "MIGA"لضمان الاستثمار 
  .لضمان الاستثمار

 وهي المخاطر المترتبة على قيام الحكومة بترع ملكية أصول المشروعات الأجنبية بصورة فجائية :مخاطر نزع الملكية ­
ة بترع الملكية عندما تكون المشروعات الأجنبية مستغلة للثروة القومية لمصلحة عامة تقدرها الدولة، وتقوم الدول

للدولة المضيفة، وعندما تعوض الحكومة المستثمر عما يلحقه من أضرار، فإن نزع الملكية لا يؤثر على المستثمر، 
 .ويعتقد الاقتصاديون أن مخاطر نزع الملكية سوف تقل مستقبلا 

                                                 
  37، ص1998،  معهد التخطيط القومي القاهرة، "محاضرات في مفهوم التنمية و مؤشرااإبراهيم حسن العيسوي،  )1(
  .188- 187ص ص ، 1992، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية اتمعات الجديدة طريق للتنمية الإقتصادية ، سامي غفيفي حاتم )2(
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لمترتبة على نقل ملكية المشروعات إلى الحكومة، على أن تقوم الحكومة بإدارة  وهي المخاطر ا:مخاطر التأميم ­
 الأنشطة المؤممة بنفسها، ويؤثر التأميم على الصناعة بأكملها وليس على المشروعات الفردية

  وهي المخاطر الناجمة عن تحويل ملكية الأصول في المشروعات المملوكة للأجانب إلى الحكومة:مخاطر المصادرة ­
 .بدون تقديم تعويض لهذه المشروعات، والمصادرة تتم بقرار مفاجئ يتم تنفيذه فورا

 وهي المخاطر التي تنجم عن نشوب الحروب الإقليمية، وأعمال الشغب والفوضى التي تصاحبها، :مخاطر الحرب ­
لي والأجنبي بشكل يؤدي والتي تؤثر في الأصول والممتلكات والعمليات الإنتاجية والتسويقية للاستثمار الخاص المح

إلى انخفاض حجمه أو انخفاض ما يحققه من أرباح بسبب ما قد يترتب على هذه الحروب من أحوال الطوارئ 
  .وغيرها 

 أولت الدراسات لهذه العلاقة )على المستوى التجريبي (وفيما يتعلق بشأن العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستثمار 
دولة نامية لدراسة العلاقة بين الصدمات الخارجية والأمور  28 أهمية خاصة، ففي عينة من بمختلف أشكالها ونتائجها

درجة (إلى أن المتغيرات السياسية "Sule. O. and Dani R. 1992"السياسية والاستثمار الخاص، توصل كل من  
الخاص للصدمات الخارجية تؤثر على استجابة الاستثمار ) تحضر السكان، والحقوق السياسية والحريات المدنية

، وأظهرت نتائج الدراسة أن المستويات العالية للتحضر تؤثر )ظروف التبادل التجاري، أسعار النفط، سعر الفائدة(
على الاستثمار، وأن أثر الصدمات الخارجية في الاستثمار يكون كبيرا في الدول ذات الأنظمة السياسية الأكثر تقييدا، 

 الحريات السياسية تنخفض عندما تزيد قيمة الحقوق السياسية، ومن الناحية العكسية، فإن زيادة آخذين في الاعتبار أن
  .الحريات السياسية يخفض أثر الصدمات الخارجية السالبة

أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يكون المحدد الهام في " Bemmett and Green 1972"كما يرى كل من 
الذي أوضح أن عدم الاستقرار السياسي يرتبط " Levis 1979"لدول النامية ويؤكد ذلك توجيه الاستثمارات بين ا

بعلاقة عكسية مع تدفق الاستثمارات للدول النامية، ولكن الاستقرار السياسي ليس المحدد الأول في قرارات الاستثمار 
  .وخاصة الاستثمار الأجنبي

لسياسي وجذب الاستثمار هي علاقة غير مباشرة معقدة، وأن العلاقة بين الاستقرار اأن " Kobrin 1973"وأوضح 
 Scholhmmer and"الاستثمار يجب أن يحظى بدراسة دقيقة للبيئات الاقتصادية وغير الاقتصادية، ويؤكد كل من 

Nigh 1984" أنه يجب عدم الانزعاج من وجود دراسات تقرر تباعد العلاقة بين المتغيرات السياسية والاستثمار 
  .نبي، ذلك أن الظروف السياسية داخل الدولة المضيفة ليس لها تأثير على الاستثمار في أي صورةالأج

أن الاستقرار السياسي يؤثر في " R. S. Basi"وفي دراسة عن عناصر المناخ الاستثماري وأوزانها الترجيحية، أظهر 
 لضمان الاستثمار بتصنيف كل من العناصر  ، وقد قامت المؤسسة العربية)1( %63اتخاذ القرار الاستثماري بنسبة 

 إلى مجموعات –طبقا لبحث قامت به على عينة من المستثمرين في الدول العربية –المحفزة والعناصر المعوقة للاستثمار 

                                                 
تجاه الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسة على قطاع الصناعة في مصر في ضوء سياسة ادور السياسة الإقتصادية محمد نظير محمد بسيوني،  )1(

  .317، ص1986كلية التجارة ، جامعة عين شمس، ، )غير منشورة( دكتوراه رسالة، " الإقتصاديالانفتاح
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من حيث ترتيب أهميتها في اتخاذ قرار الاستثمار، وقد جاءت اموعة الأولى للعناصر المحفزة للاستثمار متضمنة تمتع 
  .)1(لدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي كعنصر أولي محفز للاستثمارا

ومن ذلك يمكن القول أن هناك علاقة عكسية بين تدفق الاستثمار ودرجة المخاطرة السياسية في الدولة، لذلك فإن 
أكدته الدراسات التي ترى أن الدولة تتميز بانخفاض درجة المخاطر السياسية تشجع تدفق الاستثمارات إليها، وهذا ما 

من بين أسباب نهضة الاقتصاد السنغافوري وجعل سنغافورة تحتل المركز الأول كأكبر اقتصاديات العالم تنافسية، 
درجة،  86 –حسب معايير المخاطر الدولية –انخفاض معدل المخاطر السياسية، فقد بلغ معدل المخاطر السياسية فيها 

  ياسية فيها منخفضة جدا، الأمر الذي يشجع المستثمر على الاستثمار فيها دون خوف أو ترددبما يعني أن المخاطر الس
ومما هو جديد بالملاحظة أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر على الاستثمار من جهة تأثيره على الادخار، ففي 

 للدولة، اختار كل من الإجماليار محاولة لاختبار افتراض أن عدم الاستقرار السياسي الاجتماعي محدد هام للادخ
"Douglas B.S. and Yiannis P.V. 1985 " دولة من الدول الأقل نموا في أمريكا 60عينة مكونة من 

 ،)GDP( الإجمالي دالة في الناتج المحلي الإجمالياللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، واعتبر الباحثان أن الادخار 
، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك دعما )ياس لعدم الاستقرار السياسي الاجتماعيكمق(ومعدل التضخم المتوقع 

قويا لتأكيد العلاقة بين الادخار وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بل وأكثر من ذلك، فقد ظهرت هذه العلاقة 
  ..)2( وغير غامضةإحصائياسالبة 

أن زيادة درجة عدم الاستقرار ) الاستقرار السياسي الاجتماعي بشأن العلاقة بين الادخار وعدم(وتخلص الدراسة 
السياسي الاجتماعي يمكن أن يجعل الادخار صفرا، وتضيف النتائج أنه برغم الدور الذي يقوم به الادخار في عملية 

 إلى صعوبة التنمية ليست قصيرة الأجل، فإن المستويات المستمرة لعدم الاستقرار السياسي الاجتماعي يمكن أن تؤدي
  . )3(تنفيذ خطط التنمية

ويستخلص مما تقدم فيما يتعلق بأثر الاستقرار السياسي على الاستثمار أنه برغم اختلاف وجهات النظر ونتائج 
الدراسات بشأن هذا الأثر، إلا أن الاستقرار السياسي يبقى عنصرا فعالا في تشجيع الاستثمار في الدولة النامية، وأن 

 تولد مخاطر إجراءات السياسي وما يصاحبه من عدم ممارسة الحقوق السياسية والحريات المدنية، ومن عدم الاستقرار
 الدراسات الخاصة إحدىغير اقتصادية يخلق مناخا غير موات للاستثمار، وتأكيدا لهذه الخلاصة، فقد أوضحت 

 في كل من اسبانيا الأجنبيةستثمارات وتدفق الا) كمظهر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي(بالعلاقة بين الإرهاب 
واليونان أن الإرهاب يؤثر عكسيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأن الدول التي تواجه الإرهاب تتحمل نفقات 

  .مرتفعة، مما يشكل تخفيض في النمو وعدم التوسع في الاستثمار
  
  
  
    

                                                 
  .16، ص نفس المرجع السابق رجب إبراهيم إسماعيل، )1(
  .114ص،نفس المرجع السابق ،محمد سعيد بسيوني الجوراني )2(
  .114ص،نفس المرجع السابق )3(
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   :  و التنظيميالاستقرار التشريعي - 3
ترجمة السياسة الاستثمارية للدولة أو للتعبير عنها في كافة نواحيها الاقتصادية والمالية والإدارية يعتبر التشريع أداة ل

وغيرها، وتشريعات الاستثمار إما مباشرة وهي التي تنصب على عملية تنظيم استثمار رأس المال، وإما غير مباشرة 
  . الخ... ستيرادوهي التي تتعلق بقوانين النقد الأجنبي، وقوانين التصدير والا

ولما كانت الأوضاع التشريعية أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر، فإنه في 
ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة يصبح يئة البيئة القانونية من خلال وضوح القوانين 

رارها مطلبا جوهريا لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي المنظمة للاستثمار واستق
 التي يوفرها الإطار القانوني السليم كلها أمور تشجع على والإجراءاتككل، فالحماية القانونية وتسيير المعاملات 

  .)1( للاستثمار طويل الأجلالاستثمار، وتسهم في منح المستثمر الشعور بالاستقرار الحقيقي المطلوب
 التشريعات الملائمة لأوضاعها الداخلية والمتجاوبة مع الأوضاع العالمية بقدر ما إصدارولذلك، فبقدر نجاح الدول في 

 وأشارت الدراسات هنا إلى أن البيئة القانونية الملائمة للاستثمار يجب ،تنجح في الحصول على المزيد من الاستثمارات
ظام سياسي وقضائي يعمل في سلاسة وسرعة، وألا يكون هناك تضارب في القوانين والقرارات الخاصة أن يساندها ن

  .)2(بالاستثمار أو كثرة في تعديلاا، فضلا عن أن تكون المرونة هي سمة قوانين وقرارات الاستثمار
قرارات الاستثمار، فعدم التأكد وعلى ذلك، فإن عدم شفافية التشريعات ووضوحها يقلل تحفيز المستثمرين نجو اتخاذ 

 التوسع الاستثماري، كما أن إعاقةمن استمرار السياسيات، وتوقع العدول عن القوانين المطبقة يمثل عاملا جوهريا في 
عدم الاستقرار التشريعي يجعل المستثمرين يترددون في الاختيار ما بين القيام باستثمارات جديدة، أو الاتجاه نحو 

  . ت العائد الكبير والسريعالمشروعات ذا
وقد أبرزت إحدى الدراسات أنه من الأمور التي تجعل التشريعات معوقة أحيانا للاستثمار الخاص، عدم توافر العدد 

، مثل الفروع التي تنطبق على التجارة و الشحن الأعمالالكافي من القضاة المتخصصين في الفروع الحديثة لقانون 
  .)3(الخ...فية و المباني و شؤون المدن و البيئة  المصرالأعمالالبحري، و 

منها لتشجيع الاستثمار ، استعاضت بعض الدول عن قوانين الاستثمار بما يسمى بميثاق الاستثمار الذي محاولة و في 
كما قامت دول أخرى ضمانات بالمعاملة المتساوية .  و توفرها للمستثمرين بصورة آليةالإجراءات تبسيط إلىعمد تي
 تضمن التعويض السريع و الكافي في حالة أو و الوطنية، و بإصدار قوانين تمنع مصادرة الملكيات الأجنبية لاستثماراتل

 التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار و إلى في عدد من الدول في حق اللجوء الأجانبالمصادرة و للمستثمرين 
 ففي حالات كثيرة كما تشير الدراسات لا .ية في كثير من الدول التشريعية غير كافالإصلاحاتمع ذلك فان معظم 

                                                 
  .5، ص 1996، أكتوبرالمركز المصري للدراسات الاقتصاديةالقاهرة، "مصر الإطار القانوني للإصلاح الاقتصادي في " إبراهيم شحاته،  )1(
، ص ص 1998 جامعة الزقازيق ،، كلية التجارة المؤتمر العلمي الثالث ،"التشريع كأداة لتحفيز الاستثمار المباشر في مصر"سعيد عبد الخالق محمود،  )2(

312-313.  
، القاهرة ، الد الرابع، العدد و إيران و تركيا نشرة منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية، "و مشاكلهتطور القطاع الخاص المغربي "بشير حمدوش  )3(

  14 ،ص1997أكتوبر /الثاني، سبتمبر
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 الأداء أن إلى هذه الدراسات أضافت تعسفية ، كما لأسباب المستثمرين أملاك تسمح ضمنا بمصادرة القوانينتزال 
ي يعد الذ" موضوع تعويض السريع  و الكافي "  تساؤل حول إثارة  إلى أدىالضعيف للنظم القضائية  للدول كثيرة 

  .   حد كبيرإلى ثقة المستثمر إضعاف ضعف نظم المحاكم ة المحلية يكون من شأن ذلك إطاربه القانون ، و انه في 
 إلى عدم استقرار التشريعات يؤدي أن الاستقرار التشريعي عنصر فعال في تشجيع الاستثمار و أنمما تقدم يتضح 

 التطبيقات العملية لتلك القوانين على أو بإجراءات فيما يتصل زيادة مشكلات الروتين و التعقد البيروقراطي خاصة
 في المناخ الاقتصادي الذي يعمل في ظله مما يجعل رالاستقرا الذي يولد لدى المستثمر الشعور بعدم الأمرارض الواقع، 

   . على الاستثمار في بيئة يسودها عدم التأكد و المخاطرة الاستثماريةالإقدامالمستثمر يتردد في 

  

 نظرا لتأثيرها على تكلفة المعاملات،      ات القطاع الخاص  رستثمانمو ا كما أن للبيئة التنظيمية والمؤسسية تأثيرا بالغا على         
وعلى تقليل أو زيادة درجة التيقن بالنسبة للمستثمرين المحتملين؛ حيث كلما كان النظام الإداري القائم علـى إدارة                  

 ووضوحها، وعدم تفشي البيروقراطية، وتبسيط قواعد الموافقة على الاستثمار من           الاستثمار يتميز بسلاسة الإجراءات   
، وكلما كانت المعلومات والبيانات الـتي  )أي نظام الشباك الوحيد(خلال إنشاء مراكز الخطوة الواحدة داخل الدولة  

  .ستثماراتيحتاجها المستثمر متوفرة بشكل تفصيلي، ودقيق، كلما ساعد ذلك على جذب المزيد من الا
  الحكوميةالإدارة التي تتعامل المستثمرين عادة ما تتأثر بعدم كفاءة نظام تالمؤسسا الدراسات بان أشارت  ذلكو في

 أن تغيب فيها المساءلة و يسود فيها الفساد لن يكون في استطاعة الهيكل التنظيمي و المؤسسي أنظمةانه في ظل و
 أن لا مركزية ، فان قوى الفساد يمكنها أمالتنظيمي في شكل مؤسسة مركزية و سواء كان هذا الهيكل ،يعمل بكفاءة 

 التعامل مع سياسة الاستثمار يتطلب التنظيمي فيو لذا فان نجاح الهيكل ،إغراضها نظام حتى يتناسب مع إيتشوه 
  . الحكومية الإدارة من الكفاءة و المساءلة في نظم أدنىتوافر حد 

 مسئولة و ذات كفاءة في دول شرق آسيا قد شجعت التخطيط إدارة الاقتصاد الكلي ارةإد أن " جون بيج" و يرى 
 يخلقوا بيئة عملية مواتية أحد عناصرها الرئيسية  الهيكل أن ، فقد استطاع قادة هذه الدول الأجلو الاستثمار الطويل 

 هذه الدول على تاقتصادياقد ركزت  الخاص ، و الاستثمار إمامالقانوني و التنظيمي الذي كان منفتحا يشكل عام 
 كل من اليابان و كوريا و ماليزيا و سانغفورة محافل أقامت بين الحكومة و المستثمرين ، حيث تالاتصالاتحسين 

 ة و زيادة ثقتهم في التطورات ةالحكوم عليها اسم مجلس المداومة من اجل تمكين المستثمرين من التشاور مع أطلق
  .ول الاقتصادية لهذه الد
 الذي تحقق في الانمائي النجاح أنبقولهم  " جون بيج " إليه ما ذهب "فينود توماس و ليبيزايجر"  و يؤكد كل من 

 متفق عليها بين الأجلدول شرق آسيا كان راجعا للدور الايجابي للدولة في رسم مسار التنمية ، و خلق رؤية طويلة 
 مؤسسي من اجل التنفيذ الكفء للسياسات و كلها ساعدت على ارإط التنمية ، ووضع أهدافالمشاركين في تحقيق 
  .)1( هذه الدولإلىتدفق الاستثمارات 

                                                 
  .9 ص ،1994مجلة التمويل و التنميةديسمبرمارس،  جذور نجاح شرق آسيافيود توماس، داني لبيزانجير،  )1(
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 و عدم مواكبتها كفاءا و قلة الاقتصادية التنظيمات معظم هذه الدول تعاني من ضعف المؤسسات و أنو الواقع 
ات الاستثمارية خاصة في ظل مشكلة عدم لمتطلبات التنمية ، مما يزيد من مشكلات عدم التأكد بالنسبة للمشروع

 هذه الدول و  تشير  الدراسات بان المعوقات التنظيمية التي تواجه الدول النامية و السياسي فيالاستقرار الاقتصادي و 
  :)1(تؤثر في الاستثمار تتمثل في

ثير منها في النشاط  ويرجع إلى كثرة مؤسسات اتخاذ القرار وتداخل اختصاصات الك:سوء التنظيم والإدارة -
كما يرجع سوء التنظيم والإدارة إلى . الواحد، فضلا عن ضعف القدرة على اتخاذ القرار الفعال في الوقت المناسب

  .تعقد الإجراءات المالية والبيروقراطية، مما يجعل من الصعب على المستثمر تنفيذ المشروعات ذات العائد الكبير
مثل ضعف الأجهزة الإحصائية، ( لأجهزة والمؤسسات الاقتصادية الحكومي وبرجع إلى ضعف ا:نقص الكفاءة -

وعدم تلبيتها لاحتياجات التنمية في ) والمؤسسات الاقتصادية، ومراكز الدراسات والبحوث، وقلة الخبرات البشرية
اصر الإنتاج المكملة كما يعود نقص الكفاءة إلى قلة مرونة عن.  هذه الأجهزة والمؤسساتأداةالدولة، وقلة الكفاءة في 

  .لرأس المال وعدم قدرا على التحرك بين القطاعات الاقتصادية للدولة
  

  : المادية والاجتماعيةالتحتيةالبنية  - 4
بـول  " التنمية مـن أمثـال       اقتصاديو تعبير جامع يضم أنشطة كثيرة يصفها         أو البنية التحتية   إن تعبير البنية الأساسية   

ذلك أن البنية الأساسـية     ، بأنها رأس المال الاجتماعي العام    "البرت هيرشمان "و"كسهراجنرنير"و" رودان   -رونشتين
تتضمن خدمات توفرها الدولة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمـواطنين،             

كـون ركيزتـه التجهيـزات       وت ، )2(وإيجاد اقتصاد حديث يتمثل في النمو المتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية         
 الميـاه والـصرف    واللاسلكية،وشـبكات  والاتصالات السلكية القوى الكهربائية، (رافق العامة   الأساسية ممثلة في الم   

 الأخـرى وقطاعات النقـل    ) الطرق والكبارى والسدود وقنوات الري والصرف     (والإشغال العامة   )الصحـي الغاز 
 أخـرى  جوانب   الأساسية جانب ذلك تتضمن البنية      إلىو  ) ااري المائية   السكك الحديدية و الموانئ و المطارات و        (

   .)3( المالية، و شبكات المعلومات الأوراقمثل العنصر البشري و نواحي التمويل للنظام المصرفي، و سوق 
 على توفير منافع يةالأساسو تعمل البنية زئة، وبطول فترة تفريخها  بعدم القابلية للتجالأساسيةو تتسم مشروعات البنية 

 الاستثمار في أنكما ) . تحسين ظروف البيئة( كبيرة للتنمية الاقتصادية و التخفيف من عبء الفقر ، و استدامة البيئة 
  . تحسين مستوى المعيشةإلى و يؤدي الإنتاج و يقلل تكاليف الإنتاجية الجيدة يزيد الأساسيةالبنية 

                                                 
، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد رسالة دكتوراه غير منشورة، "الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري ، المحددات و الإمكانات" السيد عبد العزيز دحية، )1(

  .88-83، ص ص 1991و العلوم السياسية 
حالة تطبيقية للملكة  :و هيكل الاقتصاد القوميدور الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية في دعم الناتج المحلي ،عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم  )2(

  110-96ص ص  ،2003العدد الأول ،الد الحادي عشر ،معهد التخطيط القومي  ،الة المصرية للتنمية و التخطيط ،العربية السعودية 
مجلد ، ،القاهرة، معهد التخطيط القومي ،لتخطيطالة المصرية للتنمية و ا،دروس و تحديات :مناخ الاستثمار ،مروة سعودي  و مريم رؤوف فرح  )3(

  184 ص2007الخامس عشر العدد الأول 
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و توزيعها ) العامة و الخاصة (  على يئة المناخ العام للاستثمارات الجديدة يةالأساسو في هذا الصدد ، تعمل البنية 
بين قطاعات مختلفة ، و تساعد على زيادة كفاءة الحدية للاستثمار ، بما يعني زيادة العائد الصافي و المتوقع عند كل 

لاساسية منافع عامة تتمثل في وفرات ففي قطاع الصناعات مثلا تقدم البنية ا.  الاستثمارات المنفذة أحجامحجم من 
خارجية تستفيد منها الصناعات ، و يترتب على خلق هذه الوفرات دفع عجلة الاستثمار في الصناعة و رفع معدل 

 الشرقية و أوربافي نجاح التحويل دول . "A Crucial Role" دورا حاسما الأساسية لقد لعبت البنية .ربحها 
فالمتاح من الوسائل الاتصال و القوة الكهربائية .  اقتصاديات السوق إلىخطيط  المركزي الوسطى من الاقتصاديات الت

  .)1(الأرباحو خدمات النقل و مصادر المياه يشجع المشروعات الخاصة و يساعدها على تحقيق 
لبنية  الاستثمارات العامة و الخاصة استثمارات في اأن "David Alan Ashauer""ديفيد آلن آشوار " و يرى 
 يكون ذا علاقات تكاملية مع الاستثمار الخاص أن مثل الطرق الواسعة و انظمة المياه و المطارات من المحتمل الأساسية

 رأس زيادات رصيد أن من اليكامانيل إليهو يؤكد ذلك ما توصل .للأخير الحدية الإنتاجيةو ذلك من خلال زيادة 
 المال رأس زيادة مقداره دولارا واحدا برصيد أن و %34اصة نسبة  تزيد ناتج قطاعات الخ%1المال العام بنسبة 

  .دولار20العام تزيد ناتج القطاع الخاص بمقدار 
 – الأساسية الاستثمارات المستقبلية تحدد جزئيا  بمستوى الاستثمارات الحكومية الحالية  في البنية أنو انطلاقا من 

 الأساسيةمليار دولار سنويا في البنية 200ان الدول النامية تستثمر  ف- "Peter S. Heller""بيتر هيللر"كما يرى 
 قطاعات النقل و القوة إلى اجمالي استثماراا 1/5 من ناتجها القومي ، و يتجه % 4الجديدة ، و هو ما يعادل 

  .)2(الخ... المياه و الري إمداداتالكهربائية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و 
 تخلفها احد المؤثرات التي تحد من استغلال االات الاستثمارية المتاحة و يعني أو الأساسيةكفاية البنية و يعتبر عدم 

    . التوسع فيهأوالحد من توظيف الاستثمار 
تؤدي الطرقات ذات النوعية الرديئة إلى منع المنتجين الصغار من دخول الأسواق الإقليمية، وإلى إثقال المنتجين الكبار      و
أما البنية التحتية التي تتم صيانتها بشكل جيد، فمن شأنها تعزيز التجارة            ، بء مشاكل نقص في المدخلات الأساسية     بع

عبر تسريع عملية نقل السلع و المواد الخام، و تأمين استدامة الإنتاج المكثف للطاقة، و تأمين الإتصالات في الوقـت                    
لمواصلات و المعلومات أمرا بالغ الأهمية في السنوات الأخيرة، و قد           المناسب و لذلك صار ضمان الإتصال عبر تقنية ا        

ساعد في تجاوز بعض العوائق التي تسببت ا البنى التحتية المادية غير المناسبة وتشكل إمكانية الوصـول الفعالـة إلى                    
  . العصريةالمعلومات بوضوح جزءا من المتطلبات الأساسية للبنى التحتية الخاصة بالأنظمة الإقتصادية

إن مستويات الإستثمار العالية في رأس المال البشري، و لا سيما على صعيد التعليم و الصحة، ترسي الدعائم لنمـو                    
إن الإستثمارات في مجال الصحة و التعليم      ، القطاع الخاص، و القوى العاملة السليمة و المتعلمة، هي قوى عاملة منتجة           

                                                 
  الآثار المالية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعية،الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي و الاجتماعي  )1(

  .101اعي صالصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي و الاجتم

  .125نفس المرجع السابق ،محمد سعيد بسيوني الجوراني )2(
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م على السواء، و إن تعزيز البنية التحتية الإجتماعية و ضـمان اسـتفادة ذوي    يجب أن تشمل القطاعين الخاص و العا      
  .)1(الدخل الأدنى من خدمات تعليمية عالية النوعية و بكلفة معقولة، هو أساس مهم لتنمية القطاع الخاص

  

   :حجم السوق المحلي والخارجي - 5
لمنتجة، بمعنى طلب المواطنين على السلع المنتجة على السلع ا) المحلي والأجنبي( يقصد بحجم السوق حجم الطلب الكلي

دمة لقياس حجم السوق ومن المقاييس المستخ ،)الصادرات(محليا، وطلب الأفراد في العالم الخارجي على هذه السلع 
 عدد السكان إذ يعد مؤشرا للحجم و ، نصيب الفرد من الناتج المحلي باعتباره مؤشرا للطلب الجاري(المحلي نذكر

  .ق للسوق وبالتالي لاحتمالاته المستقبليةالمطل
على حجم ) إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة( ويتوقف الحافز على الاستثمار

السوق، حيث يؤدي عدم كفاية الطلب في الأسواق إلى قلة الدافع على الاستثمار، ولذلك فإن الدول النامية التي 
لية كبيرة ومستويات مرتفعة من التنمية الاقتصادية يزيد تدفق الاستثمار إلى قطاعاا الاقتصادية تتمتع بأسواق مح

 حيث يؤثر حجم السوق ومستوى وفرة الموارد ومستويات التنمية على تكاليف )وخاصة القطاعات الصناعية(
  .)2(العمليات الإنتاجية بالانخفاض

ستثمار إلى فرضية أن هناك علاقة مباشرة بين البيع وفرص الاستثمار، وترجع أهمية حجم السوق كمحدد لتوظيف الا
التي ترى أن تقسيم العمل يتوقف على حجم السوق، فكلما " أدم سميث "والحقيقة أن هذه الفرضية ترجع إلى نظرية 

دمات كان حجم السوق ضيقا كلما كان الحافز على الاستثمار وعلى استخدام رأس المال في إنتاج السلع والخ
  . ضعيفا

فالطلب على ،مرتبط بحجم السوق بأن الدافع على الاستثمار".Ranger Nurkseراجنرنيركسه "وقد أشار
و كلما اتسع السوق كلما زاد ،هو الذي يدفع إلى القيام بالمشروعات الخاصة ذه المنتجات) سلع وخدمات(المنتجات

يؤدي ضعف القوة الشرائية "Keynesكيتر "وعند . م لذلكالإنتاج وزاد حجم الإنتاج وزاد حجم الاستثمار اللاز
وبالتالي قلة الدافع على ) ضيق نطاق السوق(الناجم عن قلة الطلب الفعال إلى عدم كفاية الطلب في الأسواق 

  :)3(الاستثمار
عدم المساواة في ويتسم السوق المحلي في أغلب الدول النامية بضيق نطاقه بسبب تقيد القوى الشرائية العامة والخاصة و

  .الخ.... توزيع الدخل وانخفاض مستواه، وارتفاع تكاليف النقل، استيراد سلع مماثلة للسلع المحلية
أو ) الحواجز الجمركية وغير الجمركية(وعلى مستوى الخارجي، تؤدي قيود التصدير المفروضة على جانب الطلب 

 إلى ضيق نطاق السوق الخارجي، ،ية بأكثر من قيمتها الحقيقيةتكاليف النقل أو تقويم العملة المحل(على جانب العرض 
  .مما ينعكس على قدرة الاقتصاد القومي على استيعاب استثمارات جديدة

                                                 
  http://www.arab-api.org/conf_0309/p31.pd f نفس المرجع السابق،دور المرأة في نمو القطاع الخاص :رندة بدير )1(
  50ص،القاهرة ،دار الفكر الحديث  ، في الدول الناميةالإنتاججم السوق و نطاق مشكلة ح،مختار محمد متولي )2(
  328ص،1986،الإسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة،اقتصاديات التنمية، سلامةإبراهيمرمزي علي   )3(
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  خلاصة الفصل
  

 عامة ة بصفالاستثمار  نمو، يتضح أن للمتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية آثارا متعددة على مما تقدم في هذا الفصل

، بعضها ايجابي وبعضها سلبي، والبعض الآخر غير محدد الاتجاه، يضاف إلى ذلك أن الخاص  بصفة خاصة و الاستثمار 

  . بعض تلك المتغيرات يحدث أثره بطريقة مباشرة والبعض الآخر يحدثه بطريقة غير مباشرة من خلال متغيرات أخرى

الادخار المحلي وموارد التجارة (صادر الداخلية  المحلي في الدول النامية يعتمد على الم الخاصأن تمويل الاستثمار ­

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ندرة ) الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض(والمصادر الخارجية ) الخارجية

  . الموارد المحلية وليس ندرة النقد الأجنبي هي العامل الأساسي المحدد للتراكم الرأسمالي

المشكلات والصعوبات التي تواجهها في سعيها لحـصول         لداخلية يجنب الدول النامية   أن زيادة حجم الصادرات ا     ­ 

 .على الموارد الخارجية للتمويل

لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين سواء على المستوى النظري أم المستوى التجريبي حول أثر سعر الفائدة على  ­

  .هما تتطلب دراسة حالة كل دولة منفردةالاستثمار في الدول النامية، وأن التعرف على العلاقة بين

لا يزال الغموض يحيط بأثر سعر الصرف على الاستثمار سواء على المستوى النظري أم المستوى التجريبي، فالأمر  ­

 .تحكمه ظروف وعوامل اقتصادية وغير اقتصادية تختلف من دولة إلى أخرى

سواء على المستوى النظري أم على المستوى التجريبي ،أن الأثر النهائي للاستثمار العام على الاستثمار الخاص  ­

 . وأثر العلاقة التكاملية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاصالمزاحمةيتوقف على المقارنة بين أثر 

 الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي يخلق عدم تأكد بالنسبة للمتغيرات الرئيسية لاتخاذ قرار عدم الاستقرار أن -

 .ر الاستثما

 الاقتصادية لمتطلبات التنمية يزيد من مشكلة عدم التأكد ذات الصلة التنظيمات عدم مواكبة المؤسسات و أن -

 .بقرار الاستثمار 

 القيود المفروضة على السوق الخارجي يساعد على زيادة الحافز على إزالة و السوق المحلي اتساع حجم أن -

  .الاستثمار

على يئة المناخ العام للاستثمارات الجديدة و توزيعها بين القطاعات الاقتصادية  يعمل الأساسية توفر البنية أن -

 .المختلفة ، و يساعد على زيادة الكفاية الحدية للاستثمارات مما يعني زيادة العائد المتوقع منها 
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  الإصلاح الاقتصادي و التحول نحو القطاع الخاص:لثالثاالفصل 
  

  مقدمة الفصل
  

تعرضت مسيرة الاقتصاديات النامية في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي إلى أزمة اقتصادية حادة جاءت 

 الصادرات أسواقانحصار  البترولية و كدا الأزمة في أساسا المتمثلة الصدمات الخارجية أهمهامحصلة لعوامل عديدة 

 من ميزان المدفوعات و الموازنة العامة ل الخارجية كما رافق ذلك تزايد في عجز كالمساعداتع حجم اجالوطنية و تر

ع ا تراجع حاد في النمو الاقتصادي الحقيقي و ارتفإلى الأزمة أدت المديونية الخارجية و قد مشكلةللدولة و تفاقم 

و زعزعة الاستقرار النقدي بما فيما ذلك تدهور سعر العملات الوطنية و ارتفاع معدلات  في مستوى البطالة ملحوظ

  ع كبير في مستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقياجالتضخم و قد ترتب على ذلك تر

اا و التحول تسيير اقتصادي طإلى تغير نم سارعت الحكومة الأزمة تلك افرزا التي الثقيلةو لمواجهة هذه التحديات 

صندوق انقد الدولي و البنك ( الاقتصادي بالتعاون مع الهيئات الدولية الإصلاحتبني ج وذلك بنحو اقتصاد السوق 

و ذلك من خلال معالجة و تشجيع القطاع الخاص   تحقيق النمو المستدامالإصلاحوكان الهدف من وراء هذا ) الدولي 

  . التضخميةالضغوط ضمن بيئة محلية اقتصادية مستقرة و خالية من  الهيكليةالإختلالات

 و ذلك من الخوصصة كسياسات  لتنمية القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادي و تفي هذا الفصل سنتطرق إلي سياسا

  :خلال المباحث التالية

  كمدخل لتنمية القطاع الخاص بالدول النامية الإصلاح الاقتصادي :الأولالمبحث 

  كآلية للإصلاح الاقتصادي) الخصصخة(الخوصصة:الثاني حثالمب
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   بالدول الناميةلتنمية القطاع الخاصكمدخل  الإصلاح الاقتصادي :الأولالمبحث 
 سياسـات  مـن  ـا  يرتبط وما الهيكلي، والتكيف التثبيت أساس على القائمة الاقتصادي الإصلاح قضايا احتلت

الاقتصادية  خـلال   الأدبيات في ومهماً كبير جزء الاقتصادية الحياة في لخاصا القطاع دور لزيادة تسعى وإجراءات
 وعملت الاقتصادي الدولي، النظام بنية تغيير في أسهمت التي العوامل من مجموعة لبروز ةالعقود الثلاثة الأخيرة نتيج

 بأبعادها العولمة ةوبروز ظاهر كي،الاشترا النموذج على المرتكزة التنمية تجربة فشل وأهمها القطاع، نحو التحول على
 عـن  فـضلاً  والنوعية، الكمية لعوائقاو القيود كافة من الأسواق وتحرير العالمية، المنافسة مبدأ على القائمة المختلفة
 والسياسات الإجراءات من كثير في تغير من عليها ترتب وما العالمية التجارة منظمة ظهور على ترتبت التي التغيرات
  . و الإنتاجيةديالاقتصا

  

  نشأته ومرتكزاته،الإصلاح الاقتصادي  مفهوم -1
  :مفهوم الإصلاح الاقتصادي-1- 1

كثيرا ما تتعدد التسميات و المصطلحات للدلالة على مفاهيم متقاربة و متداخلة، و قد ورد في الأدبيات الإقتـصادية                   
 ـ "،  "التصحيح الاقتصادي "مصطلحات في هذا المعنى منها       التكييـف  " و   "إعـادة الهيكلـة   "،  "يالتعديل الهيكل

  .الخ...، "الاقتصادي
يعد مصطلح الإصلاح الاقتصادي من المصطلحات التي لم يتم الاتفاق على معنى محدد لها بين الاقتصاديين، بـل أن                   و

لمواجهـة  دلالته الظروف الاقتصادية في الدول التي تقوم بتنفيذ تغييرات اقتصادية معينة            في  معناها غالبا ما كان يأخذ      
  .(1)  النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي السائد فيهاضالاقتصادي بغأزمات و مشاكل تعترض مسار تقدمها 

 النشاط سلوك تشكيل تساهم في الحكومة تتخذها إجراءات أي" عنىت الاقتصادي الإصلاح لسياسة العام المفهوم إن
 معين قطاع في الأسعار تحرير من هذه الإجراءات تتراوح أن ويمكن الحر، السوق آليات أساس على الاقتصادي

  .)2("  الخصخصة " علية يطلق ما أو الخاص إلى القطاع العام القطاع وحدات بيع إلى معينة ولسلعة
 بحيث والاجتماعي والاقتصادي الدولة السياسي منهج في جذرية تغيرات على تحتوى الاقتصادي الإصلاح عملية إن

  .والمؤسسات الأفراد سلوك في تغيير إلي تؤدى وحرية اقتصادية سياسية ديمقراطية على السياسة هذه تشتمل
عملية إعادة توجيه للسياسات الاقتصادية بشكل يحقق المواءمة بين مـوارد الإنتـاج             " كما يعرفه البعض على انه      

الخارجيـة  اخليـة و  و الاخـتلالات الد   بما يضمن تصحيح التشوهات     و احتياجات اتمع اللامحدودة     المحدودة،  
  .(3)"الكامنة في الاقتصاد و استعادة التوازن الاقتصادي العام

                                                 
  التصحيح و ندوة ، تحديات و استراتيجيات التصحيح أمام البلدان العربية على ضوء التجربة قريبة العهد و المبادرات الجديدة ،عبد الشكور شعلان   (1)

  .43، ص1987  مطابع دار الهلال ، القاهرة،،التنمية في البلدان العربية، صندوق النقد العربي
    7ص 1996،، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية،دمشقليمنالمغرب وا الاقتصادي في الدول العربية حالة مصر وحالإصلا ،لسيد النجارأحمد ا )2( 

      16ص ،2002، بيت الحكمة بغداد، المالي بين ج صندوق النقد الدولي و الخيار البديلالإصلاح ،كرام عبد العزيزأ (3) 
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قتصادية بشقيها،ندرة الموارد وتعدد الحاجات يتضمن حلا للمشكلة الإالإصلاح الاقتصادي   يتبين أنالتعريفمن هذا 
  .الإنسانية

   ؟التنميةما علاقته بو هحدودهي ما،بديلا عن التنمية  هل يعتبر الإصلاح الاقتصادي،السؤال المطروح  و
على ) الصندوق و البنك( إن الرأي السائد هو أنه على الرغم من التأكيد المستمر من قبل المؤسسات المالية الدولية 

من تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار، إلى معالجة ظاهرة الفقر و الحفاظ هداف برامج الإصلاح الاقتصادي ،شمولية أ
و غيرها من الأهداف التي تدخل ضمن مفهوم التنمية الاقتصادية، إلا أن برامج الإصلاح الاقتصادي عادة على البيئة 

و بصفة عامة إعادة التوازن للموازين الاقتصادية ) الأمد القصير(ما تركز و في المقام الأول، على تحقيق أهداف كمية 
الاستقلال ومشكلة سوء التغذية والبطالة والأمية،ولمرض ا شامل يضم مكافحة ظاهرة الفقر، وفي حين التنمية مفهوم

ما اك من يضيف عبارة جودة التنمية وبلوغ معطيات التحديث بل هنقرارات وترسيخ المعرفة الحديثة وفي اتخاذ ال
قوف  برنامج الإصلاح الاقتصادي بديلا أو مرادفا للتنمية فإن الواعتبرناالخ، فإذا ... يرتبط بتفاصيل توزيع الدخل

  .(1)بوجه مظاهر التخلف بكل أشكاله، قد يتحول إلى برنامج غايته العودة إلى التوازن 
و مما شك أن التحديد الواعي لنموذج التنمية المرغوب فيه من قبل اقتصاد البلد النامي، سيسهل له وضع  معالم نظام 

من الضروري أن  و)لاح وفق أولوياته تخطيط استراتيجي لتحقيق أبعاد عملية الإص(متكامل للإصلاح الاقتصادي
  .)2(يتصف هذا النظام بالمرونة بحيث يكون قابلا للتغيير كلما تغيرت الظروف الدولية و المحلية المحيطة بعملية التنمية

و بذلك يمكن القول أن الإصلاح الاقتصادي لا يعد بديلا عن التنمية الاقتصادية، و إنما هو عنصر فاعل و ديناميكي 
ع مسيرة التنمية الاقتصادية إلى مستويات أفضل، خاصة إذا تمكنت إجراءات الإصلاح من معالجة الإختلالات و في دف

تقرة و بدون أن يترتب على تنفيذها سالتشوهات الكامنة في الاقتصاد و ساهمت في استمرار يئة البيئة الاقتصادية الم
  .تكاليف اجتماعية تفوق مقدرة اتمع على التحمل

 الداخلية الإختلالاتتيكية للصدمات الخارجية و هناك من يكتفي بالقول أن الإصلاح الاقتصادي، يمثل استجابة تكو
    الاقتصاديةالإختلالاتو يبين هذا التعريف أن الإصلاح الإقتصادي مجرد عملية دفاعية في مواجهة  للاقتصاد الكلي

  .(3)ي لا يعد بديلا عن التنمية الاقتصاديةو من ثم يؤكد الرأي القائل بأن الإصلاح الاقتصاد
س في عجز التي تنعكلاستجابة للصدمات الخارجية وا"  الاقتصادي بأنهالإصلاحخبراء البنك الدولي  يعرف هذا و

 من خلال تخفيض الطلب على الواردات أو تحويل الإنتاج نحو السلع الاستجابةتتم هذه الحساب الجاري للبلد، و
   (4)" أو الاستعانة بالمصادر الخارجية للحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات الاستثمارالقابلة للتصدير

                                                 
   39- 37 ص 1994 ،المكتبة الأكاديمية ، القاهرة،ايا و معالم في طريق الإصلاح الاقتصاديقضشريف دلاور ،  (1)

  فيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي ندوة تقييم سياسات التثبي ،أثر سياسات التثبيت و التكيف الهيكلي في التنمية في موريتانيا محمد ولد أعامر، )2(
  .                                   259،257 ص ،1997الأقطار العربية،  بيروت،

  .12ص1996 الأمم المتحدة نيويورك،3، سلسلة دراسات التنمية البشرية العدد تمويل التنمية البشرية في الوطن العربي باسل البستاني ، (3)
  .8-7ص ،1985رة،، ترجمة مؤسسة الأهرام للطباعة و النشر، القاهتقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي، (4)
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 و إعادة تخصيص الموارد و التغيرات في تراكم عوامل الإنتاج الاستهلاكأنماط "كما يعرفه أيضا بأنه تكيف 
  ".لإستعادة النمو المتواصل في مواجهة بيئة خارجية أكثر سلبية

 و التشوهات في أداء المتغيرات الاقتصادية التي الإختلالاتتظهر الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي نتيجة يوجه عام   و
تتراكم عبر الزمن سواء بفعل السياسات الداخلية أم الصدمات الخارجية، و انسحاب هذه التشوهات على النسب و 

ذلك يصبح الوضع بحاجة إلى تجاوز هذه المرحلة بص هذه الاقتصاديات و نوعيتها، و العلاقات للصورة الكلية لخصائ
تحسين فاعلية جراء تخصيص الموارد بشكل أفضل والعرض القائمة لإم لتدفقات الطلب ونحو تغيير النمط العا

  .(1)حتى تتوفر إمكانية تحقيق معدلات النمو المرغوبة و القابلة للإستمرار استخدامها
  :)2( علاقته بدرجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي معنيين حمل مصطلح الإصلاح الاقتصادي فيقدمن و

حمل  معنى الزيادة في درجة تدخل الدولة و طبقته معظم دول العالم و أن اختلفت عملية الإصلاح من : المعنى الأول
دول الرأسمالية ال) للإصلاح(حيث أسباا و إجراءاا من دولة إلى أخرى  و من فترة إلى أخرى فقد أخذت ذا المعنى 

أثر أزمة الثلاثينات مدعمة بالفلسفة الكيترية ثم ظهور ما يسمى بالنظام الإجتماعي للسوق أو ما يطلق عليه بدولة 
الرفاهية، تلك التي راج شأا بعد الحرب العالمية الثانية و التي وفرت مكاسب عديدة للطبقات الاجتماعية الفقير ة و 

لمعنى الإصلاحي معمول به لذا مجموعة الدول النامية و خاصة  منها التي حصلت على المحدودة و كذلك كان هذا ا
خلال  مرحلة الرأسمالية الاستعمارية منذ مطلع القرن التاسع (استقلالها السياسي بعد أن خضعت للحقبة الاستعمارية 

موية استهدفت معالجة ، حيث أقحمت الدولة ذاا في سبيل إحداث تغيرات بنيانيه من خلال مخطط تن)عشر
الاختلالات الهيكلية التي لحقت بأنماطها الإنتاجية الذي فرضه قسمة العمل الدولي، ناهيك عن الإرتقاء بالمستويات 
المعيشة لأفرادها مجتمعاا و الإسهام في تطورها الحضاري، و بشكل عام تعاظم دور الدولة في قيادة و إدارة مختلف 

، و منحت الأولوية للقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات القائدة لما يتمتع به من دور قطاعات الاقتصاد القومي
  .ديناميكي في تسريع عملية التحول و التطور ألبنياني

و جاء يتعارض مع المعنى الأولى حيث حمل مصطلح الإصلاح الإقتصادي في طياته معنى الحرية : المعنى الثاني
و كان ذلك مع مطلع السبعينات تحت ) أي العودة إلى الفلسفة المذهب الفردي(دولة الاقتصادية و تحجيم دور ال

تراجع معدلات : ضغط الأزمة الهيكلية الخانقة التي تعرضت لها مجموعة الدول الرأسمالية و التي كان من أهم مؤشراا
بالنسبة لمعدلات الربح في قطاعات الربح في قطاعات الإنتاج المادي و خاصة في الصناعات التحويلية و كذلك الشأن 

الإنتاج المادي و خاصة في الصناعات التحويلية، و كذلك الشأن بالنسبة لمعدلات الاستثمار و الإنتاجية، فضلا عن 
تزايد معدلات البطالة و تراجع معدلات النمو الاقتصادي و الارتفاع في المستوى العام للأسعار، و على أثر تفاقم 

                                                 
  .5 ص 1999 مجلة دراسات اقتصادية العدد،الفقر و سياسات التكييف الاقتصادي و التغيير الهيكلي في الاقتصاديات الزراعية العربية سالم توفيق النجفي، (1)
  43ص،نفس المرجع السابق، عبد الشكور شعلان-     

القاهرة  ،جامعة حلوان،) غير منشورة(أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية  ،د الجزائرياثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصا،علاوة نوراي  )2(
  35- 34  ص ص2007/2008

  



      القطاع الخاصو التحول نحو دي الإصلاح الاقتصا         :لثالثاالفصل    
 

149 

زمة التي يطلق عليها بظاهرة التضخم الركودي، ذهب مفكروا الدول الرأسمالية و على رأسهم تيار مؤشرات هذه الأ
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أسباب مؤيدة لاقتصاديات جانب العرض، إلى تحميل الفلسفة الكيترية التي كانت 

 مضمون الإصلاح الاقتصادي بالإنتقال من تغيير دورا في  العرضتيار اقتصاديات جانبلنشوء هذه الأزمة و قد كان 
المعنى التدخلي للدولة إلى معنى الحرية و سيادة فلسفة المذهب الفردي، و قد لقيت هذه الإيديولوجية بقبول فكري و 

برنامج الإصلاح الإقتصادي : عملي في معظم دول العالم حيث شرع الأخذ ا ابتداء من الدول الرأسمالية منها
هكذا ارتبط معنى الإصلاح الاقتصادي منذ بداية الثمانينات بتغيير  وان و الإصلاحات التاتشرية في بريطانياللرئيس ريغ

السياسات الاقتصادية صوب الحرية الاقتصادية، و تفعيل آليات السوق، حيث لعب صندوق النقد الدولي منذ ذلك 
  .(1)توجيهه وفقا للرؤية الليبراليةالحين دورا بارزا في بلورة معنى مصطلح الإصلاح الإقتصادي و 

  

  : لمحة تاريخية عن نشأة وتطور برامج التكييف الاقتصادي-1-2
هي سياسات حديثـة     )2( "جون ماينرد كيتر  " وفقا لتسمية    "بريتون وودز "إن سياسات التكييف الاقتصادي لتوءم      

العديد من دول العالم النامية التي لم تطبقها        العهد نسبياً ولا تزال تشهد دعوات معاصرة لتطبيقها على نطاق واسع في             
وقروض الإصلاح الهيكلي القطاعي اللذان أطلقهما البنـك        ،بعد، وتعود بذورها إلى برنامجي قروض الإصلاح الهيكلي       

 ليدخل بذلك ميدان السياسات الاقتصادية الكلية التي كانت حكراً على صندوق النقد الـدولي،                1980الدولي عام   
 حينما توقفت المكسيك والبرازيل وشيلي والأرجنتين عن سداد أعباء          1982ار أزمة المديونية الخارجية عام      وبعد انفج 

 تـلا ذلـك مـن       وما،)3( ديوا الخارجية وأعلنت اثنتان وعشرون دولة مدينة عدم قدرا على الوفاء بأعباء ديوا            
 لتقديم  1986تسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي عام      مفاوضات لحل هذه الأزمة أنشأ صندوق النقد الدولي برنامج ال         

قروض ميسرة للدول منخفضة الدخل لمساندة سياسات التصحيح الاقتصادي الكلي المتوسط الأجل والإصـلاحات              
، وقد 1987 وتلا ذلك إنشاء صندوق النقد الدولي لبرنامج التسهيل التمويلي المعزز للإصلاح الهيكلي عام           )4(الهيكلية  

 والاتفاقات المعقودة بموجبه هي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها صندوق النقـد            1994يده وتوسيعه في فبراير     تم تمد 
الدولي لتقديم دعمه المالي ، وقد جاء إنشاء هذه البرامج كرد فعل على تفاقم الأزمة الهيكلية التي واجهها الاقتـصاد                    

الركود "  الماضي والمتميزة بظهور نوع جديد من الركود الاقتصادي          العالمي الرأسمالي منذ بداية السبعينيات من القرن      
 وبتدويل مضطرد للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع تراجع دور الدولة وهيمنة الـشركات              ،"التضخمي  

ستثمارات الأجنبية  متعددة الجنسيات، وتدويل رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وانقطاع قناة التدفق المالي للا             
باتجاه الدول النامية، وتقلبات أسعار الصرف وانخفاض أسعار المواد الأولية وتراجع النمو الاقتصادي العالمي وخاصـة                

  .في الدول النامية مترافقة بأزمة المديونية التي أشرنا لها سابقاً

                                                 
  المدى للثقافية و النشر، سوريا،، دارانفجار العجز، علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الإنكماشي و المنهج التنموي، رمزي زكي  (1)

  .173-156، ص 2000
 .3ص  1999، الدار العربية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة مصر، الطبعة الأولىالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاقة متغيرة،  جاك بولاك )2(
   . 48، ص 2000دار الثقافة الجديدة ، القاهرة مصر، الطبعة الأولى ،  دول الجنوب وأزمة الاقتصاد الدولي ،وزي الاخناوي )3(
  .13 ص 1996عدد سبتمبر  ،مجلة التمويل والتنمية، تسهيلات التمويل والسياسات المالية ، صندوق النقد الدولي )4(
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 في مجال الإصلاحات الهيكلية ليـشمل       "ودزبريتون و "وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي امتد نطاق عمل توءم           
خمس عشرة دولة شيوعية سابقة هي دول الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو سابقاً التي احتاجت مساعدات وتمـويلات         

  .ضخمة جداً في مجال إعادة الهيكلة الأساسية واستقرار الاقتصاد الكلي والانتقال إلى اقتصاد السوق
ل الشيوعية سابقاً إلى اقتصاد السوق عمل على تسريع عملية التحول في الدول النامية               إن التحول السابق ذكره للدو    

الأخرى لتتحول معظم الدول النامية ذات التوجه الاشتراكي سابقاً إلى اقتصاد السوق، علماً أن الدول النامية الأخرى                 
ملة من العوامل، أهمها المتغيرات الدوليـة  أخذت بالاتجاه نحو اقتصاد السوق وإن كان بخطوات بطيئة نسبياً مدفوعةً بج       

الأخيرة والتردي الحاصل في مستويات المعيشة في غالبية الدول النامية نتيجة لفشل سياسـات التنميـة الاقتـصادية                  
والاجتماعية التي تم تبنيها، والتضخم المرضي للقطاع العام المترافق بقصوره عن أداء دوره بالشكل المطلوب، وغياب                

بة المترافق بانتشار الفساد على المستويات والأصعدة كافة في الدول النامية وأزمات المديونية الخارجية، وانتـهاج                الرقا
نظم حكم شمولية ديكتاتورية قمعية متعسفة وتضاؤل دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجـة                

، وقد تم إيقاف برنامج التسهيل التمـويلي        مضىت تعتبر داخلية فيما     لتوسع دور المنظمات الدولية باتجاه قضايا كان      
 ،1994ليتم تمديد وتوسيع برنامج التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في فبراير             1993للتصحيح الهيكلي سنة    

  : 1)(الأرقام التالية  1996وتطورت التسهيلات المقدمة بموجبه لتبلغ في اية ابريل 
/  1995 اتفاقاً وخلال السنة المالية 28فاقيات النافذة بموجب التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي عدد الات -

   . وافق الصندوق على ثماني اتفاقات جديدة لمدة ثلاث سنوات،1996
يكلي الالتزامات المتراكمة بموجب التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي والتسهيل التمويلي المعزز للتصحيح اله -

   .ثمانية بلايين وحدة حقوق سحب خاصة) باستثناء المبالغ غير المدفوعة(
بليون وحدة حقوق سحب خاصة، وبلغت الائتمانات 6.5بلغ مجموع المدفوعات بموجب الاتفاقات السابقة  -

ة  بليون وحد42 من مجموع ائتمانات الصندوق القائمة والبالغة  %13.5القائمة بموجب الاتفاقات السابقة 
 .حقوق سحب خاصة 

 وربما قبل 2005يتوقع أن يحقق برنامج التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي الاكتفاء الذاتي اعتبارا من سنة  -
  .ذلك بقليل

  

  :المرتكزات النظرية لسياسات الإصلاح الاقتصادي وفق ج الصندوق و البنك الدوليين-3- 1
صندوق النقد الدوليين التي تقدمها كل من هيئتي البنك وتصحيح الهيكلي ترتبط برامج التصحيح الهيكلي بقروض ال

قد إزدادت أهمية هذه القروض في برنامج الإقتراض لهاتين المؤسستين منذ بداية الثمانينات عندما إنفجرت أزمة ف
  .المديونية الخارجية و أضحت المشكلة الأولى على المستوى الدولي

 على أفكار المدرسة الكلاسيكية     1914 العالمي و حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام          اعتمد النظام الاقتصادي   لقد
في معالجة الأزمات الاقتصادية، و تبنت العديد من دول العالم نظام قاعدة الذهب لتحديد قيمة عملاا المحلية، و لكن                   

                                                 
 .15 ص،نفس المرجع السابق،صندوق النقد الدولي)1(
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 الذهب و إتباعها سياسات و قيـود         اضطرت العديد من الدول الخروج من قاعدة       1929على أثر أزمة الكساد عام      
بريتـون و   "على النقد و التجارة الخارجية في محاولة لمعالجة الإختلالات الاقتصادية التي تعاني منها و مع انعقاد مؤتمر                  

،برزت نقطة التحول في العلاقات الاقتصادية الدولية حيث وضع الأساس للتعاون بين الدول لحـل               1944عام   "ودز
صندوق النقد الدولي ليتولى الرقابة علـى       : لعالمية حيث تم الإتفاق على إنشاء مؤسستين جديدتين هما        مشاكل النقد ا  

نظام النقد الدولي و يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول الأعـضاء في التغلـب علـى مـشكلات        
ة القضايا التي تؤثر على ذلك النظام أما البنـك          و يعمل على مناقش   ) العجز في ميزان المدفوعات   (المدفوعات الخارجية   

  .الدولي يتولى عمليات تعمير الدول المتضررة من جراء الحرب و تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية
، شهد النظام النقدي الدولي حالة عدم الاستقرار مما حدا بالصندوق إعادة النظر             1973و في أعقاب أزمة النفط عام       

تفاقية إنشائه و بذلك اعتمد سياسة تعويم أسعار الصرف، في حين تولى البنك الدولي تفعيل الأرصدة الفائضة                 في بنود ا  
عن حاجة الدول النفطية و المصادر المالية الدولية و إعادة تدويرها على شكل قروض ميسرة تمنح للدول النامية، و قد                    

 القطاع الخاص الزراعي في هذه الدول حـتى الثمانينـات           تركزت برامج إقراض البنك على مشاريع القطاع العام و        
عندما أجرى البنك تغييرا جذريا في برامجه للإقراض دف المساعدة في تنفيذ التدابير و السياسات التي يقدمها صندوق    

كلـي  النقد الدولي و هكذا أصبح الهدف الرئيسي لتوجهات البنك الإقراضية تسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي الهي              
الذي يدعم آليات السوق الحر في الدول النامية، ليتخلى البنك للصندوق في إطار تكميلي لصلاحياما عن الـسياسة        
المالية و النقدية و ركز هو على تحقيق إصلاحات مؤسسية و إدارية للنظام الضريبي و إعادة هيكلة وحدات القطـاع                    

في الدول النامية هذا بالإضافة إلى أن البنك الدولي تحرك مؤخرا     العام و دعم جهود برامج خصخصة المؤسسات العامة         
في اتجاه دعم الإستقرار الاقتصادي، من خلال ما يقدمه من قروض لدعم التعديلات الهيكلية التي تعمل في اتجاه خفض        

قتـصادية و  العجز في ميزان المدفوعات و السيطرة على التضخم المحلي،و نظرا للطبيعـة الهيكليـة للإصـلاحات الا             
 فهي سياسات مرنة متحركـة      Heterodoxالتعديلات الهيكلية التي يدعمها البنك الدولي، فقد تعارف على تسميتها         

  .(1)تشتمل على إصلاحات سعرية و مؤسسية ترتبط بالجانب الحقيقي في اتمع أو العرض الكلي 
 الاستقرار الاقتصادي و الإصلاح الهيكلي      دور كل من الصندوق و البنك الدوليين في قيادة عملتي         Taylorو يصف   

في الدول النامية و الدول التي كانت تنتمي إلى المعسكر الشرقي بأنه تقسيم للعمل في شكل حزمة من الـسياسات و                     
الترتيبات الاقتصادية التي تكون صديقة لنظام آليات السوق أي أن إستراتيجية المنظمتين الدولتين ترمـي إلى ضـمان                  

صلاح الاقتصادي الذي يقوم على الحرية الاقتصادية، و يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب و القابل                تحقيق الإ 
للاستمرار و في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي و حتى يتسنى تحقيق ذلك يتعين في المقام الأول تحقيق                    

  .(2)ك لا بد من تكييف السوق لكي يعمل بكفاءةالاستقرار على مستوى متغيرات الاقتصاد الكلي ثم بعد ذل

                                                 
مجلة الكويت الاقتصادية،العدد  ، الناميةبرامج الاستقرار الاقتصادي و علاقتها بسياسات ميزات المدفوعات في الدول ،محمد عبد الحافظ غرس الدين  (1)

  .8،ص2000 ،الأول
  .20-17صص  ،نفس المرجع السابق ،جاك بولاك- 

  .9، صسابقالرجع نفس الم محمد عبد الحافظ غرس الدين، (2)
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و في الحقيقة، ترتكز برامج الإصطلاح الاقتصادي المدعومة من قبل الصندوق على إطـار تحليلـي قـديم ظهـر في                     
الخمسينيات عرف باسم البرمجة المالية و قد تضمنت الدراسات المبكرة لاقتصاديي الصندوق مجمـل الأفكـار الـتي                  

سات الإصلاح الاقتصادي ذات المشروطية التي يدعمها الصندوق و قد ورد الأساس الفكري لهذه              استندت إليها سيا  
و ما تزال الأساليب الواردة في تلك الدراسات تشكل الأساس النظري            1957 عام   J.Polakالسياسات في دراسات  

  .(1)لكل البرامج المدعومة بموارد الصندوق
 المدفوعات  ، تتمحور حول الخلل في ميزان      يتبناها الصندوق من خلفية نقدية     و تنطلق عملية الإصلاح الاقتصادي التي     

وى الـدخل الحقيقـي في       يقتضي التحكم في عرض النقد بما لا يجعله متفوقا على مست           لإزالته  ، و يعتبر ظاهرة نقدية  
  .أن الاختلال الحادث في ميزان المدفوعات يتحدد بحجم فائض السيولة المحليةالاقتصاد، و

لهذا فإن الاختلالات الكلية في الاقتصاد يفضل علاجها بالوسائل النقدية و من ثم يمكن التخلص من الضغوط الـتي                   و  
أما عن  طريق تخفيض معدل التوسع في الإئتمان المحلي أو تخفيض قيمة      : يعاني منها ميزان المدفوعات بإحدى الطريقتين     

دي في تصحيح و ضبط     الإصلاحية على الفكر النق   وق لم تقتصر برامجه      كما تجدر الإشارة إلى أن الصند      ،العملة المحلية 
  .اختلال الاقتصاد الكلي فقط بل طورها من خلال فلسفته الخاصة المنبثقة من أفكار شتى منها فكر الكيتريون الجدد

  

  :أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي - 2
  :)2(تستهدف سياسات الإصلاح الاقتصادي مايلي

  

  " :استعادة النمو الاقتصادي " قتصادي تحقيق النمو الا -أ 
لقد شهدت الدول النامية في السبعينيات من القرن العشرين تحسناً كبيراً في أدائها الاقتصادي تمثل في تحسن شروط 

ويمكن القول إن ) الفورة النفطية(التجارة الخارجية المصاحب لارتفاع أسعار بعض المواد الأولية خاصةً في مجال الطاقة 
ا العقد شهد اكبر معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للدول النامية خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع هذ

استثناءات قليلة جداً لبعض الدول النامية، وشجعت المؤشرات السابقة الدول النامية على التوسع في إنفاقها الحكومي 
ل المتقدمة وأا تقطع المراحل نفسها التي قطعتها الدول المتقدمة في معتقدة أا بذلك دم الهوة التي تفصلها عن الدو

يل التوسع الكبير في والسابق، ونظراً لعدم كفاية مواردها المحلية فقدت لجأت هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي لتم
ع في الدعم المقدم للسلع السياسات الائتمانية وللإنفاق على مشاريع ضخمة غير مجدية اقتصاديا للقطاع العام والتوس

الأساسية وترافق ذلك مع اعتماد أسعار صرف عالية وتشديد قيود التجارة الخارجية، وبنهاية عقد السبعينيات عملت 
باستثناء بعض الدول النفطية التي خفف من (العوامل السابقة على وضع الدول النامية في أزمة مالية واقتصادية كبيرة 

  ).ع الإشارة إلى تضررها نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الثمانينياتأزمتها عوائد النفط م

                                                 
  .8،ص نفس المرجع السابق  (1)

 مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث ،ارها على الدول النامية وآثبرامج التكييف الاقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية ،يوسف عبد العزيز محمود )2(
  74-72 صص،2005 ،)2(العدد ) 27(العلمية  سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الد 
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إن الأزمة المالية التي واجهتها الدول النامية في بداية الثمانينيات بالنسبة موعة منها وفي مرحلة متأخرة من 
لناتج المحلي الإجمالي إلى نمو سلبي وإلى الثمانينيات بالنسبة موعة أخرى منها قد أدت إلى تحول بعضها من نمو إيجابي ل

انعدام النمو في بعضها الأخر، وإلى انخفاض معدلات النمو في باقي الدول إلى الدرجة التي دفعت بعض الاقتصاديين 
 إلى إلى انتقاد تسمية الدول النامية من حيث إّا تشير إلى أن هذه الدول تحقق نمواً اقتصادياً ملموساً بينما الواقع يشير

 العقد الضائع" إلى إطلاق تسمية  2002أا تزداد تخلفاً، وقد دفع ذلك تقرير التنمية البشرية في المنطقة العربية للعام 
  . على عقد الثمانينيات بالنسبة للعديد من مناطق العالم النامي" 

المديونية العالمية، وفي ظل هذه حيث لم تحقق فيه غالبية الدول النامية تطوراً يذكر، وترافق ذلك مع تفجر أزمة 
الظروف طرحت المنظمات الدولية ومن خلفها الدول المتطورة برامج وسياسات التكييف الاقتصادي كطريق 
 لاستعادة النمو الاقتصادي واتبعت العديد من الدول النامية هذه البرامج مدفوعةً بالحاجة إلى مصادر التمويل التي

المرافقة، حيث أرجعت المؤسسات الدولية تدهور النمو " برامج المساعدات الفنية"ل يوفرها وبالدعم الفني من خلا
المستويات المرتفعة للاستهلاك الحكومي وتقييد حرية التجارة : الاقتصادي في الدول النامية إلى جملة من العوامل أهمها

  .لنمو الاقتصاديالخ ورأت أن معالجتها ستقود إلى استعادة ا... وأسعار الصرف المبالغ ا
  

  :تخفيض التضخم -ب 
لقد سجلت حقبة الثمانينيات من القرن الماضي استفحال ظاهرة اقتصادية جديدة هي ظاهرة الكساد التضخمي  
والذي نشأ بسبب نمو عرض النقود بمعدل يفوق معدل نمو الناتج القومي الحقيقي في العديد من دول العالم النامية، 

، وذلك )تمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي(الدول النامية إلى سياسات التمويل بالعجز وذلك ناتج عن اتجاه معظم 
استناداً إلى النظرية الكيترية، وترى برامج التكييف الاقتصادي أن الاقتراض الداخلي أو الخارجي عن طريق رفع سعر 

وف الدول النامية التي لا تتمتع بمرونة في الفائدة أفضل من التمويل بالعجز من خلال الإصدار النقدي خاصةً في ظر
الجهاز الإنتاجي،  فالإصدار النقدي سوف يؤدي إلى التضخم حتماً، بينما تعمل سياسة رفع سعر الفائدة المحلية على 
تخفيض حجم وسائل الدفع المتداولة، مما يسهم في معالجة التضخم الذي تعاني منه الدول النامية، وقد استندت 

  : نظر السلبية للتضخم في حالة البلدان النامية إلى النقاط الآتيةوجهات ال
 إن زيادة معدلات التضخم تعمل على خفض معدلات النمو الحقيقية وزيادة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها -

  .البلد
  .لمحلية وتأكل رأس المال إن زيادة معدل التضخم بما يتجاوز معدل الفائدة الاسمية سوف يؤدي إلى تأكل المدخرات ا-
 إن زيادة التضخم تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توزيع الدخل بما يتفاقم من أوضاع الطبقات -

  .منخفضة الدخل
  

  الوصول إلى توازن ميزان المدفوعات  -ج 
تجة عن النشاط الاقتصادي    بيان إحصائي إجمالي يبين كل الحقوق والالتزامات النا       : يمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنه    

و بشكل خاص جميـع الـدول   (الذي يتم بين الدولة والدول الأخرى، والملاحظ أن غالبية الدول النامية غير النفطية       
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بشكل خاص عجز في     و تعاني من عجز مزمن في ميزان المدفوعات،      ) النامية التي لجأت إلى قروض التكييف الاقتصادي      
غطيته حسابياً عن طريق الأبواب الأخرى لميزان المدفوعات وتتفاقم المشكلة بالنسبة لبعض            ميزان التجارة المنظورة يتم ت    

الدول النامية التي يترافق فيها عجز ميزان المدفوعات بعجز الموازنة العامة للدولة، وكانت الدول النامية تقوم بتغطيـة                  
وال الأجنبية والمعونات والمساعدات إلا أنه      عجز ميزان المدفوعات عن طريق القروض الخارجية وتدفقات رؤوس الأم         

في الثمانينيات من القرن العشرين تفاقمت أزمة المديونية وتسببت بانحسار لتدفق الاستثمارات والقـروض الأجنبيـة                
وازدياد معدل الفائدة، مما ترتب عليه زيادة الضغوط على ميزان مدفوعات الدول النامية بدرجـة كـبيرة وتعميـق                   

 جملة من الـشروط علـى       "بريتون وودز "وبما أن الاختلال هيكلي وليس عارضاً فقد طرحت مؤسسات          الاختلال،  
الدول النامية تتضمن سياسات وإجراءات دف لتخفيض عجز ميزان المدفوعات من قبيل سياسات تخفـيض سـعر                 

واضطرت الدول النامية لقبول    ، الخ... جية وتخفيض الإنفاق العام   الصرف وإزالة القيود التي تعرقل حرية التجارة الخار       
  .هذه الشروط تحت ضغط حاجتها إلى التمويل وقوة النفوذ المالي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  

  :تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية  -د 
البنك الدولي نقص في لقد واجهت الدول النامية التي طبقت برامج تكييف اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي و

الموارد الاقتصادية المحلية خاصةً رأس المال بعد أن اختبرت سوء الاستخدام خلال العقود الماضية، وذلك نتيجة عدم 
استقرارها الداخلي والخارجي بالنسبة للعديد منها ونظم الحكم العسكرية الشمولية بالنسبة لبعضها الأخر ومحدودية 

س لبعضها الأخر مع ترافق كل ما سبق بتضخم مرضي للقطاع العام وانخفاض كفاءته الإنتاجية الموارد المتاحة بالأسا
وفشل السياسات التنموية المتبعة في غالبية الدول النامية مع ما رافقها من هدر كبير للموارد الاقتصادية التي أنفقت 

تنامي : عقيمة مدفوعةً بعاملين مهمين أولهماعليها، وأصبح من المستحيل استمرار الدول النامية ذه السياسات ال
دم مقدرة  ع:الديمقراطية والحقوق المدنية ونشاط مؤسسات اتمع المدني وانحسار النظم الشمولية العسكرية، وثانيهما

  .هذه الدول على توفير مصادر التمويل اللازمة للاستمرار ذا النهج
النسبة للدول النامية التي سبق لنا عرض وضعها خاصةً مع التراجع ظهرت في هذه المرحلة ندرة مصادر التمويل بو

الكبير لتدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها، وأمام هذه الندرة أصبح من المطلوب تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد 
لة الاقتصادي والسياسي، الأول داخلي ويتمثل في ضمان استمرار استقرار الدو: المتاحة أمام ضغط عاملين هامين هما

  .والثاني خارجي يتمثل في ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماا خاصة بالنسبة للبنوك الأجنبية الدائنة
  

   :إنقاذ البنوك الدائنة للدول النامية  -ه 
عجز (ل المحلي لقد غالت الدول النامية في اعتمادها على القروض الخارجية للتمويل مدفوعةً بفجوتين هما فجوة التموي

، حتى وصلت إلى الدرجة التي أعلنت فيها العديد )عجز في النقد الأجنبي(وفجوة التجارة الخارجية ) المدخرات المحلية
من دول العالم النامية عجزها عن تسديد أقساط خدمة الدين، لتطرح عدم مقدرا على تسديد أصول الدين والفوائد 

دد المركز المالي لهذه البنوك ، وقد بدا الأمر واضحاً في القروض التي قدمها صندوق النقد للبنوك الأجنبية الدائنة، مما ه
  . والتي تم ربطها بسياسات التكييف الاقتصادي1995الدولي والبنك الدولي والرئيس الأميركي إلى المكسيك عام 
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  : الخاص القطاع تشجيع  -و 
 والعمالـة  والخدمات مجال الإنتاج فى النسبية الأهمية ةزياد من بداية يتحقق أن يمكن الخاص القطاع تشجيع إن

 قبـل  من الرقابية الأدوات عن التخلي لا يعنى هذا ولكن ، االات هذه في الحكومية الاحتكارات بإزالة وذلك

 . البيئة وحماية الشعب فئات من العريضة القاعدة والجودة وحماية العامة المواصفات من للتأكد الدولة أجهزة
 وحدات وبيع والخدمي الإنتاجي النشاط مجال إلى الخاص القطاع دخول في القيود من التخفيض أن ريب ولا

 أن في تساهم الحر السوق آليات الأسعار باستخدام وتحرير الأسواق شوهاتت ومنع العام القطاع وحدات بعض
 تكلفة أساس على الدولي للتبادل ميةسل قاعدة وإيجاد الأسعار الدولية مستويات والخدمات المنتجات أسعار تعكس
  .الحقيقية الإنتاج

  

  :)1(الأبعاد الأساسية لإستراتيجية الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية و المتقدمة - 3
 إليه إستراتيجية الإصلاح الإقتصادية من دولة إلى أخرى و من فترة زمنية إلى أخرى ترميتختلف ما في الحقيقة تتعدد و
مدى قناعة هذه الدولة في اختيار فلسفة النظام و....) اقتصادية واجتماعية وسياسية(يطة ا تبعا للظروف المح

أيضا بما يمكن أن يحقق لها من أولويات الإصلاح ى ضوء متغيرات البيئة الداخلية والخارجية والاقتصادي المناسب لها عل
  .المستقبليةرفية والظ

الأول يمثل بعدا استراتيجيا : الاقتصادي إلى بعدين أساسينالإصلاح  تصنيف أبعاد إستراتيجية يمكنوبوجه عام 
الثاني يمثل بعدا استراتيجيا مطبقة في بلدان نامية أم متقدم ومشتركا بين جميع برامج الإصلاح الاقتصادي سواء كانت 

  . هذه الدولبينمتباينا 
  

  :البعد الاستراتيجي المشترك-1- 3
       هو تحقيق معدلات النمو المرغوبةو)  ومتقدمةنامية(جميع اقتصاديات دول العالم هناك قاسما مشتركا تسعى إليه 

و مما لا شك فيه أن تحقيق هذا البعد يتعين توفير البيئة المستقرة و الحفاظ عليها، أي الإستمرار في و القابلة للإستمرار، 
       تحسينتوازنات النقدية والمالية والسعرية وال(صاد القومي ضبط المؤشرات الأساسية للإستقرار على مستوى الاقت

 فضبط ))عامل خارجي(و استقرار في العملة المحلية فضلا عن استقرار أوضاع البيئة الخارجية كالعملات الارتكازية 
 مؤشرات البيئة المستقرة يمكن اعتباره شرطا ضروريا للتوازن العام لكن ليست بالشرط الكافي لتحقيق معدلات النمو

فجوة النمو (لكن سرعان ما يظهر اختلال ت نمو مرغوبة في الأمد القصير والمتواصلة لأنه قد تتحقق معدلا
بسبب هشاشة البنيان الاقتصادي و تفاقم حدة الاختلالات ذات الطبيعة الهيكلية أو بفعل التقلبات ) الاقتصادي

ة الاختلالات المتراكمة عليها أو التي تواجها من الاقتصادية أو عدم جدوى و قصور في السياسات الداخلية في معالج
  .فترة إلى أخرى

                                                 
القاهرة جامعة حلوان ،) رةغير منشو(أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية  ،اثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري، علاوة نوراي  )1(
  38- 36 ص  ص2007/2008،
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  يمكن القول أن تحقيق مؤشرات الشرط الضروري للتوازن و استمرارها هي انطلاقات تساهم  و تساعد في تطـور                  و
    البنيـاني كما أنه مما لا شك فيه أن تحسن درجات التطور           ،)الشرط الكافي (ي  تماسك البنيان الاقتصادي و الاجتماع    و
       جوهريـا يـساهم في تـوفير      تمثل عاملا أساسيا و   ) ية،حضاريةاجتماعاقتصادية،(ته في مختلف مجالاا     تماسك قطاعا و
  . أو تراكمهاالإختلالاتاستمرارية البيئة المستقرة في سرعة إعادة استقرارها حال ظهور الفجوات و و

ح الاقتصادي و التنمية بناءا على ما تم التوصل إليه في الجانب المفاهيمي و إذا ما سلمنا بالعلاقة التي تربط بين الإصلا
 عندئذ يصبح تقييم مدى النجاح في - في كونه عاملا دينامكيا و دافعا لمسيرة التنمية- لمضمون الإصلاح الإقتصادي

لاح الاقتصادي أو تحقيق أبعاد إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي سيكون له صلة كبيرة بمدى مقدرة برنامج الإص
 الدول النامية و في الحفاظ على تماسك هذا اقتصادياتإسهاماته في تحقيق  تغيرات بنيانية ملحوظة و معتبرة هذا في 

  . الدول المتقدمةفيالبنيان 
  

  :البعد الاستراتيجي المتباين بين اقتصاديات الدول النامية و المتقدمة-3-2
  : حالة الدول النامية-أ

اتساع حدة الفجـوات و     من هشاشة في بنياا الاقتصادي و     ما تعانيه   صائص اقتصاديات الدول النامية و     خ بالنظر إلى 
 الفجوة الغذائيـة   كالفقر والأمنية و  :  في التوازن الاجتماعي   الإختلالات الكامنة فيه فضلا عن تفاقم مظاهر الاختلال       

  :لدول لا يخلو من تحقيق بعدين أساسينالبعد الاستراتيجي لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في هذه افإن 
و يمكن اعتبار هذه المؤشرات بمثابة الشرط الضروري لتحقيق معدلات          :تحقيق المؤشرات الأساسية للبيئة المستقرة     ­ 

النمو المرغوبة و القابلة للاستمرار و هو البعد الاستراتيجي المشترك الذي ترمي إليه الإصلاحات الإقتصادية في الدول                 
  . و المتقدمة على حد سواءالنامية

من أهمها الإسهام في إحداث تحولات معتبرة في تركيبة هيكـل النـاتج المحلـي                :لبنيانياتحقيق مؤشرات التطور     ­ 
الإجمالي و في هيكل التجارة الخارجية لصالح الصناعة التحويلية، و تحقيق تحسن معتبر في مستويات الاكتفاء الـذاتي                  

ولوجي، فضلا عن تحقيق مؤشرات التماسك الاجتماعي، حيث يمكـن اعتبـار هـذه              من الغذاء و المستوى التكن    
المؤشرات بمثابة الشرط الكافي لتحقيق النمو القابل للاستمرار و الصمود و التأقلم أمـام الـصدمات الخارجيـة و                   

  .الاختلالات الداخلية
  :)2(ول النامية و المتقدمة في الشكلو يمكن تبيان الأبعاد الأساسية لإستراتيجية الإصلاح الاقتصادي في الد
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  الأبعاد الأساسية لإستراتيجية الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية و المتقدمة:يوضح)2(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 جامعة ،دية أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصا،اثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري، نواريعلاوة:المصدر
  38ص2008 جمهورية مصر العربية ،القاهرة،حلوان القاهرة

  

 ) علاقة الإصلاح بالتنمية الاقتصادية( أن إمكانية تحقيق البعد الإستراتيجي ألبنياني في الدول النامية فيهشكمما لا و 
ة اعتبارات يمكن إيجازها ذلك لعد إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي ويقتضي أن لا يخلو من الدور الفعال للدولة في

  (1):فيما يلي
 المواءمة بين المصالح عنأبنيته فضلا تخلف ءمة بين كفاءة عمل آليات السوق وضعف تكوين السوق و اعتبارات الموا-

  .المصالح الأجنبية في إطار الإنفتاح على السوق العالميالوطنية و

 ضبط مؤشرات التطور ألبناني الإستقراريةضبط مؤشرات التوازن 

مستوى 
 الأسعار

مؤشرات 
 نقدية

مؤشرات
 مالية

قيمة
 العملة

تركيبة 
هيكل 
التجارة 
 الخارجية

تركيبة 
هيكل 

تج النا
 القومي

مظاهر 
التماسك 
 الاجتماعي

اختفاء 
الفجوة 
الغذائية 
 و التقنية

  )بعد بنياني(الشرط الكافي للتوازن  )بعد استقراري(الشرط الضروري للتوازن

  :البعد الاستراتيجي المشترك بين الدول
  النمو الاقتصادي المرغوب و القابل للاستمرار

  :حالة الدول النامية
   تسريع عملية التحول و التطور ألبنياني-
   تحسين مستويات التنمية الاقتصادية-
   تحسين مستويات الكفاءة الاقتصادية-

  :الة الدول المتقدمةح
   زيادة درجات التطور ألبنياني-
   الحفاظ على تماسكه-
   تحقيق أفضل مستويات الكفاءة الاقتصادية-

 الاقتصادي الإصلاحالأبعاد الأساسية لاستراتيجي
 في الدول النامية و المتقدمة

                                                 
  24 : ص،1994الة المصرية للتنمية و التخطيط العدد الأول،، سياسات التكيف واليات السوق، دراسة حالة الاقتصاد المصري، سعد حافظ  (1)

  .134-133:صص ،1994القاهرة المكتبة الأكاديمية ، ،قضايا و معالم في طريق الإصلاح الاقتصادي شريف دلاور ، د -    
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ضه اتجاهات تقسيم العمل فيه مجموعة من الشروط التي ليست  الاعتبارات المتعلقة بالنظام الدولي الجديد و ما تفر-
فقط ضرورية لتحسين عائد البلدان النامية من المكاسب و لكنها أيضا شرط البقاء في هذا النظام و تتمثل أهم هذه 

لة بعبء الشروط في توفير الحد الأدنى من التطور التقني، و كذلك المعرفي و هو ما لا يمكن توفيره دون اطلاع الدو
تكاليفه، و رسم برنامج التطور الخاص به و متابعة تنفيذه و اختيار القطاعات الإستراتيجية بمقاييس تقسيم العمل 

  .الدولي الجديد و التنمية البشرية الضرورية و الأكثر ضرورة لتنمية السوق
 الناضبة منها و الحيلولة دون تبديدها و  الأمثل للموارد المحدودة و بخاصةالاستخدام اعتبارات البيئة و تعني كلا من -

أيضا حماية البيئة من التدمير و التلوث و في سبيل تحقيق هذه الاعتبارات يصبح دور الدولة في تنظيم السوق و توجيهه 
  .مطلبا أكثر إلحاحا من ذي قبل

ل بيئة صحية مستقرة و  تنظيم السوق من خلال سن التشريعات اللازمة لضبط ممارسات الأنشطة الاقتصادية في ظ-
لتوفير الاتساق بين السياسات النقدية و المالية و التجارية و الاستثمارية و محاربة الاحتكارات و الفساد و التركيز 

  .على تنمية قطاعات الخدمات المنتجة و بخاصة في مجال الاتصالات و المعلومات و التمويل
  

  : حالة الدول المتقدمة-ب
قتصاديات الدول المتقدمة فهي تتسم بتطور في بنياا الاقتصادي و تتمتع بتفوق تكنولـوجي و               بالنظر إلى خصائص ا   

عملات قوية و بالتالي فهي تسع دوما إلى الحفاظ على ما حققته من مكاسب و تراكمات خلال أشـواط مـسيرة                     
ادي و الاجتماعي و المؤسـساتي      الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها عبر عصور زمنية سابقة، و طالما أن بنياا الاقتص            

، فإن الهدف الأساسي لعمليـة      )الشرط الكافي متحقق لإمكانية تحقيق النمو المرغوب و القابل للاستمرار          ((1)متطور
و بالتالي تكون عملية معالجـة      ) الشرط الضروري (الإصلاح في هذه الدول سينصب على تحقيق مؤشرات الاستقرار          

 فيها أسهل و أسرع من الدول النامية هذا إذا كانت طبيعة هذه الاخـتلالات مرتبطـة                 الاختلالات و إعادة التوازن   
بالدورات الاقتصادية، أما إذا كانت مرتبطة بمساوي النظام الاقتصادي و الطابع الاحتكاري الذي يميـز أسـواقها،                 

ذ وقت أطول كما هو شأن      ستتطلب عملية الإصلاح جهود أكبر و نطاق أوسع يتعد حدوده الجغرافية و بالتالي تأخ             
 و أزمة التضخم لركودي في مطلع السبعينات و في هـذه الحالـة يظهـر البعـد                  1929الأزمة الاقتصادية العالمية    

  .الاستراتيجي التوسعي و البحث على منافذ و أسواق خارجية
ارية، إلى أن السوق الذي      وفق نظرية سوق الرأسمالية الاحتك     "ستيقن هايمر "و في هذا الصدد يبين الاقتصاد الأمريكي      

 سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو الـدول الرأسماليـة الـصناعية              )Oligopoly(يحدد بنيته احتكار القلة     
) متعددة الجنسية (، له دافعية معينة تجعله يتجه إلى حث الشركات العملاقة           )فلسفة المذهب الفردي  (الأخرى التي تتبع    

ارج، فالمؤسسات العالمية التي تنشئ شركات منتسبة لها في الخارج تميل إلى أن تكون مؤسسات               على الاستثمار في الخ   
احتكارية عملاقة، و تنتشر تلك الشركات الاحتكارية في الأسواق الأجنبية من أجل الحصول على مزايا احتكاريـة                 

                                                 
  .198: ص،الكويت،الس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب ،الرأسمالية تجدد نفسها فؤاد مرسي،  (1)
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وهم المحليون و تتمثل هذه المزايـا في        حيث يمكنها استغلال هذه المزايا في تحقيق أعلى معدلات ربح عما حققه منافس            
  .(1)تفوق تكنولوجي أو خبرة تنظيمية أو موارد مالية أو مزيج من هذه العناصر

و هكذا يتضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر  وفق نظرية هيكل  سوق احتكار القلة مرتبط بتمركز السوق و بنائـه                     
يها هذه الشركات في الخارج بما يوفر لها من اتساع الأسـواق و             الاحتكاري، إذ أن عمليات الاستثمار التي تقدم عل       

هذا من جهة و يهـدد تـوازن الـسوق          ) البلد الأم (تدعيم للربحية، سوف يقوي مركزها في اقتصادها المحلي نفسه          
الاحتكاري بالاختلال من جهة أخرى و ما يترتب عن ذلك من تضخ في مستوى الأسعار و اختلال سوق العمـل                    

لطابع  نتيجة الاحتكاري للسوق و غياب دور الدولة في يئة البيئة التنافسية ففـور أن بـدأت الـشركات                    نتيجة ا 
الأمريكية الضخمة تنشر في الخارج، برزت ضغوط قوية على الشركات الأمريكية الأخرى للقيام باستثمارات مماثلة و                

 السوق الداخلية إختلالاتاستراتيجيا لا بد منه لمعالجة أصبح البحث على منافذ و امتيازات خارج البلد الأم يمثل بعدا          
  و إلا ستجد الشركات الأخرى نفسها قد أزيحت من سوقها القومي و تدهور مركزها التنافسي

 مالت معدلات الربح إلى الإنخفـاض في اقتـصاديات الـدول            الركود التضخمي ففي عقد السبعينات على أثر أزمة       
ساع أهمية العمليات الخارجية للشركات المتعددة الجنسيات فقد ازداد تدفق استثماراا مـن             الرأسمالية، مما أدى إلى ات    

أما فيما يتعلق بانتشار هذه الشركات في العـالم   (2) 1973مليون دولار عام   213 إلى   1960 مليون دولار عام     66
انت منتشرة في بين البلـدان       شركة فرعية ك   98000 من إجمالي    %50تشير إلى أن نحو      1980فإن إحصائيات سنة    

الرأسمالية المتقدمة، و أن أكثر من ثلث هذه الشركات الفرعية ترتبط بشركات يقع مركزها في الولايـات المتحـدة                   
  .(3)الأمريكية و أن أكثر من خمسها في بريطانيا

ت أطول أزمة إذا امتددت     لقد واجهت اقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة أزمة  هيكلية منذ مطلع السبعينات و كان             
حتى منتصف عقد الثمانينيات، و كان إبراز مؤشراا الركود الدوري للإنتاج المصحوب بميل واضح للتضخم،  و إن                  
تخللتها فترات قصيرة من الإنتعاش الحذر بفعل عوامل عديدة منها التدويل المطرد للحياة الاقتصادية،و الانتشار الواسع                

تعددة الجنسيات و اطراد تدويل رأس المال و الثورة العلمية و التقنية و قد مكن ذلـك البـدان                   للشركات العالمية الم  
الصناعية المتقدمة  من العمل على نقل أعباء أزماا الاقتصادية إلى البلدان النامية من خلال عدة قنوات منها استخدام                   

خلال رفع أسعارها، و تـدفقات رأس المـال   اخل من ة لمعالجة اختلالاا في الدالفائدة على القروض كأداة تصحيحي   
  .المباشر و التضخم النقدي المستورد 

و مع اية عقد السبعينات كان العالم النامي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن تراخي معدلات النمو الاقتصادي،                  
السياسة الحمائية في الـدول الـصناعية أمـام         و انحسار الموارد المالية المتاحة لتمويل جهود التنمية، و انتشار ظاهرة            

منتجات الدول النامية، و انخفاض الأسعار الحقيقية لصادرات الدول النامية من  السلع الأولية كما تدهورت حصيلتها               

                                                 
       ، مبالأهرا ةالإستراتجي، مركز الدراسات السياسية و الشركات المتعددة الجنسيات و أثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسيةمحمد السيد سعيد،   (1)

  .59ص1978القاهرة، 
  .13 ،ص السابق نفس المرجع (2)
  .154-151،ص ص1999، بيت الحكمة، بغداد،آفاق التطورات الاقتصادية الدولية المعاصرة، العولمة و تحرير التجارة برهان محمد نوري ، (3)
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من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل الواردات من السلع الاستهلاكية و الاستثمارية، و تحت ضـغط مـتغيرات البيئـة                   
ة و التعثر الذي حصل في مسيرة التنمية في هذه الدول، فقد تفاقمت حدة الفجوات و الاختلالات الداخلية و                   الخارجي

فجوة الموازنة العامة، و عجز ميزان المدفوعات       : الخارجية الكامنة في اقتصاديات الدول النامية و التي من ابرز مؤشراا          
ة، و تدهور أسعار صرف العملات المحلية مقابـل العمـلات           فضلا عن الفجوة التضخمية و تسارع معدلات البطال       

الارتكازية و انخفاض حصيلة النقد الأجنبي،  و تفاقم حجم المديونية الخارجية و زيادة أعبائها،  و انخفاض مستويات                   
   .(1)المعيشة لغالبية السكان

 على مؤشرات توازن الأوضاع الداخليـة       و إزاء هذه التطورات التي حصلت في البيئة الخارجية و انعكاساا السلبية           
       الهيكليـة في اقتـصادياا      ن المسارعة إلى معالجة الفجـوات والإخـتلالات       لاقتصاديات الدول النامية كان لا بد م      

  . و ضرورة التكيف مع الأزمات الداخلية و التجاوب مع السياسات و الضغوط الخارجية
ية التصحيح الفوري للاختلالات التي تعاني منها، كان لا بد علبيهـا إتبـاع              و في سبيل إقدام هذه الدول على عمل       

إستراتيجية للإصلاح الاقتصادي يتم من خلالها إعادة الهيكلة الاقتصادية و التكيف مع الأزمات الراهنة مـن خـلال              
مستويات مقبولـة مـن     سياسات و برامج للإصلاح الإقتصادي ترتبط بعملية التنمية الاقتصادية دف المحافظة على             

  .الإستقرار الإقتصادي و الاجتماعي
  

 :مكونات برامج الإصلاح الاقتصادي - 4
  :تتألف برامج التكييف الاقتصادي من جزأين هما برامج التثبيت الهيكلي وبرامج التكييف الهيكلي 

السياسات قصيرة المـدى    جملة من   ": يمكن تعريف التثبيت الهيكلي وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه          
ودف هذه السياسات إلى خفض التضخم واسـتعادة قـدرة          توضع بالأساس بوحي من صندوق النقد الدولي،        

 )مثل خفض الدعم والمرتبات   ( وهي تتضمن إجراءات لتقليل النفقات       ،الديون خدمة   العملة على التحويل وتجديد   
كماشية صارمة من أجل إصلاح عـدم التـوازن الخـارجي           فضلاً عن تطبيق سياسيات مالية وائتمانية ونقدية ان       

  )2(" والمتعلق بالميزانية
مجموعـة مـن الـسياسات      ": كما يمكن تعريف التكييف الهيكلي وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنـه            

   صة وتطبيـق    الخصخ وإتباعدف إلى تحرير الاقتصاد والتجارة من خلال رفع السيطرة والضبط           الاقتصادية التي
  .)3(" وإجراء تعديلات على هيكل الاقتصاد الوطنيسياسات موجهة نحو التصدير

من التصور الذي توحي به التعاريف السابقة، وهو ما درج بعضٌ على اعتقاده من أن صندوق النقد الـدولي يتـولى                     
الواقـع العملـي وحقيقـة التطبيـق        برامج التثبيت الهيكلي فيما يتولى البنك الدولي برامج التكييف الهيكلي، إلا أن             

 وهو ما يفسر بلغة الدين بأن عجز المدين عن          "ارتباط تبادلي لعدم الوفاء     " والممارسة تختلف عن ذلك، حيث يوجد       

                                                 
  .243ص  ،1995ولي للنشر،القاهرة،، دار مدبالفرص الضائعة في التنمية الاقتصادية العربيةسليمان المنذري ،   (1)

  .70 ص،نفس المرجع السابق، يوسف عبد العزيز محمود )2(
  .70،ص ، نفس المرجع السابق )3(
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وهو يعني في حالتنا أن عجز الدولة عن الوفاء بشروط صـندوق            ، الوفاء بدين أحد دائنيه يعني عجزه تجاه جميع دائنيه        
ولها الحق في سحب الشرائح التالية من شرائح البنك الدولي لقرض من أجل الإصلاح الهيكلـي أو                 النقد الدولي لا يخ   

  .ً)1(أيضا  الإصلاح الهيكلي القطاعي والعكس صحيح 
 ومعناه  "لا ارتباط تبادلي للاشتراطات     " وعلى الرغم من النص الصريح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي القائل            

د المنظمتين لمنح قروض بشروط المنظمة الأخرى، حيث إنه في حال الربط سـتبدو المنظمتـان                عدم ربط شروط أح   
 تتجه إلى   1989وكأما تشكلان جبهة في وجه الدول النامية، إلا أن الممارسات الفعلية للبنك وبصفة عامة منذ عام                 

الدول التي لديها في الوقت نفسه بـرامج  الارتباط، فقد اتجه ليكون الإقراض من أجل الإصلاح الهيكلي مقصوراً على    
لتترسخ حقيقة مفادها أن البنك الدولي لا يقدم قروضـاً للإصـلاح             ،)2(استقرار اقتصادي مع صندوق النقد الدولي     

 من المنظمـتين    الهيكلي في حال غياب برنامج موازي للصندوق، كما أن برامج التكييف الاقتصادي وفقاً لرؤى كلا              
والبنك الدولي واحدة في جوهرها من حيث الأهداف والاستراتيجيات بغـض النظـر عـن               ) لي النقد الدو  صندوق(

الإجراءات الشكلية للتفاوض وفترات التفاوض والتبويب إلى عدد أقل أو أكثر من البنود، وقد وصل التنسيق والتعاون                 
شكل خاص في المساعدات الفنية والمالية      في هذا اال إلى درجة متقدمة جداً في بداية التسعينيات من القرن الماضي وب             

المقدمة من قبل المنظمتين إلى خمس عشرة دولة شيوعية سابقاً لإتباع برامج تكييف اقتصادي للانـدماج في اقتـصاد                   
السوق ويدل على التوجه الواحد للمنظمتين الدعوات التي برزت مؤخراً لدمج المنظمتين والـصادرة عـن بعـض                  

  . "للايكونوميست ستانلي فيشر"ل الاقتصادي الاقتصاديين مثل المحل
يمكن تعريف برامج التكييف الاقتصادي وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي بأـا              " :يستنتج مما سبق أنه   

) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي    (حزمة من السياسات والإجراءات المشروطة من قبل منظمتي بريتون وودز           
ل الدول المتقدمة والتي دف لإيصال الاقتصاد إلى حالة من الاسـتقرار بمعالجـة الإخـتلالات                والمدعومة من قب  

  ."الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق نمو اقتصادي مستمر من خلال إجراء تعديلات على بنية الاقتصاد الوطني
عدد من الشروط وعلى سـبيل المثـال         المساعدات التي يتم تقديمها مشروطة بتحقق        تدل على ان   كلمة المشروطة    إن

فلكي تحصل الدولة على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب عليها تحقيق جملة من المطالب والشروط المبدئية قبل                  
أن تخطو الخطوة الأولى، وهي كتابة خطاب النوايا، كما يتضمن خطاب النوايا تشخيص ووصف مفصل لمـشاكل                  

تي يرمي برنامج التكييف الاقتصادي تحقيقها والفترات الزمنية اللازمة لتحقيـق هـذه             الدولة الاقتصادية والأهداف ال   
الأهداف، وعادة ما يتم التفاوض حول هذه الأمور بين الدولة طالبة المساعدة وصندوق النقد الدولي كما أن الإفراج                  

ج التكييف الاقتصادي يـشترط قبلـه        لبرام  من خلال التسهيلات التي يقدمها الصندوق      عن الشرائح الائتمانية التالية   
إجراء عملية تقييم ومراجعة للبرنامج ومدى التقييد فيه والأهداف التي حققها، وإذا لم يتم تحقيق معايير أداء مناسـبة                   

  . أثناء تنفيذ البرنامج يتم إيقاف صرف الشرائح التالية للدولة

                                                 
   27ص ،1999مصر ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،الدار العربية للاستثمارات الثقافية  ،البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاقة متغيرة ،جاك ج بولاك )1(

   .28ص  ،بقاسالرجع نفس الم )2( 



      القطاع الخاصو التحول نحو دي الإصلاح الاقتصا         :لثالثاالفصل    
 

162 

ات المالية الدولية على نوعين من السياسات النـوع          تتضمن برامج الإصلاح الاقتصادي المدعمة من قبل المؤسس        ادن
الأول هو سياسات التثبيت أو الإستقرار الإقتصادي المصممة لأجل قصير، و يتولى تنفيذها صندوق النقد الـدولي أم                  
 النوع الثاني يطلق عليها سياسات التكييف الهيكلي و المتضمنة إجراءات الأجل الطويل و التي تتراوح مدا ما بـين                  

 سنوات و يتولى مهامها البنك و الصندوق الدوليين، و يـتم تنفيـذ              10خمس إلى سبع سنوات كما أا قد تمتد إلى          
  .(1)برنامج الإصلاح على مرحلتين متتاليتين و في معظم الأحيان تكونان متداخلتين بحيث تكمل إحداهما الأخرى

 دولة إلى أخرى من حيث درجة الاعتماد على بعـض            من الإصلاحو على الرغم من عدم تماثل بين محتويات برامج          
الإجراءات أكثر من غيرها إلا أن الوصفة التي تتضمنها برامج الصندوق و البنك بصفة عامة شبه ثابتة، و تمثل هـذه                     
الحقيقة أحد الانتقادات الرئيسية التي توجه للصندوق و البنك على اعتبار أنه يوجد اخـتلاف في حجـم و طبيعـة                     

  . الاقتصادية من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يقتضي معه اختلاف نوعية العلاجالإختلالات و الفجوات
  : تتمثل مكونات غالبية برامج الإصلاح الاقتصادي في الدولة النامية فيما يليبصفة عامةو

  

  :)سياسات جانب العرض(  التثبيت الإقتصادي أوسياسات الإستقرار-1- 4
 و تعرف كذلك بسياسات إدارة الطلب و تتضمن عدد من السياسات            دوق النقد الدولي   ا صن  ص يخت إجراءاتوهي   

الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، عن طريق معالجة أسباب الخلل على مستوى الاقتصادي الكلي، و بصفة خاصة   
  .التضخم المحليتحقيق تحسن مستمر في ميزان المدفوعات و تخفيض العجز في الموازنة العامة و معدلات 

و يستند هذا النوع من برامج الإصلاح الاقتصادي على إجراءات من السياستين المالية و النقديـة و سياسـة سـعر                     
الصرف، و ذلك لتخفيض مستوى الطلب الكلي الزائد ليتوافق مع مستوى العرض الكلي الحقيقي و تمهيدا لمعالجـة                  

  .قتصاد وفق آلية السوقالاختلالات الكامنة في إعادة توجيه مسار الا
(2):و يمكن عرض الإجراءات التي تتضمنها غالبية سياسات الاستقرار فيما يلي

  

  

  : السياسة المالية- أ
من خلال تخفيض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الحكومية وهي تشمل ) العجز(العامة  دف لتحقيق توازن الموازنةو

  :جملة من السياسات أهمها
وإلغـاء  ) استثماري، جاري، سكري  (ويشمل تخفيض الإنفاق الحكومي بأنواعه كافّةً       :  الحكومي خفيض الإنفاق  ­ 

 .الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية وخفض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة

                                                 
، القاهرة، 51 العدد،الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادي، مؤسسة البنك الدولي و التنمية الاقتصادية للدول الناميةصفوت عبد السلام عوض االله ،   (1)

  .102ص،1992
صندوق التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي في الأقطار العربية، تقييم سياسات  ندوة ،  النقدي و المصرفي في الدول العربيةالإصلاحنبيل حشاد ،   (2)

  .35- 34 ص ص1997،النقد العربي
، الوحدة الاقتصادية العربية،  عربية مختارةأقطارأثر برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي في تعميق مشكلة الفقر في  عبد ايد العانني ، مةاأس - 

  .54-51ص ص ، 20،2000العدد 
  .57-53ص ص ، 2002،، مرجع سابقالإصلاح المالي بين ج صندوق النقدي الدولي و الخيار البديل، عبد العزيزأكرم -



      القطاع الخاصو التحول نحو دي الإصلاح الاقتصا         :لثالثاالفصل    
 

163 

لضرائب غير المباشـرة، مثـل      وذلك من خلال إصلاح الهياكل الضريبية للاتجاه إلى ا        : زيادة الإيرادات الحكومية   ­ 
ضرائب القيمة المضافة ورفع أسعار السلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام وزيادة أسعار الوقود والطاقة والنقـل                 

  .والتأمين والاتصال لتصل إلى مستوى أسعارها الحقيقي
 

  : السياسة النقدية- ب
البنك الدولي ترتكز على النظرية النقدية لفريدمان والتي تضع         إن السياسات النقدية التي يتبناها صندوق النقد الدولي و        

تحقيق الاستقرار النقدي كهدف أساسي لها بدلا من تحقيق النمو الاقتصادي وترى أن لب المشكلة يتمثل في إفـراط                   
و وسائل  البنوك المركزية للدول النامية بالإصدار النقدي، مما تسبب بالتضخم فالحل لديهم يكمن في ضبط معدلات نم               

الدفع المتداولة بما يتناسب مع نمو الناتج المحلي الحقيقي، وذلك بإتباع سياسة نقدية صارمة تتمثل في الهجـوم علـى                    
  :المصادر الرئيسة للإفراط في عرض النقود وتشمل سياسات الصندوق والبنك الدوليين في اال النقدي ما يلي

   

واللجوء بدلا من ذلـك إلى اعتمـاد        : في بالنسبة للدولة والقطاع العام    تقييد الائتمان الممنوح من الجهاز المصر      ­ 
أي أم يرفضون لجـوء     ) مكافحة التضخم (الدولة على الحصول على مواردها من الأفراد، وذلك لتقليل عرض النقود            

 . يدعى التمويل بالعجزماالبنوك المركزية للإفراط في إصدار النقود بناء على طلب الحكومة وهو 
  

 حيث ترى برامج التكييف الاقتصادي أن عملات الدول الناميـة مقومـة             :تخفيض قيمة العملة الخارجية للدولة     ­ 
بأكثر من قيمتها الحقيقية، مما يسبب ضغطاً على ميزان المدفوعات، ومن أجل تحسين شروط التجارة الخارجية ينبغـي                  

الصادرات والحد من المستوردات، مما يـسهم في تقويـة          وذلك لزيادة   ، تخفيض قيمة العملة لتصل إلى قيمتها الحقيقية      
 .ميزان المدفوعات وتخفيض عجزه

 

 إن أغلب الدول النامية تعاني من مشكلة أساسية تتمثل في أن معدلات الفائدة الاسمية               :رفع أسعار الفائدة الحقيقية    ­ 
نية طويلة نسبياً، ولذلك فالفائدة الحقيقية غالباً ما تكون أدنى من معدلات التضخم وغالباً ما يسود هذا الوضع لفترة زم          

في هذه المراحل تكون سالبة ويجري تأكل لرؤوس الأموال وللمدخرات الوطنية، ومن هنا تطـرح بـرامج التكييـف             
تشجيع الناس على الادخار والحفاظ على المدخرات       : الاقتصادي رفع سعر الفائدة، وذلك لتحقيق غرضين أساسين هما        

 .ن عرض النقود، وذلك لامتصاص التضخم أو منع حدوثهالوطنية والحد م
 

بالشكل الذي يضمن سلامة مركزها المالي وبحيث لا تقـل هـذه            :  الدولة من القطع الأجنبي    تزيادة احتياطيا  ­ 
 إلى الدرجة التي تشكك بالملاءة المالية للدولة وينطلقون في سياستهم هذه من أن زيـادة الاحتياطيـات                  تالاحتياطيا
لى زيادة الملاءة المالية الخارجية للدولة وتشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدولة كما أـا                  ستؤدي إ 

  .تحمي الدولة من مخاطر التقلبات التي تتعرض لها على المدى القصير
ات التكييف   يلاحظ أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالباً ما يرفق اتفاقي           :تخفيض عبء الديون الخارجية    ­ 

الاقتصادي التي يعقدها مع الدول النامية بتقديم قروض جديدة واتفاقيات إعادة جدولة للديون الخارجيـة المـستحقة                 
 من خلال   1991وإلغاء لجزء من الديون وقد تصل إلى إلغاء نصف الدين الخارجي المستحق كما حدث مع مصر سنة                  
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علـى تقـديم     1989ندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر مايو         نادي باريس، كما وافق السان التنفيذيان لص      
 .مساعدة مالية للبلدان الأعضاء لتمويل عمليات تخفيض الديون وخدمة الديون مع البنوك التجارية

  : سياسة سعر الصرف-ج
برنـامج  ( قبل تنفيذ     الدولي أن أسعار الصرف الحالية للعملات في العديد من الدول النامية           النقدو يرى خبراء صندوق     

لا تعكس القيمة الحقيقة لهذه العملات إذ تظهر العملات بأعلى من قيمتها الحقيقية لدى يتوجب تخفيض في                 ) الإصلاح
القيمة الخارجية للعملة المحلية باعتبار أن التخفيض له آثار مهمة على الطلب الكلي إذ أنه يؤدي إلى تحويل الإنفاق مـن                     

ادها نحو السلع التي يتم إنتاجها محليا و في نفس الوقت فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفـاض                   السلع التي يتم استير   
القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية لدى الجمهور مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود غير السائلة و بالتالي انتقال هـذا                    

  .ب الكليالأثر إلى تخفيض الإنفاق، أي الإسهام في خفض مستوى الط
  

  :)سياسات جانب العرض (صحيح أو التكييف الهيكليالتسياسات -2- 4
يختص ا البنك الدولي ، ودف إلى تدعيم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وتركز علـى                  

ة الدوليـة   تصحيح هيكل الإنتاج وإدارة جانب العرض من خلال إصلاح السياسات الـسعرية ، وتحريـر التجـار                
والاستثمار وأسواق العمل ورأس المال على نحو يضمن استخدامها بكفاءة ونقل الملكية إلى القطاع الخاص مع إطلاق                 

  .حريته في ممارسة النشاط الاقتصادي 
ي فقد أنصب اهتمام كل     نظرا لحالة الركود التي غالبا ما تصاحب سياسات الاستقرار الرامية إلى تقليص الطلب الكل             و

الصندوق الدوليين بوضع أهداف ائية لسياسات التكييف الهيكلي تبلورت في تحسين عمليـة تخـصيص                البنك و  من
      أي التي تحتـاج إلى تكـاليف      (ة  أالموارد الاقتصادية المتاحة و إعادة تخصيص الاستثمارات نحو الأنشطة الحيوية الكف          

       أعلى درجات الكفاءة الاقتـصادية و إمكانيـات النمـو          دعم هياكل الإنتاج للوصول إلى    و) وموارد محلية متواضعة  
     بالتالي رفع مرونة الاقتصاد في مقارنة الصدمات الخارجية لذلك فإن هذه السياسات تتعلق بالتأثير علـى العـرض                 و
  .(1)درجة استجابتهو

  :)2(يو تتضمن سياسات التكييف الهيكلي حزمة من التدابير و السياسات يمكن عرضها فيما يل
  : سياسة تحرير الأسعار- أ

تركز إجراءات هذه السياسة على تحرير أسعار كافة السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج في كافة الأسواق حتى تصبح 
هذه الأسعار تعكس التكاليف و الندرة النسبية و ذلك دف تصحيح الاختلالات السعرية المفرطة في هيكل الأسعار 

  .(3)ا و بين الأسعار العالمية عن طريق إخضاعها لقوى العرض و الطلبو إزالة الفوارق بينه
  

                                                 
 سياسات التثبيت الإقتصادي و التكيف الهيكلي و تأثيراا في مجهودات التنمية الزراعية و الأمن الغذائي في الأقطار العربيةعبد الصاحب العلوان ،   (1)
  .255 ص،1997،صندوق النقد العربي ،)تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي  في الأقطار العربية (ة ندو

  6 ص2004، العدد الواحد و الثلاثون مايو ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت، سلسلة قضايا التنمية، التثبيت و التصحيح الهيكلي ،بلقاسم العباس  )2(

  .326 ص ،سابقالرجع نفس الم ، العلوان عبد الصاحب(3) 
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  :∗)صةوصصالخ( سياسة إصلاح القطاع العام و التحول نحو القطاع الخاص - ب
، و ضعف كفاءة أدائه و احتياجاته المتزايدة للدعم         )في معظم الدول النامية   (إن اتساع حجم مؤسسات القطاع العام       

امل المسؤولة إلى حد كبير عن الاختلالات في الموازنات الحكومية و سببا في تفـاقم مـشكلة                 الحكومي، تعد من العو   
، و لذا فقد استهدفت سياسات التكييف الهيكلي تقليص الأهمية          )من الجهاز المصرفي المحلي   (المديونية الخارجية و المحلية     

ص انطلاقا من أن الأخـير أكثـر كفـاءة في           النسبية للقطاع العام و خصخصة مؤسساته مع تعزيز دور القطاع الخا          
تخصيص الموارد من القطاع العام و في الغالب يتم إتباع أسلوب التدرج في تنفيذ هذه السياسة حيث يعتمـد ففـي                     

من ) و لا سيما المؤسسات ضعيفة الأداء و غير الاستراتيجة        (المرحلة الأولى على إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام         
ءات تشمل النواحي التشريعية و الإدارية ثم تتبعها إجراءات متعلقة بمنح هذه المؤسسات الاسـتقلالية               خلال عدة إجرا  

المالية و تحسين أدائها المالي من خلال تحرير أسعارها التي كانت محددة إداريا و معالجة ديوا اتجاه الجهاز المصرفي أما                    
  .(1)وفق مجموعة أساليب مختارة المرحلة الموالية فقد تضمنت تطبيق برامج الخصخصة 

 تيار اقتصاديات جانب العرض التي تتمحـور في         تأطروحاو لقد بدأت عملية الترويج للأخذ بسياسة الخصخصة في          
أن نظام السوق كفيل بتصحيح الاختلالات الاقتصادية شريطة تحجيم سلطة الدولة الاقتـصادية و معتـبرا أن نمـو                   

لتقليل من كفاءة تخصيص الموارد لدى يرى خبراء الـصندوق و البنـك الـدوليين               مؤسسات القطاع العام سببا في ا     
ضرورة تقليص دور الدولة و إفساح اال أمام القطاع الخاص المحلي و الأجنبي ليـؤدي دورا فـاعلا في النـشاط                     

ذا الـتغير في دور     الاقتصادي وفق آلية السوق و على الدولة أن تنقل من دور اللاعب إلى دور الحكم و اعتبار أن ه                  
الدولة لا يمثل إلغاء لدورها أو مساسا لمبدأ التدخل و إنما تغييرا في طبيعة هذا التدخل و مداه فبالإضافة إلى الوظـائف                   
التقليدية للدولة في مجال الدفاع و الأمن و القضاء تضطلع بدورها في مجال التعليم و الصحة و الإسـكان و تخفيـف                      

  .(2)ت الأمان الإجتماعي للفئات المتضررة من جراء تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصاديحدة الفقر و توفير شبكا
  

  :(3) السياسة الموجهة لتحسين المنافسة الدولية و تحرير التجارة الخارجية-ج
البنك من خلال هذه السياسة المفترض ا أن تعمل على تحسين المنافـسة الدوليـة، إلى                يهدف كل من الصندوق و    

المدفوعات الخارجية لا يتوقع أن     ساب الجاري في ميزان المدفوعات،فمن خلال تحرير التجارة و        ضع ميزان الح  تحسين و 
التي بدورها  درات و يزيد عجز الميزان التجاري، ذلك أن أي زيادة في الواردات يمكن أن يعوضها تزايد مقابل في الصا                

  .تشترط التنويع و حسن عملية الترويج

                                                 
  .انظر بالتفصيل المبحث الموالي∗

  الاقتصاديةتمعهد السياسا)دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي( ،ندوة ، سياسات التصحيح الاقتصادي و الماليمصطفى قارة ،  (1)
  .163- 162ص ص  ،2000 ،صندزق النقد العربي 

دور الدولة في ( ندوة ، و شمال أفريقيا يط في الشرق الأوسطخطمن لاعب إلى حكم الدور المتغير لسياسات المنافسة و أطر التخرون ،  جون بيج و آ (2)
  .65، ص 1998 ، بيروت، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ،)البيئة الاقتصادية العربية الجديدة 

  .57سابق، صالرجع نفس الم ،  البديلالخيار المالي بين ج صندوق النقد الدولي و الاصطلاح إكرام عبد العزيز ،  (3)
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 إلى أن الاهتمام بتنشيط الصادرات دون الاهتمام بتنمية الصادرات، قد يكون عائقـا في نجـاح                 و تجدر الإشارة هنا   
 في تحقيق بعدها الاستراتجي المتمثل في تحقيق النمو القابل للاستمرار و زيـادة مرونـة                الاقتصادي الإصلاحسياسات  

، لأن تنـشيط    )ول النامية نحـو الحركيـة     أي دفع الجمود الكامن في هياكل إنتاج اقتصاديات الد        (الجهاز الإنتاجي   
الصادرات مفهوم ينصرف إلى الأمد القصير حيث يقتصر على جانب تحريك الطلب و الذي يرتبط بعملية البحـث                  

و هـو مـا يحـدث في    ) العـرض  تأثير غير مباشر على(لتصريف المنتجات ) ترويج(المستمر على المنافذ الخارجية 
ار ظاهرة هذا لا يخرج عن مركز هذه الدول في إط   اني من جمود في هياكل إنتاجها، و       تع اقتصاديات الدول المتقدمة التي   

صادرات ينصرف إلى    مفهوم تنمية ال   أما ،ما أحرزته من تفوق في أجيال التكنولوجيا المتطورة       التقسيم الدولي للعمل و   
  .(1)ويق الطلب معا أي يبدأ من الإنتاج حتى التسالأمد الطويل ويتناول محددات العرض و

إن جوهرة سياسات تحويل الإنتاج نحو التصدير يضم في جوانبه كل من سياسة التحرير المالي و تحرير التجارة و يلعب                    
سعر الصرف دورا رئيسا في مجال هاتين السياستين، من حيث أن الصندوق و يسعى إلى إيجاد إدارة كفـؤة و مرنـة               

  .ايد للتجارة و المدفوعات الدوليةلسعر الصرف، واعتماد نظام مفتوح و شفاف و مح
و ترتكز محاور هذه السياسة على إلغاء الضرائب على الصادرات، و الحد من القيود على الواردات من خلال تعديل                   
نظام التعريفة الجمركية بما يسمح بتدفيق السلع دون عراقيل، و التوجه نحو تقليص عدد السلع المحظورة استيرادها حتى                  

  .و إلغاء الحماية و الدعم المقدم للصناعة الوطنية و إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجيةيتم إلغاؤها 
  : سياسة تحسين مناخ الاستثمار-د

التشريعات التي من شأا تحسين بيئة الاستثمار و مناخه و ترسيخ قوى السوق ور هذه السياسة في سن القوانين وتتمح
ة المدخرات و تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية و من ثم المساهمة في              بحيث تستهدف هذه السياسة إلى تعبئ     

  .زيادة معدلات الاستثمار بالقدر اللازم لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل المنتجة
ية تستهدف التخفيف مـن     و من المفيد الإشارة إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تتبع في الغالب بسياسة اجتماع             

التحويلات النقديـة   : حدة الآثار الإجتماعية السلبية لبرامج الإصلاح و تتضمن هذه السياسة إجراءات متعددة منها            
المباشرة و توجيه الدعم الغذائي للفئات الإجتماعية الأشد فقرا و تنفيذ عدد من المشروعات التي تـستخدم عنـصر                   

البنك الدوليين بإنشاء ما يسمى بشبكة الأمان الإجتماعي الـتي تتـضمن            الصندوق و العمالة بكثافة وعادة ما يوصي      
  .صناديق إجتماعية يتم تمويلها بقروض من البنك

و بشكل عام فإن سياسة الإصلاح الاقتصادي تتضافر و تتكامل مع بعـضها الـبعض، إذ أن الآثـار الإنكماشـية                     
طلب على السلع التي لا تدخل في التجارة الخارجية الأمر الـذي        لسياسات الاستقرار تؤدي إلى حدوث انخفاض في ال       

يترتب على تحرير سعر الصرف الأجنبي و انخفاض قيمـة العملـة            و) الداخل(ض أسعارها النسبية في     يؤدي إلى انخفا  
مجال إنتـاج   نسبة الأجور إلى الأسعار في      في   انخفاض   و،المحلية، ارتفاع أسعار السلع التي تدخل في التجارة الخارجية          

 ظروف مرونة أسواق العمل و عدم وجود قيود على انتقال العمالة بـين قطاعـات النـشاط                   ظل فيو، هذه السلغ 
                                                 

  دولة في العلوم الاقتصادية  دكتوراهأطروحة، الآثار الاقتصادية لإنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع الصناعةمحمد زايد بن زغيوة ،   (1)
  .284ص ، 2006/2007،القاهرة ، جامعة حلوان
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الاقتصادي المختلفة سيحدث تحول للعمالة من مجالات إنتاج السلع التي لا تدخل في التجارة الخارجيـة إلى مجـالات     
لاقتصادي في إعادة تخصيص الموارد بين القطاعـات الاقتـصادية          إنتاج سلع التصدير بما يعني نجاح سياسة الإصلاح ا        

هي الفترة التي تمر بين انخفاض      وسوف تظهر البطالة لفترة مؤقتة      ة مع الحفاظ على مستوى العمالة و      بشكل أكثر كفاء  
 ـ    لا تدخل في التجارة الخارجية وتوسع الإنتاج في سلع التصدير و           حجم إنتاج السلع التي    وم هـذا   هي فترة لازمة يق

  .القطاع بزيادة حجم الاستثمارات لمقابلة التوسع في الطلب الخارجي على صادراته
 الإنتاجي و   إن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق النمو يتوقف على عوامل أساسية تتمثل في مرونة الجهاز               

ت الدول النامية تفتقر إلى هـذه       أن اقتصاديا فكما هو معروف    و،مرونة أسواق العمل ومرونة الطلب على الصادرات      
التبـادل التجـاري    (العوامل إذ أا تعاني من اختلال في هياكلها الإنتاجية و اختلال في العلاقات الاقتصادية الدولية                

الأمر الذي يستلزم على هذه الدول إتباع إستراتيجية ملائمة لتنمية صادراا و توسيع طاقـة صـناعات                 ) اللامتكافئ
عمل على التكثيف من استخدام عنصر العمل في الصناعات الموجهة للتصدير فكلما زاد اعتماد قطـاع                التصدير و ال  

  .(1) الصادرات على كثافة نسبية لعنصر العمل  زادت قدرته على امتصاص البطالة و انخفض طول الفترة الإنتقالية
للإستمرار علاوة على أن سياسات التكييـف        الإستقرار الإقتصادي يعد من أهم متطلبات تحقيق النمو القابل           أنكما  

الهيكلي لن تتم بنجاح في حالة عدم توفر مؤشرات البيئة المستقرة، فتتزايد معدل التضخم يعني أن الأسـعار و بـاقي                      
  .مؤشرات التوازن الاقتصادي تصبح غير مناسبة لإتخاذ قرارات التخصيص الأمثل للموارد

  

  :تنمية القطاع الخاصدور سياسات الإصلاح الاقتصادي في  - 5
ستهدف تعظيم دور القطاع الخـاص      ت..) المالي و النقدي  (الاقتصادي  مما لا شك فيه أن إجراءات برنامج الإصلاح         

حقق بإنسحاب الدولة من النشاط الإقتصادي خاصـة مـن القطاعـات            تلإرساء مبدأ الكفاءة الذي من المتوقع أن ي       
قيام تلك القطاعات بـإدارة أعمالهـا بأسـاليب إدارة          التجارة و لخدمية و الإنتاجية،كالصناعة والزراعة والقطاعات ا   

  .الأعمال الخاصة التي ترتكز على العائد الإستثماري
بالتالي توفير فرص إنما هو الطريق لزيادة الكفاءة و يجب أن يكون هدفا في حد ذاته و تعظيم دور القطاع الخاص لاإن

بالتالي تقليص رة و المقنعة و زيادة الصادرات وتخفيض البطالة السافعمل وو إعادة التوازن إلى سوق العمل جديدة 
  .(2)العجز في ميزان المدفوعات إلى أدنى حدود ممكنة مما يساعد في تحقيق معدلات نمو متواصلة قابلة للتزايد المستمر

جتماعية للمواطن، و سياسات و في النهاية الوصول إلى الهدف الأسمى وهو مستوى مناسب للرفاهية الإقتصادية و الإ
القطاع الخاص هي محصلة جميع السياسات التي توضع في سبيل يئة المناخ لهذا القطاع ليؤدي دوره التنموي كاملا 
سواء مجموعة السياسات المالية و النقدية و الإئتمانية أو الإستثمارية و الإدارية و غير ذلك من الإجراءات و 

 ما يعترضها من معوقات إزالة هذه الحركة و انطلاق حركة القطاع الخاص و تعمل على السياسات التي تتأثر ا

                                                 
 ، 2 العدد ،الإسكندرية ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على التنمية البشرية في مصر إيمان عطية ناصف ،  (1)

  .146ص، 2003
  16ص،1995سة العربية للتنمية الإدارية المؤس" ندوة إدارة سياسة التنمية" ، بعض الجوانب المؤسسية للتنمية في الدول العربية شحاتة، إبراهيم  (2)
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كذلك فإن إهتمام الحكومة بتوفير البنية الأساسية و المرافق يجعل القطاع الخاص قادرا على توفير إحتياجاته من طاقة و 
  .نقل و مواصلات لنشاطه الإنتاجي و التسويقي

لذكر تؤدي إلى الإعتماد بصورة كبيرة متميزة على القطاع الخاص و تقليص دور كما أن الإصلاحات السابقة ا
لكنها تأكيد لما أثبتته تجارب الدول المختلفة من أنه من  القطاعين، وليست هنا مسألة تفضيل بينلقطاع العام وا

لتي يهمها بالطبع إكتساب ا(المستمر فالمغريات قوية أمام الحكومات " التسييس"الصعب جدا تحصين القطاع العام ضد 
لأن تعمل على التحكم في الأسعار بصرف النظر عن التكاليف الحقيقية، و زيادة عدد العاملين بصرف ) التأييد الشعبي

التمسك بإستمرار المشروعات العامة  المكافآت دون مبررات إقتصادية والنظر عن حاجة العمل، و زيادة الأجور و
 .    ما هو معروف عن مشاكل القطاع العام في كطل الدول النامية تقريبامهما بلغت خسائرها إلى آخر

الإستثمار التي تلفة الفوارق في معدلي الإدخار و و توضح المقارنة في الشكلين الآتيين المستخلصين من تجارب دول مخ
  .)1(ض ثبات الظروف الأخرىترافتحدث في الإقتصاد الوطني نتيجة التوسع في الإعتماد على القطاع العام أو الخاص بإ

  

  يمثل الوضع الذي تسيطر فيه الحكومة و يعتمد الإقتصاد فيه على القطاع العام): 3(الشكل رقم 
  و الدعم مبالغ كبيرة للإستثمار العام   
  مواجهة الخسائرو   

  
  
  
  
  

  
  
  

  .17ص،1995المؤسسة العربية للتنمية الإدارية " دارة سياسة التنميةندوة إ" ، بعض الجوانب المؤسسية للتنمية في الدول العربيةإبراهيم شحاتة، : المصدر

 الحكومة

 النظام المصرفي و المالي

  %10-5معدل الإدخار

  المستهلكين

  
 يالقطاع الخاص الزراع

 ة الحكومة للتسويقأجهز

- المرافق–القطاع العام 
 المشروعات و الشركات

   .قطاع عام كبير ينجم عنه عجز كبير في الموازنة العامة -
 .منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص -
                          .درجة عالية من الحماية و الدعم -
 . إدخار قومي ضعيف -
 من بنوك القطاع العام التي تحمل ديونا كبيرة مشكوكا فيها و لا قطاع مالي و مصرفي يتكون أساسا -

 .تخضع لتنظيمات دقيقة
  

                                                 
  63-62ص  ص،نفس المرجع السابق،أمحمد بزيرية )1(
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  .يمثل الوضع الذي يعتمد أساسا على القطاع الخاص و آليات السوق ): 4(الشكل رقم 

  
  حصيلة البيع   

  
  
  
  
  
  
  

المؤسسة العربية للتنمية الإدارية " اق ندوة إدارة سياسة التنميةأور" شحاتة، بعض الجوانب المؤسسية للتنمية في الدول العربية، إبراهيم :المصدر
  18ص،1995

  

 الحكومة

 النظام المصرفي و المالي

  %30-20معدل الإدخار

 المستهلكين

 القطاع الخاص
   الزراعة-
   المرافق-
   صناعة-
  خدمات-

 أجهزة الحكومة للتسويق

–القطاع العام 
 -المشروعات المتبقية

  .قطاع عام صغير و يحصل على دعم في حدود ضيقة مع إقتصاد الدعم على صغار المستهلكين -
 .بيع وحدات القطاع العام الكبيرة و إستخدام حصيلة البيع في أغراض عامة كتخفيض المديونية -
 الإستثمار في المرافق العامة بعد إصلاح نظام الأسعار و المنافسة و التنظيمات جذب القطاع الخاص إلى -

 .الضرورية
 .نظام مصرفي قوي يخضع لرقابة دقيقة -
 .مناخ صالح للإستثمار -
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   كآلية للإصلاح الاقتصاديالخوصصة:الثانيالمبحث 
ي، سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية، نظراً        يعتبر موضوع الخصخصة أحد الموضوعات الهامة على المستوى العالم        

للركود الاقتصادي العالمي، و معاناة الدول النامية من العجز في الموازنات العامة، وتراكم الديون الخارجية، وتزايـد                 
ق  أصبحت الخصخصة لزاماً عليها كأحد الشروط التي وضعها صـندو          ،...البطالة، وضعف التصدير وزيادة وارداا    

النقد الدولي والبنك الدولي تمهيداً لعملية إعادة جدولة الديون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونـادي لنـدن،                  
وللارتقاء بمستويات الكفاءة   ، وكأهم الحلول المطروحة على المستوى العالمي لعلاج أوجه الخلل في الهياكل الاقتصادية           

 اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي، وتفاوت النظم المتبعـة         ىل العالم، عل  والأداء، وهو ما يؤخذ به في كثير من دو        
  .لديها

 وتحول دور الدولة مـن الـدور        ,كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة   ، في ظل التحولات المعاصرة في كثير من الدول       
تـأتي  . إلى اقتصاد السوق   القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال       روتعزيز دو ، الإنمائي إلى الدور التصحيحي   

وتحقيـق  ، كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية لما لها من مزايا تكمن في زيادة إيـرادات الدولـة               ، أهمية الخصخصة 
  .والإسراع بالتحول إلى اقتصاد السوق، المنافسة والكفاءة الاقتصادية

جهت كثير من الـدول إلى تطبيقهـا في          وقد تو  ، المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الاقتصادي      وتعتبر الخوصصة 
وقـد  وأخرى لم تفلح في تجربتـها       ، فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية التخصيص         ، الوقت الحالي 

  .كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياا
  مفهوم الخصخصة- 1

لأمثل و الأكثر جدوى في نظر البعض تطرح بإلحاح متزايد في السنوات الأخيرة مسألة الخوصصة بوصفها الخيار ا
الذي يتيح للإقتصاد الوطني في أي من البلاد مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة سوءا عن تبدل النظام الإقتصادي 

أو عن الأزمة الإقتصادية و المالية التي مست ) كما هو الحال في البلدان التي كانت تسمى الإشتراكية(الإجتماعي 
، في العمق و ما تطرحه من " الطفرة النقدية" امية و المتقدمة على السواء أم دخول حقبة ما بعد معظم الدول الن

موجبات إعادة هيكلة الإقتصاد و دور القطاع الخاص في هذه العملية، او عن متطلبات العولمة المتعاظمة في كل 
  .الميادين و هو ما يطال جميع البلدان بدون إستثناء

  

  :1تعريف
القطاع (صود بالخوصصة هو زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية و تقليص دور الدولة إن المق
، فهي إذا التحول التدريجي نحو القطاع الخاص و هي تعبير عن نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة و بالتالي )العام

الوحدة المنتجة و كبح نمو الإنفاق العام و كذلك تدبير هي وسيلة لزيادة الإنتاج و تحسين الجودة و خفض تكلفة 
  .(1)السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة

  

                                                 
  19ص،1998 ،رؤية شخصية ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، الإسكندرية، الخصخصة المصرية محمد صالح الحناوي،  (1)



      القطاع الخاصو التحول نحو دي الإصلاح الاقتصا         :لثالثاالفصل    
 

171 

  :2تعريف 
و المفهوم الواسع فالمفهوم الضيق و الذي يعتبر الأكثر انتشارا و يعني بيع  هناك مفهومين للخوصصة المفهوم الضيق

 تم البيع سواء كان البيع كليا أو جزئيا، و سواء الأفراد أو أسهمها إلى) المشروعات العامة(أصول القطاع العام 
الملكية من العام ) النقل(للعاملين بالمشروع أو لمستثمر، و هكذا يتضح أن المفهوم الضيق للخوصصة يقتصر على بيع 
  .(1)إلى الخاص، حيث تتوفر الأسواق التنافسية و حيث تنشط المبادرات الخاصة لرجال الأعمال

فهوم الضيق للخوصصة بقضية إقتصادية أساسية وهي دور الملكية في الإصلاح، حيث أن الملكية الخاصة تعد يرتبط الم
مطلبا أساسيا للإصلاح و هكذا تبين التجارب أن المؤسسات العامة لا يمكنها أن تطور نفسها نحو المزيد من الكفاءة 

 تحقيق المؤسسات العامة العجز في ميزانياا و تسبب كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الخاصة و بالتالي فإستمرار
نتيجة لذلك زيادات في ديوان الدولة و زيادة في المشكلات الإقتصادية و الإجتماعية لهذه الدولة و يخلق عقبات 

منها رئيسية لنجاح برامج التنمية الإقتصادية، و لعل ذلك هو السبب الرئيسي لتخلي الكثير من الدول و خاصة النامية 
  .على مؤسساا العامة و تحويلها للقطاع الخاص

أما المفهوم الواسع ، و الأكثر شمولا فيعني زيادة فعالية و دور قوى السوق أو تقوية إقتصاديات السوق، أو بمعنى آخر 
اص أي وضع تعني الخوصصة التحرر من القيود التي تتعلق بالكفاءة في المنشآت العامة و تحويلها إلى حوافز القطاع الخ

القيود على دور الدولة و على سياساا الإقتصادية، و هكذا يتضح أن الخوصصة سياسة إقتصادية دف إلى رفع 
معدلات النمو الإقتصادي من خلال تقنيين الأدوار بين الحكومة و القطاع الخاص و تشجيعه و زيادة مشاركته في 

جذب منتجات المشروعات والإبتكار والمنافسة وين جودة الناتج القومي الإجمالي، و كذا تشجيعه على تحس
  .(2)الإستثمارات

  

  :أهداف الخوصصة - 2
  :يمكن إجمال أهداف الخوصصة فيما يلي

شراء مؤسسة عامة (تعد الخوصصة محركا أساسيا لجذب الإستثمارات الأجنبية و ذلك من خلال الإستثمار المباشر  -
الإستثمار في الأسهم و السندات، الإستثمار في (ستثمار الغير مباشر أو من خلال الإ) من طرف مستثمر استراتيجي

  ).محفظة الأوراق المالية
 من إجمالي عائد %43 بلغ حجم الإستثمار الأجنبي ما يقارب من 1995-1988ففي خلال الفترة الممتدة ما بين 

من إجمالي الإستثمارات و  %80فترة بلغ الخوصصة في الدول النامية، كما أن الإستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك ال
  .الباقي كان استثمارا غير مباشر

و عليه فإن الخوصصة هي أحد أهم الوسائل الأكثر استعمالا من اجل جذب المستثمرين على مستوى مجموع الدول 
سب  و التي قدرت ح1998-1990الناشئة، و تظهر أهمية ذلك من خلال مجموع الإيرادات المتراكمة للفترة 

                                                 
  12ص،بدون سنة نشر ، عية للطباعة و النشر، الإسكندرية، الدار الجامع الخاصالخصخصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطا مرسي السيد حجازي،  (1)
  .13ص ، نفس المرجع السابق   (2)
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 مليون دولار لدول جنوب و شرق المتوسط مقارنة بشرق 19140 بحوالي )1998(معطيات الخوصصة للبنك العالمي 
  .54225 الكاريبيو أمريكا الجنوبية و  50515 أوروبا الشرقية و آسيا الوسطى ،38600آسيا و الباسيفيك 

  

  مليون دولار: الوحدة      1998-1990إيرادات الخوصصة في الدول المتوسطية من ): 11(الجدول رقم 
  1998  1998-1997  1996-1995  1994-1990  السنــوات

  %8.1  %8.7  %8.5  %4.2  حصة الدول المتوسطية من إجمالي الدول النامية
  4152  5353  3623  2306  لخوصصة لإيرادات االقيمة السنوية  المتوسطية

و  من صادرات السلع  الخوصصة كنسبةاتإيراد
  الخدمات

1.1%  3.0%  4.2%  3.3%  

  %0.8  %1.1  %0.8  %0.3  الناتج المحلي الإجمالي
  %77.6  %97.7  %75.1  %36.4  الإستثمارات الأجنبية المباشرة

  %3.7  %5.0  %3.5  %1.3  الإيرادات الجبائية

،  لمناخ الإستثمار في جنوب شرق المتوسط المباشر، عناصر تحليليةالأجنبي متوسطية و الإستثمار  منطقة التبادل الحر الأورو: زايري بلقاسم:المصدر 
  .65 ص2003 مارس 15- 14، سكيكدة أيام الانتقاليةالمؤتمر العلمي الثاني، سبل تنشيط الإستثمارات في الإقتصاديات 

  

تأثير الخوصصة على إلى الإستثمار المحلي الإجمالي و حول نسبة مساهمة الإستثمار الخاص الإحصائيات بعض  تدلو
 أن تلك المساهمة قد تزايدت مع الخوصصة ففي دول الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، المغرب، تونس، هذه النسبة

 فيما زادت هذه النسبة خلال 1989-1980 تقريبا خلال الفترة %60تركيا، مصر و بولندا كان متوسط النسبة 
مع الخوصصة تزداد نسبة الإستثمار تقريبا مما يدل على أن الإتجاه العام هو أنه  %72.4 إلى 1995-1990الفترة 

الخاص إلى إجمالي الإستثمارات، و معنى هذا أن الدولة قد نجحت في نقل جزء من العبئ الملقى عليها لتحويل 
  .الإستثمار في المشروعات العامة إلى القطاع الخاص

راسة لمنظمة العمل من أهداف الخوصصة كذلك تشجيع الكفاءة الإنتاجية عن طريق تعزيز الأسواق و أوضحت د ­
شركة تم خوصصتها تزايدت في ستة منها و  15 على الخوصصة في كوريا أن من بين 1997الدولية أجريت عام 

إنخفضت في إثنين و الباقي لم يكن هناك تأثير معنوي على الكفاءة الإنتاجية بسبب الخوصصة و فسرت الناتج على 
  :النحو التالي

و لكن لتحسين البنيان ) بعد خوصصتها(تعود فقط لتحسين الإدارة لا لكفاءة إن الشركات التي تحسنت فيها ا
الإقتصادي، في حين الشركات التي لم تزد فيها الكفاءة كان يرجع ذلك إلى عدم إكتمال بنية الأسواق و التدخل 

ى الخوصصة زيادة المنافسة الحكومي في إتخاذ قرارات المنشأة و إهمال إدارة و تنمية الموارد البشرية، و عليه يترتب عل
بين الوحدات الإنتاجية مما يؤدي إلى التخلص من عناصر عدم الكفاءة التي عادة ما تنموه في البيئات المحمية إقتصاديا 
كما تؤدي إلى توليد الحافز على التجديد، و تساعد على ظهور منظمين و إدارييين أكثر ككفاءة على إدارة النشاط 

ة إلى ذلك يترتب على تحرير الأسعار و التخلص من التدخلات التي تشوهها تحسن تخصص الإقتصادي، بالإضاف
الموارد و نتيجة لكل هذه الثغرات فإنه من المتوقع نظريا و عمليا أن يترتب على الخوصصة زيادة الكفاءة الإنتاجية في 

  :ية أو كلاهماالوحدات محل الخوصصة و عادة ما يأخذ تحسن الكفاءة واحد من الأشكال التال
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  .زيادة الناتج الكلي باستخدام نفس القدر من الموارد -
 .تقليل كمية المداخلات اللازمة للحصول على نفس حجم الناتج -
 .تحسين نوعية الإنتاج -

 

   الكلية في الصناعات البريطانية قبل و بعد الخوصصةةيوضح معدل النمو السنوي في الإنتاجي): 12(الجدول رقم 
  %)1990-1983(بعد الخوصصة   %)1983-1979(لخوصصة ا قبل  الصناعة

  2.6  1.6-  الطيران البريطانية
  4.6  0.8-  الفحم البريطانية
  2.2  1.0-  الغاز البريطانية

  3.7  2.9-  السكك الحديدية البريطانية
  7.5  4.6+  الصلب البريطانية

  3.7  3.0  الإتصالات البريطانية
  2.6  0.3-  الكهرباء

  2.7  1.7  البريد
  3.7  0.1  المتوسط

  .116ص ،2003 الدار الجامعية للنشر و التوزيع، ،إتجاهات حديثة  في التنمية عبد القادر محمد عطية، : المصدر

  

و من خلال الجدول يتضح أن الخوصصة أثرت إيجابيا على الإنتاجية ذلك أن المشروعات العامة تعاني من قصور في 
ن إنخفاض مستويات أدائها يرجع جزء كبير منها إلى قصور في البنية التي تعمل الكفاءة الإنتاجية و التخصصية كما أ

في نطاقها و الجز الآخر إلى قصور في الهياكل الإدارية و التنظيمية و أنظمة الحوافز السائدة، و عليه لجأت الدول النامية 
، و )الإنتاجية و التخصصية(دية لسياسة الخوصصة كأحد الوسائل التي يمكن من خلالها تحسين الكفاءة الإقتصا

الحصول على مكاسب إلا أن جني ثمار برامج الخوصصة على الكفاءة يستلزم ضرورة توافر مجموعة من الشروط الفنية 
  (1): من بينها

  . وجود بيئة تنافسية حرة-
  . وجود أسواق لرأس المال بصفة عامة و أسواق الأوراق المالية بصفة خاصة متطورة نسبيا-

  

 أهداف الخوصصة كذلك زيادة الإيرادات الحكومية من جراء بيع المشاريع العامة، و استعمال هذه الإيرادات من -
في تسديد الدين الخارجي للدولة، و قد رافقت عملية الخوصصة زيادة معتبرة في مداخيل الدول من جراء بيع 

  (2)الشركات العامة
صتها مصدرا لإيرادات الخزينة العامة، و قد بلغت إيرادات فمثلا في الأردن أصبحت المشروعات التي تم خصخ

 مليون دولار استخدامها الحكومة في تمويل مشروعات عامة مثل 1المشروعات التي تم خصخصتها كليا أو جزئيا نحو 
 كما الإسكان المدني و العسكري و مشروعات المياه و الجامعات و المستشفيات و تم تسديد جزء من مديونية الحكومة،

                                                 
  .286ص1997،، الدار الجامعية للنشر و الطباعة إقتصاديات الخدمات و المشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،   (1)
  .642ص  ،2004، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ،المبادئ و المهارات ،الإدارة أحمد ماهر ،  (2)
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 استخدمت في سداد مديوينات المصارف و مدفوعات ،(1) مليون جنيه مصري14بلغت حصيلة البيع في مصر نحو 
في تونس بلغت حصيلة بيع المشروعات العامة ي و جزء من المديوينة الخارجية ومعاش المبكر و إصلاح فني و إدار

 تسريح العمال وتسديد ديون الشركات العامة التي صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت العامة، و تغطية مصاريف
كما بلغ الإيراد العالمي من الخوصصة  لتمويل مشاريع البنية الأساسية،تم خوصصتها إضافة إلى دعم صناديق الخزينة

(2) من هذا المبلغ كان من نصيب البلدان النامية 3/1خلال التسعينات أكثر من مليون دولار و ما تقارب من 
  

  

  1999نصيب إيراد الخوصصة في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول النامية ): 13(ل رقم الجدو
  تونس  المغرب  مصر  غانا  البرازيل  ماليزيا الأرجنتين  الــدول

 %2.5  %9  %3.5  %12  %10  %13  %16 %نصيب إيراد الخوصصة من الناتج المحلي الإجمالي
  .2001 لعام التقرير الإقتصادي العربي الموحد: المصدر 

  

 وكذلك، تخصيص الموارد و الذي يؤدي لزيادة الإنتاجية تؤدي الخوصصة إلى نمو الناتج الكلي و ذلك لسبب -
 .إستثمار الأموال المحررة في أصول القطاع العام المباعة و يترتب على استثمار هذه الأموال زيادة في الناتج

 

 الحكومي على المشروعات العامة، و بالتالي فهذا الإنفاق يؤدي تؤدي الخوصصة إلى الحد من تزايد معدلات الإنفاق -
 .بدوره إلى عجز الموازنة العامة للدولة الذي يفسره البعض بسبب سوء النتائج المالية للمشروعات العامة

 

ة على الإعتماد على الذات و عدم اللجوء إلى إن الإتجاه إلى الخوصصة يؤدي إلى زيادة الطاقة الوطنية و القدرة المحلي -
 .المصادر الخارجية للتمويل، و في الوقت ذاته تؤدي إلى الحد من ظاهرة هروب الأموال الوطنية إلى الخارج

  

  :دوافع الخوصصة - 3
كان اللجوء إلى الخوصصة ) سابق(إن الدوافع وراء الخوصصة يختلف من بلد لآخر، فمثلا في الدول الإشتراكية 

و ) الملكية العامة لوسائل الإنتاج(الدرجة الأولى تعبيرا عن الرغبة في التخلص من أحد أهم أسس البناء الإشتراكي ب
الإنتقال من هيمنة الدولة الكاملة على العملية الإقتصادية إلى إقتصاد يعتمد على آليات السوق و المنافسة، و كان هذا 

  .(3)ص كان غائبا في ظل النظام الإشتراكييعني تفكيك القطاع العام من أجل قطاع خا
أما في الدول النامية الرأسمالية فكان الدافع وراء الخصخصة بنية القضاء و التخلص من الفساد المستشري في القطاع 

  .العام، و من خسائر المؤسسات العامة و أعباءها
أن الدولة ليست أفضل رب " طلقا من مقولة أما بالنسبة للدول المتقدمة فكان الدافع الأساسي لإعتماد الخوصصة من

 و أا غير مؤهلة لتملك و إدارة المشروعات الإنتاجية و أن دورها ينبغي أن يقتصر على سن التشريعات و (4)"عمل

                                                 
  .24ص ،2003، ، مارسمجلة التمويل و التنمية آدم بنيت،  (1)
عهد السياسات الإقتصادية، صندوق النقد م،ندوة تقييم سياسات التخصيص في الدول العربية ، الخوصصة في الدول العربية،  نزيه وفيق عبدالفتاح  (2)
  .66ص، 2001 ،أبو ظبي بيالعر
  .32ص،2001،فبراير 507، مجلة العربي، العدد الخصخصة من الإحتكار العام إلى الاحتكار الخاص محمد دياب ،  (3)

  .86ص،1993، مكتبة الإنجلو المصرية، الخصخصةأحمد محس الخضيري،  (4) 
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إلخ، كما أا عديمة الكفاءة كمنتج للسلع و غيرها بسبب ....الرقابة و الإشراف على تطبيق القوانين و منع الإحتكار
  .  فسة السوقية و يشبه بعض الإقتصاديين تقديم الحكومات للخدمات بإحتكار الإنتاجالمنا

و طبقا لهذا المنظور الإقتصادي فإنه لا يوجد لدى الحكومة حافز للبحث عن تكلفة أقل لإزالة نواحي القصور أو 
 الإقتصادي إلى إستخدام -تحريرلجعلها تم إهتماما كافيا لما يفضله الزبائن، لذا لا غرابة في أن يسعى أنصار ال

  .(1)الخوصصة من اجل إعادة التنافس بين المشروعات العامة
  :و عليه يمكننا إجمال أهم الدوافع التي أدت بالحكومات خاصة في الدول النامية في تبني سياسة الخوصصة كما يلي

   

  : الدوافع الإقتصادية و المالية-1- 3
لأنظمة الإقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السوق و المنافسة تزيد من الكفاءة  اأنتشير الأدلة بشكل متزايد على 

و ترفع فعالية و معدلات الأداء و تزيد من الجودة و تضمن تقديم سلع و خدمات بأسعار مقبولة، و تزداد أهمية هذه 
غى فيه الحدود و لا يمكن أن تظهر فيه تنكسر فيه القيود و تل" عالم واحد"الحقيقة عندما نعترف على أننا متجهون نحو 

إلا الخدمة أو السلعة الأفضل في الجودة و السعر، و الإتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك و لا يمكن للسلع و الخدمات 
  .أن تقتحم السوق الأوروبية أو السوق العالمية عامة ما لم تكن ذات شروط جودة عالية و ذات أسعار تنافسية عالية

 كثير من الدول النامية من الأعباء الملقاة على عاتق الميزانية العامة، و تحاول تخفيض الإنفاق العام بقدر عاني كما ت
 (2)الإمكان و لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تخلص الدولة من الأنشطة العامة التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا 

ام الكفاءة الإنتاجية و عجزها عن مواكية التقدم التكنولوجي على كثير من الدول النامية بسبب ضعف أدائها و انعد
خاصة عندما نرى أن عجز الموازنة العامة في هذه الدول النامية بلغ حدودا قصوى و تسبب في تزايد المديونية العامة و 

ي الإجمالي في من الناتج المحل %4.4تفاقم أعباء و خدمة الدين، حيث بلغ عجز ميزانية الحكومات المركزية حوالي 
من الناتج المحلي الإجمالي في  %7.6 في الدول العربية وحدها زالمتوسط في كافة الدول النامية، كما بلغ هذا العج

     المتوسط و ذلك في فترة الثمانينات و التسعينات و هذا ما جعل هذه الدول تسعى للتخلص من المشروعات العامة
  .(3)جعل القطاع الخاص يقوم او
  :فيما يلي   هذه الدوافع يمكن تلخيصو

  

   :خفض الإنفاق الحكومي -أ
وتنبع أهمية خفض   ، يعد الهدف من خفض الإنفاق الحكومي أحد المتطلبات الأساسية لهيكلية الاقتصاد في المدى البعيد             

، مما أدى إلى تفاقم     من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزاا التجاري وفي ميزان مدفوعاا            ، الإنفاق الحكومي 
وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفـاق الحكـومي يعتـبر               ، الديون الخارجية بوتيرة متزايدة   

كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلـة احتياجـات                 ، مقبولاً

                                                 
  .265،ص1998، 1لدراسات و النشر، بيروت ط، المؤسسة العربية لإدارة التنمية العربية في ظل سياسة اللامنهجية جميل جريسات،  (1)
   .265،نفس المرجع السابق ص  (2)
  .23ص.2003 ،نفس المرجع السابق آدم بنيت،  (3)
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فإنه علـى الدولـة وضـع       ، ل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل         التنمية، وبما أن مصادر التموي    
وبدلاً مـن أداء عـدة      ، أولوياا بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على االات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياٍ             

  . أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية
أن بعض الأدبيات تشير إلى أنه في الغالب على المدى القصير تذهب الوفورات الـتي تحققهـا                 ، وما تجدر الإشارة إليه   

ولا يتوقع أن تؤدي عائدات عملية الخصخصة إلى زيادة الإنفاق علـى            ، الدول النامية في إنفاقها العام لخدمة الديون      
  .االات ذات الأولوية في المدى القريب

   
  :دة الكفاءة الاقتصاديةزيا - ب

هـذا  ،  يعتبر رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العام، الهدف الأساسي لبرامج الإصلاح             
وإن الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص الموارد عندما               

ويعتمد هدف  ، أو قيمة الندرة لتلك الموارد أو قيمة الفرص البديلة لها         ، قيمتها الحقيقية تعكس الأسعار النسبية للموارد     
أو بإنتاج كمية أكبر    ، الكفاءة الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على إنتاج نفس الكمية بأدنى حد ممكن من التكاليف             

تصادية يعتمد على المكتـسبات المتعلقـة       واستناداً إلى ذلك، فإن هدف رفع الكفاءة الاق       . من المنتج بنفس التكاليف   
إذا ، أن المؤسسات العامة تتميز بعدم كفاءة أكبر في عملياا الداخليـة          ، ويعتقد مؤيدو الخصخصة  ، بالكفاءة الإنتاجية 

منها أن المؤسسة العامة غالباً ما تكـون محميـة مـن            ، ما قورنت بالمؤسسات الخاصة وذلك يرجع إلى عدة أسباب        
ويعتقد المؤيدون أيضاً   ،  يؤدي إلى استخدام المدخلات بصورة لا تؤدي إلى تحقيق الحد الأعلى من الإنتاج             المنافسة، مما 

مما يؤدي إلى استخدامه بصورة لا تعكس تكلفتـه         ، أن المؤسسة العامة غالباً ما تتوصل إلى رأس المال بصورة مدعومة          
ظيم الربحية وتقليل التكلفة يكون ضعيفاً في حالة الملكيـة          أن حافز الإدارة لتع   ، وترى مدرسة حقوق الملكية   . الحقيقية
يقلل الضغط على   ، وذلك لأن البيروقراطية وغياب حملة الأسهم الذين يكون لديهم مصلحة في تعظيم الأرباح            ، العامة

  . )1(الإدارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى من الربحية
بيات الخصخصة، إن عدم كفاءة القطاع العام يرجع في الحقيقة إلى عـدة أسـباب لا                وتقول وجهة نظر أخرى في أد     
غالباً ما يتضارب تحقيقها مع     ، فكما هو معلوم أن للمؤسسات العامة أهدافاً اجتماعية       ، علاقة لها بالمسببات الاقتصادية   

وفي هذه  .  دف خلق فرص للعمالة    أهداف الكفاءة الاقتصادية، فمثلاً في الغالب ما يتضخم هيكل المؤسسات العامة          
الحالة فهي تساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة أفضل وفي تحقيق مستوى أفضل من الرفاهية الاجتماعية، وللأسباب                 

بأن تقوم بتقديم الخدمة أو السلعة بأثمان لا تعكس         ، نفسها فإن المؤسسات العامة لا تعتمد الأسس التجارية في عملها         
مما قد يكـون الـسبب      ، ية، كذلك فإن إدارة مؤسسات القطاع العام تعاني من الروتين والبيروقراطية          تكاليفها الفعل 

  . الحقيقي وراء عدم كفاءا
والتي يمكـن تحقيقهـا     ، فإن للخصخصة مدلولات هامة فيما يتعلق بالكفاءة التوزيعية للموارد        ، وكما تقول الأدبيات  

غير أن البعض يرى أن الشرط الأساسي لتحقيق التوزيع الأمثل          ، متها الحقيقية حينما تعكس الأسعار النسبية للموارد قي     

                                                 
  128 ص2004القاهرة ،مكتبة مدبولي ، على التنمية بالدول الناميةأثرهاالخصخصة و ،عبده محمد فاضل الربيعي )1(
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هو حرية حركة المنشآت بحيث تخرج مـن القطاعـات ذات العائـد الـضعيف إلى                ، للموارد تحت ظل الخصخصة   
سـوف  بأن كفاءة توزيـع المـوارد       ، وتجد بعض الأدبيات صعوبة في تقبل الاعتقاد السائد       ، القطاعات الأكثر ربحية  

ويرى هـؤلاء  . تتحسن بتطبيق الخصخصة، حيث تعتبر الكفاءة التوزيعية أحد مهام هيكل السوق وليس شكل الملكية 
أن درجة التنافس في القطاع المهني لها واقع إيجابي أكثر من الخصخصة وبالتالي فإن زيادة درجة المنافسة بالتقليل مـن                    

وبطريقة أكثر وضوحاً فإن تحويل     ، يل تحقيق مكتسبات الكفاءة الكلية    يصبح هدفاً هاماً في سب    ، المؤسسات الاحتكارية 
  .المؤسسات الاحتكارية العامة إلى مؤسسات احتكارية خاصة لن يؤدي إلى تحسين في الكفاءة التوزيعية

  

  : تخفيف العبء عن ميزانية الدولة -ج 
ويل استثماراا أو تغطية خـسائرها،      انعكس ضعف الأداء المالي للمنشآت العامة على ضآلة وجود مصادر ذاتية لتم           

الأمر الذي انعكس في صورة زيادة عجز الميزانية وارتفاع نسبة الديون بسبب تحويلات الحكومة المباشرة، بالإضـافة                 
إلى المتأخرات فيما بين الهيئات الأخرى، وضمان الحكومة لديون هذه المنشآت وغيرها من البنود التي لا تظهر صراحة                  

 أثبتت معظم الدراسات التطبيقية أن منشآت القطاع العام تعانى من اختناقات في السيولة، واختلال في                دية وق في الميزان 
هياكلها المالية؛ حيث تبلغ قروضها عدة أضعاف رأسمالها ومواردها الذاتية، فضلاً عن الخسائر الضخمة ومحاولة سدها                

ة في الـدول    وتبدو هـذه المشكلة متفاقم   . د استترافاً للموارد    إما من خلال الموازنة العامـة أو الاقتـراض الذي يع        
   .)1(النامية بشكل واضح

  

  : الحصول على مصادر دخل جديدة فيالرغبة  -د 
 تمويل بعض أوجـه الإنفـاق   فيويتحقق ذلك من خلال عمليات البيع والتصفية لبعض المنشآت العامة؛ لاستخدامها           

 فرض ضرائب أو رسوم     في الميزانية، أو صعوبة الاقتراض، أو عدم الرغبة         العام الأخرى، بسبب وجود عجز مستمر في      
  .جديدة أو رفع معدلاا؛ لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

  

 :جذب رأس مال أجنبي -ه 
قد يكون الهدف من الخصخصة هو جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والاستفادة من التكنولوجيا الأجنبيـة، وفـرص                 

    التي تقدمهاالاستثمار
  

 :الاستفادة من المدخرات المحلية - و 
 الكلى؛ إذ إن القطاع الخاص في أغلـب           واحتياجات الاستثمار    نحو القطاع الخاص    هناك علاقة بين عملية التحول    

الدول هو الذي يدخر، ونتيجة لعدم وجود أبواب لاستيعاب هذه المدخرات ـ وخاصة في الدول النامية ـ فهي تتجه   
ستهلاك والمضاربة أو الاستثمار في الخارج، ولذلك عملت الحكومات على الاستفادة من هذه الموارد واستغلالها               إلى الا 

  .محلياً من خلال الخصخصة
  
  

                                                 
  130 صنفس المرجع السابق )1(



      القطاع الخاصو التحول نحو دي الإصلاح الاقتصا         :لثالثاالفصل    
 

178 

 :ا دعم أسواق المال وتنشيطه -ز 
  ا، زيادة الحاجة للنقود من سوق المال بـشقيه        وبالتالي اتمع،   فيتؤدى الخصخصة إلى زيادة عدد المنشآت الخاصة         

 يعمل بدوره على تنشيط وتعميق      )الاقتصادي التحرير   في   والمتمثلة (كما أن توفر الظروف الملائمة لتطبيق الخصخصة        
الأسواق المالية؛فمع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومع نضوج تجربة الخصخصة واتساع نطاق أعمال المنـشآت               

اق واسع، وتزدهر السوق المالية وفى المقابل يمكن القول إن توفر مثل هذه             الخاصة تظهر طبقة الوسطاء الماليين على نط      
 رفع كفاءة المنشآت من عدة نواح؛ إذ إن هذه الأسواق         في سوف يسهم    ) تعد من مكاسب الخصخصة      التي (الأسواق  

 فيقتصادية بما يـدور      قاعدة المستثمرين تؤدى إلى اهتمام العناصر الا        بما تقوم به من جذب المدخرات الوطنية وتوسيع       
 ترفع مستوى كفاءا وتحسن أداءها ومن ناحيـة         لكي   يشكلون سلطة رقابية فاعلة على الشركات      وبالتالياقتصادهم  

 الصعب بدلاً مـن قيـود       الماليالقيد  ) يوناس كورناى  (الاقتصادي هذه الأسواق يخضعها لما أسماه       فيثانية فإن التعامل    
 ا عادة المنشآت العامة؛ بسبب علمها أن دعم الميزانية العامة لها يضمن قدرا على تحمـل                  تتمتع التيالموازنة السهلة   

 التي تفتقد الحماس والحاجة الملحة للتغيير ورفع الكفاءة         وبالتاليتكاليف وممارسات لا يتحملها منافسو القطاع الخاص،        
 البورصة  في ترفع من قيمة أسهمها      لكي المنشآت    من سمات القطاع الخاص المنافس ومن ناحية ثالثة فإن على هذه           هي

أ  .والمالي الاقتصادين تكون متمتعة بالسمعة الطيبة، وذلك لا يتأتى إلا من خلال سعيها المستمر لرفع مستوى أدائها 
  

  :الدوافع المتعلقة بضعف أداء القطاع العام-3-2
تخدام الموارد الاقتصادية، وتخصيـصها بـين أفـضل          طليعتها تلك المتعلقة بحسن اس     في وتشمل عناصر عديدة تأتى        

. ، وما شـابه ذلـك     الاقتصاديالاستخدامات الممكنة، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وإصلاح الهيكل          
 عملية التحول نحو الأخير، ويزداد      في أهمية محورية    ـ مقارنة بالقطاع الخاص     ـوتحتل قضية انخفاض أداء القطاع العام       

 شديدة التأثر بأداء القطاع العام؛ حيث يمثل نسبة كبيرة من الاستثمارات الكلية، ومن              تالاقتصاديا فيتركيز عليها   ال
وقد كان مستوى كفاءة القطاع العام محل دراسات عديـدة          . ، ومن الصادرات، ومن العمالة، وغيرها     القوميالناتج  

 )مع استثناءات قليلـة   (الدراسات على أن القطاع العام       هذه   فياعتمدت على مؤشرات متعددة، وهناك شبه إجماع        
بسبب اعتماده على التحويلات الحكومية     ،يتكبد خسائر كبيرة، ويعتبر مسئولاً عن نسبة كبيرة من عجز الميزانية العامة           

 ـ   انخفـاض المتـاح لت     فيومن ثم ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة        ( خسائره واستثماراته،     لتغطية رامج مويـل ب
 نسبة العائد على الاستثمار بل وسلبيته، وفرضه عبئاً على ميزان المدفوعات، وتعارض             فيشديد   ، وانخفاض )الاستثمار

  .) كثير من الأحيان مع اعتبارات الكفاءة الإنتاجيةفي (قراراته 
    

  : الدوافع المتعلقة باعتبارات التحرير الاقتصادي -3- 3
 سوف    الاعتبار أن مفهوم التحرير الاقتصادي     فية والتحرير الاقتصادي إذا أخذنا      تتضح طبيعة العلاقة بين الخصخص    

 بالتوسـع أو    ( النشاط الاقتصادي، وحسب طبيعة دور الدولة        في دور الدولة     يتمحور بالدرجة الأولى حول حدود    
  ية الاقتصادية والاجتماعية  عملية التنمفي يتحدد حجما القطاعين العام والخاص، وبالتالي طبيعة دوريهما )الانكماش 
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فإن سياسة التحرير الاقتـصادي تمثـل       ) تميل إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي        والتي (وطبقا لوجهة النظر الحديثة     
 النـشاط  في قوى السوق، وبحيث يقوم القطاع الخـاص بالـدور الـرئيس            تدير الاقتصاد القوم بنظام    التيالسياسة  

  .الإداري حافز الربح وليس القرار الاقتصاديم، ويصبح الدافع على النشاط  وليس القطاع العاالاقتصادي
 اتجاه تقليص دور الدولة، وإفـساح       في توافر مجموعة من الشروط يصب معظمها        الاقتصاديويتطلب تحقيق التحرير    

، وتخفيـف   ميالقـو  بنـاء الاقتـصاد      فياال لآليات السوق، وتشجيع القطاع الخاص ليساهم بمدخراته ومبادراته          
 يؤدى إلى تحريـر إرادة متخـذ القـرار          الذي والنفسي والاجتماعي السياسيالإجراءات البيروقراطية، وتوفير المناخ     

   .الاقتصادي
، حيث تمثل الخصخصة جزءاً مـن       الاقتصاديوبناء عليه يمكن اعتبار العلاقة طردية بين خطى الخصخصة والتحرير            

 فيشمله من إجراءات تجعل الاقتصاد أكثر تحرراً، وتعمل على تنميـة المنافـسة               وما ت  الاقتصاديسياسات الإصلاح   
من خلال تحرير السياسات الاقتصادية الكليـة والجزئيـة،          السوق، وتدفع إلى الاعتماد على اقتصاديات السوق الحر       

عمل، وتحريـر قطـاع      تحرير أسعار السلع والخدمات، وتحرير سياسات التوزيع، وتحرير سوق ال          فيوالمتمثل معظمها   
  ، والتخفيف من القيود المفروضة على القطاع الخاصوالنقدي الماليالتجارة الخارجية، وتحرير النظامين 

 وسياسة الخصخصة؛ باعتبار أن نجـاح الخصخـصة         الاقتصاديويثار النقاش بشأن أسبقية تطبيق سياسات التحرير         
 مرتبط بالأخذ بسياسة الخصخصة، ولهذا فإن ثمـة         الاقتصادي، كما أن نجاح التحرير      اقتصاديمرتبط بوجود تحرير    

  : هذا الصددفيرأيين يطرحان 
 الكلى، ودف هذه التغيرات إلى      الاقتصادي تعالج الاستقرار    التييرى أن تأتى الخصخصة قبل التغيرات       :  الأول الرأي

ة وأخرى اقتصادية؛ على اعتبار أن البدء        إلى حجة سياسي   الرأيتحرير القطاعات والمتغيرات سابقة الذكر، ويستند هذا        
بالخصخصة يمكن أن يشكل ضغطاً سياسياً لإجراء الإصلاحات الهيكلية بما يتلاءم مع ميكانيزم الملكية الخاصة، ولأن                

  . ذلك سيرفع من الكفاءة بسبب زيادة المنافسة بين المشروعات المخصخصة
 قبل عملية الخصخصة، أو على الأقل مـصاحبة لهـا، ويـستند             يالاقتصاد فيطرح قضية التحرير      ،الثاني الرأيما  أ

 يهدف إلى توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لتطبيق الخصخصة ويئة السوق من            اقتصادي إلى أساس    الرأيأصحاب هذا   
 أجل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وهم يرون أن ذلك ينطبق بصفة خاصة على المشروعات الكبيرة، أما عمليـات                

 بدايـة   في قطاع الزراعة وتجارة التجزئة والمساكن والمشروعات الصغيرة فلا خوف من إمكانية إتمامها              فينقل الملكية   
  .عملية التحول

  

الرأي الثاني القائل بضرورة البدء بعملية التحريـر لكافة القوانين والعقبات الاقتصادية قبل البدء فى تطبيـق                ب ولا بأس 
   :الأقل مصاحبة برنامج التحرير الاقتصادي لبرنامج الخصخصة وذلك للأسباب الآتيةسياسة الخصخصة أو على 

 هيكل الـسوق    فيإن التأثير الإيجابي للخصخصة والمتمثل في ارتفاع مستوى الكفاءتين الإنتاجية والتخصيصية دالة              -
ة اقتصادية كليـة أو قطاعيـة لا         بيئ في بمعنى أن تطبيق الخصخصة        شكل الملكية؛  فيالذي تعمل فيه المنشأة أكبر منه       

 أي أنه ما لم      تسمح لقوى المنافسة بأداء دورها لن يؤدى إلى زيادة الكفاءة بل قد يؤدى إلى فشل عملية الخصخصة                
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يصاحب أو يسبق عملية الخصخصة إجراءات تحرير الاقتصاد وما يتبعها من إزالة القيود على قوى السوق، فسوف                 
لأن ضغط المنافسة هو الذي يؤدى للبحث عن وسائل تخفيض التكلفة وزيادة الجـودة              تنخفض الكفاءة الاقتصادية؛  

ولم يثبت بعد أن الخصخصة ستحقق وحدها تحسينات في مـستوى الكفـاءة؛ لأن              .  السوق فيلضمان الاستمرار   
  . تشجيع قوى المنافسة والسوق له أهمية مناظرة إن لم تكن أكبر

سة أكثر تعقيداً ويحتاج إلى زمن أطول مما يستغرق تغييـر شكل الملكيـة إلا أن                كان إيجاد أسـواق مناف     وحتى إذا  
 والمساندة للقطاع العام، وإنما يعنى أن عليهـا أن تبـذل              سياساا السابقة  فيذلـك لا يعنى أن تستمر الحكومات       

، ) الاقتصادية الكلية والجزئيـة من خلال تحرير السياسات   ( مستوى أداء الاقتصاد الكلى      فيجهوداً كبيرة لمعالجة الخلل     
 ذلـك أن    ،وتنفيذ أفضل خيارات إصلاح المؤسسات العامة وأكثرها قبولاً وهو إغلاق وتصفية المؤسسات الفاشـلة             

ة أيضاً، ولكن بين وجود المؤسـسة العامـة وعـدم           أ ومؤسسة خاصة كف   ةأكف الخيار أحيانا ليس بين مؤسسة عامة     
  ).  القطاع الخاصفية، أو أقل كفاءة من مثيلاا أإذا كانت غير كف(وجودها إطلاقاً 

 مراحله الأولى بضرورة تطبيق الخصخصة أولاً مـردود عليـه بـأن             في مرتبط   الاقتصاديالقول بأن نجاح التحرير       -
 ترعاها الحكومة وتسعى إلى إنجاحها تتطلب قيام الحكومة بترك المنشآت العامة            التي الاقتصاديالمراحل الأولى للتحرير    

 السوق، وقد يتطلب ذلك تخليها عن سياسة التمويـل ودعمهـا            في محاولة لإجهاض المنافسة     لأيللمنافسة وتصديها   
؛لأنه الاقتـصادي  تفضيل التحرير    ينبغي  الاقتصادي مع التحرير      فإنه عندما تتعارض الخصخصة    وبالتاليللقطاع العام، 

  ليس العكس والاقتصادي أن تتبع الخصخصة التحرير  سيكون من السهل
 في مثيلتـها      هذه الدول تختلف عـن     في الدول النامية؛ لأن البيئة الاقتصادية       فيإن البدء بالتحرير يبدو أكثر إلحاحاً        -

 قانونياً جيـداً، وسـوقاً        الدول الصناعية المتقدمة المحول للقطاع الخاص يجد نظاماً        فيالدول المتقدمة؛ فالمشروع العام     
  توحاً نسبياً للتجارة الخارجية د زائدة على الأسعار أو على مدخلات الإنتاج، وهيكلاً مفللتنافس المقبول دون قيو

 نمواً فإن هناك الكثير من القوانين المعرقلة والمقيدة لنشاط القطاع الخاص، والمقيدة لسوق العمـل،         الدول الأقل  فيأما  
بعيـداً عـن     مدعومة للحصول على القروض   ، ووسائل   الصناعيفضلاً عن وجود نظام كلى شديد الحماية للقطاع         

 تعرقل من عملية الخصخصة، وتعوقها عن تحقيق        التي يخلق الكثير من العقبات      الذياعتبارات الجدارة والكفاءة، الأمر     
  .أهدافها

  

  :الدافع السياسي و القانوني-4- 3
و التي يميل البيروقراطيون إلى تؤدي الخوصصة في ظل أسواق مفتوحة إلى القضاء على الشعارات السياسية الرنانة 

  .إستخدامها باعتبارها ستخدم الطبقات الكادحة و لكن ثبت فشلها
كما يتميز القطاع الخاص عن القطاع العام بأنه أقدر على إبعاد السياسيين من إستخدام مراكزهم لتحسين صورم، 

اع في إبراز إنجازات شخصية و في تحقيق ففي ظل القطاع العام يميل السياسيين إلى إستخدام إمكانيات هذا القط
  .مكاسب من وراء ذلك
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كما يتحرر القرار الإداري من سيطرة الأجهزة الحكومية و ذلك في ظل الخوصصة، و بذلك يتضمن هذا مرونة العمل 
، كما الإداري و عدم تقيده بموافقات أو إعتمادات أو توقيعات أو غيرها من القيود المفروضة بواسطة أجهزة حكومية

يتحرر العمل الإداري في سعيه إلى المخاطرة و المغامرة في مجال الأعمال لأن الإبتكار و المبادئ و التطوير يحتاج إلى 
  .مناخ من الحرية و هو أمر عاني منه القطاع العام في غالبية الدول النامية

  

  مع القضايا الإقتصاديةالفروق بين القطاع الخاص و القطاع العام في التعامل ): 14(الجدول رقم 
  القطـاع العـام  القطـاع الخـاص  نقطـة مقارنـة

  مرونة التغيير

قطاع لديه حرية ذاتية في الحركة و هو بذلك 
أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الإقتصادية و 

  الإجتماعية حوله

المصلحة الحكومية أو البيروقراطية الإدارية للدولة 
لحركة بالتبعية المباشرة تفقد الحرية الذاتية في ا

  لجهاز الدولة

  الهدف

تحقيق بقاء المشروع و إستمرارية نموه و إزدهاره 
عن طريق خدمة نافعة للمجتمع لتحصل على 

  أرباح ملائمة تحقق ا هدف المشروع

لا دف إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى، و إنما 
  تقديم خدمة نافعة للمجتمع

  لاللوائح التي تحكم العم

اللوائح و القيود الداخلية ليست مفروضة من 
الخارج إلا القليل لذلك يمكن تغييرها بسرعة 

  حسب مقتضيات مصلحة العمل

اللوائح مفروضة و يجب الإلتزام ا حرفيا، و من 
الصعب تغييرها سريعا، و هذا منافي لطبيعة 
التعامل مع مسائل الإنتاج و التسويق، التنمية 

  تاج إلى مرونة كبيرة في العملالإقتصادية التي تح
  .19ص1995، دار النهضة العربية، القاهرة، التخصصية و الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية مع دراسة التجربة المصريةإيهاب الدسوقي، : المصدر 

  
  

  :الدوافع الاجتماعية-5- 3
  :ويتلخص أهمها فيما يلي 

التواكل، والمحسوبية،  :  بعض المشاكل الاجتماعية السيئة؛ مثل      إن الخصخصة يمكن أن تكون وسيلة للقضاء على        ­ 
  . والتغاضي عن محاسبة المخطئين، والرشوة، وغيرها من مشاكل اتمع

إن الخصخصة تعمل على توسيع نطاق التملك الخاص، الأمر الذي يهيئ الفرصة للمشاركة الشعبية الفعليـة فى                  ­ 
 التنمية ولـيس مجـرد مـوظفين        فية من أفراد الشعب إلى شركاء       عملية التنمية؛ من خلال تحول قاعدة عريض      

بيروقراطيين، وفى هذه الحالة يعملون ويشاركون في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته؛ وهو ما يعمق الشعور بالانتماء                
علـى   ظل الملكية العامة؛إذ يشعر الأفراد أم        في تنشأ   التيالاقتصادي والاجتماعي، على عكس حالة الاغتراب       

 عملية التنميـة، وخلـق      في الامتناع عن المشاركة     أي،  "بالامتناع"هامش اتمع، مما يخلق ظاهرة أخرى تعرف        
  . روح التواكل

 يمكن من خلق طبقة مـن       الذي إن الخصخصة تعمل على غرس قيم الإقدام على العمل وتحمل المخاطرة، الأمر              ­ 
  .ثير من الدول الناميةرجال الأعمال أو المنظمين، وهو ما يفتقر إليه ك
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 إنه في ظل الخصخصة تنتهي ظاهرة السلطة الأبوية، الأمر الذي يعمل على حفز أفراد اتمع على الاعتماد على                   ­ 
الذات، وينتهي التزام الدولة بتوظيف العمالة، ويربط العاملون بين الحافز الإنتاجية، والتقيد بمعايير محددة للإنتاجية               

  .والكفاءة
صة يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من خلال توسيع ملكية وإدارة القطاعات الإنتاجية،                إن الخصخ  ­ 

وتحسين أحوال العمال، وتقريب الفوارق بينهم وبين أصحاب العمل؛ من خلال تمليكهم لبعض أسهم المنـشآت                
 . شعوراً عاماً بالاستقرار الاجتماعي العامة، الأمر الذي يخلق

  

  : الأيديولوجية فعالدوا-6- 3
 كـثير   في وصول فئات اجتماعية ذات توجهات أيديولوجية رأسمالية إلى قمة السلطة            فييمكن تلخيص هذه الأسباب      

 مثلت رموزاً   التي العديد من الدول     في الاشتراكي صالح الكتلة الغربية، وايار النظام       فيمن الدول، والتحولات العالمية     
،وايار حلف وارسو، وتوقف تقديم المساعدات للحلفـاء        السوفيتيالم وفى مقدمتها الاتحاد      الع فيونماذج للاشتراكية   

  ).الرأسماليالممول ( أحضان ممول جديد لبرامجهم التنموية فيالاشتراكيين الذين لم يجدوا أمامهم سوى الارتماء 
حثها لبقية الدول على تطبيق بـرامج        لعبته الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية و       الذي ذلك بالدور     وقد تعزز 
 في بما فيها برنامج الخصخصة، بل وربطها ما تقدمه من مساعدات مباشرة بـالجهود المبذولـة                 الاقتصاديالإصلاح  

التحول نحو الخصخصة؛ حيث عملت الدول الرأسمالية الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على فـرض                
 بعض الأحيان، ومن خـلال      فيافة الشعوب، من خلال سلاح العقوبات الاقتصادية الدولية          على ك  الرأسماليالنموذج  

 أحيان أخرى، واعتماداً على سيطرا على المنظمات الاقتصادية الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين               فيالمنح  
 وما حققته هذه الدول     الرأسماليللنموذج  ومنظمة التجارة العالمية، وقد دعم هذا الاتجاه انحياز دول جنوب شرق آسيا             

 حقبه قصيرة من الزمن لا تتجاوز ربع قرن جعلت العالم يتحدث عن               سرعة فائقة وخلال   فيمن انتصارات اقتصادية    
  . المعجزة الأسيوية وعن النمور الجديدة

 وتسابق  "العالمية الجديدة " أو   "الكونية" أو   "العولمة"ومع بداية التسعينات أضفى على النموذج القديم، اسم جديد هو           
 شعوب وحكومـات      إقناع في الدول الغربية المتقدمة     فيوزراء المالية والاقتصاد     قادة المؤسسات الاقتصادية الدولية و    

 تقدمها هذه المؤسسات للدول النامية هما الطريق نحو تحقيق          التي، ووصفة العلاج الموحدة     الرأسماليالعالم بأن النموذج    
 سـبق   التي أحيا من جديد فلسفة الدولة الحارسة        الذي تعانيها، الأمر    التيوأن العولمة خلاص لها من الأزمات       الرخاء  
  .ذكرها

 أيضاً حقيقة قسرية،    العالمي الاقتصاد   في حقيقة حتمية، وأصبح الاندماج      ) في نظر البعض     ( أصبحت العولمة    وبالتالي 
 ) ظل العولمـة     في ( لم تعد      العالم وهذه أيضاً حقيقة قهرية فالدولة      فيوأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم      

 بل توجد إلى جانبها الهيئات والـشركات المتعـددة الجنـسية            والاقتصادي السياسيالفاعل الوحيد على المسرحين     
ندماج بـين الـدول      تترع فيه العولمة إلى مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والا          الذي الوقت   فيوالمنظمات العالمية   
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 أدى إلى تقلص وتآكل مبدأ السيادة تحت تأثير حاجة الدول للتعاون فيمـا              الذيوالفاعلين الدوليين الآخرين، الأمر     
  . االات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجيةفيبينها 

 (د أهمية العلاقات عبر الـدول        تزاي في ظل العولمة، أولهما يتمثل      في المعاصر ذا المنظور وجهان      الدوليوأصبح للنظام   
 تزايد أهمية الشركات المتعدية الجنسية أو أسواق اليـورو          فيسواء أخذت شكلاً مؤسسياً أو لم تأخذ كما هو الحال           

 لم تعـد    الـتي  انحسار أو تناقص دور الدولة الوطنيـة         في الثاني، ويتمثل   ) العالميماركت أو تأثير الصحافة والإعلام      
 خضعت للمؤثرات   والتي تفلت من سيطرا العديد من الأمور         ى كل ما يدور داخل إقليمها وبدأت      مسيطرة تماماً عل  

  .الخارجية
ومن هنا تتضح العلاقة الواضحة بين العولمة وبين الاتجاه نحو الخصخصة، فالعولمة من الناحية الاقتصادية ليست سوى 

 تحرير الأسواق، والخصخصة، وانسحاب الدولة عن فير وتتمثل هذه الظواه،سلسلة مترابطة من الظواهر الاقتصادية
، ونشر التكنولوجيا والتوزيع العابر للقارات للإنتاج المصنع من خلال )خاصة الاجتماعية منها( بعض وظائفها  أداء

  . المباشر، والتكامل بين الأسواق الرأسماليةالأجنبيالاستثمار 
  

   :أشكال وأنواع الخصخصة - 4
 أشكالاً مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر ا الدول المعنية ، وحسب المرحلة التي قطعتها                تأخذ عملية الخصخصة  

  :)1(في عملية إعادة الهيكلة ، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة ، ومن هذه الأشكال
   

  : تخصيص الإدارة  -أ 
والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هـذا         ، اصينطوي هذا النوع من أشكال الخصخصة بأفضلية القطاع الخ        و

الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شـراء الأصـول                 
  .والموقف العام من مسألة نقل الملكية وتتضمن عملية تخصيص الإدارة

   

  :عقود الإدارة -ب 
و الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، لقاء أجـور             وهي العقود التي تبرمها الحكومة أ     

 عـن المخـاطر     ةمسؤوليولا تعد الإدارة في هذه الحالة       ، محددة أو نسبة من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة          
وكثيراً ما تلجأ الدول النامية لمثل      .  ذلك إلا إذا تم النص في العقد على      ، التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة       

وذلك لإدارة بعض المنشآت الإستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعـض المنـشآت            ، هذا النوع من أشكال الخصخصة    
نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجـاح عمـل مثـل هـذه          ، الصناعية المتطورة 
  .شآتالشركات أو المن

  

                                                 
  8ص ،بدون سنة،سلسلة قضايا التنمية ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، حول طرق الخصخصة، ل و حسن الحاج رياض الدها )1(

الد ،سلسلة العلم الاقتصادية و القانونية،مجلة جامعة نشرين للدراسات و البحوث العلمية ، المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة محمد معن ديوب-
  102ص،2,2006 عدد28
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  :التأجير -ج 
وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي                   

حيث إنـه معـني     ، هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين، واستبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره            
تأخذ عملية  ،  وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة وفي بعض الحالات         بتحقيق معدلات من الريعية مناسبة،    

الذي يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع لمدة زمنية محـددة، تعـود            ) التأجير التمويلي أو الامتياز     (التأجير طابع   
ت زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة ملكيته بعد ذلك للدولة، وفي العديد من الحالات يتم التعاقد على التأجير لفترا           

  .نقل الملكية مقبولاً
  

  : البيع الجزئي  -د 
تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقـل الملكيـة إلى                     

كمـا  . الإدارةالقطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحياناً إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في               
بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبرراً لهذه العملية، ويأخذ البيع الجزئي طابع               ، تطرح أحياناً أسباب مالية   

) الأسـهم الذهبيـة     (من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصـة            ، المرحلة الانتقالية للخصخصة  
.  الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيـصها           للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس     

هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكـة المتحـدة في توجيـه                وعادة ما تلجأ الدولة إلى    
  .الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به

    

   :نقل الملكية إلى الإدارة والعمال  -ه 
 اختيار الأسهم وخطط مشاركة العـاملين في رأس مـال           :هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي        

  . الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض
وتعطيه الحق في شراء حـصة      ، و من أعضاء الإدارة    ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عض        :اختيار الأسهم  -

في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسـعار الأسـهم المطروحـة                 ، من أسهم رأسمال المنشأة   
  .للاكتتاب

قد تكـون نقابـة     (وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين         : خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة      -
أو حـصة  ، بالحصول على قرض طويل الأجل دف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية            ) العمال

من التوزيعات التي تتولـد عـن       ) أقساط وفوائد   ( ويتم تسديد خدمة القرض     . في رأسمال الشركة التي يعملون فيها     
  . الأسهم المشتراة

فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى          : بأموال مقترضة شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة        -
 وفي الحالات التي تنتهي     ،%2 بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات              1/5حقوق الملكية   

 ـ       ، الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين        ة يـديرها   فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاص
  . ملاكها الجدد
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  : الاكتتاب  -و 
وهنا يكون اكتتاب عام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسـيع                  

في الحصول على أسهم الشركات من منطلق توسيع قاعـدة الملكيـة،            ، قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع     
وقد تم اختيار هذه الطريقة في      . ع في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة       وإتاحة فرص متكافئة للجمي   

 إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه          ةبالإضاف، دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة        
  . الدول

  

  : البيع الكلي المباشر  -ز  
  :وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال أهمها ، خداماً لنقل الملكيةتعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراً واست

والتي تطلب إدارا مواصفات    ،  وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والإستراتيجية        :استدراج العروض  ­ 
فية، وتـؤدي   وخبرات في اال الذي تعمل فيه، إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكا            ، خاصة وقدرات تمويلية  

 . إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة
إلا أا تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفـيض         ،  وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية       :المزاد العلني  ­ 

 . قيمة الأصول
لمالية، وتتطلب هـذه     وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق ا           :البيع عن طريق السوق المالية     ­ 

الطريقة وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الـدول                  
 . النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع

في قطاع الخدمات العامة، أو     ،  عند بيع منشآت إستراتيجية وهامة     ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة    : البيع بالتراضي  ­ 
في عملية نقل    حيث أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرط أساسي         ، الصناعات الإستراتيجية 

لباً ما  وغا، يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط ومواصفات محددة          ، وفي هذه الحالة  .  الملكية
  . يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع، وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية

 وذلك دف التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن           :بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية      ­ 
من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة القطع        ، صولحق المستثمر الجديد في إخراج الأرباح وحصيلة بيع هذه الأ         

الأجنبي، لا تقل بل يمكن أن تزيد عن تحويلات خدمة الدين الخارجي، عدا ما يحمله ذلك من خطر زيادة نفـوذ                     
  . رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني

  

  :  تقييم آثار الخصخصة - 5
ويمكن ، دث بالفعل وبين أداء معين خلال فترة زمنية محددة        المقارنة بين ما ح   ، تتطلب عملية تقييم الخصخصة وآثارها    

ما كان متوقعاً أن يحدث في فترة ما بعد الخصخصة، ثانياً ما حدث في فترة سابقة،                : استخدام ثلاثة مقاييس وهي أولا    
ل أن  هذا وتتطلب مجموعة أهداف لبرنامج خصخصة محتم      ، وثالثاً ما كان ممكناً أن يحدث في حال لم تتم الخصخصة          

و يمكن تجميع تلك المؤشـرات ضـمن مجمـوعتين           ، ومن ثم العمل على تقييمها    ، يتم تحديد بعض مؤشرات الأداء    
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تشتملان على مؤشرات أداء كلية لقياس الآثار على متغيرات النشاط الاقتصادي، ومؤشرات جزئية لقيـاس نتـائج                 
  . )1(المدخلات والمخرجات الخاصة بالمؤسسة المراد خصخصتها

 :ؤشرات على المستوى الكليالم  - أ
و ذلك استناداً إلى الأهداف الأولية لـبرامج        ، يمكن تقييم أثر الخصخصة على الاقتصاد الكلي باستخدام طرق مختلفة         

زيادة حجم مشاركة القطـاع الخـاص في الاقتـصاد،          : الخصخصة ويمكن قياس أثر الخصخصة على مؤشرات مثل       
اق رأس المال المحلية، تحسن الميزان التجاري، تغيير معدل البطالة، والزيـادة في      انخفاض عجز الموازنة العامة، تطور أسو     

  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة
 : المؤشرات على المستوى الجزئي  - ب

، الأسـعار الحقيقيـة   ، التكـاليف، الربحيـة   ، )الإنتاجية( الكفاءة التقنية   ، تتضمن المؤشرات على مستوى الشركة    
يجعل من الـصعوبة بمكـان    ، ولكن قلة البيانات حول شركات القطاع العام قبل خصخصتها        ، ةالاستثمارات، العمال 

فإن اختلاف آليات المحاسبة المـستخدمة في       ، وفي حال توافر تلك البيانات    ، إجراء تقييم للمتغيرات بعد تحويل الملكية     
  . قبل وبعد الخصخصة أداء الشركاتةكل من القطاعين العام والخاص تجعل من المتعذر أيضاً مقارن

  

   )1992 – 1980(   دولة نامية21 شركة تمت خصخصتها في 79 نتائج أساسية حول :يوضح) 15(جدول رقم  
  توزيع الأرباح  الرفع  العمالة  الإنتاجية  الاستثمار  الكفاءة  الربحية  المؤشر
  44+  5-  139+  25+  126+  25+  124+  (%)معدل التغيير 

  .8،ص رجع السابقنفس الم،خضر حسان :المصدر 

  

) بريطانيا، تشيلي، المكسيك، وماليزيا   (توصلت دراسة تطبيقية للبنك الدولي على عينة من عدة دول           و في هذا الصدد     
 في المتوسط مقارنة بما كان عليه الوضع        %26إلى أن عملية الخصخصة رفعت الكفاءة التشغيلية في تلك الدول بنسبة            

سة إلى نتيجة مفادها أن الشركات التي تم تخصيصها في تلك الـدول حققـت               قبل عملية التخصيص، وخلصت الدرا    
زيادة في أرباحها، وإرتفاع إنتاجية العاملين فيها، وزيادة الإنفاق الرأسمالي علاوة على زيادة فرص التوظيف، وأظهرت 

ها الملكية العامة عن المشروع     الدراسة أيضا أن المحددات الرئيسية لنجاح الخصخصة هي المنافسة في السوق التي تترع في             
التجاري المعني، والتنظيم الفعال لقطاعات غير تنافسية، ومصداقية الإلتزامات الحكومية وأسـواق رسـاميل كافيـة                

  . والشفافية في العمليات المتعاقبة للخصخصة
 الـشركات    إلى أن عملية التخصيص تعمل على إعـادة هيكلـة          )م2002(وتوصلت دراسة أخرى قام ا البازعي       

فمن المعلوم أن شركات ومؤسسات     . الحكومية بشكل يؤهلها للوصول إلى مستوى تشغيل أفضل لمواردها الإقتصادية         
القطاع الخاص تستخدم العمال والموظفين وغيرها من الموارد بشكل أكثر فعالية عن ما هو معمول بـه في القطـاع                    

 الغالب إلى حدوث بطالة نتيجة تسريح عدد من الموظفين          وأيضا ستؤدي عملية خصخصة الشركات العامة في      . العام
وخلافا لهذا الاعتقاد توصلت تلك الدراسـات إلى أن         ). البطالة المقنعة (والعاملين الزائد عن حاجة المشروعات العامة       

                                                 
  .8،ص 2003حزيران ،. العدد الثامن عشر، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، سلسلة جسر التنمية، خصخصة البنية التحتية،خضر حسان  )1(
  104ص، نفس المرجع السابق،محمد معن ديوب- 
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التخصيص يعمل على زيادة فرص العمل وخاصة على المدى الطويل حيث أن مرور الوقت ونمو المـشاريع المحولـة                   
لقطاع الخاص نتيجة زيادة الكفاءة وتحقيق أرباح أكثر يخلق فرص توظيف أكثر بسبب أن معدل نمـو الـشركات                   ل

  .الخاصة يفوق معدل مثيلاا في القطاع العام
 شركة موزعة   )61( بمقارنة الوضع المالي والأداء  التشغيلي لإحدى وستين        )م1994( "ميجنسون وراندينبورج "وقام  

وقـد أظهـرت    . لة وتشتغل في اثنان وثلاثون نشاطا صناعياً وذلك لفترة ما قبل وبعد التخصيص            على ثمانية عشر دو   
الدراسة زيادة في المبيعات وقوة في الأداء والربحية وزيادة في حجم الاستثمار، تحسن كبير في كفاءة التشغيل، وخلافا                  

  . للتوقعات زيادة طفيفة في القوى العاملة في فترة ما بعد التخصيص
 بفحص الاختلافات في الكفاءة بين المنشآت المملوكة بالكامل للدولة والمختلطـة            )م1996( "ماجومادار"كما قام   

وقد أظهرت نتائج بحثه بأن المنشآت ذات الملكية الخاصة والمختلطة          . الملكية والمملوكة بالكامل للقطاع الخاص في الهند      
  . بالكامل للحكومةتتفوق كثيرا في كفاءا على المنشآت المملوكة 

 شركة على مستوى العالم والـتي نـشرا مجلـة           500 بإجراء بحث شمل أكبر      )م2000( "مالتيشيا وديونتر "وقام  
Fortune   فرضية وجود إختلافات في الربحية،      اختباروقد تركز البحث على     . م1995،  م1985،  م1975 للسنوات 

وقد أظهرت  ، بالكامل للحكومة والشركات الخاصة في نفس العينة      تكثيف العمالة، والمديونية بين الشركات المملوكة       
  . نتائج البحث تفوق الشركات الخاصة في الربحية مترافقة مع مديونية أقل وتكثيف عمالة أقل من الشركات الحكومية

كما أظهرت مجموعة الدراسات التي أجريت لمعرفة اثر التخصيص على أداء الشركات المخصخصة في وسط وشرق                
 ،)م2000(ليزال وسنجروسفينجر ،)م1999( كلاسينس وجانكوف ،  )م1998( ويس ونيكتن ،)م1997(دايك[أوربا  

مجموعة من الاستنتاجات عن علاقة طبيعة الملكية التي نتجت من عملية           )1( )]م2000( فريدمان وهيسل ورابسيزكي  
جات في أن أداء المنـشآت الخاصـة        وتتلخص هذه الاستنتا  . الخصخصة بأداء الشركات في مرحلة ما بعد الخصخصة       

أفضل مما لو استمرت مملوكة للحكومة، كما أن الملكية الخاصة المركزة في أيدي قليلة ترتبط بأداء متفوق عمـا لـو                     
وفي حالة السماح بملكية الأجانب للشركات المخصخـصة فـإن الـشراكة          . كانت مملوكة لعدد كبير من المساهمين     

كما أن الـشركات الـتي      . نها أداء أفضل مما لو كانت مملوكة بالكامل لرؤوس أموال محلية          الأجنبية في الملكية ينتج ع    
يمتلكها غير موظفيها تتم فيها إعادة هيكلة بحيث يتحسن أدائها لدرجة كبيرة في حالة إسناد مهام إدارة الشركات بعد                   

   )2(.لقديمةالتخصيص لمدراء جدد خارج الشركة بدلا من الإحتفاظ بالقيادات الإدارية ا
  

  

  : متطلبات نجاح عملية الخصخصة - 6
ونقصد بذلك إعادة النظر في التـشريعات وإعـادة هيكلـة           ، لكي ينجح برنامج الخصخصة ينبغي يئة البيئة العامة       

السياسة العامة وبشكل يحدد بوضوح الدور الذي سيلعبه كل من القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد القومي،                 
  . ق قوى السوق لكي تعمل بكفاءةويضمن إطلا

                                                 
  171ص ،نفس المرجع السابق، باسم بن أحمد آل إبراهيم و آخرون )1(
  171 ص نفس المرجع السابق )2(
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المنافسة، التمويـل،   : هي، وعادة ما ترتبط التشريعات والسياسات التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة بأربع مسائل رئيسية            
فالمعوقات التي صادفت تنفيذ برنامج الخصخصة في دولة تشيلي على سبيل المثال كانت ناتجة عن               . والتسعير، والعمالة 

  . ة سياسات تسعيريةالفشل في صياغ
وهكذا تؤكد تجارب الخصخصة في دول العالم على ضرورة يئة كل من البيئة الاجتماعيـة والاقتـصادية والبيئـة                   

وعلى ، ويحتاج برنامج الخصخصة ليأخذ مداه الزمني كي يتم على مراحل من دون عجلة        ، التنظيمية والإدارية القانونية  
  .  والتصحيحأساس التعلم من التجارب والمراجعة

ففي إطار البيئة الاجتماعية التي تشمل المنتجين والمستهلكين والعاملين والمنظمين لا بد من التوعية بفكرة الخصخـصة            
تتجـه إلـيهم الخـدمات    ، الخصخصة تعنيهم كمـستهلكين  إذ أن، وأهدافها ومتطلباا وفوائدها للاقتصاد الوطني
خاصة عندما تتجه الخصخصة إلى قطاعـات مثـل         ، م بصورة مباشرة  والبضائع، وإحداث أي تغيير اقتصادي يمسه     

قد تكون لها آثار على مدى القبول       ، إذ أن الفهم الضعيف للخصخصة أو سوء الفهم لها        . الكهرباء والماء والاتصالات  
م ويؤدي مثل هذا التشكك إلى نتائج مادية تمثـل في عـد           ، الاجتماعي وعلى مدى التعاون أو التشكك في نتائجها       

 تمع مجموعـا  ، وجزء من عملية التهيئة يكون بالاتصال وتبادل الآراء       . الإقبال على شراء الأسهم وانخفاض قيمتها     
المصالح من التجار ورجال الأعمال والصناعية، لأن المزيد من الشفافية والوضوح في الخصخصة يؤديان إلى المزيد من                 

كما تـؤدي جهـود     . والإمكانيات والقدرات الخاصة في القطر المعين     وبالتالي إلى المزيد من تحريك الموارد       ، التعاون
التوعية والتهيئة وسط قيادات الإدارة العليا بالدولة إلى تقليل العقبات الإدارية وتسريع الإجراءات الروتينية، مما يؤدي                

يـة لعمليـة    إلى حدوث عوائق عند إعادة هيكلة المؤسسات قبل الخصخصة أو عند وضع قـوانين ولـوائح إجرائ                
  . )1(الخصخصة

طبيعة الأنشطة الاقتصادية والمؤثرات والمتغيرات الاقتصادية المتفاعلة في داخلها، مثـل منـاخ             ، وتعني البيئة الاقتصادية  
الاستثمار والإيجابيات والسلبيات فيه، وحركة رؤوس الأموال والعلاقات الاقتصادية والتجاريـة الـسائدة ونوعيـة        

جم أنشطتها، وتتم يئة البيئة الاقتصادية للخصخصة من خلال وضع أو تعـديل الـسياسات               المؤسسات المالية وح  
الاقتصادية، وكذلك السياسات الاستثمارية في الحوافز والتسهيلات والسياسات القطاعية للقطاعات المختلفـة، وفي             

تمرار الخدمات مـن    وتتطلب الخصخصة استحداث سياسات جديدة ومواجهات فاعلة، لضمان اس        ، قطاع الخدمات 
   .دون إضرار بالمستهلك

 يئة مناخ تنافسي وتحرير الأسعار والاستقرار النقـدي         :ومن أبرز السياسات التي تتعلق بتهيئة البيئة الاقتصادية هي        
  . )2(وتدعيم وإصلاح القطاع المالي وإعادة تنظيم القطاع العام، وتحرير القطاع المالي

  

                                                 
    http://www.abudabi.chamber.ae :، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي،الأطر البيئية المطلوب توافرها للتحول إلى عملية الخصخصة،الريح، عبد الرحمن  )1(
   ص2004القاهرة ،مكتبة مدبولي، على التنمية بالدول النامية أثرهاالخصخصة و ،عبده محمد فاضل الربيعي )2(

، ص ص   1996، ، القاهرة، المنظمة العربية للتتمة الإدارية     تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة     ، ول إلى القطاع الخاص   التح ، أحمد صقرعاشور -
174-178.  
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   :يئة مناخ تنافسي  -  أ
على العمل في مناخ احتكاري أو يكاد ينقصه الدافع علـى           ، تادت منشآت القطاع العام في أكثر الدول النامية       لقد اع 

أن الأهداف الاجتماعية قد أخذت موقعهـا في        ، وزاد من عمق المشكلة   ، حيث لا مساءلة عن النتائج    ، تحسين الأداء 
  وفي تحـرك الحكومـة نحـو تحقيـق         ، دةكثير من الحالات على قمة سلم أولويات منظومـة الأهـداف المنـشو            

باعتباره مسألة حتمية لرفع كفاءة الأداء ويأخـذ هـذا          ، الإصلاح الاقتصادي يصبح لزاماً عليها خلق مناخ تنافسي       
   :الاتجاه المسارين التاليين
  

، صص للتصدير فمن أبرز الإجراءات التي تتخذ لتحرير التجارة هو تخفيض الرسوم الجمركية، إلغاء الح    :تحرير التجارة 
التي تحد من حرية التجـارة كـضرورة حـصول          ، تخفيف القيود على الاستيراد إلى جانب إزالة العوائق البيروقراطية        

  . المستورد على موافقة مسبقة لاستيراد السلعة
عطـاء  وعدم الاستمرار في إ   ، ويكون السبيل إلى ذلك هو المساواة بين القطاعين العام والخاص         : أعادة هيكلة السوق  

كذلك عدم إعطائها الأفضلية في الحصول على الائتمان المـصرفي، أو فيمـا             (مركز احتكاري لمنشآت القطاع العام      
  .إضافة إلى إزالة الحواجز التي تمنع دخول شركات جديدة) تحتاجه من نقد أجنبي

   

  : تحرير الأسعار  -  ب
ة لزيادة كفاءة تخصيص واستخدام الموارد، وهذا       كما قلنا سابقاً فإن الخصخصة ليست غاية في حد ذاا بل هي وسيل            

  . حيث تقوم قوى السوق بتوجيه قرارات المنشأة في االات المختلفة، لا يتحقق إلا في ظل آليات سوق تم تحريرها
و ، فقد قامت الحكومة بالتحرير الكامل لأسعار معظم السلع المنتجـة         ، و يمكن أن نضرب مثالاً عن التجربة المصرية       

فقد رفعت أسعارها إلى مستوى قريب من       ، نسبة للمنتجات التي تحظى مدخلاا بقدر كبير من الدعم مثل القطن          بال
  .سعر التوازن

أما السلع والخدمات التي تنتج في ظل مناخ احتكاري مثل منتجات البترول، فقد رفعت أسعارها إلى المستوى الـذي        
  . لة الأجل، أو اقترابه من مستويات الأسعار العالميةيسهم بالاقتراب بالسعر من التكلفة الحدية طوي

  

  : الاستقرار النقدي وتحرير القطاع المالي  -  ت
ويتم ذلك عن طريق تخفيض التدخل الحكومي في القطاع المالي، إلغاء الحد الأقصى لأسعار الفائدة الـذي تحـدده                   

انة دف التحكم في حجم السيولة ورفـع        الحكومة، إلغاء أولويات الإقراض لقطاعات معنية، وإصدار أذونات الخز        
  . القيود على تحويل العملة، بما فيها أرباح المستثمر الأجنبي ورفع الرقابة على أسعار الصرف

  

  : إصلاح القطاع المالي  -  ث
ويتم ذلك عن طريق تدعيمه وتخفيض حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، باعتباره مـصدراً أساسـياً لتغطيـة                    

ومن أبرز الإجراءات في هذا الشأن زيادة رأسمال البنوك التجارية          ، المالية لمنشآت القطاعين العام والخاص    الاحتياجات  
 كذلك وضع حد أقـصى      ، نسبته إلى الأموال الخطرة، على النحو الذي قضت به مقررات بازل           ملائمةوالعمل على   
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من رأسمال البنك، وكذلك عـن طريـق        %  25للقرض الذي يمكن أن يحصل عليه العميل الواحد على سبيل المثال            
، السماح بافتتاح البنوك الأجنبية والسماح لها بأن تقبل ودائع وتمنح قروضاً بالعملة المحلية لخلق المزيد مـن المنافـسة                  

  . بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإدخال نظام التأمين على الودائع

  

   :توفر أسواق مالية تتمتع بالكفاءة العالية  - ج
يعتريها العديد من الصعوبات الناجمة عن صعوبة تقدير القيمة الحقيقيـة          ، إن عملية خصخصة مؤسسات القطاع العام     

حيث إن العلاقة وثيقة بين عملية الخصخصة وبـين         ،  ومن هنا تأتي أهمية أسواق الأوراق المالية       ،لأصول هذا القطاع  
  . ويل الاستثمارات عبر تعبئة المدخرات من خلال هذه السوقوجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية توفر المناخ لتم

، وتبرز أهمية أسواق المال، بصورة أساسية عند تبني سياسة الخصخصة وتحويل المشروعات العامة نحو القطاع الخـاص            
بما ، إلى أن البرامج الناجحة كانت مرتبطة بوجود أسواق مال منظمة وكبيرة          ، وتشير تجارب الخصخصة في دول العالم     

في حين أن الأسواق التي تعاني من ضـعف وعـدم           ، يسمح باستيعاب الأوراق المالية للمشروعات المراد خصخصتها      
  . توافر بنية أساسية لديها تؤدي إلى إعاقة عملية الخصخصة أو عدم استيعاا

العلاقة بينهما علاقة وطيدة،    دوراً هاماً في إتمام عملية الخصخصة بنجاح حيث         ، ومن هنا تلعب أسواق الأوراق المالية     
وكذا الخصخصة بحاجة إلى سـوق أوراق       ، فسوق الأوراق المالية تزدهر وتتوسع وتتعمق بوجود عمليات الخصخصة        

  .مالية قادرة على تسهيل عمليات التخصيص
، الاكتتـاب   تقييم الأصول الإفصاح المالي، (ويكمن دور سوق الأوراق المالية في عملية الخصخصة في العمليات التالية          

  )والتداول
  :  ومن أبرز مزايا اللجوء إلى سوق الأوراق المالية في عملية الخصخصة للمشروعات العامة ما يلي

 .توسيع سوق الأوراق المالية وتشجيع صغار المستثمرين-
 . عوعدم تمييز فئة دون أخرى عند إجراء البي، إبعاد الشبهة والريبة في عمليات بيع وحدات القطاع العام-
   .داءالأبما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة وتطوير ، المنشأةبتقليل التدخل السياسي في عملية اتخاذ القرار -
  .إحلال هدف تعظيم الربح لدى المستثمرين من القطاع الخاص محل تعظيم المنفعة الاجتماعية-

فرة ا حزمة من القوانين الأساسية بالـضرورة،        إيجاد بنية قانونية مكتملة متو     بينما تتطلب البيئة القانونية للخصخصة    
إن وجـدت وقـوانين     ، مثل قوانين التجارة والشركات، والقوانين المالية التي تنظم عمل المصارف والأسواق المالية           

إضافة لذلك لا بد من مراجعة هذه القوانين الموجودة حتى لا تتعـارض مـع               ، الضرائب والإعفاءات وقوانين التأمين   
ولا بد من وضع قوانين جديدة تتعلق بحالات التأمين والمـصادرة والأسـباب الموجبـة لهـا                 ، الخصخصةتوجهات  

والضمانات التعويضية، ولا بد من توفر تشريعات لملكية الأسهم وضوابطها وضوابط الاستثمار الأجنبي في الأسهم،               
ات التي تتضمن الشفافية والعلانية فيمـا       والتشريعات التي تواجه الممارسات الاحتكارية وتضبطها، وكذلك التشريع       

  .يتعلق بالمؤسسات المخصخصة
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ويحتـاج التـرويج    ، ويتم ذلك عن طريق تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانيـة        : الترويج لبرنامج الخصخصة    - ح
ت لبرنامج الخصخصة إلى مجموعة من الأنشطة التسويقية التي تستخدم للاتصال بالمستهدفين و إمدادهم بالمعلوما             

وذلك دف دفعهم إلى اتخـاذ      ، وإقناعهم بقدرته على إشباع حاجام وفهم رغبام      ، وإثارة اهتمامهم بالبرنامج  
مع ملاحظة ردود الفعل التي تنعكس على       ، ثم استمرار هذا التعامل بصورة إيجابية في المستقبل       ، قرار بالتعامل معه  

 .ع برنامج الخصخصة من الأطراف ذوي العلاقة جميعاللتعامل م، طبيعة العلاقة ونوعيات وتأثير المحفزات
  

  :حول الخصخصةتجارب  - 6
  :التجربة البريطانية   - أ 

، إذ جعلـت مـن   1990 إلى 1979ارتبطت الخصخصة في بريطانيا باسم السيدة مارغريت تاتشر خلال الفترة من     
ومتـها علـى قناعـة بـأن        لقد كانت تاتشر وحك   . برنامج الخصخصة معركة سياسية كبرى لازم حياا السياسية       

الصناعات التي تملكها الدولة لا تعمل بكفاءة، إلى جانب طموحها أن يتحول أكبر عدد ممكـن مـن المـواطنين إلى                     
لقد عزز هذه السياسة مستويات الخدمة المتردية في بعض القطاعات مثل خدمات البريد والهـاتف               . مالكين للأسهم 

 ألف وحدة سكنية حكومية، كما      35شر معالجة تلك الأوضاع بتخصيص      وبدأت حكومة تات  . وكذلك المياه وغيرها  
 مـن   %50، الذي أدى إلى تقليص نصيب الحكومة لأقل مـن           بريتش بتروليوم  من أسهم شركة     %5قامت بطرح   

  . )1(أسهم الشركة لتصبح الشركة بحكم القانون قطاعا خاصا
بريـت  " تصنيع الطائرات الحربية والمدنية، وكذاك        التي تعمل في   "بريتش أيروسبيس " تم بيع شركة     1981وفي عام   

 للسيارات وكـذلك شـركة      "جاكوار"م تم طرح شركة     1984 وبعدها في عام     .1983وهيئة الموانئ في عام     " أويل
الهاتف التي مثل طرح أسهمها نقطة تحول كبرى لفتت أنظار المواطنين إلى برنامج التخـصيص باسـتخدام وسـائل                   

ومن اجل  . ل العاملين على بعض المميزات الإضافية في عملية الاكتتاب والحصول على أسهم           مبتكرة إلى جانب حصو   
الحصول على تأييد معظم القطاعات لعملية التخصيص، قامت الشركة بالتأمين على استمرار بعض المزايـا لـسكان                 

ت طلبات شراء الأسـهم أربعـة       الأرياف والمعاقين وكذلك بالنسبة للهواتف العامة، محققة بذلك نجاحا كبيرا إذ بلغ           
 مليون بريطاني، حيث كانت هي المرة الأولى التي قام نصف هـذا             2أضعاف المطروح منها للبيع ليصل عدد المكتتبين        

  . العدد من خلالها بشراء أسهم بحياته
المواطنين ونظرا لصعوبة تحديد قيمة بعض الشركات التي لم تكن تحتفظ بسجلات حسابية منتظمة وكذلك تدني رغبة                 

العاديين في الاستثمارات، قامت الحكومة بإتخاذ سياسة في الخصخصة باعتماد سعر للسهم يقل بنسبة تتـراوح بـين                  
لقد مثلت التجربة البريطانية في تحويل الأصول المملوكـة         .  عن قيمته السوقية في بداية طرح الأسهم       %20 و   10%

 مرفقا كبيرا وبضع مئات من الأعمال الصغيرة نموذجا رياديا في           للدولة إلى القطاع الخاص، والتي وصلت نحو خمسين       
  :هذا اال، ليس في الأساليب التي استخدمت ولكن أيضا في النجاحات التي يمكن التطلع إلى تحقيقها، ومن أهمها

  .تمكنت الصناعات البريطانية من رفع كفاءا وتحسين مستوى أدائها بعد الخصخصة -

                                                 
  نفس المرجع السابق ص ،باسم بن أحمد آل إبراهيم و آخرون )1(
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المخصخصة إرتفاعا في مستوى قيمة أسهمها يزيد على المتوسط العام لبقية الأسهم            حققت أسهم الشركات     -
 .في السوق المالية

 . ساهمت عملية الخصخصة في خفض عبء الإنفاق الحكومي الموجه إلى توسعة أعمال البنية التحتية والمرافق -
م من قبل حكومة المحافظين     1992 عام   وأما فيما يخص عقود الشراكة فقد كان أول إطلاق لمبادرة التمويل الخاص في            

وجاء ذلك تتويجا لعـدد مـن   . حينما تم إبطال القوانين التي كانت تحظر استخدام رأسمال خاص لتمويل أصول عامة      
وقد وجـدت   ، المحاولات بحثا عن سبل أفضل للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة              

ساسي في تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي الناتجة عن معايير التقارب للاتحاد الأوربي في              هذه الخطوة حافزها الأ   
بيد أن حكومة العمال الحالية تركز على أن الهدف الأساسي لبرنامج الشراكة بين القطاعين الحكـومي                " ماسترخت"

بأفضل قيمة مقابل المال علـى المـدى        والخاص في المملكة المتحدة هو تقديم خدمات قطاع عام عالية الجودة تتميز             
 من حـوالي    %58وفي واقع الأمر، نجد أن      . الطويل وأن لا تنطوي على أي شكل لمعالجة محاسبية خارج بنود الميزانية           

 مشروع في برامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة المتحدة مدرجـة في الميزانيـة العامـة                   600
  . للحكومة

 قامت بمراجعة الاتفاقات قيد التنفيـذ والـدروس         ،1997ءت حكومة العمال الحالية إلى السلطة في عام         وحينما جا 
المستفادة منها وتبنت العملية الأساسية كجزء رئيسي في سياسة الحكومة لكل المصالح الحكومية واسـتحدثت فريـق     

الإدارات والمصالح، وقد أدى هذا النهج      خاص للخزينة ليتولى مهمة وضع ونشر ج عام يضمن أفضل ممارسة في كل              
الهيكلي إلى نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على نطاق واسع، وكان لحكومة المملكة المتحـدة                 

قبل طرح مبادرة التمويل الخاص عـام       ) مثل كوبري طريق سكاي   (مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص       
الممارسة في إطار مؤسسي هو الذي جعل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تـصبح               بيد أن إدراج     م،1992

  . ممارسة شائعة ومتاحة

  

  : تجربة الولايات المتحدة الأمريكية  - ب 
على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة القطاع الخاص بالدرجة الأولى فإن هناك بعض القادة في 

رضون خصخصة العديد من الوكالات الحكومية الاتحادية   غير أن التوجه نحو الخصخصة هو العاصمة من الذين يعا
                                        .الأقوى على صعيد الولايات

وهناك من الولايات من أنجز خصخصة المنافع العامة حتى إدارة السجون ومعالجة البيانات الحكومية والعناية بالأطفال 
ها الكثير، ومن أفضل الأمثلة على ذلك ولاية ميشيغان فقد تحقق فك ارتباط الدولة عن التأمين على العاملين،  وغير

كما أن هناك ثورة للخصخصة في معظم الولايات المتحدة الأمريكية امتدت في الآونة الأخيرة إلى الوقاية من الحريق 
وإزالة  لصحي، وإنارة الشوارع وتقليم الأشجار في الشوارع،وبعض أجزاء من حماية الشرطة، ومعالجة مياه الصرف ا

الثلوج،  ومواقع وقوف السيارات، وسكك الحديد، والمستشفيات والسجون، بل وحتى إدارة المقابر، وجمع النفايات، 
 خدمة عامة للمنافسة في السوق، وتقدمت شركات لإنجاز هذه )50(وقامت بعض الولايات بإخضاع أكثر من 
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ت بكفاية عالية وبتكلفة منخفضة، مما أدى إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها المواطن عن الخدمات المقدمة له، وفي المهما
تجربة خاصة قام اتحاد المعلمين في ولاية ميشيغان بالاستفادة من منشآت القطاع الخاص في مجال الحصول على 

   .)1(يه بدلا من تقديمها من قبل أجهزتهالمنتجات الغذائية والخدمات البريدية والأمنية للأعضاء ف
  

  :التجربة الماليزية   -ج 
لقد أدى ازدياد العمالة الحكومية خلال السبعينات والثمانينات مع ارتفاع عدد المؤسسات العامة وكذلك انخفـاض                

 إلى سعي   معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، كل هذه العوامل مجتمعة أدت               
وسرعان ما أصبحت التجربة الماليزية في الخصخصة محط الأنظار، فقد وضعت           . ماليزيا الحثيث للشروع في الخصخصة    
وهو ما يعني أن على ماليزيا أن تتعرف علـى          " أن نفكر عالميا ونتصرف محليا    "ماليزيا برنامجها الإصلاحي من منطلق      

وفي سعيها ذا النهج    . ءً في ميدان الأثاث أو الإلكترونيات أو السيارات       احتياجات العالم حتى تتمكن من المنافسة سوا      
، بمعنى أن تعمل دولة ضمن إمكاناـا وخـصوصيتها          "مقاس واحد لا يتسع لجميع الاحتياجات     "أدركت ماليزيا أن    

بذله مـن اجـل     بحيث يمكن قياس مدى الكفاءة والكفاية اللازمة لكل دولة على حدة ومن ثم معرفة ما يتعين عليها                  
  . تحقيق المنافسة

إن عمليـة   . ويتطلب بناء القدرة على المنافسة الكثير من العمل وتوفير التخصصات مع التحلي بروح النفع و العملية               
العولمة هي وضع يتحول ببطء لمصلحة بعض الدول وربما ضد مصالح دول أخرى لا تحسن الاستفادة مـن انفتـاح                    

لذا تركز إهتمام ماليزيا على هذا النهج لمواجهة تحديات العولمـة بخطـوات             . قتصاديالأسواق وعمليات التحرير الا   
 بإنشاء وحدة التخطيط الاقتصادي، إذ دعمت مكانتها من خلال ربطها مباشرة بمكتب رئيس              1980الخصخصة عام   

صـياغة  : ولقد حددت وظائف وحدة التخطيط الاقتصادي في عملية الخصخصة في عـدة مهـام أهمهـا               . الوزراء
الاستراتيجيات والسياسات للتنمية الاقتصادية، إجراء البحوث الإقتصادية، إعداد المشروعات ويئتها للخصخـصة،            

  .مسؤولية إعداد ميزانية التنمية وتطويرها إلى جانب القيام بأعمال التنسيق للجنة الاستثمار الأجنبي
 الدولة وتطوير المنافسة إلى جانب رفع معدلات النمـو          وقد ساهمت تحديات تخفيف العبء المالي والإداري عن عاتق        

  .الاقتصادي في صياغة طرق خصخصة ماليزيا لمشروعاا القائمة والتي تمثلت في البيع المباشر والتأجير، وعقود الإدارة
والتشغيل  وكذلك البناء    )BOT(أما بالنسبة للمشروعات الجديدة، فقد قامت بتطبيق عقود البناء والتشغيل والتحويل            

)BO(        لقد بلغ عدد المشروعات المخصخصة خلال الفتـرة        .  وغيرها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
وقـد  . مشروعا جديـدا   96 مشروعا قائما و     333مشروعا منها    429 نحو   2003وحتى اية عام     1983من عام   

لماليزية، الطرق السريعة، مشروع السيارات الوطني،      غطت المشروعات التي تم تخصيصها عدة مجالات، منها الخطوط ا         
وصل إجمالي مبيعات الدولة    : البريد والإتصالات وكذلك الصرف الصحي، وتمثلت أهم إنجازات التخصيص في الآتي          

 بليون  7.1 إنخفضت تكاليف التشغيل إلى نحو       و بليون رينجت ماليزي،   23.8في المشروعات المخصخصة إلى حوالي      

                                                 
العلوم الاقتصادية سلسلة ، تشرين للدراسات و البحوث العلمية مجلة جامعة ، الخصخصة الاقتصادية بشكل عام، إيجابياا وسلبياا ، نزار قنوع)1(

  52 ص2,2005 العدد ،27 الدوالقانونية
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 بليون رينجت وقد ساعدت هذه الوفورات الدولة في توجههـا  100 بلغت وفورات الإنفاق الرأسمالي    رينجت، أيضا 
إلى مشروعات الخدمات الاجتماعية المهمة كما ساهمت عملية الخصخصة في تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل الدولة                

 ألف موظف من القطـاع      103حيث تم تحويل    نتيجة تراجع الحاجة للمراقبة والمتابعة التفصيلية لإنشاء المشروعات،         
ومن النتائج الإيجابية لعملية الخصخصة في ماليزيا تلك المتعلقة بتفعيل دور رأس المال، إذ              . الحكومي إلى القطاع الخاص   

  . )1(من إجمالي قيمة السوق المالية% 27.1بلغت الزيادة نتيجة للشركات التي تم تخصيصها قرابة 

  

   :)2(التجربة السعودية  -د 
، فالمملكة تنهج مبدأ الإقتصاد الحـر منـذ         ةالخماسيلقد أدركت حكومة المملكة أهمية التخصيص منذ بداية الخطط          

نشأا وهو ج بطبيعته يعطي الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في مختلف الأنشطة، إلا أن أولى الخطـوات التنفيذيـة                   
 مـن  %30نسبته   تنفيذ خطة التنمية الخامسة وذلك بطرح ما       للتوجه نحو خصخصة الأنشطة الحكومية بدأت في أثناء       

رأس مال شركة سابك للقطاع الخاص، إلا أنه بعد عملية تخصيص شركة سابك ظل موضوع التخصيص في المملكة                  
-1995(أما من ناحية التخطيط فقد وضعت خطة التنمية الـسادسة           . فترة طويلة تحت البحث والدراسة والانتظار     

 الاستراتيجي المتمثل في الاستمرار في تبني سياسة فتح اال للقطاع الخاص على إعتبـار أن تقـوم                   الأساس )2000
وقد أشارت الخطـة إلى أربعـة       . الحكومة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي لا يمكن أن تؤدى من قبل القطاع الخاص            

تمويل المشروعات العامة، تخصيص الإنتاج من      تخصيص التمويل من خلال تعبئة  المدخرات الخاصة وتوجيهها ل         : محاور
خلال منح عقود الإدارة والتشغيل للمشروعات العامة، تخصيص الملكية وذلك عن طريق بيع بعض أصول الحكومة في                 

وفي . الشركات المساهمة بشكل تدريجي، والاستمرار في تحرير النـشاط الاقتـصادي وتحـسين بيئـة الاسـتثمار                
الإقتصادي الأعلى إستراتيجية التخصيص وحدد السياسات والأهداف واالات والضوابط         اقر الس   م  4/6/2002

  . والخطوات والأولويات للأنشطة المستهدفة بالتخصيص طبقا لمعايير محددة
وقد شهدت الثلاثة الأعوام الماضية بداية جدية نحو التخصيص، حيث قامت الحكومة بمنح العقود لخدمات المـوانئ،                 

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد هدفت      . اع الكهرباء دف تخصيصه، ومن ثم تخصيص قطاع الاتصالات        هيكلة قط 
إعادة الهيكلة إلى رفع كفاءة القطاع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور إلى جانب  اسـتقطاب الإمكانـات                  

 مع إرتفاع الطلب على الكهرباء بدءاً مـن         ولقد أدركت الحكومة التحديات الماثلة    . التمويلية المتاحة للقطاع الخاص   
السبعينات فتدخلت بإعتبارها مستثمرا ومنظما ووحدت تعاريف الاستهلاك من أجل تحفيز النشاطات الإنتاجيـة في               

كما قامت الحكومة بتأسيس أربعة شركات في كل من المنطقـة           . حين قدمت ضمانات بتقسيم العوائد على الأسهم      
مالية والجنوبية من المملكة وقدمت لها قروضا بدون فوائد لتشجيع الاستثمار ولتغطيـة كلفـة               الغربية والشرقية والش  

ونتيجة لذلك فقد تم تنفيذ المشاريع الكهربائية على نطاق واسع خلال الثمانينات بمعدل عالي جدا، إلا أنـه            . التشغيل

                                                 
  178 نفس المرجع السابق ص،باسم بن أحمد آل إبراهيم و آخرون  )1(
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د من إتخاذ تدابير تصحيحية لتجنب تـدهور        مع زيادة الطلب نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني فقد أتضح أنه لا ب            
  .الخدمات في هذا القطاع

 تم إعادة هيكلة القطاع بحيث يصبح قطاعا مستقلا يدعم نفسه دون الإعتماد على الحكومـة مـع                  1995وفي سنة   
 للقطاع  الأخذ في الإعتبار أثر ذلك على النشاطات الزراعية والصناعية وفقا للجوانب الإيجابية لكل منهما، والسماح              

الخاص بالتنافس في إنشاء مشاريع كهربائية في المملكة، وأخيرا إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى مـسئولية إحـداث                  
ولتسهيل ذلك فقد تم دمج كل شركات       . التوازن بين مصالح الجهات الممولة من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى          

 الشركة السعودية للكهرباء بما يتيح للقطاع الانتقال للمرحلة التاليـة           الكهرباء العاملة بالمملكة في هيكل أفقي لتكوين      
 الاستهلاك  ةتعريفإضافة إلى ذلك فقد تم تعديل       . إنتاج، نقل، وتوزيع  : والمتمثلة في تقسيم الشركة إلى ثلاث نشاطات      

 عقود من الـدعم     مما مكن الشركة قبل سنتين من توزيع عوائد دون أي تدخل أو دعم حكومي لأول مرة بعد ثلاث                 
كما وضعت القوانين من أجل الإشراف على معايير وتعزيز المنافسة والالتزام بالمعايير الـصناعية ورعايـة                . الحكومي

وتعكف وزارة المياه والكهرباء حاليا     . حقوق المستهلكين واحتياجام من خلال إعادة النظر أو تقييم التكلفة بانتظام          
  .تخصيص هذه الصناعة بشكل تامعلى إجراء الخطوات اللازمة ل

أما فيما يخص قطاع الاتصالات فقد مثل ما تم إنجازه من خلال إشراك القطاع الخاص إشارة واضـحة إلى جديـة                     
وفي حـين أن    . الحكومة في إستراتيجية انتقالها من دور المنتج للمدخلات الإقتصادية إلى دور المساند في هذه االات              

. فشل القطاعات الحكومية في رفع الكفاءة إلا أن الأمر الأكثر صعوبة هو المنافسة العالمية             الخصخصة تأتي عادة عقب     
ولمواجهة هذه الأمور فقد شرعت حكومة المملكة العربية السعودية في انتهاج ثلاث خطوات لتشمل تطوير القـوانين   

هيئة تنظيمية مـستقلة ـدف إدارة   بشكل عام ووضع قوانين تنظيم عمليات قطاع الاتصالات مع التوجه إلى إنشاء         
وبالطبع فقد تم وضع خطة عملية ومنهجية تنطلق من التشخيص إلى وضع السياسات ومن ثم إلى             . وتنظيم هذا القطاع  

تنفيذ العملية، إذ أن هناك تداخل بين المراحل الثلاثة ولكنها جميعا لابد أن تكمل بعـضها الـبعض حـتى تتحقـق                      
  .الخصخصة

 بشكل تجاري زاد عدد هواتـف الخـط         ةوالتي أصبحت تدار فيها هذه المؤسس      2002 إلى   1998 وفي خلال الفترة  
وفي جانب الكفاءة، فقد    .  خلال نفس الفترة   %1500 في حين زاد عدد الهواتف الجوالة بأكثر من          %8الثابت بنسبة   

تزيد عن ثمانية عشر بليـون   مع تحقيق عوائد صافية %90 والجوال بنسبة    %40انخفضت نفقات الهاتف الثابت بنسبة      
وفيما يتعلق بالمكاسب في الكفاءة فإنه يمكن النظر إليهـا في           . ريال في الأربعة سنوات ونصف الماضية قبل الاكتتاب       
 بليون ريال في خلال فترة الأربـع سـنوات والنـصف            )25(إطار الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع والتي بلغت         

. ربعين سنة بالمعدل الذي كانت تجري عليه الأمور قبل تحول هذا الجهـاز إلى شـركة               الماضية، والذي ربما تطلب أ    
 وقد كانت نتائج الاكتتاب ممتازة حيث بلـغ  ،2003 عام بوأخيرا فقد تم تتويج هذا النجاح بطرح أسهمها للإكتتا       

 ـ  .  ألف مكتتب مما يؤكد ثقة الجمهور في عملية التخصيص         900عدد المكتتبين    دة المـشتركين في    كما اتسعت قاع
، مما ساهم في زيـادة عوائـد        م2002 مليون مشترك عام     5م، إلى   1997 ألف مشترك عام     300الهاتف الجوال من    

  .  ك لصالح المستهلالاشتراك وخفض تكلفة %60 بنسبة ةالتعريفوأرباح الشركة وانعكس أيضا على خفض 
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لقطاعين فحسب، بل هناك دراسـات لجـدوى        ولم تقتصر جهود الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص على هذين ا         
تطبيق نظام رسوم الطرق السريعة من أجل إدارا وصيانتها من قبل شركات القطاع الخاص، والعمل على توسـيع                  
شبكة الخطوط الحديدية بإستخدام نظام البناء والتشغيل والتملك، وفي مجال النقل الجوي تم الإنتهاء من المرحلة الأولى                 

وقـد تحـددت الأنـشطة المـستهدفة        . ط السعودية والمتعلقة بدراسة جدوى التخصيص وأسلوبه      لتخصيص الخطو 
بالتخصيص على نحو متدرج في مجال النقل الجوي وتأجير الطائرات وخدماته كالملاحة الجوية وغيرهـا وخـدمات                 

لت محطات تحلية الميـاه     المطارات ومرافق الشحن وخدمات التشغيل والصيانة، أما الأنشطة التي تخصص فوراً فقد شم            
بالمطارات والمشاتل بالمطارات وخدمات تموين الأطعمة وخدمات تأجير السيارات وخدمات الفنـادق وخـدمات              

  . الأسواق الحرة وخدمات تموين الطائرات
 بطريقـة   وفي قطاع المياه والكهرباء طرحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أربع مشاريع لإنتاج الماء والكهربـاء               

  . الشراكة وبحيث يبيع هؤلاء إنتاجهم من الماء والكهرباء للحكومة طوال مدة عشرين سنة
، ويساهم القطاع الخاص    التسويةوهناك العديد من المدارس ورياض الأطفال الأهلية ومعاهد ومراكز التدريب الأهلية            

  .كذلك في إنشاء المباني التعليمية الحكومية وصيانتها
 من مجموعة المستشفيات بالمملكة، ووصل عـدد        %30 تشكل   )103( المستشفيات الأهلية في المملكة      كما بلغ عدد  

 من إجمالي عـدد     %21 مستوصف ويمثل عدد الأسرة بمستشفيات القطاع الخاص نحو          750المستوصفات الأهلية إلى    
الخاص لتشغيل المستـشفيات    كما تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع شركات القطاع         .  ألف سرير  480لأسرة والبالغ   

وكالة في ايـة عـام       80كما قامت هيئة البريد بتوقيع عقود وكالات بريدية للقطاع الخاص بلغ عددها             . وصيانتها
 شركة وطنية وتتولى الهيئة مـسئولية الإشـراف   26، كما وأصبح البريد السطحي يتم نقله بالكامل بواسطة     م2003

  .ومتابعة التنفيذ
راسات تجري لتخصيص العديد من الأنشطة في قطاعات الزراعة والتعدين والخـدمات البلديـة              وهناك خطوات ود  

  .والأنشطة الرياضية وغيرها
وبصفة عامة فقد اتسمت عمليات الخصخصة ببطء شديد في التنفيذ في ظل عدم وجود آلية تنفيذ محددة ببرنامج 

ه عملية الإعداد للبيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة زمني، وقد يعزى هذا البطء إلى الوقت الطويل الذي تستغرق
للخصخصة بالإضافة لعدم وجود جهة أو جهاز متخصص ومستقل عن الأجهزة الحكومية ومتفرغ لمتابعة سير العمل 

 التخصيص، كما أن المؤسسات الحكومية وبخاصة الوزارات والمؤسسات المختارة للخصخصة إستراتيجيةفي تنفيذ 
  .الاستجابة لطلبات توفير المعلومات والبيانات الفنية لوجود تعارض في مصالحها مع أهداف التخصيصتتباطأ في 
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  خلاصة الفصل
 
 

أدى الانكماش الاقتصادي في معظم الدول النامية في الثمانينات إلى إعادة النظر في السياسات الاقتـصادية الكليـة                  

م، والتي كانت تؤيد حماية الإنتاج الوطني واتصفت بعدم استقرارها واسـتدامتها            السائدة التي كان يديرها القطاع العا     

وأدى توسع دور الدولة، من خلال القطاع العام  إلى تدهور الموارد المالية، خاصة منذ تفجر أزمة                 . على وجه العموم  

والإدارة الاقتصادية في أواخر    وساهم ذلك في التباطؤ الاقتصادي، كما أدى إلى تغيير في السياسة            . 1982الدين عام   

وقد قامت معظم الدول النامية بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على مختلـف المـستويات              ،الثمانينات والتسعينات 

  .ووضع إطار عمل تنظيمي ومؤسسي جديد" ليبرالية" أكثر تاقتصادياوالأصعدة دف تحقيق 

ه بشكل أوسع في النشاطات الاقتصادية جزءاً مـن تنفيـذ            وشكل الترويج لدور القطاع الخاص من خلال مشاركت       

 وشجع ذلك عدد كبير من الدول النامية على السير في عملية الخصخصة وخلق مناخ اقتصادي                ،الإصلاح الاقتصادي 

وتظهر الزيادة القاطعة في عائدات الخصخصة أن عملية الخصخصة في معظـم الـدول              ،جديد يشجع القطاع الخاص   

   .ناجحة بشكل عامالنامية كانت 
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  بالجزائر تطوير مناخ الاستثمار تسياسا الإصلاحات الاقتصادية و :ع الرابالفصل
  

  مقدمة الفصل
 دور تغيير ظل في الاقتصادي والانفتاح من التحرير المزيد نحو العشرين القرن من الأخير الربع في الجزائر اتجهت

قـاطرة التنميـة    القطاع الخاص يمثل  أنّوبحكم،الخاص  القطاع دور وتحفيز الاقتصادي وتقليصه الشأن في الدولة

القـدرة علـى    الكفاءة و تميز به من خصائص كمرونة الإدارة و      يلكثير من دول العالم لِما      مكافحة الفقر   والمعاصرة  

   ... وتوفير العديد من مناصب الشغلالتحكم في الإنتاج

 تنمية هذا القطـاع   تمثل في   ت اقتصاد السوق والعولمة   إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري وتكييفه مع متطلبات         لدى فان 

 سياسـات   إتبـاع التنظيميـة و     الأطر التشريعية و   ومنحه الدور القيادي في تعزيز التنمية المستديمة من خلال تحسين         

إعادة توزيـع  ووتوجيه سياسة الاستثمار إلى أبعد الأهداف    يانية  البن الهيكلية و    والإختلالاتاقتصادية تزيل التشوهات    

القطـاع الخـاص    قصد إيجاد بيئة مستقرة محفزة للاستثمارات        الخ....)الخوصصة(وار بين القطاعين العام والخاص    الأد

  .المحلي والأجنبي 

 تبنيـت  لسياسات و إصلاحات اقتصادية   اذلك بانتهاجه طعت شوطا كبيرا في هذه العملية و       قد ق  ولا شك أن الجزائر   

كخطوة أولى في إصلاح مناخ الاستثمار ثم استقلالية المؤسسات كخطوة ثانية           معالمها مند انتهاج سياسة إعادة الهيكلة       

 من إصلاحات كانت أبرزها عملية الخوصصة كأهم        تضمنهما  السوق فبرنامج التعديل الهيكلي و    للتحول نحو اقتصاد    

  .مرحلة في مسيرة الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق

 والسياسات التي انتهجتها الجزائر قصد تأهيل اقتصادها و تطـوير منـاخ             في هذا الفصل سنتطرق إلى أهم التحولات      

الاندماج في الاقتصاد العالمي التنافسي و الذي يطلع فيه القطاع الخاص  بالدور الأكبر في مجالات                الاستثمار فيها بغية    

  :وذلك من خلال المباحث التالية ، الإنتاج والتصدير

  لجزائرا في اقتصاد السوق نحو و التحولادية الإصلاحات الاقتص:  الأوللمبحثا

   سياسات تطوير مناخ الاستثمار في الجزائر :الثانيالمبحث 

    والعلاقات الخارجية في إطار تنمية الاستثمار الخاص  الجزائر : الثالثالمبحث         
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  التحول نحو اقتصاد السوق في الجزائرالإصلاحات الاقتصادية و: ث الأولالمبح
م حتمية الاندماج في الاقتصاد العالمي وتدهور الأوضاع الاقتصادية للدول النامية في عقد الثمانينات والتي تمثلت في أما

أزمة المديونية الخارجية، وانخفاض شديد في أسعار السلع التصديرية للمواد الأولية وتدهور معدلات شروط التبادل 
دول النامية إلى تحرير اقتصادياا وتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي  الكثير من الاتجهت …التجاري وازدياد الفقر

  في إدارة الشؤون الاقتصادية للاعتقاد بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة القطاع الخاصوزيادة الدور الذي يضطلع به
  .من الحكومة في تخصيص الموارد وتحقيق النمو الاقتصادي

نت من تفاقم الفجوات والإختلالات الداخلية والخارجية مما انعكس ذلك والجزائر واحدة من هذه الدول التي عا
  . سلبا على تطور المسار المرحلي للتنمية إذ شكلت هذه الظروف عقبة أمام تحقيق معدلات النمو القابلة للاستمرار

الجيل  ( الثمانيات الإصلاحات الذاتية فيبداية من ة الاقتصاد الجزائري سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديولقد شهد
وتحت إشراف ) الجيل الثاني من الإصلاحات(ثم برنامج التعديل الهيكلي في بداية التسعينيات)الأول من الإصلاحات
  .المؤسسات المالية الدولية

  

 ).1993- 1980(الإصلاحات الذاتية  - 2
 ثم الماليـة للمؤسـسات      لعضويةلة ا  بداية الثمانينات، بإعادة الهيك    فيقتصادية  لاكانت البداية الحقيقية للإصلاحات ا    

ن الوضعية الحرجة للمؤسسات وللاقتصاد الـوطني في ايـة          أإلا  ،تسيير  ال ودعم اللامركزية في     ،الاقتصادية الوطنية 
   .الثمانينات، أكدت فشل السياسات الاقتصادية السابقة رغم إصلاحات إعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية

   

  :يكلة العضويةإعادة اله-1- 1

 نـذاك المؤسسات الاقتصادية الوطنية آ   استهدفت   حيث   قتصادية مع بداية الثمانينات،   لالإصلاحات ا اكانت انطلاقة   
إعادة ترتيب أوليات المهام المنوطة ـذه     بما يؤدي إلى    ) إعادة هيكلتها ( هامن خلال إعادة تنظيم   ،لعملية إصلاح شامل  

  .اتالمؤسس

  :لهيكلـة وأهدافهامفهـوم عملية إعادة ا - أ
لتأكيد على الحجـم     إلى ا  )1980-67(للعشرية  شخيص والحوصلة التي قامت ا وزارة التخطيط        تتوصلت عملية ال  

 إلى مؤسسات عمومية صغيرة     تنظيمياضرورة إعادة هيكلتها    ، وعلى   صعوبة تسييرها   من ثم   للشركات الوطنية و   الكبير
  .   نشاطهانطلاق من جديد في  الهيكلة المالية لها لتتمكن من الاخطوة موالية إعادة، وكتحكم في تسييرهالل
ؤسسات تحويل مؤسسات القطاع العام ذات الحجم الكبير إلى م، ويقصد بإعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات" 

إعادة الهيكلة حسب الإنتاج : وقد تم ذلك باستخدام أسلوبين هما ،وأكثر كفاءة ،صغيرة الحجم أكثر تخصصاً 
  .)1("وإعادة الهيكلة حسب التوزيع الجغرافي للمؤسسات، التخصصو

  
  

                                                 
  .46 ص  1993 الجزائر ،مطبعة دحلب  ،الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، محمد بلقاسم حسن البهلول  )1(
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  : إعادة الهيكلة حسب الإنتاج والتخصص -
فة إنجاز أو بوظي، جسواء القيام بوظيفة الإنتا،تمكن هذه العملية في منح المؤسسات الاقتصادية القيام بنشاط معين 

لأن ،  تم فصل كل من وظيفة الإنتاج عن وظيفة التوزيع ولتبسيط مهام هذه المؤسسات فقد،المشاريع الاستثمارية 
إضافة إلى ، ويكون ذلك على حساب التخصص، إبقاء الوظيفتين لمؤسسة واحدة من شأنه إضعاف عمل المؤسسة
حيث لا يمكن للمؤسسة المكلفة متابعة استغلال ،ذلك فقد تم فصل وظيفة إنجاز الاستثمار عن عمليات التطوير

  .أن تم بكل العمليات المتعلقة بتطوير الفرع الإنتاجي للمؤسسات الاقتصادية وحدات الإنتاج 
  

  :  إعـادة الهيكلة العضوية حسب التوزيع الجغرافـي -
حيث كانت أغلبية مقرات هذه ، قامت الدولة بتوسيع مقرات المؤسسات الاقتصادية حسب المناطق والأقاليم 

لذا قررت الحكومة نقل مجموعة من المؤسسات إلى مقرات جديدة بمختلف ، المؤسسات تتمركز في الجزائر العاصمة
ما يزيد  1980وبالفعل فقد كان عدد المؤسسات الاقتصادية للقطاع العام عام . المناطق وعلى مستوى التراب الوطني 

 مؤسسة  480ح وبعد إعادة الهيكلة العضوية لها وبعد أقل من سنتين فقط انقسمت لتصب.  مؤسسة اقتصادية 150عن 
وأمتد هذا التقسيم ليشمل المؤسسات ، مؤسسة504 ليرتفع العدد إلى توأمتد هذا التقسيم ليشمل المؤسسات بالمحافظا

  .)1(مؤسسة اقتصادية وطنية يسيطر عليها القطاع العام بشكل كامل 1079البلدية والمحلية ليصل عددها إلى 
  

   : أهداف عملية إعادة الهيكلة -ب  
ف من وراء إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات الاقتصادية للقطاع العام هو فصل أربع وظائف أساسية في إن الهد

بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من التخصص  ، والتطوير ،والتوزيع ،والاستثمار،وهي الإنتاجالنشاط الاقتصادي للمؤسسة 
وخلق وظائف عمل ،  التي كانت سائدة سابقاً إضافة إلى تخفيف العبء عن المؤسسات والتخفيف من حدة المركزية

  .وتخفيف العبء المالي على المؤسسة، ورفع الكفاءة الفنية والمهنية للعنصر البشري ، جديدة 
   :)2( التنمية عبرإستراتيجيةلكن الهدف الحقيقي للعمليـة يكمن في تدعيم القطاع العمومي لتحقيق 

  .سجام التسيير في مستوى وحدات الإنتاج التحكم في إدارة الإنتاج ، وتبسيط وان-
 .  دعم اللامركزية في تسيير النشاطات الإنتاجية ، وتحمل الوحدات لمسؤولياا-
   تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتكامل العلاقات ما بين المؤسسات-

 منه الهدف النهائي 2كلة في المادة ، والمتعلق بإعادة الهي1980أكتوبر 04المؤرخ في  242- 80حدد المرسوم رقم وقد 
  : للعملية، من خلال تلبية حاجات الاقتصاد والسكان المتزايدة ب

 تحسين مستوى التسيير  -
  .رفع مستوى الإنتاج ومعدل الإنتاجية -
  .التخلص من المركزية البيروقراطية التي تعرقل نشاط المؤسسة وتقتل روح المبادرة -

                                                 
  .46ص ،نفس المرجع السابق  )1(
  .48ص  ،نفس المرجع السابق )2(
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رحلة السبعينيات الذي أصبح يكلف الدولة مبالغ ضخمة من الاستثمارات التخلص من نموذج تنمية ممركز لم -
  .وبالعملة الصعبة، في وقت عرفت إيراداا تدهورا كبيرا

التحسين الكمي والنوعي للإنتاج ، والقضاء على الفوضى والإهمال، والتقليل من الخسائر مع المساهمة في  -
  .قرارالقضاء على البيروقراطية وتحقيق ديمقراطية ال

فقد أجريت دراسة اقتصادية لمعرفة آثار ، ةإلا أن النتائج كانت سلبية أكثر منها إيجابي، وعلى الرغم من هذه الأهداف
  :  محافظة وكانت النتائج كالتالي 28إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات الاقتصادية في 

  .ابعة للمحافظات  وحدة ت26وحدة تابعة للبلديات و 28 وحدة إنتاجية منها 110 غلق -
بحيث أصبح معظم هذه المؤسسات الاقتصادية تمارس نشاط السحب على المكشوف في ، وضعية مالية مزرية-

  .  حساباا المصرفية 
وإعادة توزيع المستخدمين  ، بسبب المقرات غير المهيأة ،  التوزيع الجغرافي للمؤسسات خلق صعوبة كبيرة في التطبيق -

  .وقراطية بشكل واسع مما عرقل الإجراءات الإدارية للمؤسسات ويفشى ظاهرة البير
زادت معها ظاهرة ، زيادة أعباء كبيرة عن الميزانية العامة للدولة لأن خلق مقرات جديدة يتطلب معها أموال ضخمة-

  . المال العام تبذير
  

  :إعادة الهيكلـة الماليـة-2- 1
مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة والمؤسسة في الأجل ، اديةيقصد بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتص 

 لتحقيق استقلالها المالي قصد  تحسين الاستقلالية المالية وإدخال معايير المردودية كمبدأ أساسي في التسيير، القصير
ضمن لنفسها عائداً كفيلاً ومالية ت،اقتصاديةوهذا يعني تحويل المؤسسة إلى وحدة ، وعدم اللجوء إلى مساعدات الدولة 

  :وتطبق  بواسطة عدة ميكانيزمات أهمها، بتحقيق التطور الاقتصادي والمالي للمؤسسة 
 تخصيص قروض متوسطة وطويلة المدى نظرا للتكلفة الباهظة للقصيرة الأجل، وتخصيص تسبيق من الخزينة العمومية -

  .غير قابل للاسترجاع للتخفيف من العجز الهيكلي
سنوات وبمعدل فائدة  08م النشاطات الصناعية بأموال مؤقتة على المدى الطويل، مع إمكانية التسديد خلال  تدعي-

  . سنويا %02يقدر ب 
كإعادة هيكلة ديون المؤسسات وامتصاص مستحقاا وتنشيط أدوات الضبط الاقتصادي والبحث أخرى، إجراءات -

  . لطاقات البشريةعن كل التدابير الكفيلة بتحقيق أحسن استعمال ل
جاءت إعادة الهيكلة المالية كتكملة لإعادة الهيكلة العضوية أو التنظيمية للمؤسسات، ودف إلى إعادة هيكلة لقد 

   :ديون المؤسسة، وتحمل النتائج السلبية والمتراكمة لها والتي ترجع إلى

  

  :متعلقة بشروط تسيير المؤسسات ، وتتمثل في  :أسباب داخليـة 
  . د تكاليف إنجاز المشاريع، لعدم نضج الاستثمارات وتقارب آجال المخططات تزاي-
 .  طول آجال تنفيذ الاستثمارات ، وضعف طاقات الإنتاج بعد إنجازها والتأخر فيها غالبا-
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  . ارتفاع تكاليف الاستغلال والتكاليف الناتجة عن الخدمات الاجتماعية-
  

  :نتيجة) الماكرو اقتصادية( وات التوجيه متعلقة بعدم فعالية أد  :أسباب خارجية
  . اختلال التوازن بين سعري البيع والتكلفة-
  .المفلس كثيرا للمؤسسة) الضرائب( الاختفاء وراء نظام الجباية -
  . عدم ملائمة الاستثمارات مع خطوط التمويـل-

  

 نظرا لما فقدته المؤسسات من طاقات و ازئيولو جبالرغم من تطبيق إعادة الهيكلة في الواقع إلا أا لم تحقق أهدافها 
وفعالية التسيير  تدهور في نتائجها وظروف عملها رغم وجود بعض النتائج الإيجابية المحددة ،بسبب غياب التأطير

  .اللازمين
ظروف تسيير الأموال حيث ،دية في طياا نتائج سلبية منهالقد حملت إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصا

تمول بواسطة قرض لمدة خمس سنوات مع ، وحدد لها مدة التسيير بسنتين لرقم أعمالها ، بحت تتم من غير ضمان أص
 % 80وهي تعادل ،ويض هذا القرض خلال ثلاث سنوات سنتين إعفاء وهكذا فإن هذه المؤسسات تكون ملزمة بتع

أو حتى عن تغطية ، ة دفع الديون الخارجيةلى إلزاميإضافة إ،  تعتبر تكاليف الاستغلال% 20و، من رقم أعمالها
   . )1(وشراء المواد الأولية، وتسديد الضرائب ، تكاليف ومستلزمات الإنتاج كأجور العمال

وبشكل عام فإنه يمكن القول بأن إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الاقتصادية للقطاع العام في الجزائر لم 
ولم تمس الإطـار القانوني والتأسيسي لهذه المؤسسات ، وميزانية المؤسسات،  الهيكلي لأا مست الحجم، تكن عميقة

بمثابة المنقذ لهذه  ) 1989-85( ولم يكن المخطط الخماسي الثاني . مما أدى إلى تجاهل الأسباب الحقيقية للإختلالات، 
وخاصة بعد الانخفاض الشديد ، ل أكبرفقد تفاقم الوضع الاقتصادي في الجزائر بشك، المؤسسات من وضعها المزري 

حيث أدى هذا إلى انخفاض شديد في العوائد النفطية أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة  ، 1986في أسعر النفط عام 
.  الدولة الخارجيةت من إجمالي إيرادا% 95علما بأن سبة العوائد النفطية كانت تشكل حوالي ، وميزان المدفوعات 

حيث أصبحت عاجزة ليست عن تسديد أقساط ،  اشتدت الضغوط الدولية على الجزائر لتسديد ديواإضافة إلى ذلك
في الوقت الذي ارتفعت ، إذ أصبحت تقتطع جزء كبير من عوائدها المالية، وإنما عن سداد فوائد هذه الديون، ديوا 

صادرات غير النفطية مما جعل الميزان التجاري مع تدهور شديد في نسبة ال،ةفيه حصيلة الاستيراد من السلع الاستهلاكي
   . )2(في حالة عجز دائم

وارتفاع نسبة ، السريع هذه الأسباب ومعها أسباب اجتماعية أخرى مثل زيادة عدد السكان بسبب النمو الديمغرافي  
مفهوم جديد حول حيث تم طرح ،ة النظر في سياستها الاقتصادية إلى إعادحينهادفعت الحكومة الجزائرية ،البطالة

تسيير مؤسسات القطاع العام بالانتقال من مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات إلى مرحلة الاستقلالية في التسيير  

                                                 
)1( Ahmed benbitour,conference sur le financement de léconomic algérienne,customs &fiscal, maghreb Institut,p12  
)2( Abd elhamide brahimi ,l'économie algérienne d'hier A Demain editions DAHLAB Alger p p 410-412 
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إصدار مرسوم تشريعي جديد يقضي بمنح مؤسسات القطاع العام استقلالية عن السلطة  1988حيث تم في عام 
  از ما لم توفق الدولة من إنجازه تصادية للقطاع العام من إنجالمركزية كهدف يرمي إلى تمكين المؤسسات الاق

  

   : استقلالية المؤسسات-3- 1
بدأت الإصلاحات الاقتصادية الجديدة بصدور النصوص التشريعية والتنظيمية لاستقلالية المؤسسات، والتي شكلت 

  .نقطة تحول مهمة في المسار الإداري للمؤسسات الاقتصادية الوطنية
  

  :ف الاستقلاليـةتعريـ - أ
بالأسلوب ، و التصرف من طرف إدارة المؤسسة حسب نظرا فيما يتعلق بكل أمورها":بأا  تعرف الاستقلالية 

  :)1(، وينظر لها من وجهتين"الذي يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية 
دف الاقتصادي للمؤسسة   تعني الاستقلالية إيجاد توازن بين الهدف الاجتماعي واله:)المالك(من وجهة الدولة  -

حيث تسير من طرفهم، وتراقب من طرف الدولة العمومية والمسؤولين في المؤسسة،وتقسيم أعباء التنمية بين السلطات 
  .عن طريق هيئات مالية عمومية تعوض الإدارة المركزية سابقا

حساب تكاليف  ي للمؤسسة، وفي تعني إعطاء حرية نسبية في التنظيم الداخل:من وجهة نظر المسيرين العموميين -
  . التشغيليةالإنتاج وأخذ القرارات 

  

    :دوافـع الاستقلاليـة - ب
  :من أهم دوافع إصلاحات الاستقلالية نجد 

  

  :تحقيق الفعاليـة الإقتصاديـة -

 الهدف والوصول إلى في تحقيق) أو القرار المتخذ( تعبر الفعالية الاقتصادية عن مدى مساهمة الأداء الذي يتم القيام به    
  .النتائج المحددة مسبقا

 وتقاس الفعالية بمعايير كمية ونوعية أو داخلية وخارجية ، وهي تختلف عن مفهوم الكفاءة والتي تعبر عن القيام 
       .)2(بالعمل بأفضل طريقة ممكنة من حيث التكلفة والربحية والوقت، وتم بالكيفية التي يمكن ا بلوغ هذه النتائج 

 يعرفون ما يجب عمله لتعظيم واإن كانحيث أن مسيريها و، قلة الفعالية وقد عانت المؤسسات الاقتصادية الوطنية من
زمة لزيادة لاجراءات التخاذ الإ استقلال الذاتي الذي يتيح لهملا باايتمتعولم أم إلا  دمة،العوائد على الموارد المستخ

ولا يمكن لهم الزيادة في أسعار منتجام لتعكس التغيرات في تكاليف مستلزمات الإنتاج  ،الإيرادات وتخفيض التكاليف
   .وكذلك التأقلم مع تغيرات أوضاع السوق

  
  
  
  
  
  

                                                 
  165ص، 1993 جامعة الجزائر )غير منشورة(،رسالة ماجستير،   إصلاح المؤسسة العمومية الجزائرية بين النظرية والتطبيق لفكير مختار، )1(

  .24-23ص سابق ، ص الرجع نفس المخالص صافي صالح ،  (2)
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  :الحد من قيود الاقتصاد الكلي -
لمؤسسات الحق في إدارة مستقلة لشؤوا، دون أي تدخل من بمنح ا،يتم الحد من القيود الإدارية والتدخلات السياسية

طرف الوصاية الوزارية،أو سلطات أخرى محلية أو مركزية، ومقابل ذلك فهي مطالبة بالكفاءة الإنتاجية والمالية  
 ضمن وعملية تحرير المؤسسات الاقتصادية الوطنية من القيود والمعرقلات التي كانت مخضع لها في فترات سابقة تدخل

   .مجموعة من التغيرات مست مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية
  
  : الفصل بين ملكية الدولة وتصرف المؤسسة فيها  -

ما لأن ملكية المؤسسة ووسائل إنتاجها محدد أساسي لطبيعة وكيفية التصرف فيها، وبالتالي في كل ، وهو ذا أهمية بالغة
  .)1(رتب على ذلك من تحديد للمسؤوليات فيها وما يتيتعلق بإدارة وتنظيم المؤسسة،

 فإصلاحات الاستقلالية فصلت بين حق ملكية رأس المال من طرف المؤسسة وصلاحية الإدارة فيها، فأصبحت 
المؤسسة الاقتصادية العمومية شخصية معنوية متميزة عن الدولة التي تملك مساهمة في رأس مال المؤسسة لكن لا 

وتسير ممتلكاا وتحّدد مختلف العمليات بأكثر استقلالية وحرية عن الإدارة ا حق التصرف،تسيرها، فالمؤسسة له
  .المركزية التي تنوا صناديق المساهمة في أداء دور المالك

  

  : أهـداف الاستقلاليـة  - أ 
 القيود   من رفعلاوالمؤسسة العمومية ، و   الدولة  ستقلالية المؤسسات في تعديل العلاقات بين       لايتمثل الهدف الأساسي      

عتبار لها بعدما كان ينظر إليها كامتداد للمصالح        لامن خلال إعادة ا   ،المفروضة على المؤسسة إحياء لهويتها و شخصيتها      
  . فتصبح بذلك خاضعة لقوى العرض والطلب والمنافسة،المركزية تمهيدا لدخولها اقتصاد السوق

 كذلك إلى إبقاء الدولة بعيدة عن النشاط الداخلي للمؤسـسة           ودف استقلالية المؤسسات الاقتصادية للقطاع العام     
 المتعلق باستقلالية   88/01ويحدد القانون طبقا للمرسوم التشريعي      ، وهذا لا يعني أا لا تبالي بمستقبل هذه المؤسسات        

تـع  تتم) شركة ذات أسهم    ( بأا شخص معنوي ذو حق خاص       ، شخصية المؤسسة الاقتصادية العامة   ، المؤسسات  
وهي غير خاضعة لشروط    ، ويتم تسييرها بقواعد القانون التجاري      ، بالشخصية القانونية والاستغلال الذاتي للتمويل      

وعلى هذا الأساس فقد تم منح كل المؤسسات الاقتصادية العامة استقلالية عن الدولة ما عدا               ،)2(قانون الأسواق العامة  
  .(*) مؤسسة اقتصادية 14

وتتمتع بشخصية معنوية متميزة عن ،تحتوي على مجلس إدارة ،  اقتصادية عامةت مؤسسا وأصبحت بموجب ذلك
ديدة لمتابعة سير فإا مجبرة بتعيين هياكل وأجهزة ج، وبما أن الدولة تبقى هي المالكة لهذه المؤسسات المستقلة ،الدولة 

وأنشأت الدولة ، ستقلالية ذاتية في التسييرفقد أنشأت لذلك ما يسمى بصناديق للمساهمة التي تتمتع با،هذه المؤسسات

                                                 
 .199 ص ،1998 ،مدية العامة، الجزائرلمحدار ا،  سسةاقتصاد المؤ ناصر دادي عدون ،  (1)

  .40ص  ،1992، الجزائر ، ديون المطبوعات الجامعية ، ) المؤسسات ةاستقلالي( تنظيم القطاع العام في الجزائر ، محمد الصغير بعلي )2(
 ENPMA , ENF, ENTC, ENEPAC, ELATEX, EN , ENPC, ASMIDAL , SIDER , SNVI .ENPMH المؤسسات الإقتصادية هي(*)

, ENMTP, CELPAP , INDITEX  
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كل صندوق مكلف بعدد معين من المؤسسات الاقتصادية المستقلة لتسيير الأوراق المالية (*) ةثمانية صناديق للمساهم
ويقوم بتوجيهها نحو الدولة والتي تعتبر وكيلا ،  فهو بذلك يملك أسهم المؤسسة،ذات القيمة المنقولة لحساب الدولة

 الرغم من كون هذه الصناديق كانت دف إلى تعبئة ثقافة إدارية نحو إصلاح إداري يقوم على الشفافية وتقبل وعلى
وبقيت المؤسسات ، إلا أن العراقيل القانونية والتشريعية التي مست نشاط الصناديق حالت دون ذلك ،المخاطر

  .ومنها ما دخل حيز الإفلاس، تهالدائم في ميزانيمثل العجز ا،  النقائصبعض أشكالها تسجل  مختلفالاقتصادية على
هي سياسة التطهير المالي  ،امت الدولة بإتباع سياسة جديدةق،  وفي ظل الظروف التي تمر ا مؤسسات القطاع العام

وقامت ،حيث تكفلت الدولة بالخسائر الناجمة عن تدهور قيمة الديار، الهيكلة المالية كمرحلة أخيرةفي إطار إعادة
وعلى هذا فقد جاء في القرار الحكومي بأن كل ،البنوك التجاريةراء ديون المؤسسات الاقتصادية من إعادة شب

أما تلك التي أصولها ،ل والديون هي قابلة للاستقلاليةحيث الأصوتي تملك أصولاً صافية إيجابية من المؤسسات ال
   .ية التطهير الماليالصافية سلبية فهي تمر كذلك للاستقلالية  بعد أن تخضع لعمل

 لكن نتائج هذا التطهير المالي للمؤسسات ظهرت بسرعة بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في الجزائر وانخفاض قيمة 
ولهذا فإن عملية ،رافقها تدهور في القدرة الإنتاجية للمؤسسات وأصبحت تواجه صعوبات كبيرة في التمويل ، الدينار

 فعلى سبيل المثال خصصت الدولة ما يزيد ،فعالة لتصيح الاختلال في سير المؤسساتالتطهير المالي وحدها كانت غير 
غير أو يتحسن وضع هذه مليار دينار جزائري منذ بداية عملية التطهير المالي للمؤسسات دون أن يت 711عن 

الجانب السياسي فمن ، واقتصادية متقلبة ةكل هذه التغيرات أو الإصلاحات كانت تتم في ظروف سياسي،المؤسسات 
ومن الجانب ، الآراء تحت شعار الديمقراطيةدخلت الجزائر مرحلة التعددية الحزبية ساهم في خلق جو متناقض في

وإيقاف العمل لفترات طويلة مما ألحق ،الاقتصادي دخلت معظم المؤسسات الاقتصادية حالة من الإضرابات عن العمل
  .  وأثر ذلك بشكل على الإقتصاد الجزائري ككل ،أضرار جسيمة بإنتاج وعوائد هذه المؤسسات

 الس الأعلى للدولة لتسيير شئون ءومجي، وإسقاط الحكومة بالكامل، وبعد إيقاف المسار الانتخابي  1992بعد عام 
 وتحسين، قررت الدولة حينها إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية العامة ، الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وتوسيع مجال نشاطها بحيث أعيد الربط بين المهام التي فصل بينها أثناء إعادة الهيكلة العضوية ، مستوى التأطير لديها
 ،والتطوير وتوسيع دائرة أعمالها محلياً ودولياً، وأصبح بإمكاا القيام بوظائف الإنتاج والنقل والتسويق  ، تللمؤسسا

للأوراق المالية بحيث قامت بإنشاء سوق ،  مست القطاع المالي والنقديورافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى
رافق ذلك مجموعة من التشريعات ،وذلك تكون أول استجابة جزائرية لمتطلبات اقتصاد السوق،بورصة الجزائر

دية والتحكم في حجم الكتلة النق وسعر الصرف،ة الجزائرية حول أسعار الفائدةوالسياسات التي اتخذا الحكوم
وغيرها إلا أن تعاقب الحكومات  وتغير السياسات الاقتصادية زادت من ، وتنظيم القطاع المصرفي، المتداولة في السوق

                                                 
. صندوق المناجم والمحروقات والمياه : ص : 2ص ،  مؤسسة 41ويضم . صندوق الصناعات الغذائية والصيد  : 1ص: تتوزع هذه الصناديق كما يلي (*)

، الكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة : 5ص ، ة  مؤسس84 صندوق البناء ويضم 4:ص . مؤسسة 31صندوق التجهيز ويضم  : 3ص ،  مؤسسة 41ويضم 
صندوق صناعة النسيج والجلود  : 7ص ،  مؤسسة 18ويضم ، والإعلام الآلي ، والاتصال ، صندوق الإلكترونيك  : 6ص ،  مؤسسة 24ويضم 

  . مؤسسة 82ويضم ، صندوق الخدمات : 8ص ،  مؤسسة 22ويضم ، والأحذية والتأثيث 
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والسياسية النقدية أثرت بشكل كبير على مجمل النشاط الاقتصادي ،لإختلالات بين السياسة الماليةحدة هذه ا
  .والاجتماعي في الجزائر 

حيث يمكن لنا أن ،  1980حلة هو طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت ا الجزائر منذ إن أهم ما يميز هذه المر
كما أن إعادة الهيكلة لم تكن تعالج الخلل من جذوره  ،نصف هذه الإصلاحات بأا إصلاحات ذاتية قامت ا الجزائر
ولم تمس الإطار القانوني والتأسي ، ا والمركز المالي له، فمعظمها دارت حول الحجم الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية

لهذه المؤسسات باعتباره حجر الأساس في نجاح أي مشروع اقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وهو 
 بالدخول في مفوضات جديدة مع المنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد 1994 الجزائرية عام ةما أدركته الحكوم

  .ة تتماشى مع قانون اقتصاد السوق الدولي حول تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملوالبنك، الدولي 

   )التكييف الهيكليبرنامج التثبيت و (المرتبطة بالمؤسسات المالية الدوليةالإصلاحات  -2
ي  أساسا في تدهور شروط التبادل التجارتمنذ مطلع الثمانينات حصلت تغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية، تمثل

ضعف نمو التجارة ركود النمو الاقتصادي الدولي وواشتداد الضغوط الحمائية في الدول الصناعية لدول النامية ول
قد كانت هذه التغيرات سببا في تفاقم الاختلالات الاقتصادية في العديد من الدولية، وتدهور قيمة الدولار و

  .اقتصاديات الدول النامية
تحت ضغط و الخارجيةالتي عانت من تفاقم الفجوات والإختلالات الداخلية ول  الجزائر واحدة من هذه الدوو 

الجزائر في تطبيق برامج  شرعت العديد من الدول النامية و،(*)متغيرات البيئة الدولة وقصور في السياسات الداخلية
   . الصندوق والبنك الدوليينلمنهجالإصلاح الاقتصادي طبقا 

  

  :دية وعلاقة الجزائر بالمؤسسات المالية الدوليةدوافع الإصلاحات الاقتصا-2-1
نظرا لاستمرار تفاقم حدة الفجوات والإختلالات المتراكمة على الاقتصاد الجزائري حتى مطلع التسعينات، وتعدد 
جوانب الأزمة، اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، اتضح مع الوقت أن الاعتماد على أسلوب المعالجات الجزئية لن 

ون مجديا،وأنه لابد من إتباع إستراتيجية للإصلاح الاقتصادي تكون شاملة، ترمي إلى معالجة معظم الاختلالات    يك
وتسهم في تسريع خطى التحول البنياني لتأهيل مسيرة التنمية الاقتصادية من بلوغ ) الداخلية والخارجية(والفجوات 

  .عظم أفراد اتمع الجزائري مرحلة النضج الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لم
  

  :أسباب و دوافع هذه الإصلاحات  - أ
  .بدوافع اقتصادية واجتماعية المرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية ارتبطت الأسباب الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية 

  

                                                 
 و 1967ور في السياسات الداخلية بالجزائر، بطء عملية التحول البنياني الذي شرعت فيه مع بداية خطط التنمية الاقتصادية عام من بين أوجه القص  (*)

 ارتكزت الاعتماد  شبه الكلي على قطاع المحروقات لتمويل عملية التنمية، و السياسات المالية التوسعية المتبعة، و تبنيها إستراتيجية تنموية ذات توجه داخلي
كما ساد في إطار هذه الإستراتيجية التوجيه المركزي للاقتصاد و فرض عي و ميش دورا لقطاع الزراعي، على التوسع المفرط في مشاريع القطاع العام الصنا

  .القيود المختلفة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يخدم القطاع العام الذي ظل يعاني من ضعف كفاءة أداته
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 : الخلل في تسيير التنمية -
) 1979-67(تركيز في المرحلة الأولى من التخطيط تم ال بنيت إستراتيجية التنمية في الجزائر على القطاع الصناعي، و

 40فقد التنمية نسبة أ مما ،على الاستثمار الموسع وإهمال قواعد التسيير الاقتصادي لحساب قواعد التسيير الاجتماعي

  . من طاقتها الإنتاجية بسبب ضعف الأخذ بقواعد التسيير% 50  إلى%
 مع كبح واضح لحركة الاستثمار الإنتاجي ، على تحسين مستوى التسيير تم التركيز)1989-80(وفي المرحلة الثانية  

خلل بالإضافة لذلك هناك المحروقات كمصدر أساسي للتراكم،، نظرا لارتباطها بقطاع خصوصا في القطاع الصناعي
ية القطاع الخاص بسبب سوء تقدير أهم، توازني في إستراتيجيات التنمية المطبقة في مجال تعبئة الموارد الوطنية المتاحة

  . ودوره في خدمة التنمية وميش إمكانياته
    
  :الخلل في تسيير للتجارة الخارجية -

عجز السياسة الاقتصادية عن    و،  % 97أكثر من المحروقات على الصادرات الوطنية ب    قطاع   هيمنة   يرجع هذا الخلل إلى   
  .تنويع الإنتاج الوطني

، فـنجم عنـه      عائدات البلاد من العملة الصعبة     روقات يؤدي إلى تقلص   وهو ما جعل الانخفاض المفاجئ لأسعار المح      
 ، ومس بشكل أقوى تموين الجهاز الإنتاجي القائم بـالمواد           1987 سنة    %34انخفاض القيمة الإجمالية للواردات إلى      

قيمة  ارتفعت   ، وفي المقابل  1984مقارنة بعام    1987 عام    %48الأولية ونصف المصنعة، والتي انخفضت بما يزيد عن         
   .)1(، مما أضر بالتنمية الاقتصادية 1985سنة  %  19,6إلى 1979  سنة %15,9الواردات الغذائية من 

  

  :ضعف معدل إنجاز الاستثمار الوطني -
 تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمارات، تميزت بارتفاع تكاليفها وفاقت آنذاك مثيلاا )1979-67(عرفت مرحلة 

 دولار للطن ، في 2500 كانت تكلفة الاستثمار بمركب الحديد والصلب بالحجار تقدر ببالدول الصناعية ، فمثلاً
   .)2(دولار للطن بكندا ولمركب بنفس الحجم 1200حين لم تتجاوز التكلفة آنذاك 

  . كما كان الخلل في وتيرة إنجاز الاستثمارات بالنسبة للأهداف المحددة
     

   رات الصناعية بالجزائر نسبة لإجمالي الاستثماراتتطور هياكل الإستثما ):16(جدول رقم

  المخططــات
  الثلاثـي

67-1969  
 Iالرباعي 

1973-70  

 IIالرباعي 
74-1977  

  سنــة
1979  

 Iالخماسي 
80-1984  

  2الخماسي
85-1989  

  32  39  72.4  43.5  44.7  60  %الهيكـل المنتظـر 
  23.4  28  77  61.2  57.3  72  %هيكل الإنجازات مالية  

 .Abdel Hamid El Ibrahimi , Op Cit , p: 269-330   :     درصالم
 ، فخلال  %32 إلى % 39 سجل انخفاض نسبي في الاستثمارات الصناعية من )1989-80(بينما في مرحلة 

، محققا على متوسط  ج. مليار د74 كان متوسط الاستثمار السنوي الفعلي للدولة )89-85(المخطط الخماسي الثاني 
                                                 

  .210ص .1999ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني، الجزائر ،، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمد بلقاسم حسن لول، مح )1(
(2) S.p.Thiery , la crise du système productif Algérienne, (université de Grenoble , thèse d’état en sc.eco.1982), p  167.  
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 منصب جديد ، وهي تكلفة استثمارية عالية تعبر عن ضعف فعالية التسيير وهدر 75.400ل سنوي فعلي ب تشغي
وانخفضت إنتاجية الاستثمار بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، والذي كان ،للأموال يتطلب معالجة علمية وعملية

دج  1: بPIB الناتج الداخلي الإجمالي ، أي أنه لزيادة % 14.8مليار دج وبمعدل إنتاجية  11متوسطه السنوي
  .ج. د6.7يستوجب تكلفة استثمارية قريبة من 

  

  : التراجع في معدلات النمو -
 مما أدى ،1986 نتيجة لانخفاض وتيرة الاستثمار المرتبط في تمويله بإيرادات المحرقات، والتي عرفت تراجعا سنة 

  .    تصاديةلانكماش في النمو الاقتصادي في أغلب القطاعات الاق
  1988-85تطور معدل النمو للإنتاج الصناعي بين عامي :يوضح ) 17(الجدول رقم 

 السنـوات 1985 1986 1987 1988

 معدل النمو السنوي لحجم الإنتاج  5,2%+   0,6%+   1,4% -  2,7% -
  المحروقاتخارجمعدل نمو الإنتاج الصناعي   4,6%+   2,6% -  4,6% -  1,4% -

  .214سابق، ص الرجع نفس الم، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن لول، :  المصدر
  

   :ضعف الطاقة الإنتاجية -
وهي نسبة ضعيفة وتمثل على صعيد  ، %40 حوالي 1980 حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الوطنية سنة 

خصوصاً في القطاع الصناعي الذي عانى من تدهور مستوى التموين بوسائل التسيير،لتشغيل نسبة التحكم في قطاع ا
، وانشغل كثيرا بالجانب التنظيمي، بعد تطبيق إعادة الهيكلة للمؤسسات  الأولية ومواد التجهيز والصيانةالإنتاج كالمواد
 .)1(1982بدءا من سنة 

  

   :تأزم الوضعيـة الماليـة -
مما انعكس سلبا على التوازن العام لميزان الموارد ، بعد ايار أسعار المحروقات1986منذ المالية   تفاقمت الأزمة

  .الخارجية ، فتضاعف عجزه عن تغطية المستحقات الخارجية من الواردات وخدمات الدين
   

  ار دولارملي: دةوحال          1995-90تطور مؤشرات النمو الاقتصادي السنوي ما بين : يوضح ) 18(الجدول رقم 
  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السـنـوات

  3.9  0.9-  2.2-  2.30+   2.2+ 1-  %)ب( معـدل النمـو الاقتصادي 
  10.24  8.89  10.16  11.30  12.32  12.83  الصـادرات
  10.40  8.15  8.20  8.38  7.66  9.77  الـواردات

  21.83  29.05  32  21.8  18.13  8.93  )ب دج$ (متوسط سعـر الصرف
  29,8  29,04  20,5  31,7  25,9  9, 17  ـدل التضخممع

  31.57  29.48  25.72  26.67  25  26.5  الديـون الخارجيـة
  4.37  4.53  9.05  9.10  9.50  8.98  خدمات الدين الخارجي

  38.8  47.1  82.2  80,05  76,05  69,29  نسبة خدمات الدين إلى الصادرات
 76,1 69,9 52,1 62,8 65,3 9, 47 نسبة الديون إلى الناتج الداخلي الخام

  18.62  17.72  17.31  17.48  17.16  18.66  *المستحقات
  -8.38  -8.83  -7.15  -6.18  -5.84  -5.83  العـجـز

   15/1999 رقمنشرة   الديوان الوطني للإحصاء:المصدر             .الواردات+ خدمات الدين = المستحقات *     

                                                 
  .220، ص السابقنفس المرحع  )1(
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  .اع حجم المديونية و التضخمكان من مظاهر هذه الأزمة المالية ارتفو
  

 :التضخمزيادة الكتلة النقدية و -
 نتيجـة اللجـوء إلى   1995ة نس % 29,8إلى معدله ارتفع قد ، و في الجزائرأهم مظاهر الأزمة الماليةمن يعتبر والذي  

ضاعفت من  خاصة عند انخفاض العائدات الخارجية، حيث ت      لتمويل المشاريع الصناعية،  ) قودخلق الن (الوسائل السهلة   
  .مرة  13,75   ، أي بـ1979مليار دج  سنة  85.3 إلى 1966 مليار دج سنة  6.239

وهنا التساؤل فيما إذا كانت هناك خطة محكمة للتحكم في التضخم وانعكاساته، نتيجة  طرح كمية كبيرة من النقود 
  .جيع للادخارالمنتوجات والخدمات، وفي غياب تش دون التأكد من التحسن في إنتاج السلع و

  

  1988-81تطور معدلات التضخم بين عامي : يوضح ) 19(الجدول رقم 
  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  وات  السن

  5.88  7.28  12.57  10.24  8.50  5.52  6.62  14.29  دل التضخممع

  .15 ، ص 2002-01العدد  ، ،مجلة الباحث،جامعة ورقلة)ياتالواقع والتحد(تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر وصاف سعيدي، :درلمصا
  

  :ة الخارجيةارتفاع حجم المديوني -
شكلت المديونية عبئاً كبيراً للاقتصاد الجزائري، وتعد الجزائر من بين أكبر بلدان العالم في استغلال الناتج الإجمالي لدفع 

  .ترات قصيرةديوا وقد أدى تزايد المديونية إلى صعوبة تسديدها في ف
إلى انخفاض إيرادات المحروقات  1986 سنة  للبرميلدولار 15 إلى دولار 30ن نخفاض سعر البترول الخام ماأدى و 

   %.43نسبة ب ، أي دولار مليار 7.26 إلى أقل من دولار ر مليا12.27من 
لمؤسسات الاقتصادية ، إلا أن تطور للية ضطراريا إلى الهيئات المالية الدولية لحل الأزمة المااوهو ما سبب لجوء الجزائر 

الديون وخدماا أعاق إنعاش الاقتصاد الوطني ، وضمان تموين السوق الوطنية بالوسائل اللازمة لتشغيل الجهاز 
  . مما أجبر على الدخول في منطق الإصلاحات الاقتصادية،الإنتاجي القائم

في ظل تعاقب الحكومات، وهذا كمقدمة لعقد اتفاقيات لي صندوق النقد الدومجموعة اتفاقيات مع تم إبرام  وقد 
 تم 1996 مايوفي ، 1994ثم إعادة جدولتها اعتبارا من ة، مكملة لها تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الديون السابق

  .إمضاء اتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين
بين عادة الجدولة وساعدت على توفير تمويل من قبل الصندوق والبنك وقد مهدت هذه الاتفاقيات لعقد اتفاقيات إ

 من الديون دولار مليار 16فضلا عن إعادة الجدولة لأكثر من  ، دولار مليار 3صل إلى  و1998 و 1994 عامي 
  .الفترةهذه خلال  دولار مليار 19وهذا يعني إتاحة تمويل مشروط تتجاوز قيمته  ، العامة والخاصة

، أي 1994سنة  دولار مليار 8.57 إلىخدمااووصلت ديونية الخارجية التي أصبح عبؤها ثقيلا على بلادنا،  المتأد
من قيمة الصادرات، مما أجبر الدولة على المصادقة على رسالة النية الموجهة لصندوق النقد %  96,4نحو ما يمثل 
سياسة باعتماد ول شروط إعادة هيكلة القطاع العام قبتتضمن ، و مع طلب إعادة الجدولة ، 1994في أفريل الدولي 

   .الخوصصة
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  :الظواهر السلبية لتسيير الاقتصاد  -
 لمواجهة ما ،1981ت على الاقتصاد الجزائري عدة ظواهر سلبية بداية الثمانينات ، فبدأ مجلس المحاسبة عمله سنة غط 

رة الرشوة وريب الأموال إلى الخارج ، فبين عامي كما برزت ظاه، ، والذي نما سريعاً"الاقتصاد الموازي " يسمى 
 من الدين  %60، أي نسبة  دولار مليار 16,3 إلى1990 ، وانتقل المبلغ اية دولار  مليار9,7 تم ريب 86-88

  .الجزائري آنذاك
  

  :ةالأسباب الاجتماعي -
ختلال في  اة الاستثمار، وهو ما يعبر عن       ارتبطت الأسباب الاجتماعية بمشكلة النمو الديموغرافي في ظل انخفاض وتير          

وهو بعيد عن الهدف المحـدد ب       ( % 0,4التوازن ، حيث بلغ متوسط النمو السنوي خلال المخطط الخماسي الثاني            
 مما يعبر عن تأخر اقتصادي ، نتيجتـه تطـور سـلبي في     ، %3,2 وهو أقل من معدل النمو السكاني آنذاك          %)6,2

  .)1(1989ألف منصب عمل في  56 إلى 1985 عمل جديد في  ألف منصب122التشغيل من 
 % 1 ، ولتغطية التكاليف الثقيلة للاستثمار الديموغرافي فإن نمو سكاني بAlfred Sauvey د سوفييوحسب ألفر  

 ـ بناء مدارس، مراكـز   (أي    من أجل تحقيق الاستثمارات الوطنية     ، %06فاع الناتج الوطني ب     تيتطلب ار   ،صحية ال
  .)2(..)قل وسائل ن

 أما بالنسبة للجزائر فنلاحظ تطور كمي و نوعي في مستوى المعيشة،  وتحسن للمستوى الصحي والتعليمـي زاد في                   
الطلب على الاستهلاك مع تراجع لعرض السلع والخدمات، نتيجة تراجع الاستيراد بسبب انخفاض رصيد الخزينة من                

   1988دت إلى وقوع أحداث أكتوبر أ ،سكن وتدهور الخدمات العامةمما ولّد عدة مشاكل مرتبطة بال، العملة الصعبة

  

  :1994)و 1989 بين الائتماني الاستعداد اتفاقيات( علاقة الجزائر بالمؤسسات المالية الدولية-2- 2
حـدها لم تكـن      و ،)∗(1988إن قوانين الإصلاح التي شرع في إصدارها و تنفيذها مع مطلع الثمانينات و حتى عام                

     استمرار محدودية مستوى التمويـل     نتيجةبحل الأزمة الاقتصادية، نتيجة ازدياد تفاقم الاختلالات المتراكمة و          كفيلة  
أن البرنـامج الـذي أعدتـه       لا سيما و   )∗∗(و م يكن الحل لازمة التمويل سوى اللجوء إلى المؤسسات النقد الدولية           

  .روط التي يفرضها صندوق النقد الدوليالسلطات من خلال قوانين الإصلاح يصب في نفس اتجاه الش
 )العالمي والبنك الدولي النقد صندوق ( الدولية المالية المؤسسات مع محادثات في الجزائر دخلت 1987 سنة من ابتداء

 1988 سنة بداية مع وهكذا الخارجية، التمويل احتياجات من جزء بتغطية لها تسمح تمويلات على الحصول أجل من

                                                 
  .330 ،ص1993 ،نفس المرجع السابق، محمد بلقاسم حسن لول )1(
   10ص، 89-22، رقم  الديوان الوطني للإحصاء،مجلة إحصائيات،   الاقتصاد والسكان ،  حمد مقدمأ )2(
نظام البنوك و ( متعلق بالجهاز المصرفي 1986، و قانون عام 1981 و 1980منها قوانين إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العامة عامي )∗(

  . المتعلقة بالاستقلالية المالية و التسيير1988و قوانين ) القرض
 مليون وحدة حقوق السحب ثم ارتفعت في 623.1، حيث كانت حصتها تقدر بـ26/9/1963 الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ انضمت)∗∗(

  . من حصتها من الصندوق%51.1 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة، مما يمثل زيادة قدرها 941.4لتصل إلى  1994أوت 
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 التفاوض إلى بالإضافة بالتدرج الإصلاح في يتمثل التصحيح برنامج حول العالمي البنك مع للتفاوض فوج أول تشكل
 .الدولي النقد صندوق مع
 يـد  في النهايـة  إلى البداية من كانت والمبادرة ، 1989 فيفري في الدولي النقد صندوق مع المفاوضات بدأت وقد

  :(1) التالية الاتفاقيات المفاوضات هذه عن نتج وقد، السنة نفس من أفريل في وانتهت الجزائرية، الحكومة

  

  :1989 ماي 30 الأول الائتماني الاستعداد اتفاق - أ
 استفادت بموجبه الجزائر من حصتها في و1989 ماي 30 اتفاق مع صندوق النقد الدولي أولأمضت الجزائر 

، كما طلبت سحبا من التسهيلات التعويضية الصندوق بسحب الجزء الخاص باحتياطياا و هو حق يجري بصفة آلية
التي تعتبر شكلا من أشكال التمويل التي يضعها الصندوق تحت تصرف البلدان التي تواجه عجزا في ميزان مبادلاا، 
بعد أن واجهت الجزائر في السنة الأخيرة مشكلة انخفاض حصيلة صادرات النفط و ارتفاع أسعار وارداا من 

  .ق الصندوق على إعطائها حق التمويل التعويضيالحبوب، حيث واف
 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 470.7بلغ حجم المساعدة الذي استفادت منه الجزائر بنحو  وقد

 390 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 150.7 مليون دولار أمريكي كقروض، خصص منها 584
ضي من جراء انخفاض أسعار صادراا من المحروقات و ارتفاع أسعار و ارداا من مليون دولار في إطار الرصيد التعوي

  .الحبوب
قامت الجزائر بتقديم البرنامج الاقتصادي الذي شرعت فيه ذاتيا إلى الصندوق، و الذي استهدف مراقبة توسع الكتلة و 

ر، و الحد من التضخم و تخفيض قيمة الدينار النقدية، و تقليص حجم الموازنة العامة، و تحرير الأسعار و تجميد الأجو
  .الجمركيةبية و إصلاح المنظومة الضريبية وو تحرير التجارة الخارجية و السماح بتدفق رؤوس الأموال الأجن

و قد استفادت الجزائر من الدعم المالي دون إعادة الجدولة بعد أن صادق الصندوق على البرنامج و اعتبره كفيلا 
  .لالات الكامنة في الاقتصاد الجزائري و إخراج البلاد من الأزمةبمعالجة الاخت

، باشر السيد مولود جمروش رئيس الحكومة بإحداث إصلاح جذري مس القطاع 1989 ماي 30و بعد إبرام اتفاق 
لسياسة  المتعلق بالقرض و النقد، و جاء هذا القانون اضبط ا1990-10المصرفي و النظام المالي، حيث تم إصدار قانون 

النقدية وفق متطلبات مرحلة تحول الاقتصاد الجزائري، في اعتماده على وسائل ضبط ذات بعد نقدي بحث، و بذلك 
  :أصبح البرنامج الاقتصادي يتضمن المبادئ الآتية

  .، و تقليص حجم الفجوة التضخمية1989-12 تحرير الأسعار طبقا لقانون -
و القرض لإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي و السياسة النقدية في توفير المتعلق بالنقد  1990-10 إصدار قانون -

  .البيئة المستقرة و المساهمة في معالجة و تخفيف اتساع حدة الاختلالات الهيكلية
  . إعادة تقييم الدينار الجزائري، تماشيا و المتغيرات الداخلية و الخارجية-

                                                 
 غير ( العلوم الاقتصادية دولة فيدكتوراهأطروحة ، سياسات التعديل الهيكلي ومدى معالجتها للاختلال الخارجي، التجربة الجزائرية محمد راتول،   (1)

  235– 234 ص،2000 ، جامعة الجزائر،)منشورة 
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  . مواصلة تحرير الأسعار و تجميد الأجور-
  . وضع سياسة اجتماعية تم بإنشاء شبكة اجتماعية لتخفيف تكاليف التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق-

  

  :1991 جوان 3 الثاني الائتماني الاستعداد اتفاق - ب
 إتفـاق  إبرام الاقتصادي، وتم اال في الإصلاحات تعميق أجل من الدولي النقد صندوق إلى ثانية مرة الجزائر لجأت
 الـسلطات  أبـدت  الـتي  العامة الأهداف النية رسالة تضمنت وقد أشهر، عشرة  مدته03/06/1991 اريخبت ثاني

   .متسق إطار في السوق قواعد حسب الجزائري الاقتصاد تفعيل شأا من والتي تحقيقها، في الرغبة الجزائرية
تباطأت في ظلها وتيرة تنفيـذ اتفـاق         سياسة غير معهودة  ها الجزائر من تحولات اجتماعية و     فنظرا للظروف التي عرفت   

إلى  1989 عـام  %4.4 و لم تكن النتائج معتبرة، حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مـن           1989
 و في   1990 عـام    %11.3 إلى نحو    1989 عام   %5.1 من   M2 و ازداد معدل نمو عرض النقد        1990عام   0.8%

الـذي   M2ين معدل النمو الحقيقي الذي أخذ في التناقص و معدل نمو عرض النقد              الحقيقة يفسر هذا التباين القائم ب     
التي عانى منها الاقتصاد الجزائري فقد تزايد مؤشـر معامـل           ) ذات الطبيعة النقدية  (أخذ في التزايد الفجوة التضخمية      
 اسـتمرار تـدهور      و هكذا على أثر    1990 عام   %10.5 إلى   1989 عام   %0.7الاستقرار النقدي الذي انتقل من      

  .1991الأوضاع الاقتصادية، تطلب الأمر العودة من جديد إلى صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق جوان 
  

   :حجم الدعم -
 مليـون دولار، و يمتـد       75 مليون دولار مقسمة إلى أربع دفعات، كل دفعة قيمتـها            300قدر حجم الدعم بنحو     

دفعات، و توقفات الدفعـة      3، و قد تمت الاستفادة من       )1992س  حتى مار  1991جوان  ( أشهر   10البرنامج لمدة   
  .(1)1992الرابعة بسبب انزلاق الأجور المفاجئ خلال الثلاثي الأول من سنة 

  

  :محتوى الاتفاقالأهداف العامة  -
 و  حددت السلطات الجزائرية الأهداف العامة التي تتوخاها،1991أفريل  27في خطاب النوايا الموجه للصندوق في 

  .المعايير التي تلتزم بتطبيقها حتى يصبح الاقتصاد عمليا و فعالا حسب قوانين السوق
لقد جاء الخطاب ليؤكد على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعها فيها بعد الصدمة النفطية، و التي  

  :(2)استهدفت ما يلي
  .التقليص من حجم تدخل الدولة في دائرة النشاط الاقتصادي -
ترقية معدل النمو الاقتصادي عن طريق تحسين أداء مؤسسات القطاع العام و الخاص و التي تناط ا مهمة  -

 .تنويع هيكل الصادرات لتقليص هشاشة التوازن المالي الخارجي

                                                 
، رسالة دكتوراه، قسم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية، حالة الجزائر،  بلعزوز بن علي (1)

  .267، ص 2003جامعة الجزائر،)غير منشورة (التسيير، 
  .267 نفس المرجع ، ص  (2)
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العمل على ترشيد الاستهلاك و تشجيع الادخار و هذا بسن قوانين لتصحيح نظام أسعار السلع و الخدمات،  -
 .دل الصرفو كذلك مع

 .تحرير التجارة الخارجية و الداخلية و العمل على تحقيق قابلية تحويل الدينار الجزائري -
 

  :الإجراءات العملية المكملة -
لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية يستدعي اتخاذ إجراءات عملية، و كون القوانين الضابطة قد تم إعدادها قبل و 

 فإن الإجراءات العملية التي تمس المواطن مباشرة تزامنت مع بداية الاتفاق و الاتفاق، بفعل سياسة التعديل الذاتية،
(1):تمثلت فيما يلي

  

 المتعلق بالمنافسة و الأسعار تم الشروع في تحرير الأسعار، و 12/89 استنادا إلى القانون :إجراءات ترشيد الاستهلاك 
 تكاليف المعيشة للمواطن، و هذا قبل المصادفة على  من الأسعار التي تدخل في%10 ثم 40%ذا الصدد تم تحرير 

تم تحويل مجموعة كبيرة من السلع التي كانت أسعارها مراقبة إلى أسعار 1991الاتفاق و ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 
ذات نظام هامش سقفي، و مجموعة أخرى من السلع التي تتم تحويلها من نظام أسعار ذات هوامش سقفية إلى نظام 

مادة خاضعة لنظام هامش  50 فإنه بقيت حوالي 1991 جوان 3أسعار حرة و ذا فاته مع بداية تطبيق الاتفاق في 
 مادة أخرى بقيت تحت نظام الدعم و هذا لحماية المواطنين الفقراء على أن يتم رفع هذا الدعم على 22سقفي و 

  . تقليص الإعانات المباشرة أو غير المباشرة لمواد الطاقةالمدى المتوسط تزامنا مع رفع الرسم التعويضي، كما تم أيضا
، 1992تم الاتفاق على أن يكون تطبيق إصلاح التعريفات الجمركية بدءا من سنة  :إجراءات تمس التجارة الخارجية

  :و كان وفق ما يلي
  .تخفيض متوسط التعريفات الجمركية بشكل محسوس -
 .مالية، و تخفيف الإعفاءاتإنشاء رسم حق المرور بالنسبة للمواد الك -

 و في إطار ،1991و قد تم هذا في إطار المرسوم المتعلق بنظام رخص الاستيراد و المراقبة الكمية الصادر في شهر فبراير 
تحرير التجارة الخارجية و رفع الاحتكار فإن نظام الامتياز للمؤسسات الأجنبية أصبح مشجعا في نفس الوقت الذي 

الجملة الخاصة أيضا حرة، و من شان هذا القضاء على ندرة المنتجات المصنعة كالأجهزة أصبحت فيه تجارة 
  .الكهرومترلية و أجهزة الإعلام الآلي و السيارات التي تتمتع بمعامل مرونة الطلب عليها مرتفع

توسع النقدي، و بوجه عام تركزت مطالب صندوق النقد الدولي حول النظام المصرفي، و رصيد عمليات الخزينة و ال
و هي مطالب تؤدي إلى تحمل تكاليف اجتماعية باهظة في فترة حساسة جدا، و قد عرف سير الاتفاق فترات من المد 
و الجزر بسبب تخوفات السلطات الجزائرية من الوضع الاجتماعي المترتب عن تنفيذ بنود الاتفاق، و بسبب العمل 

، إذ كان عليها 1991ت التشريعية التي كانت مقررة في اية ديسمبر  اللازمة لنجاح الانتخاباالتنظيماتعلى وضع 
 للحكومة المنتظرة بعد هذه الإصلاحات، أو ترك مواصلة التشريعيةأما الالتزام بتحرير الأسعار بين دوري الانتخابات 
رض حالة الحصار، و ، حيث تم توقيف المسار الانتخابي و ف1992الانتخابات، غير أن المفاجأة حدثت مع بداية سنة 

                                                 
  .240- 236 صرجع السابق،نفس الممحمد راتول ،  (1)
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لم يتم رفع الأسعار المتفق عليها بسبب الوضعية الاجتماعية و السياسة الجديدة، و لم يتم تطبيق الشبكة الاجتماعية 
 إلا في شهر أفريل، حيث تم الشروع في تقديم إعانات التعويضات لصالح 1992المحضرة بموجب قانون المالية لسنة 

  . دينار جزائري7000لذين يقل دخلهم عن العائلات الفقيرة و الأفراد ا
  

  : )1 (1994 أفريل الثالث الإئتماني الاستعداد اتفاق  - ج
 وثقل الدفع، على المقدرة وعدم وخارجية، داخلية مالية أزمة 1994 وبداية  1993اية مع الجزائري الاقتصاد شهد
 للتصحيح شامل برنامج صياغة على زائريةالج بالسلطات حذا مما البترول، أسعار لانخفاض كنتيجة الدين خدمة عبئ

 بتنفيذ الالتزام مع الخارجية الديون جدولة إعادة إلى اللجوء ذلك على وترتب الدولي، النقد صندوق بمساعدة حضي
 1995 .مارس إلى 1994 أفريل من ابتداء سنة مدته ائتماني استعداد إطار في استقرار برنامج

 الولايات بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، اليابان،( الدائنة الرئيسية والدول زائريةالج السلطات بين اجتماع عقد وقد
 ترتيب وإعادة دولار، مليار 17 ب المقدرة الخارجية الديون جدولة لإعادة باريس نادي برئاسة )الأمريكية المتحدة
 ملايير خمسة جدولة إعادة مع سنوات عأرب مدا الدفع من سماح فترة منها عاما عشر ستة مدى على السداد آجال
 .الرسمي الدين من أولى كمرحلة دولار
 :رئيسية أهداف أربعة تحقيق إلى 1994 منذ القائم الإصلاح ويرمي
 .تدريجيا البطالة وخفض العملة اليد في الزيادة استيعاب بغية الاقتصادي النمو معدل دفع -
 الـدول  في الـسائدة  المعـدلات  مـع  الجزائر في السائدة التضخم معدلات بين التقارب تحقيق في الإسراع -

  .الصناعية
 .تضررا الأكثر السكانية القطاعات على الهيكلي للتصحيح الانتقالية التكاليف خفض -
 .الأجنبي النقد احتياطات من ملائمة مستويات تحقيق مع المدفوعات ميزان قوة استعادة -
 البرنـامج،  من الأولى السنة خلال الاستيعاب معدل في زيادة إحداثب الخارجي، التمويل من المبالغ هذه توفير سمح
 1993 عام الإجمالي المحلي . الناتج من % 1.9 نسبته فائض من الجاري الحساب ميزان في التحول عليه دل ما وهذا

  .1994 عام الإجمالي المحلي الناتج من % 4.3 نسبته عجز إلى ،
  

(2) الإصلاح الاقتصاديتمويل برنامج  وإعادة الجدولة -3- 2

 :إعادة الجدولة -  أ
و ) الصندوق و البنك(نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية، استمر اتصال السلطات الجزائرية بالمؤسسات المالية الدولية 

تم التوصل بعد مفاوضات إلى ضرورة الشروع في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث اعتبر خبراء 

                                                 
جامعة )غير منشورة (أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، 2004-1992النظام الضريبي الجزائري و تحديات الإصلاح في الفترة ،بوزيد حميدة  )1(

  13 4ص2006الجزائر 
  .46-49 ص 1998 ،الجزائر، مج التعديل الهيكليالآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنا الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،  (2)
  .248- 247 ص ص ،نفس المرجع السابق،محمد راتول -     
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الخارجي و يحد من تزايد الضغوط التضخمية فر عن استعادة التوازن الداخلي ونك أن تنفيذه غالبا ما يسالبالصندوق و
، إلى جانب أنه يستهدف توفير الشروط نيةتمائاستعادة الجدارة الاعلى تقوية وضع ميزان المدفوعات وكما يعمل 

ستمرار و تحسين مستويات المعيشة و توفير فرص المطلوبة لتحقيق المستوى المناسب من النمو الاقتصادي القابل للا
و قد تم التوقيع في مرحلة أولى  عمل منتجة جديدة و استيعاب الزيادة في أعداد المنظمين إلى سوق العمل من السكان

، ثم الإتفاق في مرحلة ثانية على برنامج للتمويل الموسع )1995 مارس31-1994أفريل  ("باي-ستاند"على اتفاق 
ساسي لتمويل مصحوب ببرنامج لإعادة جدولة الديون الخارجية باعتبارها المحبط الأ (1))1998مارس-1995ابريل (

  :كان هذا في إطار احترام مبدأين أساسيين حسب السلطات الجزائرية هماالتنمية و الإصلاح و
  .المحافظة على قدر من هامش المناورة في مجال السياسة الاقتصادية -
 .ب العمال، و حماية الطبقة المحرومة من أفراد اتمعالمحافظة على مكاس -

و في مقابل الاتفاق مع الصندوق و البنك قدمت الجزائر ما يعرف بخطاب النوايا، و هو ما يمثل تعهدا بتنفيذ برنامج 
 هذه ية والنقدية و على الهياكل الإنتاجلتعديلات على السياسات المالية والإصلاح الاقتصادي في صورة مجموعة من ا

البنك الدولي المشروطة الخاصة به، فمشروطية الصندوق التعديلات تعرف بالمشروطة ولكل من صندوق النقد الدولي و
النقدية مستهدفة بذلك تحقيق اعتبار أن الاستقرار المالي و النقدي يعد الشرط ت المالية وتركز على إجراءات السياسا

الاستقرار، مع إجراء بعض التصحيحات على الهياكل الإنتاجية أما مشروطية ت ولتنمية و تعرف ببرنامج التثبيالمسبق ل
يد السعرية للاقتصاد و تعرف ببرنامج التكيف الهيكلي، مع التأكز على تصحيح الهياكل الإنتاجية والبنك الدولي فترك

خذ ببعض التعديلات التي البنك لتأع تداخل كل من مشروطية الصندوق ومعلى تعديل السياسات المالية والنقدية و
  .(2)تتناولها المشروطية الأخرى، كما يحتوي برنامج الإصلاح على إجراءات البعد الاجتماعي

في ضوء هذه الرؤية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجزائري إنما يتضمن في جوهرة برنامج التثبيت أو الاستقرار و 
سياسات مالية و (الخارجي ت صممت لتقليل العجز الداخلي وساالذي يهدف إلى ضبط الطلب الكلي من خلال سيا

الذي يهدف إلى ضبط العرض الكلي من خلال ، وبرنامج التكيف الهيكلي و)دية أساسا و سياسة سعر الصرفنق
التخصيص الأفضل للموارد هذا  لتشجيع القطاع الخاص وزيادة كفاءة القطاع العام والإصلاحاتإحداث مجموعة من 

  .جراءات البعد الاجتماعي في سبيل نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي بأقل التكاليففضلا عن إ
  

  :ويل برنامج الإصلاح الاقتصاديتم  - ب
السياسية، وجدت التي مست الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وونظرا للأوضاع السلبية التي عانت منها الجزائر 

تسريع خطى تحويل الاقتصاد الجزائري من النهج ة لاستكمال ودولة ديوا الخارجينفسها في ضرورة ملحة لإعادة ج
  .الاشتراكي إلى اقتصاد يعمل وفق آلية السوق الحر

                                                 
  . 364-361سابق، ص الرجع نفس الم، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصاديةدعيدة ، بعبد االله  (1)
بحوث اقتصادية عربية، ،مدى انعكاساته على مستوى المعاملات مع الخارج برنامج التعديل الهيكلي و -تحولات الاقتصاد الجزائري،  محمد راتول (2)

  .48 ص ،23,2001 العدد ،الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 
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و قد صاحب البرنامج عدة إجراءات مالية استهدفت الحصول على وسائل تمويل كافية، للمساعدة على تنفيذ مختلف 
رجي فقد كانت خدمات الديون تلتهم معظم الموارد خاصة وسائل التمويل الخامكونات برنامج الإصلاح الشامل، و

ذا الصدد تم فك القيود المفروضة نتيجة لخدمات الديون و هذا عن طريق إعادة تأتية من جراء حصيلة الصادرات والم
دائنين آخرين د الدولي و مؤسسات مالية دولية و جهوية أخرى والجدولة للديون الخارجية فقد خص صندوق النق

  . مليار دولار لتقويم ميزان المدفوعات5.5استثنائية بلغت بنحو مساعدة 
 لسنة " باي-ستاند" تبعا لاتفاق 1994و بخصوص إعادة جدولة الديون مع نادي باريس فقد تمت في اية ماي 

 سنوات فترة سماح، حيث إن 4 سنة منها 16 مليار دولار على مدى 4.4واحدة مع الصندوق، عملية إعادة جدولة 
، كما قدم الصندوق 1998ملية دفع خدمات الدين على المبلغ المعاد جدولته لم تتم إلا ابتداء من شهر ماي لعام ع

 سنوات منها ثلاث سنوات فترة سماح و يكون 5 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات مدة إعادة دفعها تمتد إلى 1.25
  . مليون دولار840 الاعتبار سحب على الصندوق يقدر بـ  بعينبالأخذ مليار دولار 5.24المبلغ المحرر فورا هو 

 بعدما كانت تكاد %53.3 المصاحبة لبرنامج التثبيت خفضت معدل خدمة الديون إلى 1994إن إعادة الجدولة لسنة 
 مما 1995 سنة %85تلتهم كلية عائدات الصادرات، غير أنه لم يستقر عند هذا الحد إذ ارتفع ثانية ليبلغ نحو 

 و ذهبت و للمرة الأولى إلى 1995 الجزائر العودة مرة ثانية إلى نادي باريس و هذا في شهر جويلية من عام اضطرت
 مليار دولار على 3.2و  7نادي لندن بغية إعادة جدولة الديون الخاصة و قد وصل المبلغ المعني في الاتفاقين نحو 

يار دولار، و بإضافة التمويل الاستثنائي المبرم مع مختلف  مل14التوالي، و هو ما جعل المبلغ المعاد جدولته يفوق 
كانت معتبرة و ذلك  مليار دولار و20المؤسسات المالية الحصيلة الإجمالية لعملية تمويل برنامج الإصلاح ارتفعت إلى 

  .للمساهمة في نجاح تسريع عملية تخطي المرحلة الإنتقالية نحو اقتصاد السوق بأقل التكاليف الممكنة
  

 :الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر-2-4
  :إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي - أ

إن إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي خدمت الجزائر بصورة أفضل في عقد السبعينات، بدأت تفقد قوا الدافعة خلال 
ر أسعار النفط و كذلك التراجع الحاصل في سياسة الثمانيات تحت ضغط متغيرات البيئة الخارجية خاصة منها ايا

 و صارت فرص النمو الاقتصادي أقل توافرا، و تفاقمت الاختلالات الهيكلية في (1)التصنيع ضمن المخططات التنموية
بنية الاقتصاد و برزت العديد من المشاكل الاقتصادية الملحة إذا فقد كان الشغل الشاغل لرجال الاقتصاد و السياسة 
مع في الجزائر هو كيفية انتهاج إستراتيجية اقتصادية جديدة تتيح للجزائر السيطرة على الاختلالات الهيكلية الكامنة في 
الاقتصاد و حل المشاكل المترتبة عنها، و تعيد للاقتصاد الثقة و الاستقرار المفقودين؟ و ما هي الإستراتيجية الأكثر 

  رشحة و التي تخدم الاقتصاد الجزائر في المنظور المستقبلي؟كفاءة من بين سائر الاستراتيجيات الم
و مما لا شك فيه أن الإستراتيجية التي تستطيع تصحيح الفجوات و الاختلالات الاقتصادية بأقل التكاليف الاجتماعية 

لبيئة و تسهم في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي القابل للاستمرار من خلال، تحقيق و الحفاظ على مؤشرات ا

                                                 
  .395، ص نفس المرجع السابق،   عبد االله بن بدعيده  (1)
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المستقرة و تأهيل اقتصاد البلد لبلوغ مرحلة النضج الاقتصاد ، ستكون هي الإستراتيجية الأكثر قبولا بين سائر 
  .الاستراتيجيات

 المرحلة و تقتضي إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي تنفيذ مجموعة من البرامج التصحيحية على مراحل زمنية متتالية تبدأ
لال إجراءات يئة البيئة المستقرة من خجوات والفدف توقف تفاقم حدة الاختلالات والأولى بعملية التثبيت،

أو مترافقة معها في بعض الأحيان التركيز الصرف،ثم يليها في مرحلة لاحقة،سياسة أسعار السياستين المالية والنقدية و
و التشريعات الاقتصادية بما يخدم التوجهات في هذه المرحلة يتم تكييف القوانين ملية إعادة الهيكلة الاقتصادية وعلى ع

 تحفيز النشاط التوزيع بما يؤدي إلىالإنتاج والاستثمار وتغييرات واسعة في نظام الملكية والاقتصادية الجديدة مع القيام ب
ت ضلا عن إزالة التشوهافشروعات التي كانت مملوكة للدولة،تملك القطاع الخاص للعديد من المالاقتصادي الخاص و

استقطاب المزيد د الجزائري مع السوق العالمية، واعتماد قوانين السوق التي تمكن من سرعة اندماج الاقتصاالسعرية و
إعادة  بعد نجاح تخطي مرحلتي التثبيت وتستتبع مسيرة الإصلاح الاقتصادي و(1)من الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل

تحسين مستويات عزيز النمو الاقتصادي المستديم وت مستوى العرض الكلي و نحو زيادةالهيكلة، بتوجيه الاقتصاد الوطني
المستويات خلال مسيرة  بمستويات كفاءة الأداء الاقتصادي إلى أفضل الارتقاءمعيشة أفراد اتمع حتى يتيسر 

  :ا فيما يليبوجه عام ترتكز إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي في الجزائر على ثلاثة محاور يمكن عرضهالإصلاح،و
  

يخص معالجة الاختلالات الاقتصادية ذات الطبيعة المالية و النقدية و يئة البيئة المستقرة، و العنصر :  المحور الأول-
الاستراتيجي للمعالجة هو تصحيح هيكل الأسعار، و تقوية المؤسسات الحكومية و زيادة الأهمية النسبية للقطاع 

دي ليقوم بدور قيادي في زيادة الاستثمار و الإنتاج، هذا إلى جانب التطبيق الحازم الخاص في دائرة النشاط الاقتصا
  .للسياسة المالية و النقدية ذات الطبيعة الانكماشية

  

يخص تحقيق زيادات هامة في معدلات النمو الاقتصادي و قابلية استمرارها لسد فجوة النمو :  المحور الثاني-
لال الطاقات القائمة و توسيع الطاقات الإنتاجية من خلال زيادة استثمارات القطاع الاقتصادي عن طريق زيادة استغ

الخاص المحلي، و الأجنبي  و تنمية الخدمات الاجتماعية العامة، كالتعليم و الصحة و المشروعات الإنمائية الحكومية 
المتوسط و الطويل و تقليل التفاوت في لضمان تحسين الدخول الفردية، و تحسين المستويات المعيشية للسكان في المدى 

  .توزيع الدخول  و الثروة بين أفراد اتمع
  

يتعلق بالانتفاع من المزايا النسبية و التنافسية للموارد البشرية و الاقتصادية المتوفرة و إجراء التغيرات : المحور الثالث -
 تحقيق زيادات هامة في الصادرات و بخاصة الانتفاع الهيكلية القطاعية، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي و

  .من موارد النفط و الغاز المتوفرة و تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية قطاع الصناعات التحويلية

  
  
  
  
  

                                                 
   14- 13، ص 1998 صندوق النقد الدولي واشنطن، ،تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر، و آخرون كريم النشاشبي -   (1)

Abbdelmadjid Bouzidi, les Annee 90 De l’economie Algerienne, ENAG/Editions, 1999,  pp :36-127.   
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  :الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر - ب
ق غاية أو غايات معينة أملتها الظروف و المتغيرات المحيطة ا، بعد تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في دولة ما وسيلة لتحقي

و تتفاوت هذه الغايات من دولة إلى أخرى و في الدولة نفسها من فترة إلى أخرى و في الحقيقة أن الحاجة إلى 
 انعكاسات الإصلاح الاقتصادي لا تبدو ملحة إلا عندما تتراكم المشكلات الاقتصادية في اتمع و بما يصاحبها من

سلبية اقتصادية و اجتماعية و سياسية، بحيث تعجز معه الآلية الاقتصادية و الإدارية القائمة عن مواجهتها و إيجاد 
  .الحلول لها

 لمعالجة سلسلة الفجوات و 1994لقد استهدفت الجزائر من وراء تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 
 و إزالة العقبات التي تحاول دون - من تاريخ انطلاق خطط التنمية-ربع قرنالاختلالات المتراكمة منذ أكثر من 

تحقيق التنمية الاقتصادية المتواصلة، و يئة المناخ الملائم للارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي و القضاء لأعلى العقبات و 
صادي لا بد أن يؤدي إلى تنمية تستهدف القيود التي تحد من إمكانيات النمو في المستقبل و لهذا فإن الإصلاح الاقت

تأسيس بنيان اقتصادي متماسك  و مرن، و تحقيق زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد مع الارتقاء 
بمستوى معيشته فضلا عن ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، و افتراض إمكانية تحقيق هذه الأهداف كلها في 

إدارة الاقتصاد القومي من النهج الاشتراكي إلى الاعتماد المتزايد على آلية السوق و الاندماج ظل إعادة توجه مسار 
  .في الاقتصاد العالمي

  :(1) إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية يمكن استعراضها فيما يلي1994يهدف البرنامج المعتمد سنة  و عليه،
  

  :استعادة النمو الاقتصادي -
 الذاتي للاقتصاد الجزائري خلال المنتصف الثاني من الثمانينات و بداية التسعينات و نظرا  بعد فشل محاولات الإصلاح

 1993 سنة %81للضغط الكبير المديونية الخارجية، حيث بلغت خدمة الدين الخارجي مستويات حرجة أكثر من 
  .حسب بعض الدراسات

ا للتصحيح الهيكلي بمساعدة صندوق النقد الدولي بغرض لجأت الجزائر إلى إعادة جدولة ديوا الخارجية و تبنت برنامج
التخفيض من ضغوط المديونية الخارجية و إعادة بعث النمو الاقتصادي المفقود على أسس سليمة و دائمة و بمعدلات 

ذلك لكبح معدلات  و1996و1995 سنتي %6و 1994 سنة %3:مرتفعة نسبيا مستهدفة تقدر على التوالي بـ
  .(2)عة و التي بلغت مستويات خطيرة دد بانفجار اجتماعيالبطالة المرتف

  

  :تخفيض معدل التضخم إلى المستوى السائد في البلدان الصناعية المتطورة  -
 بلغت معدلات التضخم في الجزائر قبل تبنيها لبرنامج التصحيح مستويات عالية، بفعل السياسات المالية التوسعية 

ادة و لذلك فإن الهدف الثاني المعلن للبرنامج هو تخفيض معدل التضخم إلى مستوى المتبعة في ظل أزمة اقتصادية ح

                                                 
  .14 ص مرجع سابق،نفس، كريم النشا شيبي و آخرون  (1)

 ماجستير في رسالة ،94-87لي في الدول النامية مع التركيز على حالة الجزائرتسيير المديونية الخارجية و سياسات التصحيح الهيك بن قاسم سفيان، )2( 
  .139،ص1994/1995 جامعة الجزائر،،)غير منشورة(العلوم الاقتصادية،
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التضخم السائد في البلدان الرأسمالية المتطورة من خلال مجموعة من التدابير المالية و النقدية للتحكم في العجز في 
  .الميزانية العامة للدولة و تخفيض مستوى الائتمان على مستوى الاقتصاد القومي

  

  :استعادة التوازن لميزان المدفوعات و تحقيق مستويات مناسبة من احتياطات النقد الأجنبي -
إن استعادة التوازن لميزان مدفوعات البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي هي أحد المهام الأساسية التي أنشأ من 

لال الداخلي الذي هو بدوره نتيجة للسياسات أجلها الصندوق و بما أن الإختلال الخارجي ما هو إلا انعكاس للاخت
التوسعية التي اتبعتها البلدان المتخلفة في المراحل التنموية السابقة حسب خبراء الصندوق، لذا فإن إعادة التوازن المفقود 

هذا يتطلب هو الآخر مجموعة من التدابير ذات طابع ركودي تسمح باستعادة التوازن المفقود إن أهم الإجراءات في 
زيادة : اال هو تخفيض العملة الوطنية للبلد الذي يطلب مساعدة الصندوق و ذلك لتحقيق هدف مزدوج ألا و هو

الصادرات التي تكتسب قدرة تنافسية بفعل ذلك في الأسواق الدولية و تخفيض الواردات التي ترتفع قيمتها مقارنة 
  .لى الميزان التجاري لتحقيق فائض في ميزان المدفوعاتبأسعار السلع المنتجة محليا، أي التأثير إيجابيا ع

  

  :خفض تكاليف البرنامج الانتقالية -
نظرا للآثار السلبية لبرامج التصحيح الهيكلي و الانتقادات الحادة التي وجهت لسياسات الصندوق أصبح خبراؤه 

تي من شأا التخفيف من الآثار يولون أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات ال
  ....الضارة للبرنامج على الفئات الأكثر فقرا، و هي طبعا إجراءات مؤقتة كإنشاء صندوق التأمين على البطالة

و ذلك تمهيدا لعودة النمو الاقتصادي الذي يسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل و يؤدي في نفس الوقت إلى رفع 
  .تدريجي لمستويات المعيشة

و لبلوغ هذه الأهداف، عمدت الجزائر إلى إتباع إستراتيجية متوسطة المدى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشكل 
  :(1)الخطوط العريضة لبرنامج التصحيح الهيكلي

  . تعديل الأسعار النسبية و إزالة القيود على التجارة الخارجية و المدفوعات-
يد السياسة قيت خلال التحكم في الإنفاق العام وذلك منوالخارجي واخلي تحقيق التوازن الد إدارة الطلب الكلي و-

  .النقدية
  . إنشاء الآليات المؤسساتية و السوقية اللازمة لإتمام عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق-

  

 :مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي - 1
  :برنامج التثبيت-1- 3

ح الإقتصادي و يهدف إلى تقليل العجز الداخلي و الخارجي، و يحتل البرنامج مكان الصدارة في برنامج الإصلا
تخفيض معدل التضخم ليقترب من المعدلات السائدة في الدول المتقدمة، من خلال ضبط جانب الطلب الكلي بإتباع 
سياسات مالية و نقدية انكماشية فضلا عن إتباع سياسة سعر صرف حقيقة و هذه السياسات شديدة الصلة ببعضها 

                                                 
  .50شيبي و آخرون، مرجع سابق، ص  كريم النشا (1)
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لبعض، و يعد تطبيقها شرطا ضروريا لنجاح برنامج التكييف و لقد استهدف هذا البرنامج استعادة التوازن الكلي و ا
  .الجدارة الائتمانية للاقتصاد الجزائري، حيث اتخذت لهذا الشأن حزمة من الإجراءات

  

  :الإصلاح المالي  -  أ
 هامشية كنسبة من الناتج المحلي، و قد تطلب هذا استهدف تخفيض سريع في عجز الموازنة العامة للدولة إلى معدلات

التخفيض مجموعة من الإجراءات الفعالة و التي مست جانب الإيرادات، دف زيادا و جانب النفقات، دف 
ترشيدها و الحد من معدل الزيادة فيها، فالجهود المبذولة لزيادة الإيرادات تضمنت توسيع الرسم على القيمة المضافة و 

فع من العائد الضريبي و مكافحة التهرب و الغش الضريبي و تنمية القروض من السوق المالي لتجنب التمويل الر
التضخمي، و من جهة أخرى الضغط على جانب النفقات الجارية كتلك المتعلقة بالتجهيز، و المرتبات و الأجور 

 مناصب العمل و عدد العمال و تثبيت أجور باعتبارها تشكل أكبر نسبة من النفقات الجارية، عن طريق التحكم في
إلى تراجع الأهمية النسبية لنفقات الدولة ذات الطابع الاجتماعي من الإحصائيات عمال التوظيف العمومي، و تشير 

 %23إجمالي ميزانية التسيير منها قطاع التربية الوطنية الذي تراجعت أهميته النسبية في نفقات التسيير، إذ انتقلت من 
إلى  %5.5السكان فقد تراجعت هذه الأهمية النسبية من  قطاع الصحة وأما 1997سنة  %17.8 إلى 1993نة س

 %1.2إلى  %1.5التكوين المهني تراجعت الأهمية النسبية من جتماعية و و بالنسبة لقطاع العمل و الشؤون الإ4.7%

البحث العلمي، فقد تراجعت الأهمية النسبية و ذلك خلال نفس الفترة سالفة الذكر أما قطاع التعليم العالي و 
  .1997سنة  %3.2 إلى 1994سنة  %4.2لمخصصاته في ميزانية التسيير و انتقلت من 

و في سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التحول نحو اقتصاد السوق و تحرير الأسعار  تم إلغاء إعانات أسعار المواد 
ات العامة و ترشيدها حيث تم وضع أسقف لا يجب تجاوزها، فمبالغ إعانات الضرورية تحت اعتبار عقلنة النفق

 على أن تصل ،1996 فقط لسنة %0.8من الناتج المحلي الإجمالي سقفت بنحو  %4.9الأسعار التي كانت تستوعب 
ها حتى يبلغ ، و تم اتخاذ هذه الإجراءات من أجل سد فجوة الموازنة العامة و تحقيق فائض في199 سنة %0.6إلى نحو 

 و ذلك استنادا إلى تقديرات الميزانية الواردة في الة الثانية 1997 لسنة %1.7 ثم نحو 1996 لسنة %0.7نحو 
  .للبرنامج التي يصدرها الصندوق

لقد جاءت أهداف السياسة المالية تتماش مع ما سطر من أبعاد في إطار إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي و التي كانت 
  :(1)لىترمي إ

 تخفيض مخزون الديون الداخلية و الذي ارتفع بفعل تخفيض قيمة الدينار الجزائري و أيضا الاستعداد لمواجهة خدمة -
 موعد سداد الجزء الأول منها في إطار عملية 1998الديون الخارجية الأخذة في التزايد و لا سيما أنه حددت سنة 

  .إعادة الجدولة
  . المؤسسات العامة و تطهير محفظة البنوك تمويل عملية إعادة هيكلة-

                                                 
  .51، صنفس المرجع السابق، محمد راتول   (1)
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 سد الفجوة التمويلية، و تحقيق ادخار عمومي اعتيادي في الأمدين المتوسط و البعيد من أجل الإسهام في عملية -
  .إنعاش و تسريع وتيرة النمو الإقتصادي

  

  :الإصلاح النقدي و المصرفي  -  ب
و الإئتمانية، و علاج جوانب التناقض و القصور ا، و استهدف الإصلاح النقدي تطوير أدوات السياسة النقدية 

ذلك من خلال جعل قوى السوق هي المتحكم الرئيس في توزيع الإئتمان و تعبئة المدخرات، فضلا عن إدارة السياسة 
النقدية و تحديد سعر الصرف، و يقوم البنك المركزي بضبط العرض النقدي للسيطرة على معدل التضخم و ذلك من 

  . التحول من أساليب الرقابة النقدية المباشرة إلى الأساليب غير المباشرةخلال
لقد اتجهت السلطة النقدية في الجزائر نحو إتباع سياسة نقدية تقييدية أسهمت في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق و

ر النقدي و استقرار الأسعار، الأهداف الإقتصادية العامة، حيث كان الهدف في هذا الجانب هو المحافظة على الاستقرا
فضلا عن توفير التمويل اللازم للوحدات الإنتاجية في الاقتصاد و تجسيدا لأهداف الإصلاح تم الإعتماد على حزمة 

وسع ضرورة اتفاق التمويل الم و،)1994أفريل  ("ستاند، باي"قد جاء في كل من اتفاق والنقدية من الإجراءات 
نظرا لأن الإصدار و M2قد تم تحديد سقف للإصدار النقدي  صارما مقابل الموارد المحصلة وانقدياعتماد تخطيطا ماليا و

الداخلية الصافية، فإنه يمكن الإشارة إلى أن التخطيط المالي بالتغير في الممتلكات الخارجية والنقدي يرتبط مباشرة 
في الحقيقة حتى يتسنى رفع وض الداخلية و من التوسع في القربمفهوم صندوق النقد الدولي يشير مباشرة إلى الحد

  .احتياطات الصرف لأجل دعم صرف الدينار و تعديل ميزان المدفوعات الملازم للانخفاض في التوسيع النقدي
و في مجال السيولة النقدية و معاييرها، فإنه تم فرض عدة إجراءات منها إجبارية تحسين الاحتياطي البنكي، حيث أن 

، كما بدا في تطبيق أسلوب )خارج الودائع المقيمة بالعملة الصعبة (%3معامل احتياطي يساوي بنك الجزائر فرض 
  .1996السوق المفتوح في توفير السيولة النقدية ابتداء من ديسمبر 

  

  ): برنامج التكييف الهيكلي(الإصلاح الهيكلي-2- 3
  :تضمن ما يلييو قد 

  :تحرير التجارة الخارجية و نظام الصرف  -  أ
و تتجلى هذه القناعة في الجهود د الجزائري في الاقتصاد العالمي،لحكومة في قناعة تامة بضرورة إدماج الإقتصاأضحت ا

مثل الأدوية، (المبذولة لتحرير التجارة في إطار الإتفاقات السابقة برفع القيود على بعض الواردات التي كانت محتكرة 
  .1996 سنة %50 إلى %60إعادة هيكلتها و تخفيض من ة ووكذا مراجعة الرسوم الجمركي..) ليب، الدقيقالح

أما بخصوص نظام الصرف فقد تقرر إنشاء سوق بين البنوك و توسيع القطاع البنكي بفتح مكاتب للصرف لجعل 
سعر الصرف يتحدد وفق معطيات العرض و الطلب، حيث كانت تتوقع السلطات أنه من شأن سياسة الصرف أن 

ملية النمو من خلال دعم تنافسية القطاعات الأخرى خارج قطاع المحروقات سواء بالنسبة تؤدي دورا بارزا في ع
للصادرات أو الواردات كما استهدفت فتح مكاتب للصرف يتم عن طريقها تداول العملة الصعبة لتسيير القيام 



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

222 

 يساهم في قابلية تحويل بنفقات السياحة و مهام العمل و تكاليف الإشهار و تحويلات الأجور، و هذا من شانه أن
  . لجميع الصفقات الخارجية الجاريةالدينار الجزائري بالنسبة

  

  :تحرير الأسعار الداخلية  -  ب
لقد عرف نظام الأسعار في الجزائر العديد من التعديلات و التغييرات التي مست المنتجات الأكثر استهلاكا ففي الفترة 

ستوردة المنتجات الملاثة مستويات خصت أسعار المواد ولة على ث كان تدخل الدو)1980-1970(الممتدة بين عامي 
للتحكم في السوق الوطنية تواجدت أنظمة ر السلع ذات الاستهلاك الواسع، والخدمات، أسعاأسعار السلع الصناعية و

  (1):الأسعار التالية
اليومي كالبن و الزيت و السكر و و تشمل المنتجات ذات الأولوية الملحة للاستعمال و الاستهلاك : الأسعار الثابتة

الحليب و غيرها، و قد كان لهذه الأسعار دور مهم في توفير الأوضاع المستقرة لصالح المستهلك في الفترة التي كانت 
  .خلالها الأسعار مدعمة من قبل الدولة

 

تكلفة المنتجات، و كان  و كانت تتميز بمحدوديتها في المكان و الزمان، و هي مستقلة عن أسعار :الأسعار الخاصة
الفارق يغطى بواسطة إعانات الدولة لتشجيع بعض المؤسسات على الاستثمار في اال الصناعي أو الزراعي، و التي 
كانت تشمل بشكل خاص المنتجات المستوردة و توزيع بعض المنتجات بالمناطق المعزولة التي كانت في أمس الحاجة 

  .إليها
 في إطار الإجراءات المتتابعة لإتمام تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي و التحول نحو اقتصاد  و1995و منذ بداية عام 

  . من أسعار المنتجات المتداولة في السوق الوطنية%90السوق، تم تحرير نحو 
الصدد و في هذا دور السوق في تحديد الأسعار، ومن قبل الحكومة كان يرجى منها استعادة إن سياسة الأسعار المتبناة 

عمدت السلطات إلى رفع أسعار العديد من السلع كما تم رفع الدعم عن المواد الرغم من الوضع الاجتماعي الصعب،ب
تم إلغاء السقوف العليا بدءا بسعري البن و الشاي ثم و) ات الطاقة كالغاز و الكهرباءبالأخص منتج(الاستهلاكية 

المائدة و الحبوب، لتصبح جميع المنتجات التي كانت تنتمي للفئة إلغاء سقف هوامش الربح بالنسبة للسكر و زيت 
  .سقف أصبحت ضمن فئة الأسعار الحرةذات الهامش الم

  

  :إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام  -  ت
صلت على ، إذ أن العديد من المؤسسات ح1994الواقع أن إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات العامة تم قبل سنة في 

الدولة اتجاه البنوك حولت إلى التزامات على عاتق  تطهيرها ماليا حيث شطب ديوا وتمانونية والمالية، واستقلاليتها الق
 أما  1997 مليار دينار عام 195.8حيث بلغت نحو ة،قد بلغت تكلفة تطهير المؤسسات العامة مبالغ ضخمالتجارية، و

                                                 
 ،الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،، بحوث اقتصادية عربية التسويق في المؤسسات الإنتاجية الوطنية في الجزائرإشكاليةعماري علي، صالح فلاحي،   (1)

  .90-79ص ص 22/23،2004العددان 
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إلا أن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعدة  نار مليار دي800 فوصل المبلغ الإجمالي 1997-1991خلال الفترة 
  (1):اعتبارات أهمها

 عدم تمتع هذه المؤسسات بالسلطة الكافية في تحديد أسعار منتجاا أدى إلى إستمرار تراكم عجزها المالي فضلا عن -
  .سهولة تغطية العجز باستمرار في اللجوء إلى البنوك التجارية

  . الإعتبار الحجم الفيزيائي للمؤسسات العامة  لم تأخذ إعادة الهيكلة بعين-
 و مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل حاولت السلطات إصلاح أوجه القصور 1994غير أنه منذ سنة 

 إذ عملت على وضع قيود مالية صارمة أمام المؤسسات ،)وزارة إعادة الهيكلةه الغاية وزارة كاملة هي و أنشئت لهذ(
مؤسسة كبيرة  23تجعلها تعتمد على نفسها في إحداث هذه الموارد، كما تم تسقيف القروض البنكية لـ حتى العامة

 من القيمة المضافة للقطاع الصناعي و قطاع البناء، إضافة إلى وضع مخططات %15عاجزة و التي تنتج حوالي 
       دف تخفيض خسائر الاستغلالالتحكم في التكاليف  إجراءات فعالة لتسيير المخزون ومتوسطة المدى تتضمن

تخفيض تكاليف اليد العاملة و إعادة توجيه الإنتاج في اتجاه الأنشطة الأكثر حيوية التي تسمح بزيادة قدرة المؤسسات و
  .على المنافسة

على تم الإتفاق تكملت إجراءات التطهير المالي، واسمؤسسة عامة، الإستقلالية و 23، تم منح 1996و مع اية سنة 
  -  الكبير ة الحجم–وضع برنامج لتحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة الاقتصادية ع مسيريها كما و عقود تخطيط م

 شركة قابضة التي تأسست بموجب الأمر 11هذا بالإتفاق بين البنوك التجارية و لق تلك التي  لا  يمكن إنعاشها وو 
  .يق المساهمةبعد حل صناد 1995سبتمبر 25 الصادر في 25-25

مة التي لا يتوقع لقد جاءت إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات العامة و المتمثلة في غلق وحل العديد من المؤسسات العا
 (*) شركة قابضة عامة11تصنيف نشاط المؤسسات العامة في صيغة مجموعات تحت إدارة إعادة تنظيم ووتحسن أدائها،

 و - بعد إجراءات التطهير المالي و منح استقلالية التسيير للعديد منها- اءهاحسب طبيعة النشاط حتى يسهل متابعة أد
تتماشى مع إستراتيجية التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق التي اعتمدا كانت مرحلة مهمة جاءت تتلاءم و

تيار المؤسسات السلطات الجزائرية من أجل إعادة ترتيب خارطة تدخل الدولة في دائرة النشاط الاقتصادي بعد اخ
غير الواعدة والاهتمام  القابلة للخصخصة لا سيما تلك التي تمارس نشاطها في القطاع التنافسي و تصفية المؤسسات 

  .الإستراتيجيةكفاءة أداء المؤسسات العامة بتحسين 
 المؤسسات المتعلقة بإجراءات إعادة هيكلة شركة قابضة عامة و11 إلى أن حصيلة نشاط إحصائيةو تشير بيانات 

   : كانت كالآتي1996و 1995العامة الإقتصادية ما بين عامي 

                                                 
  .259 ، ص نفس المرجع السابق محمد راتول ، (1)
دت لها صلاحيات خصخصة المؤسسات العامة الاقتصادية في  شركة قابضة عامة بعد حل صناديق المساهمة و استن11، و عددها 1995 تأسست عام  (*)

اطار أحكام القانون الجزائري كما تتولى هذه الشركات مهام استثمار حافظة الأسهم و سندات المساهمة و شهادات الاستثمار التابعة للدولة و جعلها أكثر 
ع العام و إعادة انتشارها من أجل تسهيل عملية إعداد المؤسسات القابلة مردودية كما تعمل على تطوير تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة مؤسسات القطا

  .للخصخصة
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 434 مؤسسة عامة اقتصادية جديدة و 44مؤسسة عامة اقتصادية و تأسيس  61تم حل  وحدة إنتاج، و63غلق 

 فيما يخص حصيلة الأنشطة ذات أما شركة قابضة عامة حسب طبيعة المنتوج 11وحدة فرعية جديدة موزعة على 
  .(1) نشاط2715 وصلت نحو 1996و 1994بع المحلي التي تم حلها ما بين عامي الطا

 إجمالي عدد إلى ارتفاع) 20(الجدول رقم و قد استمرت إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات العامة حيث تشير بيانات 
 و )EPE(ية  مؤسسة عامة اقتصاد134مؤسسة منها  813 إلى 1998 جوان 30المؤسسات التي تم حلها حتى تاريخ 

 مؤسسة اقتصادية صناعية عامة 60، و كان للقطاع الصناعي النصيب الأكبر منها )EPL( مؤسسة عامة محلية 679
 من المؤسسات التي تم إعدادها لعملية الخصخصة %54 مؤسسة عامة محلية تابعة للقطاع الصناعي أي أن نحو 383و 

 ثم المؤسسات %30.6ة لقطاع البناء و الأشغال العامة و الري بنحو تابعة للقطاع الصناعي، ثم تليها المؤسسات التابع
  .%2.8 و مؤسسات القطاع الفلاحي بنحو %12العامة التابعة لقطاع الخدمات بنحو 

  

  1998 جوان 30 تاريخ الاقتصاديعدد المؤسسات العامة التي تم حلها و المصنفة حسب النشاط ): 20(جدول رقم 
  اموع  مؤسسة عامة محلية   قتصادية عامة مؤسسة ا  النشاط القطاعي

  443  383  60  قطاع الصناعة

  23  18  5  قطاع الفلاحة

  249  195  54  قطاع البناء و الأشغال العامة و الري

  98  83  15  قطاع الخدمات

  813  679  134  اموع

  .93ص ) 1998(، الجزائر،الإجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، تقرير حول الآثار الاقتصادية و الس الوطني الاقتصادي و الإجتماعي : المصدر

  
  

و لم تقتصر عملية حل المؤسسات العامة الاقتصادية على الشركات القابضة العامة فقط، بل ساهمت فيها أطراف 
 مؤسسة تابعة للشركة 12 مؤسسة منها 41 الذي حل )CNPE(أخرى، منها الس الوطني لمساهمات الدولة 

 مؤسسة تابعة 25 و - انجاز و أشغال كبرى- مؤسسات تابعة لللشركة القابضة العامة4 و - خدمات-ة العامةالقابض
 مؤسسات 3 مؤسسات منها 4 كما قدم مجلس الخوصصة اقتراحات بحل - بناء و مواد البناء-للشركة القابضة العامة

  .ة العامة كهرباء و إلكترونيك، إعلام و إتصالاتتابعة للشركة القابضة العامة خدمات و واحدة تابعة للشركة القابض
  :(2)و من أجل تحسين أداء المؤسسات العامة، فقد استهدف برنامج الحكومة التدخل على عدة مستويات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) Abd Errahmene Mebtoul, Enjeux, Strategies des Acteurs Internes et Necessite d’une Nouvelle Organisation 
Instiutionnelle de Privatisation enn Algerie, Alger. 1998, p 3. 

  .216رجع سابق، ص نفس الم، سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للاختلال الخارجيد راتول ، محم  (2)
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  :على مستوى التنظيم -
ى الوظيفة و كان ذلك من خلال تشعيب المؤسسات و الأنشطة دف التحكم في التسيير و فصل أنشطة المساندة عل

الأساسية للمؤسسة، و هذا دف التحكم في التكاليف،مع إبراز نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتكثيف 
  . العمالةتأهيلالنسيج الصناعي و 

  

  : على مستوى الأداء-
تاج حسب دخال نظم إنمن خلال القيام بمراجعة و تكييف نماذج و طرق التسيير، و ضبط عدد العمال و الهياكل و إ

تشكيلة المنتجات و ربط العلاقة بين النوعية و السعر، مع إعادة تأهيل جهاز الإنتاج ظروف السوق وتسيير المخزون و
  .و احترام الالتزامات المالية تجاه البنوك

 

  : على مستوى هيكلة رأس المال-
       قد انطلقت العمليةلاقتصادية،و المؤسسات العامة اخلال السماح بمساهمة رأس المال الخاص والأجنبي فيمن    

  .و أعطت نتائج مشجعة في إطار برنامج الخصخصة وفق الأساليب المناسبة
  : على مستوى التبادل مع الخارج-
البحث عن أنشطة للشراكة في مجال شبكة التوزيع و ترقية صناعة وقد كان من إجراءاا، الشراكة مع الأجانب و   

  . الوارداتالمنتجات التي تحل محل
  

لمؤسسة الوطنية التجاري كاسات العامة ذات الطابع الصناعي و توسيع إجراءات إعادة الهيكلة لتشمل المؤسثمكما 
الغاز، و إعدادها لتصبح تمارس نشاطها على أسس و قواعد اقتصادية للسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء و

  .واضحة و وفق دفتر أعباء دقيق
ت العامة المحلية فقد تولت الحكومة عملية تطهيرها حيث سمحت عملية شطب الديون باتقاد أكثر من أما المؤسسا

 مؤسسة كانت مهددة بالإفلاس، و هذا بمساهمة البنك و خزينة الدولة، و تم وضعها تحت وصاية الشركات 600
  .القابضة الجهورية
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  ار بالجزائرسياسات تطوير مناخ الاستثم :الثانيالمبحث 
 على بنـاء الـنظم      الجزائر قامتالخاص،  ع  إيماناً منها بالدور الذي تلعبه الأطر التشريعية الفعالة في تحفيز دور القطا           

  الاستثمار وغيره مـن التـشريعات  قوانين من خلال  والأعمال المشجعة للأعمال مركزة على دعم مبادرات رواد
 التجارة الخارجية والشراكة من اجـل  اقتصادها أمامالجزائر  فتحت كما،ستثماروالإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الا   

  .الخاصةوالاستثمارات  الأعمالبيئة  والتقدم الذي تجلبه تحقيق مناخ مناسب للنمو
  

  :سياسات تنمية القطاع الخاص في الجزائر -1
ن الإجـراءات المتعلقـة بالـسياسة       إلى تطبيق مجموعة كبيرة م    ،  برامج الإصلاحات الاقتصادية   في ظل سعت الجزائر   

والـتي لهـا    ،موعة من المتغيرات الاقتصادية      على مج  التأثير  وذلك من خلال    ،  تطوير مناخ الاستثمار    بغية الاقتصادية
  . نمو الاستثمار الخاصانعكاس مباشر على 

  :سياسة سعر الفائدة-1- 1
معدلات الفائدة كأداة فعالة في التأثير على سلوك حاولت الجزائر في إطار عمليات الإصلاحات الاقتصادية استخدام 

لذلك ،وذلك من خلال رفع معدلات الفائدة ،وتوجيهها نحو الاستثمار، المستثمرين والأفراد نحو زيادة نسبة الإدخار
) 21(ويوضح الجدول ،في قبولها للودائع ومنحها قروضاستخدم بنك الجزائر سعر مرجعي للتعامل مع البنوك التجارية 

   ).2004 -90( ومعدل الفائدة الحقيقي للفترة ،معدل الفائدة الأسمى الموجه

  

   )      2004 – 1994(  والحقيقي للفترة الاسميتطور معدل الفائدة ):  21(الجدول رقم 
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 البيـان 

 7 8 8.5 8.8 8.5 9.3 10.2 14.2 16.3 17.6 18.5 %معدل الفائدة الاسمي 
 5.0 5.0 4.7 4.3 8.2 6.7 5.2 8.5 -2.4-12.5-10.0 %معدل الفائدة الحقيقي 

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 9.5 11.0 13.0 14.0 15.0 %معدل إعادة الخصم 
  2000/2004/2005/2007 بنك الجزائر إحصائيات :المصدر

  :من الجدول يتضح لنا ما يلي 

 وهي أعلى نسبة    % 18.5 إلى حوالي    1994نلاحظ ارتفاع نسبتها عام     ،  لمعدلات الفائدة الاسمية الموجهة       بالنسبة -
بعدها بدء مؤشر الفائدة في الانخفاض حيث سجل ايـة عـام            ، عرفتها معدلات الفائدة الاسمية خلال هذه الفترة        

  ،2003 -2000 خلال الفتـرة  % 8.5ليستقر عند حوالي     ، 1999عام   % 9.3 ثم   % 10.2نسبة قدرها    1998
   .2004 عام % 7.5غير أا انخفضت إلى حوالي 

 حيث سـجلت رقمـا      1997نلاحظ بأا كانت تسجل قيما سالبة حتى عام         ،  بالنسبة لمعدلات الفائدة الحقيقية      -
عـامي   8.2و ، % 6.7 إلى   ةو ثم ارتفعت ثاني    % 5.2مسجلة نسبة    1998 ثم شهدت انخفاضا عام      %8.5موجبا  
 حيث سجلت معدلات الفائدة أصغر نسبة لهـا         2001ثم شهدت انخفاضا آخر  عام       ،  على التوالي    2000 ، 1999

 عامي  % 5إلا أا سجلت ارتفاعا طفيفا بع ذلك لتستقر عند حـدود           ، بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية      
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قيقيـة نتيجة ارتباطها بالظروف الاقتصادية غـير       ونلاحظ عـدم استقرار معدلات الفائـدة الح     ،  2004 و   2003
وارتفاع نسبة معدلات الاستهلاك    ، بسبب ارتفاع حجم الكتلة     ، والارتفاع النسبي في معدلات التضخم      ، المستقرة  

  .  في الآونة الأخيـرة بسبب الانتعاش الاقتصـادي 
لتشهد بعد ذلـك أثنـاء تطبيـق         ،1994  عام %15.0 بالنسبة لمعدلات إعادة الخصم فقد بلغت نسبتها حوالي          -

الإصلاحات الاقتصادية انخفاض نقطة واحدة كل سنة كإجراء تطبيقي من البنك المركزي للتأثير علـى أداء البنـوك                  
 % 6.0وخصم الأوراق التجارية ليستقر عنـد نـسبة         ، التجارية لكي ترفع معدلات الفائدة على القروض والودائع         

   .2004 – 2000خلال الأعوام 

  

  : سعـر الصرف  تخفيض -1-2
دون إجراء إصلاحات فيمـا     ، كان صندوق النقد الدولي يرى بأنه من غير الممكن إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة              

ونظـراً  ، لذلك أراد تصحيح سعر صرف الدينار بغية الوصول إلى سعره الحقيقي في الـسوق               ، يخص سعر الصرف    
فقد تم تخفيض الدينار على مراحل كما في الجدول         ، السعر الحقيقي لصرف الدينار     لاتساع الفرق بين السعر الرسمي و     

وهـذا بفعـل    ، إلى أن تم الوصول لسعر السوق الحقيقي للدينار الذي ساهم في تخفيض نسبة التضخم في الجزائر                 () 
بنوك وض المقدمة من طرف ال    حيث أصبح سعر الصرف يحدد يومياً بفعل العر       ، السياسة المرنة التي اتبعها بنك الجزائر       

 وهي إنـشاء سـوق      1996 في يناير    اكما ساهمت الخطوة المهمة التالية التي تم إحداثه       ،التجارية في بداية كل حصة      
حيث تقوم بموجبه البنوك التجارية والمؤسسات المالية بالسماح بقبض العملة الصعبة والقيـام            ، للصرف ما بين البنوك     
مع هيمنة بنك الجزائر على العملة الصعبة بفعل عوائد النفط والغاز الطبيعي المحاولة إليـه               ، بينها  بعملية المبادلات فيما    

  .مباشرة 
   )2007 -95( تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار للفترة ):22(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 1998 1997 1996 1995  السنة

ــعر  س
 الصرف

47.5  
  

54.8  57.8  60.0  66.57 75.25 77.26 79.72 72.61 72.61 73.83 72.64 69.36 

  2000/2004/2005/2007 بنك الجزائر إحصائيات :المصدر
 
 :دور البنوك في تمويل القطاع الخاص-3- 1

م احد  مؤشر نصيب القروض الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بالقطاع العايعتبر
مزاحمة القطاع  وكذلك مدى ص دور البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي و تنمية القطاع الخاالدلالات على مدى

 العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل الكافي 
ض، ففي    تسيطر البنوك العمومية على هيكلة نشاط البنوك في الجزائر سواء فيما يتعلق بجمع الموارد أو بتوزيع القرو

 للبنوك الخاصة %7مقابل  %92 تجاوز نصيب البنوك العمومية في مجال منح القروض للاقتصاد نسبة 2006اية سنة 
 حيث لم ينخفض منذ ذلك ،2003 بنوك خاصة سنة 3و يبقى نصيبها ذا أهمية كبيرة منذ سنوات أي منذ تصفية 

بح يعول على القطاع الخاص للعب دور كبير في رفع  بعد انفتاح الاقتصاد الجزائري أص%90الحين إلى ما دون 
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معدل النمو و تحقيق التنمية في الجزائر، و يتحلى ذلك من خلال التشريعات و القوانين المشجعة للاستثمار التي 
أصبحت لا تفرق بين مستثمر خاص محلي أو أجنبي كما تغيرت النظرة الموروثة عن الحقبة الاشتراكية للقطاع الخاص، 

 كان ينظر إليه بأنه قطاع طفيلي و انتهازي و قد ترتب عنه تغير كبير في المعاملة خلال السنوات الأخيرة، حيث
ارتفعت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا مقارنة بالقطاع العام ، الذي بدأ نصيبه يتراجع في السنوات 

ا تصطدم بالنقائص، و بثقل و عدم تنوع خدمات الجهاز البنكي الأخيرة لكن تبقى المشاريع الاستثمارية التي يقدمه
  .)1(مثله مثل القطاع العام

  .يبين لنا الجدول الموالي تطور نسبة ما يحصل عليه القطاع الخاص من قروض مقارنة بالقطاع العام
  %تطور القروض حسب القطاع القانوني بالنسب) 23(جدول رقم 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

 50.39 56.02 57.4 56.5 68.7 70.6 80.0 80.0 القطاع العمومي

 4.2 8.6 10.6 -3.3 5.5 -24.5 26.7 / نسب التغير السنوية

 49.90 43.97 42.6 43.5 31.3 29.4 19.2 19.0 القطاع الخاص

 30.7 14.8 6.8 63.1 15.8 32.0 28.2 / نسب التغير السنوية

  2000/2004/2005لجزائر إحصائيات بنك ا :المصدر
  

بالاستناد إلى الجدول السابق نلاحظ أن نصيب القطاع العام من مجمل القروض الممنوحة خلال الثماني سنوات  
، في المقابل نسجل 1998 في سنة %80 مقابل 2005 في اية %50الأخيرة في تراجع و وصلت هذه النسبة إلى 

 خلال سنوات %43 قفز إلى حوالي 1999و 1998 خلال سنتي %19الخاص فمن الارتفاع الكبير لنصيب للقطاع 
  . تقريبا%50فقد وصلت النسبة إلى  2005 أما في سنة 2004 و 2003، 2002

لم يعد هناك أي تمييز بين القطاع العام و الخاص و هو مؤشر إيجابي يدل على انفتاح البنوك الجزائري على تلبية 
أصبحت القروض تمنح مناصفة بين كل من ، و)خاص أو عام(نتماء القانوني ر عن الإطلبات التمويل بغض النظ

 و 2002القطاع الخاص و العام، أما عند تحليلنا نسبة التغير السنوية للقروض الموجهة للقطاع الخاص بين سنتي 
في سنة  %30 كما بلغت النسبة 2003 في سنة %63 سنجد أا عرفت ارتفاعا هاما، حيث تجاوزت 2005
 و بشكل عام نلاحظ تقدما ملموسا للقطاع 2003 في سنة %3 بينما سجل القطاع العام تراجعا بنسبة 2005

الخاص و تراجعا للقطاع العام أما تطور نسبة  القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام و 
ييز بين القطاعين العام و الخاص، فنلمسه من خلال الجدول الذي يعد مؤشرا هاما على مدى الإنفتاح و تراجع التم

  :الموالي
  
  

                                                 
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،-حالة الجزائر–برامج الإصلاح الهيكلي وأزمة التحولات في الاقتصاديات الانتقالية ، صديقي مليكة )1(

  .198 ص2007جامعة الجزائر 
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  ملايير الدينارات :الوحدة     يوضح تطور القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام) :24(جدول رقم 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

 7519.0 6126.7 5264.2 4537.7 4260.8 4098.8 3248.2 2830.5 الناتج الداخلي الخام

 882.5 675.4 588.5 551.0 337.9 291.7 221.0 172.4 القروض الموجهة إلى القطاع الخاص

 PIB % 6.09 6.08 7.11 7.93 12.14 11.17 11.02 11.73/القروض إلى القطاع الخاص 

  2000/2004/2005 بنك الجزائر إحصائيات :المصدر

  

نتج من الجدول أعلاه أن نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام قد تضاعفت نست
  .2005 في سنة %12إلى حوالي  1998 في سنة %6إذا انتقلت من 

أي  2005 مليار دينار في سنة 882.5 إلى ما يقارب 1998 مليار دينار في سنة 172أما بالحجم فقد انتقلت من 
 تعتبر نسبة تطور القروض الموجهة للقطاع الخاص هامة جدا غير أن الارتفاع الكبير للناتج %412نسبة تطور تعادل ب

الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة لم يسمح بإبرازه لكن مع ذلك تبقى هذه النسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول 
 في المغرب و %56 أو في الدول ااورة حيث تصل إلى %40الأخرى ذات الدخل المتوسط و التي تصل فيها إلى 

 في تونس، أما في دول أوربا الوسطى و الشرقية فقد وصلت نسبا معتبرة منذ بداية الإصلاحات في التسعينات 61%
 و في بولونيا لم تتجاوز هذه %20 و في ار تجاوزت نسبة 2003 في سنة %60ففي جمهورية التشيك تجاوزت 

  . من مجموع القروض الإجمالية%20بة النسبة عت
 

  :الخوصصة في الجزائر - 2
 الخوصصة تتضمن إعادة تحديد دور الدولة و التخلي عن أنشطة أو مشاريع القطاع العام التي يمكن للقطاع الخاص إن

فع الكفاءة القيام ا من خلالا البيع الكلي أو الجزئي أو عن طريق الإيجار أو عقود الإدارة، و بشكل عام تستهدف ر
الاقتصادية و إنعاش النمو الاقتصادي كما تعتبر الخصخصة سياسة جديدة تعمل على تقسيم العمل بين مؤسسات 

  .القطاعين العام و الخاص و إجراء تكتكي يمهد إلى التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق
ر شأا في ذلك شأن العديد من سياسية و إدارية تسعى الجزائتبارات عديدة، اقتصادية واعو نظرا لدوافع و

الاقتصاديات النامية، إلى الشروع في إسناد ملكية و إدارة العديد من المؤسسات المملوكة للقطاع العام إلى القطاع 
  .الخاص، و هو ما يطلق عليه برنامج خصخصة المؤسسات العامة

 على أا معاملة أو معاملات )22-95( و لقد عرف القانون الجزائري الخصخصة حسب المادة الأولى من الأمر رقم
تجارية تتضمن تحويل ملكية كل الأصول المادية و المعنوية في مؤسسة عامة أو جزء منها أو كل رأسمالها أو جزء منه 
لصالح أشخاص طبيعيين خواص، و تحويل أيضا تسيير مؤسسات عامة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خواص و 

 معني انفتاح القطاع التنافسي لرأس 25-95كما تضمنت الخصخصة بموجب الأمر رقم  ةذلك بواسطة صيغ تعاقدي
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المال الخاص بغرض توسيع قاعدة لقطاع الخاص حتى يتسنى له ممارسة التسيير و المساهمة في الاستثمار عن طريق بيع 
  .(1)أسهم الشركات المساهمة

ولة في التغيير و التحول التدريجي من الاعتماد على لقد أصبحت الخصخصة في الجزائر تمثل فلسفة و رغبة الد
التخطيط المركزي المفرط إلى مزيد من التوجه نحو اقتصاد السوق أي أن الخصخصة تمثل جزء من عملية شاملة لإعادة 

غية هيكلة الاقتصاد الجزائري في سبيل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام بعد إعادة هيكلته، و ب
  .تحقيق الكفاءة الاقتصادية، و هي ملازمة لعملية سياسية تنطوي على تغييرات أساسية في الدور المنوط بالدولة

وتمثل الخوصصة الموضوع الرئيسي الذي راهنت عليه الجزائر بالانتقال من سياسـة الاقتصاد المخطط إلى سياسـة 
  )1998 – 1994( لذي طبـق في الجزائر خلال الفتـرة اقتصاد السوق في إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادي ا

  .)2( وذلك لعدة أسباب منها
بغية تنمية وتطوير هذا ، تنظيم القطاع الخاص من خلال إتباع سياسة الباب المفتوح أمام الرأسمال الخاص الوطني  ­

عملية التنمية الاقتصادية وإشراكها في ، وجلب هذه الموارد المالية المحلية المعطلة للسوق الوطني ، القطاع 
أو من خلال ، إضافة إلى استقطاب الرأسمال الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ، والاجتماعية الشاملة 

  .الشراكة 
، محاولة الفصل بين السيادة والتجارة التي كانت تمارسها الدولة و وذلك من خلال التنازل عن السلطة الإدارية  ­

  .الح شركات ذات رؤوس الأموال والاقتصادية لص
  أزمة نظام الجهاز الإنتاجي الذي يعتبر في الواقع أزمة لإدارة وتسيير رؤوس الأموال من طرف الدولة  ­
من خلال إصدارها القوانين ، ولذلك حرصت الجزائر على أن يكون برنامج الخصخصة في إطاره التشريعي والقانوني  

ت قابلية خصخصة مؤسسات القطاع العام في الجزائر ممكنة من المنظور التشريعي وأصبح، التشريعية المناسبة لذلك 
   :)3(بعد إصدار القانونين التشريعين

 الذي ينص على خصخصة مؤسسات القطاع العام و 1995 أغسطس 26 الصادر في 22-95الأمر التنفيذي رقم 
  . أو معنويين ،ونقل تسيير هذه المؤسسات على أشخاص ماديين ، وتحويل الملكية 

الذي ينص على الانتقال من التسيير العام إلى التسيير  ، 1995 سبتمبر 25 الصادر في 25-95الأمر التنفيذي رقم 
   .الخاص لرأسمال الدولة وتأسيس الشركات القابضة و والتخلي عن صناديق المساهمة

غيير العلاقات الاقتصادية على أساس تغيير نظام لقد أقرت هذه القوانين التشريعية الجزائرية عملية الخصخصة مراعية ت
فالتغيرات التي أجريت على النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادية العامة تعني في واقع الأمر ، ملكية وسائل الإنتاج 

ت فقد كان تدخل الدولة في تسيير المؤسسا. وأشكال الملكية المناسبة ، تطور طرق التسيير الخاص لرأسمال الدولة 

                                                 
كز ، ندوة الإصلاحات الإقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية، مرخوصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائريحميدي حمدي ،  (1)

  374ص ،1999دراسات الوحدة العربية،
  .372ص  ، نفس المرجع السابق (2)

  372ص نفس المرجع السابق )3(
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الاقتصادية عن طريق صناديق المساهمة إلى حين التعديل القانوني الذي أقر استبدال صناديق المساهمة بالشركات 
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة  ،1995 سبتمبر 25 الصادر بتاريخ 25 -95القابضة بمقتضى الأمر رقم 

وغير المنقولة لملكية للأسهم والسندات وغيرها من القيم المنقولة حيث سمح هذا الأمر بتحويل جميع امتيازات قانون ا
وشركات مراقبة ،مجموعات صناعية ومالية( موال التي ظهرت في شكل تجمع لشركات رؤوس الأ،للشركات القابضة

كتقنية جديدة لتنظيم مؤسسات  اهولة بسبب تعدد الممتلكين ووهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بالشركات).
 المال العام الضروري  رأسةقطاع العام من رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة كاستجابة حتمية لتحسين مر دوديال

وبإنشاء هذه الشركات القابضة برز على وجود ثلاثة أنواع رئيسية من الشركات المالكة في ، لتسيير اقتصاد السوق 
  )1(:الجزائر 

علق الأمر بالشركات الإستراتيجية و مثل شركات النفط والغاز الطبيعي و ويت،  شركات مساهمة تابعة للدولة -
  .وبعض شركات رؤوس الأموال العامة 

  . من أسهم الشركة % 51 شركات تكون الدولة مساهم رئيسي بامتلاكها -
   .% 49 شركات ذات رؤوس أموال و تساهم فيها الدولة بنسبة أقل من -

المؤهلة للخصخصة حسب الأهمية والنشاط الاقتصادي الذي تمارسه كل مؤسسة وقامت الدولة بتصنيف المؤسسات 
   :و وذلك على أن تتم إجراءات عملية الخصخصة على مرحلتين 

 مؤسسات الخدمات في قطاع المواني – التجارة والتوزيع – قطاع السياحة والفندقية -وتشمل  : المرحلة الأولى
 المؤسسات –وأشغال الري  قطاع البناء والأشغال العمومية – ونقل البضائع  النقل البري للمسافرين-والمطارات  

  .المتوسطة والصغيرة المحلية 
 الصناعات الكهربائية – الصناعات التحويلية – صناعة الغزل والنسيج –ةي الصناعات الغذائ-تشمل : المرحلة الثانية
  . قطاع التامين –والإلكترونية 

بغية ، سيم أن الدولة الجزائرية اعتمدت طريقة التدرج في خصخصة مؤسسات القطاع العام      ونلاحظ من هذا التق
أو الدول المتحولة مثل ما جرى في بولندا و حيث تم ، تجنب بعض النتائج السلبية التي تعرضت لها بعض الدول النامية 

  . في خصخصتهافي اية الثمانينات إعادة تأميم بعض المؤسسات العامة التي شرعت الدولة
  

  :مبادئ و أهداف خصخصة المؤسسات العامة الجزائرية-1- 2
استندت الحكومة الجزائرية إلى مجموعة من المبادئ لتحقيقي مجموعة من الأهداف كخطوة مهمة قبل الشروع في تنفيذ 

المساهمة في نجاح وقتصاد الوطني ذلك بغية تطويع هذا البرنامج لخدمة مصالح الإبرنامج خصخصة المؤسسات العامة، و
 .مسيرة الإصلاح الإقتصادي بأقل التكاليف الإقتصادية و الإجتماعية

و ترتكز هذه المبادئ على ضرورة تأمين الدولة للأغلبية من الأسهم عند عملية التنازل إذا كانت مساهمتها في رأس 
تنازل و المستخلف في الملك و  بحيث يتم النص في دفاتر الشروط، التي تحدد فيها حقوق الم%50المال أقل من 

                                                 
   .372 ص  ،نفس المرجع السابق، حميدي حميد  (1)
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) بسهم نوعي)الدولة(الواجبات على احتفاظ المتنازل 
∗

يستعمل في حالات تغيير موضوع الشركة، أو نشاط الشركة  (
و انتهاء نشاطات الشركة و أيضا في حالة حل الشركة كما جاء التأكيد على محاربة أي احتكار خاص يترتب على 

ضرورة إشراك مساهمة العمال الأجراء في العملية بمنحهم تخفيضات من سعر البيع و عملية الخصخصة مع الحث على 
  .إعطائهم فترة مناسبة لتسديد التزامام المتعلقة بالتملك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العامة القابلة للخصخصة

  (1):و قد استهدف برنامج الحكومة المتعلق بخصخصة المؤسسات العامة تحقيق ما يلي
سيما عن طريق الخصخصة الكلية ع الخاص في الاقتصاد الوطني و لاالمساهمة في توسيع مكانة القطا ­

  .للمؤسسات العامة التي تمارس نشاطها في القطاعات التنافسية
دعم برنامج إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية الصناعية و إعادة تأهيلها عن طريق شراك القطاع الخاص المحلي  ­

 في مسيرة التنمية الاقتصادية من اجل تجاوز القيود الهيكلية، خاصة منها الفجوة التكنولوجي و و الأجنبي
  .الدراية المعرفية

تعبئة موارد مالية إضافية باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل دعم وتيرة الاستثمار دون الزيادة في  ­
  .حجم المديونية الخارجية للدولة

ازل عن أصول المؤسسات العامة في النفقات الاستثمارية من أجل عصرنة و تحسن أداة استعمال إيرادات التن ­
  .الإنتاج الوطني

  .تنشيط سوق الأوراق المالية الجزائرية و تعبئة الادخار الوطني الخاص ­
سيما عند التنازل عن أصول المؤسسات العامة القابلة للخصخصة لصالح الحفاظ على مناصب العمل ولا ­

  .لعاملين االأجراء ا
توفير مناصب شغل جديدة في الأمد الطويل بع نجاح عملية إعادة الهيكلة و تراجع حجم الاختلالات الكامنة  ­

  .في الاقتصاد الوطني و ظهور حالة انتعاش النمو الاقتصادي
وراق عن طريق سوق الأ( للجمهور) التابعة للدولة(توسيع قاعدة الملكية، بفتح رأس مال الشركات المساهمة  ­

 ).المالية أو المزايدة

  

  :أساليب خصخصة المؤسسات العامة الجزائرية-2- 2
  (2):لقد حدد الإطار التشريعي في الجزائر خمس أساليب لتنفيذ برنامج الخصخصة يمكن إيجازها فيما يلي   

  :و يأخذ هذا الأسلوب ثلاثة حالات:  التنازل عن طريق السوق المالي- أ
  . منقولة أخرى في بورصة القيم المنقولة عرض بيع أسهم و قيم-

                                                 
 سهم من رأس مال الشركة التي تتأسس عن طريق خصخصة المؤسسة العامة بحيث يتمتع هذا السهم الذي ترجع حيازته للدولة صاحبة حق سلطة هو  (*)

  .الإعتراض على القرارات التي من شأا أن تلحق الضرر على مصالح الدولة
  .142، ص 2001،بغداد،جامعة المستنصرية،و الاقتصاد كلية الإدارة،ة ماجستيررسالخوصصة المؤسسات العامة الجزائرية ،  علاوة نواري(1)

Nacer-Edine Sadi, La privatisation des Entreprises publique en Algerie, Objectifs, Modalités et Enjeux, Office des 
publications Uni versitaire, Université pierre Mendes France, 2003, p88. 

  .152-151، ص ص نفس المرجع السابق  (2)
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بسعر معلوم تم تصرف الجمهور ووضع عدد معلوم من الأوراق يوم الدخول تحت (  عرض علني للبيع بسعر ثابت -
  ).تحديده مسبق

  . مزيج من الحالتين السابقتين-
ل لسعر العرض الذي حدده قد اشترط عند الدخول إلى بورصة القيم المنقولة أن يكون التنازل مساويا على الأقو

  .مجلس الخوصصة
  :  التنازل عن طريق المزايدة- ب

جزئي لأصول  ل كلي أوأيضا التنازل بشكالأسهم والقيم المنقولة الأخرى وهذا الأسلوب التنازل عن يتضمن 
 في النشرة المؤسسات العامة القابلة للخصخصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية و دولية، بحيث يتم إعلان

  :الرسمية على ما يلي
رأسمالها مقرها الإجتماعي وهدفها ون اسم المؤسسة العامة المعنية ويتم إعلا:الأخرى بالنسبة للأسهم و القيم المنقولة -

نتائج الإستغلال للسنوات الثلاثة  الاستثمار المزمع التنازل عنها،وشهاداتبة المئوية للأسهم و المساهمات وو النس
  .ة وأجل تقديم العروضالأخير

التحقق رأسمالها وعنية،مقرها الإجتماعي وهدفها وفيتم الإعلان عن إسم المؤسسة الم: أما بالنسبة للتنازل عن الأصول-
 .من الأصول المزمع التنازل عنها و يشترط هذا الأسلوب أن يكون البيع على الأقل مساويا لسعر العرض

  : خصخصة التسيير-ج
ا الأسلوب عن طريق المزايدة المحدودة أو المفتوحة الوطنية و أو الدولية، بحيث يوضع تحت تصرف يتم تنفيذ هذ   

  .العارضين المعنيين دفتر الشروط الذي يحدد شروط خصخصة التسيير
   عقد التراضي -د
  . حالة التحول التكنولوجي النوعي-
  . في حالة الحاجة الماسة لاكتساب تسيير متخصص-

  جراء  مساهمة الأ-هـ
  :لغرض نجاح هذا الأسلوب و تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الخصخصة في الجزائر، اتخذت عدة إجراءات أهمهاو   
 من رأسمال المؤسسة العامة القابلة للخصخصة إلى إجمالي الأجراء بغية إشراكهم %10 تقرير التخصيص ااني لـ-

 كحد أقصى من سعر البيع %15اع هؤلاء الأجراء بتخفيض قدره في نتائج المؤسسة العامة المعنية بالخصخصة، و انتف
  .في عملية التمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العامة

، تسهيلات ممنوحة لصالح العمال الأجراء 1997 سبتمبر 15 المؤرخ في 329-97- حدد المرسوم التنفيذي رقم -
سنوات تسبيق عملية الدفع  5سنة و فترة سماح مقدرة بـ20 منها فترة سداد على امتداد -المهتمين ذا الأسلوب

  .(1)بالتقسيط

                                                 
  .7-10هـ، ص 1418 جمادى الأول عام 8 الصادرة في 60 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد  (1)
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  :حصيلة برنامج الخصخصة -3- 2
دار الأمر رقـم  بدءا بإص 1998 -1995الاهتمام الحقيقي خلال الفترة ار القانوني للخصخصة الانطلاقة و عرف الإط 

 العامة لتحويل ملكيـة المؤسـسات       الذي تضمن الخطوط العريضة والمبادئ     و 1995أوت   26 المؤرخ في    22 -95
  .العمومية إلى القطاع الخاص الوطني و الأجنبي

المتعلقة أساسا بالقطاعـات ذات     عات التي تمسها عملية الخصخصة، و      القطا 95-22 من الأمر    2ددت المادة    و قد ح  
التحويليـة في   ائية، الصناعات   ة و الغذ  ، الصناعات النسيجي   والسياحة، التجارة و التوزيع    ةالفندقيالطابع التنافسي مثل    
  . و الكيمياء، النقل و المواصلات، التأمين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالإلكترونيكمجالات الميكانيك و

تليينها كما أثري بمجموعة مـن      لك لتسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية و     ذ و 1997قد عدل هذا الأمر في سنة        و
       1998إذا كانت السلطات العمومية قد أنفقـت مـا بـين            ، و 1999 و   1998لسنوات  المراسيم التطبيقية خلال ا   

 مليار سنتيم على حملة الخصخصة دون جدوى اقتصادية فعلية لتقرر توقيف المسار بصورة شبه               300 حوالي   1999و  
 تختلف جوهريا إلا في      فان ذات التوجه لا يزال متبعا خلال السنوات المتتالية، حيث لا           2002و  2001كلية مع عام    

 الصادر  01/03، فيما ينص الأمر     2001 أوت   20 الصادر في    01/04الأطر القانونية المعتمدة، من خلال الأمر رقم        
  . )1(في ذات التاريخ على مسار الخصخصة و آلياا و شروطها و عدد المؤسسات

اء سـوناطراك و    ج الـصناعي باسـتثن     أي مجمل النسي    مؤسسة 1230 قائمة تضم    2004حيث برمجت في اية سنة      
مؤسسة لتـصبح    89 يضم   1998سوناغاز ، كما سبق للحكومة الجزائرية آن صادقت على برنامج للخصخصة عام             

 بعدما تقرر سحب شركة كوسيدار ، لكن هذه العملية سجلت فشلا ذريعا و تقرر حل الهيئات المكلفة بالعملية                   88
  .كامنة وراء الفشل دون إعطاء أية حصيلة حول الأسباب ال

 مؤسسة  374بعد عمليات إعادة الهيكلة ووفق قرارات صدرت عن مجلس الخصخصة الذي حل فيما بعد تم تحديد                 و
أغلبها في قطاعات البناء و الفندقة و صناعة الآجر، و لكن المؤسسات المعنية كانت تعاني من شبه إفلاس و من تدني                     

  .مستويات مما استحال عمليا بيعها 
  .  دون أن يسجل مسار الخصخصة أية نتيجة1999د انتهت عهدة الس الوطني للخصخصة في سبتمبر من عام ق و

قائمة في إطـار     2000 تقريبا ،حيث حدد عام    جيةات الاتجاه و بنفس الإستراتي    و استمر مسار الخصخصة المتعثر في ذ      
كما حدد البرنامج المعـروض في      ة ،   مؤسسة عمومي  1270 مؤسسة من مجموع     300برنامج الخصخصة يضم حوالي     

 مؤسسة ، حيث اعتمدت صيغ مثل المناقصة و الجلسة العلنية ، و صيغة البناء و                700 قائمة بـ    2002أفريل من عام    
  . الاستغلال و التحويل و فتح رأس المال الجزئي

                                                 
جامعة الجزائر ، )ورةغير منش( ،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،آليات تشجيع و ترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية،  الزينمنصوري   )1(

  .122ص ،  2006
   



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

235 

عملية خصخصة شركة سـيدار     إلا أن هذه الصيغ لا تختلف في كوا عرفت وتيرة بطيئة و حصيلة ضئيلة، فباستثناء                
 "زاد أف الألمانية    " و   "ةالألمانيهنكل  "مشروع  بالمائة من الأسهم و    70 لـ   " الهندية أسبات"من خلال شراء مجموعة     

  .)1(التشريعات الخصخصة حبيس القوانين ومع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ظل مسار
بيانات مقتضبة للشركاء الأجانب، فان الجانب الجزائري اعتمـد         باستثناء عدد من الشركات المعلن عنها من خلال         و

الحصيلة الوحيدة التي قدمها السيد يحي حملاوي الوزير المنتدب المكلف          ا يتعلق بمسار الخصخصة الحالي، و     الضبابية فيم 
 شركة تم خصخصتها 80 مؤسسة منها 111 كشفت عن خصخصة 2005بالمساهمات و تطوير الاستثمار في فيفري 

  . مليار دينار18بالكامل ، و سجلت حصيلة مالية من خلال هذه العمليات قدرت بـ 
 إلا أن مقارنة بسيطة تجعلنا نؤكد على تواضع الحصيلة هذه مقارنة بالمكشوف البنكي الحالي للمؤسسات العموميـة                 

  .  مليار دينار ناهيك عن الديون الأخرى12الذي يقارب 
 مجمعـا صـناعيا و      28مؤسسة عمومية تابعة لـ      18مجلس مساهمة الدولة عن      تنازل   2006-2005خلال سنتي   و

 بيعت لصالح المتعاملين الخواص الجزائريين و وحـدات بيعـت لمتعامـل      15مركبا في قطاع الصناعات الغذائية منها       
أجنبي، و ثلاث شركات أخرى بيعت للعمال، و ذلك في إطار برنـامج الإصـلاحات الاقتـصادية و خصخـصة                    

  . ؤسسات العموميةالم
  . كما يوضح الجدول2007-2003و لقد تجسدت جهود الخوصصة في فترة 

  

  2007 – 2003حصيلة الخوصصة في الجزائر في الفترة  :يوضح) 25(الجدول رقم
 اموع 2007 2006 2005 2004 2003 عدد العمليات

 192 68 62 50 7 5 الخوصصة الكلية 
 33 7 12 11 2 1 )% 50اكبر  (الخوصصة الجزئية  
 11 6 1 1 3 0 % )50اقل  (الخوصصة الجزئية  

 69 0 9 29 23 8 الاستعادة من طرف الأجراء
 29 9 2 4 10 4 شراكة 

 83 20 30 18 13 2 التنازل عن الأصول لصالح متعاملين خواص  
 417 110 116 113 58 20 اموع 

  http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=priv&titre=priv5وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار:المصدر

تدني مستويات  وة الجزائر   في إعادة إنعاش بورص   ما يفسر هذا الفشل المتكرر للخصخصة، هو فشل السلطات العمومية           
خـرى   و الديون الأالصعوبات المالية الناجمة عن المكشوف البنكي المعتبر     ية بالمؤسسات المعروضة للخصخصة و    الإنتاج

  ) .تسريح العمال( الجانب الاجتماعي و
   :تواجه عملية الخوصصة في الجزائر عدة معوقات مباشرة و غير مباشرة و 
  :تتمثل المعيقات المباشرة لعملية الخصخصة في  
  . عجز ميزانية المؤسسات المعنية بالخصخصة حيث أا كانت تعاني من شبه إفلاس-

                                                 
  123ص،نفس المرجع السابق  )1(
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  . عن تكاليف شراء كبيرة مقابل رأس وطني ضعيف نقص التحفيز للاستثمار الناجم-
الخاص بخصخصة   22-95 من القانون    18 نقص الإعلام و التبليغ لعمليات الخصخصة على الرغم من وجود المادة             -

إشهار كل عملية خصخصة بواسـطة الوسـائل الـسمعية          التي تنص على أن يقوم مجلس الخصخصة ب       المؤسسات و 
صتها و إهمال   ياسة إشهارية للمؤسسات المراد خص     التجارية، إلا انه لا توجد هناك س       البصرية و على مستوي الغرف    و

  .هذا العنصر الهام يجعل عملية الخصخصة لا تجد الصدى الضروري لدى المستثمرين الخواص
ل حيث أن عدم وجود الاستقرار السياسي يعتبر على رأس العوائق التي تعترض سـبي             الأمني ، و الاستقرار السياسي    -

الخصخصة ، فالوضع الأمني و السياسي الذي مرت به الجزائر وقف عائقا أمام الخصخصة عن طريق الرأسمال المحلي و                   
  .الأجنبي على حد سواء 

  .  مشكل الفساد الإداري و العراقيل البيروقراطية الإدارية -
اقتصار البورصـة  ا كوسيط مالي وبنوك لم تلعب دورهحيث نجد ال،شبه غياب لدور البورصة   البنوك و   محدودية دور  -

  .على عدد محدود من المؤسسات 
  

   : أما العوائق الغير مباشرة لعملية الخصخصة في الجزائر فتتمثل فيما يلي
 مشكل ضخامة عدد العمال، حيث أن المؤسسة العمومية الجزائرية تحولت إلى هيئة اجتماعيـة تحقـق الأغـراض                   -

  .قتصادية التي أنشئت من أجلهاالاجتماعية دون مراعاة الأهداف الا
 السائدة في المؤسسات العمومية الجزائرية، حيث آن تسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات أدى               الدهنيات مشكل   -

و هذه الشبكات أضحت تشكل عائق أمام       ... بمرور الزمن إلى تشكيل شبكات من النوع العائلي، السياسي، الجهوي         
  .برنامج الخصخصة

حيث أن التقييم المرتفع لا يـشجع المـستثمرين و          سسات المقبلة على عملية الخصخصة،     صعوبة تقييم المؤ    مشكل -
  .  التقييم المنخفض يعتبر كخسارة تتحملها الدولة و اتمع

 

 :تنمية القطاع الخاص بالجزائرلتطوير مناخ الاستثمار والتنظيمي الإطار القانوني و -3
  :القطاع الخاص الإطار القانوني لترقية -1- 3
لقد تدعم التوجه المباشر نحو ترقية القطاع الخاص و فسح اال أمامه للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة،                     

بعد ما عجز القطاع العمومي عن تحقيقها بمفرده، بصدور و إقرار جملة من القـوانين و التـشريعات و الإجـراءات       
 للقطاع الخاص، خاصة منه الأجنبي، و اعتبرته عكس ما كان شـائعا أثنـاء التوجـه                 التنظيمية التي أعادت الإعتبار   

       الإشتراكي بأنه خطر على السيادة الوطنية و أداة للهيمنة و وسيلة استحواذ و سيطرة علـى الخـيرات الإقتـصادية                   
لأموال و التكنولوجيا المفقدة و إتاحة ، و مساهم حيوي في توفير رؤوس اةأداة ضرورية للتنمي–و القيمة المضافة المحلية  
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       فرص التشغيل و تمكين الإقتصاد من تطوير قطاعاته و تنويع صادراته يمكن تتبع مجمل تطـورات الإطـار القـانوني                   
  :)1(و التنظيمي لترقية و تنشيط أداء القطاع الخاص في الجزائر من خلال العرض التالي

  

  :1963 جويلية 26 المؤرخ في 277-63 قانون الإستثمار الخاص رقم - أ
الإجتماعي غداة الإستقلال بضعف المقومات الأساسية للنهوض بالتنمية الإقتصادية تميز الوضع الإقتصادي و   

لإستثمار أموالهم الشاملة، فكان على الدولة أن تسارع أولا للحفاظ على ما هو موجود من خلال دعوة الأجانب 
 لتشجيع 1963ى المنشآت الموجودة، فأصدرت بذلك أول قانون للإستثمار سنة المحافظة علداخل الجزائر و

الإستثمار، و الذي أعطى حرية للإستثمارات الخاصة بشرط توطين هذه الإستثمارات، تحديث و تجديد عوامل 
النشاطات المنتجة الإنتاج، و تكوين و ترقية العمالة، لكن يبقى على الدولة تنظيم، متابعة و توجيه القطاع الخاص نحو 

التي ترغب فيها، و هذا ما شكل عائقا نحو الإستثمارات الخاصة التي كانت تفضل النشاطات الأكثر ربحية و الأقل 
  .تكلفة و مخاطرة كالتجارة و الخدمات و النشاط الفلاحي

  

  :)2(1966 جوان 15 المؤرخ في 284-66 قانون الإستثمار الخاص رقم - ب
شكل خاص موجها إلى رؤوس الأموال الوطنية، فحدد الأسس التي تحكم الإستثمار الخاص عند كان هذا القانون ب   

الموارد الوطنية  الجهود باستعمال كل الطاقات وتضافركما وضح فكرة قة عليه من طرف الدولة،طلبه و طلب المواف
العدد في الانخفاض ، لكن سرعان ما شرع هذا 69 و67 مشروع بين سنتي 565لقد تضاعف عدد المشاريع بـ

بسبب رقابة الحكومة على الإقتصاد الوطني إن الملاحظ في هذه الفترة هو التناقض الضمني ما بين قوانين تشجيع 
الإستثمار الخاص و الخطاب السياسي الذي عمل فيما بعد على تأميم الثروات و استرجاع أملاك الإدارة الفرنسية 

 الخواص، هذا ما أدى إلى تخوف رأس المال الخاص سواء الوطني أو الأجنبي من التي اشتراها المستثمرون الجزائريون
النمط الإقتصادي المتبع و : يرجع هذا لعدة أسباب منهاتائج توسع القطاع الخاص ضئيلة، والإستثمار، فكانت بذلك ن

ام الخبرة في الاستثمار بالإضافة إلى إنعدتجارة الخارجية و مشكل التمويل وضعف القطاع السياحي،احتكار ال كذا
  .البيروقراطية الإدارية المتمثلة في إجراءات الإعتماد خصوصا و انعدام سياسة ضريبة واضحة

  

  :1982 أوت 21 المؤرخ في 11-82 قانون الاستثمار الخاص رقم - ت
 الثانوية، خاصة  و حدد دوره في أداء بعض المهام الإقتصادية،1963بعدما اعتبر القطاع الخاص هامشيا منذ سنة    

اتضح بأن القطاع الخاص خاصة منه الأجنبي دورا مميزا لا سيما في مجال المحروقات، ال التجارة والخدمات،في مج
باعتباره القلب النابض للإقتصاد الجزائري إذ و رغم احتكار الدولة للقطاع و تأميمها له، بقت حاجتها ملحة لمساهمة 

لذلك صدر غلاله نظرا للإمكانيات المالية والتقنية الكبيرة التي يتطلبها،مساعداا في استونبية المباشرة الإستثمارات الأج
تشغيل الشركات الإقتصادية المختلطة لقد حدد القانون نسبة  من اجل توضيح كيفية تشكيل و13-82القانون 

                                                 
 "تقييم واستشراف:القطاع الخاص في التنمية "المؤتمر الدولي حول،ةمعدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقي: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد )1(

  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 2009المعهد العربي للتخطيط بالكويت  
   1966 سبتمبر 17 المؤرخة في 80 يتضمن قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 15/06/1966 المؤرخ في 66/284القانون رقم  )2(



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

238 

نون ظهرت دفعة جديدة من  من رأسمال الشركة بعد صدور هذا القا%49المشاركة الأجنبية بحد أقصى لا يتجاوز 
مشروع و نظرا لكون القانون اهتم بالجوانب الشكلية  2328 حوالي 85-83الاستثمارات حيث بلغت بين سنة 

أكثر من الجوانب التحفيزية، استدعى الأمر تعديله ليكون أكثر استجابة لحاجة الإقتصاد الجزائري إلى إستثمارات 
  .)1(قدرات الإنتاج و الرفع من معدلات النمو، خاصة في قطاع المحروقاتخاصة محلية و أجنبية تساهم في زيادة 

  

  :1986 أوت 19 المؤرخ في 13-86ر الخاص رقم  قانون الإستثما- ث
 نظرا لعدم قدرته على تحفيز و جلب الحجم المرغوب فيه من 13-86 بقانون 13-82لقد أتمم و عدل قانون    

 محليا، خاصة في مجال المحروقات لذلك تضمن القانون الجديد طرق ستثمارللإمؤسسات الإستثمار الأجنبي المباشر 
تشكيل و تسيير الشركات المختلطة بكيفية مرنو و واضحة و محفزة نسبيا مقارنة بالقانون السابق فالشركاء الأجانب، 

بروتوكول اتفاق مخولون وفق القانون الجديد و الذين ينضرون في شراكة مع المؤسسات العمومية الجزائرية على أساس 
بالمشاركة في تحديد موضوع و مجالات تدخل الأطراف مدة دوام الشراكة المختلطة و تعهدات و واجبات كل 

 على الأقل، في حين تمثل دور %51الأطراف فلقد أبقى القانون على نسبة مشاركة المؤسسة الجزائرية العمومية بـ
وجيا و رؤوس الأموال و مناصب الشغل و تكوين و تأهيل المستخدمين، المتعامل الأجنبي في ضمان تحويل التكنول

مقابل استفادة الشريك الأجنبي من المشاركة في التسيير و اتخاذ القرارات الخاصة باستعمال أو تحويل الأرباح، و ما 
انب و ضمانات يترتب عن ذلك من رفع أو تخفيض رأس المال المساهم به، و تحويل بعض أجزاء رواتب العمال الأج

 مشروع، لذا يبدو لنا جليا مدى دور القطاع 5015 إلى 1987-1985التأميم لقد تطور عدد المشاريع المعتمدة 
 فإن 1989أي مرحلة ظهور قانون الإستثمار  1987الخاص الذي لعبه في هذه الفترة، أما بالنسبة للمرحلة ما بعد 

 اعتمدت 1989 مليار دينار جزائري، أما سنة 17737بلغ قيمته  بم1662عدد المشاريع التي تم اعتمادها قدرت بـ
  .مشروع خاص 1707الدولة 

و رغم أن التعديلات التي أدرجت في هذه القوانين قد أضفت مرونة واضحة على إجراءات تكوين و تسيير الشركات 
 أنه كان من الإستحالة إنشاء المختلطة و منحت مزايا خاصة لم يسمح ا القانون الجزائري منذ فترة التأميم، إلا

شراكة مع منشآت تابعة للقطاع الخاص المحلي، لتبقى مشكلة التمويل الخارجي أحد أهم معوقات التنمية الإقتصادية 
خاصة بعد بلوغ المديونية الخارجية اية الثمانينات و مستويات مرتفعة لذلك استدعى الأمر البحث عن أطر قانونية 

 عنها جملة من القوانين و التشريعات التنظيمية الخاصة بتكريس الإصلاحات الإقتصادية و فتح أكثر انفتاحا عبرت
  .مجال أكثر للقطاع الخاص

  :)2(1990 قانون النقد و القرض - جـ
 للنقد و القرض و التجارة مسايرة لمرحلة التحول التي كانت قد ابتدأت مع اية 10-90لقد ظهر قانون    

شكل خلالها أحد أهم أدوات تنمية و ترقية الإستثمار الخاص المحلي و الأجنبي في الجزائر شمل قانون الثمانينات، حيث 

                                                 
  321.، ص 2006، دار الخلدونية، الجزائر الكامل في القانون الجزائري للاستثمارالجيلالي عجة،  )1(
   1990 أفريل 18، الصادرة بتاريخ 14، يتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد1990 أفريل 14 المؤرخ في 10 -91القانون رقم  )2(
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النقد و القرض جوانب عديدة من الإصلاحات في مجالات التسيير المالي و القرض و الإستثمار، فقد أقر حرية انتقال 
 %51قة و المتعلقة بنسبة الشراكة المحلية و الأجنبية رؤوس الأموال من و إلى الجزائر كما ألغى مجموع الأحكام الساب

 و ذلك بفتح اال لكل أشكال مساهمات الرأسمال الأجنبي في تنمية الإقتصاد الجزائري كما أوجد القانون %49و 
الآليات الأساسية لتنشيط حركة البنوك، و ذلك بفصله بين عمليتي الإصدار و الإقراض و التي بموجبها ظهر بنك 

لجزائر كمؤسسة إصدار و تنظيم و مراقبة مستقلة، و ظهرت البنوك التجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها، ا
بموجب القانون، في تمويل كل من مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص دون تمييز، لقد تدعم قانون 

و المعدلة و الجديدة و التي كانت في مجموعها أكثر النقد و القرض بجملة من القوانين و التشريعات التنظيمية المتممة 
أهمية في توجيه الإقتصاد نحو مرحلة الإنفتاح توجيها مباشرا و صريحا لكن رغم هذه التعديلات إلا أن حجم 

و ذلك بسبب الأوضاع السياسية  %20.6مشروع أي بمعدل  344 بـ1990الإستثمار سرعان ما إنخفض في سنة 
  .غير المستقرة

  

  :1993 قوانين و تشريعات سنة - حـ
قصد توفير البيئة القانونيـة و التـشريعية و          1993 أكتوبر   5لقد صدر قانون الإستثمار وفقا للمرسوم المؤرخ في            

التنظيمية المواتية لجلب و استقطاب الإستثمار الخاص، خاصة منه الأجنبي إلى الجزائر فبعد ما كانـت الاسـتثمارات                  
القطاع العام، تنجز من قبل مؤسساته العمومية وفق إجراءات قانونية همشت القطاع الخاص المحلي              المختلفة حكرا على    

و ضيقت مجال حركة القطاع الخاص الأجنبي في شراكة يمتلك فيها الشريك الوطني أكبر الحصص و أهمها، جاء قانون              
اره لمبدأ الحرية الكاملة للإستثمار، فالقطاع       ليكون متميزا عما سبقه من قوانين و تنظيمات بإقر         1993الاستثمار لسنة   

الخاص محليا كان أم أجنبيا، حر في الدخول في أي مشروع استثماري تحت أي شكل أراد، عدا بعـض النـشاطات                     
الإستراتيجية الخاصة بالدولة، دون الحاجة إلى إجراءات كثيرة و معقدة، إذ لا يتطلب الأمر نظريا سـوى تـصريح                   

وكالة الوطنية لترقية و دعم و متابعة الإستثمارات كما نص هذا القانون على مبدأ عدم التمييز بـين                  بالإستثمار في ال  
ضـمن في نـصوصه معالجـة متـساوية         المستثمرين، سواء أكانوا عموميين أم خواص، محليين أم أجانب فالقانون           

 إطار تسوية التراعات المحتملة عن       من حيث الحقوق و الواجبات، كما أجاز للمستثمرين الأجانب، و في           للمستثمرين
طريق التوفيق اللجوء إلى سلطات قضائية غير السلطات الجزائرية، و ذلك لإزالة مختلف المعوقات التي من شأا إعاقة                  
استقطاب الاستثمارات الأجنبية و جلبها، لقد منح قانون الإستثمار جملة من التحفيزات في إطار الإمتيـازات الـتي                  

 30108 إلى   1999-1993الة الوطنية لترقية و دعم الإستثمار لقد تطور عدد المشاريع المعتمـدة بـين               تمنحها الوك 

  . منصب شغل1268722مشروع إذ ساهمت هذه المشاريع بإنشاء 
 التشريعات و القوانين المدعمة لسياسة الإنفتاح الإقتصادي و المهيأة للمناخ الإسـتثماري             1993لقد توالت بعد سنة     

 و المطمئنة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية، سواء كان ذلك في إطار تدعيم قانون الإستثمار المذكور، أو في                   المواتي
إطار صدور قوانين و مراسيم مستقلة، لكنها دعمت و حسنت أكثر بيئة الإستثمار في الجزائر من جانبها القـانوني و                    

  .التنظيمي
  



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

240 

  :2001 قانون تطوير الاستثمار لسنة -خ
 المـؤرخ  03-01لقد تدعم الإطار القانوني لترقية و تطوير الإستثمار الخاص في الجزائر بصدور الأمر الرئاسي رقم                  

 و المتعلق بتطوير الاستثمار لقد حدد القانون الجديد النظام العام الـذي أصـبح يطبـق علـى                   2001 أوت   20في  
قتصادية المنتجة للسلع و الخدمات، و كذا الإستثمارات التي         الإستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النشاطات الإ       

  .)1(تنجز في إطار منح الإمتيازات الخاصة للمستثمرين المحليين و الأجانب
  :إن مفهوم الإستثمار وفق القانون الجديد قد تحدد

 التأهيل، أو إعـادة      باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة              -
  .الهيكلة

  . بالمساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية-
  .باستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية-

و بذلك يكون هذا القانون قد فتح اال واسعا كي يشمل معنى الإستثمار المستهدف تطويره و ترقيته كل النشاطات                   
ت الإقتصادية الحالية نشوءها و ظهورها، و من أجل تجسيد عملية التوجه نحو تـدعيم و تطـوير                  التي هيأت السياسا  

الس الوطني للاستثمار و الوكالـة الوطنيـة لتطـوير          : الإستثمار أنشأ القانون الجديد هيئتين أساسيتين للإستثمار      
ثمار المستحدثة بموجب قانون الإستثمار الصادر الاستثمار و هي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية و متابعة و دعم الإست     

  .1993سنة 
من خلال هاتين الهيئتين، تبدو مسألة ترقية و تطوير الاستثمار الخاص في الجزائر قد أخذت بعدا جديا، و ذلك بكون                    

ت  و   الهيئتين ينتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية، ألا و هو رئاسـة الحكومـة  كمـا أن الـضمانا                     
التسهيلات و المزايا الممنوحة من قبل هاتين الهيئتين الرسميتين للمستثمرين الوطنيين و الأجانب، كما أقر ذلك قـانون                  

  .تطوير الإستثمار، قد جعلت بيئة الإستثمار في الجزائر تبدو من الناحية النظرية و الشكلية أكثر تأهيلا مما مضى
قانونية كلية وضعت أساسا لتكريس الإصلاحات و تدعيم التوجه نحـو           يضاف إلى كل ما سبق ذكره من إجراءات         

اقتصاد السوق، و بالتالي يئة بيئة الإستثمار القانونية و التنظيمية أمام المستثمرين الوطنيين و الأجانب في إطار كلـي                   
ا أهميتـها البـارزة في      شامل، جملة أخرى من الإجراءات القانونية و التنظيمية الجزئية التي خصت قطاعات حيوية له             

الإقتصاد الجزائري، كقطاعات المحروقات و المعادن و الإتصالات و المالية و أنظمة الجباية و الضرائب و الجمـارك،                  
حيث خصت هذه القطاعات و غيرها بجملة من القوانين و الإجراءات التنظيمية التي حاولت أن تجعلها مجالات خصبة                  

  .ستثمار الخاصو عوامل تحفيز لاستقطاب الإ
 :المزايا و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين

: ،منح المشرع الجزائري صنفين من المزايا، أدرجها ضمن النظـامين         03-01 من الأمر    10و   09استنادا إلى المادتين    
لجمركية المنصوص  ،ذلك أنه إلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الجبائية وا         )الخاص(النظام العام والنظام الاستثنائي     

                                                 
  194، المتعلق بتطوير الاستثمار، ص 2001 أوت 20 الموافق لـ 1422 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03-01الأمر رقم  )1(
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عليها في إطار النظام العام،فإنه يستفيد في إطار النظام الاستثنائي من مزايا و إعفاءات خاصة،لاسيما عندما يـستعمل                  
تكنولوجيا خاصة من شأا المحافظة على البيئة،و حماية الموارد الطبيعية،وادخار الطاقة،والمساعدة على تحقيـق تنميـة                

  .شاملة
   )1(:از لأهم الحوافز الضريبية،وشبه الضريبية و الجمركية الممنوحة للمستثمرينو فيما يلي إيج

  :يستفيد الاستثمار من الحوافز التالية : مرحلة بدء الإنجاز
  . تطبيق النسبة المخفّضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة-
  .فيما يخص السلع و الخدمات TVA الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة -
  . الإعفاء من رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص المقتنيات التي تمّت في إطار الاستثمار المعني-

أما فيما يخص النظام الخاص، فقد تم منح مزايا لفائدة الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مـساهمة                    
  :ما يليخاصة من الدولة، يمكن إيجازها في

  . الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار-
  . فيما يخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال%0.2 تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل نسبة مخفّضة -
 من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسـية           تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها        -

  .الضرورية لإنجاز الاستثمار
 فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،           TVA الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة        -

سلع و الخدمات الموجهة لإنجاز عمليات      سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،وذلك عندما تكون هذه ال           
  .تخضع للضريبة على القيمة المضافة

  :بعد معاينة انطلاق الاستغلال، تمنح المزايا التالية :  مرحلة انطلاق الاستغلال-
 و من الضريبة على الـدخل    )IBS( سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات           10 الإعفاء لمدة    -

  ).TAP(، و من الرسم على النشاط المهني )VF( على الأرباح الموزعة ومن الدفع الجزافي )IRG( الإجمالي
 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكية العقارية الـتي تـدخل في إطـار                 10 الإعفاء لمدة    -

  .الاستثمار
  .تثمار مثل تأجيل العجز وآجال الاهتلاك منح مزايا إضافية من شأا أن تحسن أو تسهل الاس-

 من قـانون    309 من قانون الضرائب المباشرة،و كذا المادة        138،والمادة  1996ويمكن الإشارة إلى قانون المالية لسنة       
الضرائب،قد تضمنت عدة مزايا للمستثمرين المنتجين والذين يصدرون سلعا و خدمات إلى الأسواق الخارجية،نذكر              

  :منها 
فاء الشركات القائمة بعمليات بيع السلع والخدمات للتصدير من دفع الضريبة المفروضة على أرباحهـا المحققـة                  إع -

  . سنوات)05(بصورة مؤقتة لمدة خمس 
                                                 

، )غير منشورة(، أطروحة دكتوراه رات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائتحليل واقع الإستثمارمحمد قويدري،  )1(
  201 ، ص 2005 ،رجامعة الجزائ
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  . سنوات)05( بصورة مؤقتة لمدة خمس )VF( إعفاء الشركات من أداء الدفع الجزافي -
-       تمنحها الشركات الوطنية للملاحـة البحريـة، و         %50ر بنحو    إمكانية استفادة المصدر من تخفيضات بنسبة تقد 

  .الجوية، و تلك التي تمنحها الموانئ، في مجال نقل البضائع
  

  :2001 ديسمبر 12 الصادر في 01/18القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم   - د
وقـد  .الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحريك التنميـة        ويتناول هذا القانون التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و       

  )1(: بعيدة المدى تقوم على المحاور الرئيسية التاليةإستراتيجيةبادرت وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوضع 
  .تشخيص و دراسة محيط هذا القطاع،سواء كان ماليا،أو قانونيا أو ماديا،وبالتالي تحديد كل المعوقات:الأول 
حددت فيه الأهداف التي تطمح لتحقيقها،ويأتي على رأس هذه الأهداف،التخفيف من حدث البطالـة،وذلك              :الثاني

  . ملايين منصب شغل06بطاقة استيعاب لا تقل عن  2020 ألف مؤسسة مع آفاق 600بإنشاء حوالي 
نت محلية أو أجنبيـة،ذلك     المساهمة في خلق محيط استثماري من شأنه أن يستقطب مزيدا من الأموال سواء كا             : الثالث

عن طريق تمويل وتأهيل المؤسسات واليد العاملة،وتقديم الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، وهذا يعني الاستفادة من               
  .التعاون الخارجي،وتشجيع الشراكة الأجنبية

 والمتعلّـق بإنـشاء     2002 الصادر في نوفمبر     02/373ولتأكيد تحقيق هذه الإستراتيجية،جاء المرسوم التنفيذي رقم        
صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض توفير الضمانات الضرورية للحصول علـى              

  .القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  

 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و 2001 أوت لسنة 20 الموافق لـ 01/04 رقم القانون  - ذ
  :ا و خوصصتهاتسييره

مادة موزعة على إحدى عشر فصلا، تتناول تعريف المؤسسات العمومية الاقتـصادية، و              43يتكون هذا الأمر من      
شكل رأسمال الاجتماعي لها،وكيف يتم الاقتناء والتنازل،و تركيبة مجلس الإدارة، وإبـرام الاتفاقيات،وغيرهـا مـن                

مـن   19إلى المادة    13من المادة   ( تناول الأحكام المتعلقة بالخوصصة     الأحكام والقواعد التي تنظم هذه المؤسسات،وي     
، و كيفيات الخوصصة،ومكانة العمال     )25 إلى المادة    20المادة  (و كذلك الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخوصصة       ) الأمر

 .)2()43-26لمـادة   ا( الأجراء منها،ومراقبة عمليات الخوصصة و الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية وغيرهـا              
 والذي يتضمن تنظيم المؤسسات العمومية      2001 أكتوبر   21 المؤرخ في    01/17ويضاف إلى هذا الأمر،القانون رقم      

  .الاقتصادية وخوصصتها و بالدرجة الأولى موافقة رئيس الجمهورية على الأمر السابق ذكره
لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيتها و كيفيات     الذي يحدد    01/354وتجدر الإشارة على المرسوم التنفيذي رقم       

  .تنظيمها وسيرها
  

                                                 
د الثامن، جويلية ، مركز البصيرة للبحوث، الجزائر، العدواقع و آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، دراسات اقتصاديةعبد الرحمن تومي،  )1(

  119، ص 2006
  120ص ، نفس المرجع السابق ، عبد الرحمن تومي )2(
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  : و المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت سنة 26 المؤرخ في 03/11 القانون رقم  - ر
 الـذي سمـح    2003أوت   26 المؤرخ في    03/11 المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر       90/10تم إلغاء القانون رقم     

 القطاع البنكي خاصة فيما يتعلق بدور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وكذا               بإعادة النظر في تنظيم وسير    
  .عملية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب قواعد الصرف وحركات رؤوس الأموال

  )1(:وأهم ما جاء في هذا الأمر فيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نذكر
 85 و   84اء بنوك و مؤسسات مالية لوحدهم أو بالمساهمة مع المقيمين،حيث نصت المادة             يسمح لغير المقيمين إنش    -

 أنه يسمح للبنوك والمؤسسات المالية الجنبية أن تفتح فروعا لها في الجزائر شريطة أن تتم المعاملـة        03/11من الأمر رقم    
  .بالمثل

 من الأمر   126ال وهذا ما نصت عليه صراحة المادة        إعادة تحويل رؤوس الأمو    السماح بتحويل المداخيل والفوائد و     -
سواها من الأموال المتـصلة بالتمويـل       رؤوس الأموال وكل النتائج و المداخيل والفوائد والإيرادات و         "03/11رقم  

  "يسمح بإعادة تحويلها و تتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر
  

  :ار المؤسسي للإستثمار في الجزائرالإط -3-2
أصدرت الجزائر بالخصوص في فترة الإصلاحات مجموعة من النصوص القانونية تسعى كلها إلى يئة المناخ الملائم 

  .لتطوير الاستثمارات
: و من أهم ما جاءت به هذه القوانين إنشاء وكالات لترقية الاستثمارات و أجهزة أخرى نذكر منها بالخصوص

، الوكالة )CALPI(، لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلية و ترقيتها )APSI(ة ترقية و دعم الاستثمارات وكال
 الس الوطني للاستثمار ،)ANDI(، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات )ANSEJ(الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

)CNI( الشباك الوحيد ،)GU(، صندوق دعم الاستثمارات )CSI(، الوزارة المنتدبة المكلفة بترقية الاستثمار و  و
)2(.متابعة الإصلاحات

  

  

  ):APSI(وكالة ترقية ودعم الاستثمارات   -  أ
 المتضمن إنشاء وكالة ترقية 1993أكتوبر  05 المؤرخ في 05-93تأسست الوكالة بموجب المرسوم التشريعي رقم 

جمادى الأولى عام  12 المؤرخ في 319-94 رقم الاستثمارات و دعمها و متابعتها، و تضمن المرسوم التنفيذي
 هـ صلاحيات الوكالة، حيث تعتبر هذه الوكالة حسب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه هي المرجع 1415

الأساسي لكل ما يتعلق بالإستثمارات المحلية و الأجنبية في الجزائر لا يسما بعد إنشاء الشباك الوحيد و تتمثل مهامها 
  :أساسا في

  .تدعيم و مساعدة المستثمرين في إطار المشاريع الاستثمارية -
 .تضمن ترقية الاستثمارات و تنفيذ كل التدابير التنظيمية  -

                                                 
  .27/08/2003 الصادرة بتاريخ 52 الجريدة الرسمية، العدد 26/08/2003 المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في 03/11الأمر  )1(
  .100-93 ص صنفس المرجع السابق،منصوري الزين  )2(
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 .تضمن متابعة احترام المستثمرين بالالتزامات المتعاقد عليها -
 .تضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بغرض الاستثمار -
 .لاستفادة من الإجراءات التحفيزية للاستثمارتساعد المستثمرين على ا -
 .تجري تقييم مشاريع الاستثمار و إحصائه -
 .تنشر القرارات المتعلقة بالاستثمارات التي استفادت من امتيازات -
 .تنسيق بين الوكلاء في المناطق الحرة -
 .تنظيم ندوات، ملتقيات و أيام دراسية يرتبط محتواها دفه  -
 . مجال الاستثمارتشغيل كل الدراسات في -

  

  ):CALPI(لجنة دعم مواقع الاستثمارات المحلية و ترقيتها   -  ب
لقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لمشكل العقار الصناعي، حيث أنه من ضمن العناصر الأساسية لإنجاز 

ر تدعيم و تحفيز الاستثمار الاقتصادي الحصول على حصة عقارية متلائمة مع المشروع المرغوب في تكوينه، ففي إطا
الاستثمار من هذه الناحية فإن مسألة العقار أوكلت إلى اللجنة الولائية لدعم مواقع الاستثمارات المحلية و ترقيتها 

  .)CALPI(المعروفةبـ 
 المتعلقة بإجراءات توزيع الأراضي 28 بناءا على التعليمة الوزارية المشتركة رقم )CALPI(تأسست لجنة 

تكز مهمته الأساسية على العنصر الإعلامي و التشاور المحلي، حيث أن هذه اللجنة تتشكل من للمستثمرين، و تر
الوالي أو ممثله رئيسا و مدير الدراسات و يئة الإقليم مدير الصناعات و المناجم مدير مكلف باال الحضري، مدير 

سات الترقية العقارية رؤساء البلديات و الدوائر، الملاك العمومية، مدير الفلاحة، مدير المناطق الصناعية، ممثلو مؤس
مديري الوكالات العقارية الذين بحوزم مناطق النشاط، ممثلو كل الغرف التجارية و الحرف الصناعية و الزراعية ، 

  ...ممثلوا الجمعية الوطنية للمقاولين في الولاية
  : في  )CALPI(و تتمثل مهام لجنة 

  :ة الأولى بالرد على كل الطلبات العقارية و في هذا اال فهي مسؤولة علىهذه اللجنة مسؤولة بالدرج
 تشكيل و مسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار للمستثمرين مع توفرها على القائمة الكاملة -

  .لحرللمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية تبعا للنموذج المرفق و المصنف باموعات الصناعية للنشاط ا
 كما هي مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية المتوفرة في إقليم -

  :خاصة في الميادين التالية كل اللمسات اللازمة للإستثمار والولاية التي يمكنها استقبال الاستثمارات و التي تعمل
 الغير المهيأة و وضعية المساحات مثل ظروف الإتصالاتات المهيأة وفيما يخص المساح: رض الوضعية العامة للأ-

  .خاصة المتعلقة بالبيئةالنشاطات المعروفة و
  .تعريف نوعيتها، مالكيها، أو مسيرها و طريقة الاستفادة:  الوضعية القانونية للأرض-
  .عمير فيما يخص الحصول على رخصة البناء و احترام قواعد الت:  قواعد و طرق البناء-
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 الإشراف على المستثمرين في خطورم الدارية، المرتبطة باكتساب الأرض للاستثمار و تكمن مهمتها أيضا في نشر -
و إعداد بطاقات إعلامية تخص القوانين و الإجراءات و الخطوات العملية اتجاه المكاتب المحلية المتعلقة بمنح الأرض و 

  .العناوين و رقم الهاتف و الفاكس للهيئات المعنيةكذا التعليمات حول البناء و كذا نشر 
ذلك بعد استقبال الطلبات دد أوقات الاجتماعات من طرفهم و تسيير هذه اللجنة تحت إشراف الولاة مباشرة و تح-

  . يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع30المودعة من طرف المستثمرين حيث يجب أن يتم الرد عليها في أجل لا يتعدى 
  : تكون مؤكدة على مستوى مكتب الوالي تحت شكل الأمانة الدائمة التي تتكفل بما يلي)CALPI(ومة لجنة  مدا-
  . استقبال و تسجيل طلبات الأراضي و دراسة حالة الطلبات-

  .الاتصال بأعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع
  . و تشكيل تقرير الاجتماع)CALPI(تأكيد الأمانة اجتماعات 

  ).CALPI(ضع تحت تصرف الأشخاص الدليل و المعلومات الموضوعة من طرف لجنة ت
 تسهيل اكتساب العقار للمستثمرين فتتم بعد إيداع الطلبات من طرف المستثمرين الذين منحوا امتيازات من طرف -

ن طرف الوكالة و الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار و يتم الطلب على أساس نسخة لتصريح بالإستثمار ممنوحة م
  :تشمل المعلومات التالية

  .تصريح وية المستثمر ­
  .تصريح بطبيعة النشاط ­
  .تصريح ياكل الاستثمار مثل التجهيزات ­
  .تصريح برأس المال الصافي ­
  .تصريح بعدد مناصب الشغل التي يحدثها الاستثمار ­

 الأرض المطابقة للشروط المطلوبة، في هذه تصريح بخصائص الأرض المطلوبة في حالة قبول طلبات المستثمرين بتوفير
 8 يوقعون على نموذج محدد بالوعد بالمنح في آجال )CALPI(الحالة فإن الوكلاء الآخرين ذوي الشأن أعضاء لجنة 

و نسخة من هذا الوعد تودع لدى الأمانة العامة للجنة قصد المتابعة أما الوكلاء  )CALPI(أيام بعد اجتماع لجنة 
  .يوما إلا في حالة التنازل الكتابي للطالب قبل اية الأجال 90فهم ملتزمون بالرد خلال العقاريين 

  .في حالة الرد بعدم قبول الطلب ، تخبر اللجنة الولائية و تكون الإجابة مكتوبة و مؤشرة من قبل الأمانة الدائمة
  

    :)CNI(الس الوطني للاستثمار   -  ت
  : الاستثمار يرأسه رئيس الحكومة و يتولى الس بالخصوص الهام التاليةو هو جهاز استراتيجي لدعم و تطوير

  . يقترح إستراتيجية تطوير الاستثمار و أولوياا-
  . يقترح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة -
   03-01 من القانون 12 يفصل في الإتفاقيات المذكورة في المادة -
  .من نفس القانون 03لتي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة  يفصل في المزايا ا-
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 يفصل على ضوء أهداف يئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيذ من النظام الإستثنائي المنصوص عليه -
  .في هذا الأمر

  . الاستثمار و تشجيعه يقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم-
  . يحث و يشجع على استحداث مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات و تطويرها-
   .03-01 يعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفيذ الأمر -
على الأقل ثمانية ( فهو مكون من أكبر وصاية للدولة 03-01 الس الوطني للاستثمار من أهم ما جاء به الأمر -
  .و يترأسه رئيس الحكومة) زراءو

و هذا الس كلف مباشرة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالاستثمار مما جعله بعيد نوعا ما عن الواقعية، بالإضافة إلى أن 
سلطاته لها أهمية بالغة بالنسبة للمستثمر خاصة ما يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمرين و لكن في الواقع هناك صعوبة 

  . في تطبيق التشريعات و في منح الحوافز للمستثمركبيرة
  

  :)ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -  ث
 21تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعي في صلب النص إلى وكالة و هي حسب المادة 

  . مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي03-01من الأمر 
  :تتولى الوكالة في ميدان الاستثمارات و بالاتصال مع الإدارات و الهيئات المعنية على الخصوص المهام التالية ­
  .ضمان ترقية الاستثمارات و تطويرها و متابعتها ­
 .استقبال المستثمرين المقيمين و غير المقيمين و إعلامهم و مساعدم ­
ات و تجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسس ­

 .اللامركزية
 .تسير و منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به ­
  .03-01 من الأمر 28تسيير صندوق دعم الاستثمار المذكور في المادة  ­
 .لإعفاءالتأكد من احترام الالتزامات التي تعهد ا المستثمرون خلال مدة ا ­
 .المشاركة في تطوير و ترقية مجالات و أشكال جديدة للاستثمار ­
تقدم كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار سواء للمقيمين أو غير المقيمين و تبلغهم بقرار القبول  ­

ما اعتبارا من تاريخ إيداع يو 30أو الرفض للاستثمار المرغوب و المزايا و الحوافز المطلوبة و هذا في مدة أقصاها 
و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو ،الطلب، تبليغ المستثمر بقرار منحة المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها

الاعتراض على قرارها، يمكن أن يقدم المستثمر طعنا لدى السلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها أجل أقصاه 
  . عليه يوما للرد)15(خمسة عشر 

 تتولى المؤسسة مهمة منح المساحات العقارية للاستثمار الصناعي، السياحي و ألخدماتي و هذا الأمر في غاية الأهمية -
  .لأن منح العقارات كان يتم بصفة غير منسقة و في غاية التعقيد
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  . التي تقع على عاتقه طبقا للقانون يبين قرار الوكالة ، زيادة على اسم المستفيد المزايا الممنوح إياها و كذا الواجبات-
: يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر و للوكالة هياكل و أجهزة تعمل على تجسيد دعم تطوير الاستثمارات و هي

كما يمكنها إنشاء  المستوى الوطني تشمل الإدارات والهيئات العمومية المعنية،الشبابيك الوحيدة اللامركزية على
  .ارج مكاتب تمثيل في الخ

  .و تحدد الهياكل المحلية و المكاتب في الخارج و مكان تواجدها عن طريق التنظيم 
موقع ( مهام هذه الوكالة هو افتقارها إلى الوسائل و الإمكانيات لتطوير و ترقية الإستثمار ما يلاحظ على نشاط و

 تتوفر على الكفاءات اللازمة لتطوير كما لا....) الكتروني ديناميكي، دليل للمستثمر بإحصائيات دقيقة و فعلية 
 ....الاستثمار حيث لا تمتلك استقلالية كافية فيما يخص التوظيف

مؤسسات أخرى مثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس تداخل مع مهام و صلاحيات هيئات وكما يتسم نشاطها بال
  .ارالحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية الاستثمار و الصندوق الوطني للإستثم

 تخضع لوصيتان، الأولى إدارية و تحت سلطة رئيس الحكومة و أخرى )ANDI( وكالة تطوير الاستثمار أنكما 
  ).MDPPI(سلطة عملية و تخضع لوصاية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و تطوير الاستثمار 

امام القضاء و أمام مصالح : خير إمكانية الطعن أمام ثلاث جهاتو بالتالي فإن تعامل الوكالة مع المستثمر تمنح لهذا الأ
  ).MDPPI(رئيس الحكومة و أمام الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و تطوير الاستثمار 

  .و هذا ما جعل الغموض يكتنف عمل هذه الوكالة و يعقد من مهامها و يقلل من فاعليتها
  

  : )G.U(مركزي الشباك الوحيد اللا  - ج
 الشبابيك الوحيدة اللامركزية تنشأ على مستوى كل ولاية و يشمل الممثلين المحليين للوكالة و الهيئات و الإدارات -

المعنية بالإستثمار، أنشأ الشباك الوحيد اللامركزي من أجل تأمين سهولة العمليات الاستثمارية و هو المخاطب 
  .الوحيد للمستثمرين

 04قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات، موضوع التصريح المذكور في المادة  فهو المؤهل -
   .03-01من الأمر 

  . ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة-
 و شكليات تأسيس  مع الإدارات و الهيئات المعنية، من تخفيف و تبسيط إجراءاتبالاتصال يتأكد الشباك الوحيد، -

  .المؤسسات و إنجاز المشاريع و يسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط و التخفيف المقررة
 تنشأ الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة، قصد ضمان تمثيلها لتطوير الاستثمار، حافظة -

  .تطوير الاستثمارعقارية و غير منقولة، يسند تسييرها إلى الوكالة المكلفة ب
 يتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار على مستوى الشباك -

  .الوحيد اللامركزي
  :يحتوي الشباك على الهيئات و الإدارات التالية
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  ) الهيئات و الخدمات المقدمة(الشباك الوحيد اللامركزي): 26(جدول رقم

  الخدمات  الهيئات  يكالشباب

  إعلام، توجيه تسليم ملف لإيداع تصريحات منح الامتيازات  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  الاستقبال التوجيه

  تسليم شهادة عدم أسبقية التسمية و الإيصال المؤقت لسجل التجاري  المركزي الوطني لسجل التجاري  السجل التجاري

  لام حول التنظيم الجمركيالإع  مديرية الجمارك  الجمارك

مساعدة المستثمر في حدود الإجراءات لتجاوز الصعوبات الجبائية لتنفيذ   مديرية الضرائب  الضرائب
  قرار منح الامتياز

الهيئة المكلفة بالعقار و لجنة التنشيط   العقار
  المحلي لترقية الاستثمار

  إعلام على الإمكانيات العقارية و تسليم قرار حجز العقار

مساعدة المستثمر للحصول على رخصة البناء و التصريحات الأخرى   مديرية العمران  العمران
  حول البناء

تسليم رخص العمل للأجانب إعلام حول القوانين و التشريعات الخاصة   مديرية التشغيل  وزارة العمل
  بالعمل

 أو تعديل المؤسسات و محاضر تحصيل الحقوق المتعلقة بأعمال الإنجاز  مديرية الضرائب  حصيلة الضرائب
  مداولة هياكل التسيير و الإدارة

تحصيل الحقوق المتعلقة بعائدات الخزينة غير التي المتحصل عليها من   مديرية الخزينة  حصيلة الخزينة
  طرف حصيلة الضرائب المتعلقة بإنشاء الشركات

المندوبية التنفيدية 
  للبلدية

  دقة على جميع الوثائق اللازمة المتعلقة بتكوين ملف الاستثمارالمصا  المندوبية التنفيذية للبلدية

  .2004منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر
  

  

  ):MDPPI(الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية الاستثمار   - ح
  :و تضطلع بالمهام التالية

  .يد برامج الخصخصةتنسيق الأنظمة المرتبطة بتحضير و تجس -
  .اقتراح استراتيجيات ترقية و تطوير الاستثمار -

و بموجب هذه القوانين و الهياكل و الهيئات أصبح مجال الاستثمار و الامتيازات التي وفرها المشرع الجزائري في هذا 
  .الميدان أكثر وضوحا
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   ر الخاص والعلاقات الخارجية في إطار تنمية الاستثماالجزائر :الثالثالمبحث 
كان ولابد على الجزائر أن ، ولتطوير مناخ الاستثماروضمن عالم أكثر تقدم وانفتاح ، في ظل الظروف العالمية الراهنة

والعمل على حسن استغلال الفرص ، النظام الاقتصادي العالمي الجديدتخطو خطوات متسارعة نحو الاندماج أكثر في 
ية وتجنب الآثار السلبية المحتملة الناشئة عن الزيادة المتوقعة للمنافسة العالم، الجديدةالتي تتيحها البيئة التجارية العالمية 

 وتوجد أمام الجزائر عدة خيارات لتوسيع  دائرة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي والدولي، على المستوى المحلي

   .الإقليمي الصعيد الدولي الجديد على

 

  :التجارة العالميـة انضمام الجزائر إلى منظمة  - 1
  :خطوات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  -1- 1

حيث تم حينها ،  1987يوليو  3 في  "1997  الجات"عبرت الجزائر لأول مرة عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية 
 الظروف لك، ورغواىمن الأ  "Perez Castilo"بيريز كاستيلو " تشكيل مجلس خاص لدراسة ملف الجزائر برئاسة 

 بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية شغلت الجزائر عن ملف الانضمام إلى 1988الإستتنائية التي مرت ا الجزائر عام 
   . إهمال ملف الانضمام لفترة معينة  مما أدى إلى "GATT" الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

 1993حيث تم تنظيم ندوة في فبراير ،ديد على طاولة المفاوضات م من ج أعيد طرح ملف الانضما1993وفي عام 
وذلك بعد ،وف سياسية واقتصادية غير مستقرةجرت هذه الندوة في ظر، حول سبل انضمام الجزائر إلى الاتفاقية

 حينها وهرت،  التحتية للبلادحطم البنية،تحويل المسار الانتخابي عن مساره ودخول البلاد في دوامة العنف والإرهاب
بسبب التركيبة السياسية للجزائر التي لازالت متشبثة ، آراء متعارضة حول طبيعة الانضمام بين مؤيد ومعارض

 التنافسية في الأسواق ةواحتياجام بالوضع المزري للصناعات الوطنية التي لا تتمتع بالقدر، بالأفكار الاشتراكية القديمة
زائرية التي اقتصرت على النفط والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبة صادرات وضعف الصادرات الج، المحلية والدولية

  .)1( في المتوسط% 97 حوالي  )1993 -89(قطاع المحروقات إلى إجمالي صادرات الجزائر في السلع والخدمات خلال 
  

 حضرت الجزائر ، بمدينة مراكش 1994 أبريل 15 أثناء التوقيع النهائي على الورقة الختامية لجولة أورغواي في 
 1994نوفمبر  7بعدها وفي ، مع العلم أا كانت تحضر كعضو شرفي منذ مفاوضات جولة طوكيو ، كعضو مراقب

تم تشكيل لجنة متعلقة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية دف صياغة مذكرة حول هيكلة التجارة الخارجية 
دأ نفاذ منظمة التجارة العالمية كسبت الجزائر صفة عضو مراقب في  تاريخ ب1995وفي الأول من يناير ،للجزائر
 ، 1987 من المنظمة أن تأخذ موضوع طلب الانضمام بعين الاعتبار الذي تقدمت به عام حينهاوطالبت ، المنظمة

في المنظمة حاليا وتحويل الفوج المكلف بالانضمام في اتفاقية الجات سابقا إلى الس المكلف بمتابعة إجراءات الانضمام 
الاقتصادي مذكرة حول النظام  " مرة بوثيقة أساسية بعنوانل تقدمت الجزائر رسميا ولأو1996بعدها وفي جوان عام 
وجهت الدول التي تشكل  ، 1996وبعد تقديم هذه الوثيقة عام ، وهي من شروط الانضمام،"والتجاري في الجزائر

                                                 
 أطروحة دكتوراه دولة في -الآثار الاقتصادية لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العلمية على قطاع الصناعة دراسة تحليلية،وةمحمد زايد بن زغي )1(

  144 ص2005/2006، العلوم الاقتصادية جامعة حلوان
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وطلبت منها ،سؤال إلى الجزائر 500 منظمة التجارة العالمية حوالي فوج العمل الذي يدرس انضمام الجزائر إلى
وإمكانية جعلها أكثر ، حول السياسات الاقتصادية والجمركية المطبقة في الجزائروشاملة ،استفسارات مستفيضة

 التجارة وتحرير،دوتحسين المناخ الاستثماري في البلا،ومبادئ منظمة التجارة العالميةانسجام وملائمة مع أحكام 
الالتزام بحماية حقوق الملكية و،  التعريفية إلى تعريفة جمركيةالخارجية بالكامل و مع تحويل كآفة الإجراءات غير

   .)1(والمصرفي في الجزائر، وتحرير التجارة في الخدمات و وتحسين القطاع المالي ، الفكرية 
بتصحيح مجموعة كبيرة من الإختلالات وأجابت ،  1998 و 1996بعد تلقي الجزائر هذه الأسئلة قامت بين عامي 

 اجتمع رسميا ولأول مرة الفوج المكلف بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية 1998وفي عام ، عن كل الأسئلة 
وبعد هذا الاجتماع وجه ، مع وفد جزائري في جنيف لدراسة المذكرة والإجابات التي ردت ا الجزائر على الأسئلة 

قررت الحكومة حينها تأجيل عمليات ،1998ثم ظهرت صعوبات اقتصادية مالية عام ، سؤال 120 جزائر من جديدلل
وبذلك في اتجاه إقامة ،  بتوجيهات من رئيس الجمهورية2001التفاوض مع منظمة التجارة العالمية إلى غاية عام 

  .ة العالمية ثانيا ثم الانضمام إلى منظمة التجار،راكة مع الاتحاد الأوروبي أولا ش
وتفعيل ملف الانضمام من جديد حيث قدمت الجزائر لأول مرة عروضا أولية فيما يخص ، تقرر إنعاش 2001في عام 

شملت نظام التعريفة ، قدمت الجزائر وثائق إستكمالية2002وفي شهر أبريل عام ، السلع الصناعية والتجارية والخدمات
وقانونية الجزائرية التي تم تكثيفها مع أحكام ومبادئ ،خرى تشريعيةووثائق أ، اسيالجمركية الجديد الذي صدر بأمر رئ

  .منظمة التجارة العالمية 
، في نفس العام شرعت الجزائر و لأول مرة في مفاوضات ثنائية مع الدول التي كانت ترغب في المفاوضات مع الجزائر 

حيث تقدمت الجزائر بعرض نوعية ، ملف الإنظمام إلى المنظمة هذه المفاوضات الثنائية لها دور كبير وأساسي في دعم 
وكان عام ، ومع ما ستحصل عليه بالمقابل ، ومستوى التنازلات بالنسبة للتعريفة الجمركية المراد تطبيقها، العلاقة 
مة ثلاثة مرات فقد اجتمع الفوج المكلف بإنظمام الجزائر مع المنظ،  عاماً مكثفاً بخصوص ملف الإنظمام الجزائر2002

وبلغ عدد ، س الذي انعقد في المكسيك بكانكونغية إاء الملف قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخام، مع الوفد الجزائري 
  .)2(ردت عليها الجزائر كلها  ، 2005 سؤال حتى عام 1500الأسئلة التي تلقتها الجزائر أزيد من 

  

  :لميـة  مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العا-2- 1
أن هذه المفاوضات عرفت تقطاعات ، يتضح من خلال مسار المفاوضات التجارية بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية 

نتيجة عدم الاهتمام الجدي من قبل السلطات الجزائرية الذي نستخلصه من ، عديدة كان السبب الرئيسي فيها الجزائر 
و أول ملاحظة يمكن أن نشير إليها هي إبرام اتفاقية الشراكة مع ، الطرفين خلال طبيعة المفاوضات التي كانت تتم بين

وبإصرار من الجزائر وإن كانت طبيعة المفاوضات تختلف مع المفوضية الأوروبية  ، الاتحاد الأوروبي في ظروف وجيزة
التي تربطهم علاقات تجارية  لكن هذه المفاوضات تجرى في إطار التعاون المشترك بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي 

                                                 
  145 صنفس المرجع السابق )1(

، 2003الجزائر، إصدارات مجلس الأمة ، الفكر البرلماني  ،  لمنظمة التجارة العالميةالنظام التجاري متعدد الأطراف وملف انضمام الجزائر،  مجلس الأمة (2)
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، لكن الأمر ليس عند هذا الحد كون أن الجزائر لا تتعامل تجاريا فقط مع دول الاتحاد الأوروبي ، ومصالح مشتركة 
،  % 54.8 حوالي 2004فإذا علمنا أن نسبة المبادلات التجارية الخارجية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي بلغت عام 

وهو ما عكسه لقاء التاسع من أبريل ،  دول مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية  مع بقية% 45.2مقابل 
 بجنيف في "مايك مور"بين وزير التجارة الجزائري حينها مراد مدلسي مع رئيس المنظمة العالمية للتجارة السيد  2001

وتم توجيه إنتقادات كثيرة للملف الجزائري ،  المفاوضات فشلتأنإلا ،  جديةأكثرمحاولة لإنعاش المفاوضات وجعلها 
، قاعدة تجارية دولية منها الإجراءات الغدارية  37حيث سجل خرق الجزائر لـ ،من قبل خبراء المنظمة ورئسها

وهذا يدل على عدم جدية الطرف ، وتسجيل نصوص متناقضة في المعطيات الواردة بالمذكرة ، والتعريفات الجمركية 
قررت الجزائر بعد هذا الانتقاد إعادة صياغة مذكرة ملف طلب ، اون مع موضوع الانضمام بصرامة الجزائري في التع

التزمت الجزائر بعدها بإحداث تغيرات جذرية في ،  ومبادئ منظمة التجارة العالميةالعضوية من جديد تماشيا مع قوانين
مع تقديم ، وبكل شفافية، اري الجزائري أكثر دقةوتقديم معطيات خاصة بالنظام التج، والجمركية، المنظومة الجبائية

وبالمقابل . جدول تفصيلي للتغيرات المرتقبة على مستوى التعريفات الجمركية ومطابقتها مع الشروط والمعايير الدولية 
ة  وزار23وجمع هذه الهيئة ممثلي ،"الوحدة المركزية للتنسيق " سمى أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لتأسيس هيئة ت

كل فوج ،عضو ينقسمون إلى خمسة أفواج 63و،  إطار جزائري يمثلون مختلف القطاعات 65وتتكون من ، أو قطاع 
كل فوج يشمل مجموعة من ممثلين عن القطاعات ،فاقيات منظمة التجارة العالمية متخصص باتفاقية معينة طبقا لات

لرد عليها في إطار المفاوضات التي عرفت نوعين من وا، ويقوم بدراسة الأسئلة التي تطرح على الجزائر، المختلفة
  :والثانية ثنائية الأطراف ، الأولى متعددة الأطراف، المفاوضات

  

 :مرحلة المفاوضات متعددة الأطراف  - أ 
وشملت هذه ،الجزائري مقبول كأرضية للتفاوض دولة بعد أم أعتبر العرض 43دخلت الجزائر هذه المفاوضات مع 

ومدى تماشيه مع الاتفاقيات التجارية ، والنظام الاقتصادي للدولة ، ظام التجارة الخارجية المفاوضات دراسة لن
مع مجموعة من الأسئلة حيث تلقت الجزائر خلال هذه ، متعددة الأطراف اعتمادا على المذكرة التي تم إعدادها

. كانت على الشكل التالي سؤال تم طرحها من قبل دول الاتحاد الأوروبي  174، سؤال 590المفاوضات حوالي 
ل  سؤا33و ، ونظم حماية الملكية الفكرية . سؤال حول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري في الجزائر  123

وواقع ، أسئلة من استراليا حول نظام التجارة الخارجية  9وتلقت . ونشاط البنوك،حول النظام الضريبي الجزائري 
هل ستقاطع الجزائر إسرائيل : وسؤال واحد من إسرائيل هو ،  أسئلة من اليابان 8و ، رالاستثمار الأجنبي في الجزائ

أم لا ؟ و أجابت الجزائر بأا عضو في الجامعة العربية لذا سوف تلتزم ، كوا عضو في جامعة الدول العربية 
   .  )1(بالمقاطعة وهذا إجراء سياسي وليس تجاري

وإجراءات دعم ،ونظام الضرائب ، ة على الجزائر حول نظام التعريفة الجمركيةوتتخلص أهم هذه الأسئلة المطروح
مبدأ تطبيق الإجراءات الوقائية ونظام حماية حقوق ، وقطاع الزراعة، وخاصة قطاع الصناعة، قطاعات اقتصادية معينة

                                                 
  147نفس المرجع السابق ص ،محمد زايد بن زغيوة )1(
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مة التجارة العالمية بصياغة بعد ذلك قام فريق العمل الذي يشرف على موضوع انضمام الجزائر إلى منظ.الملكية الفكرية
  .تقرير مفصل حول مجمل المفاوضات التي تمت بين الجزائر والأطراف المشاركة التي لها علاقة تجارية اكبر مع الجزائر 

 

  :مرحلة المفاوضات ثنائية الأطراف   - ب 
 في إطار الاتفاقيات وأقله حدة لأنه جرى في ظروف ثنائية تسمح بالنقاش، كان التفاوض في هذه المرحلة أكثر مرونة 

وجرى التفاوض حول مجموعة من التنازلات فيما يخص التجارة  ،الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع كل دولة على حده 
وتم الاتفاق على تشكيل قائمة ثنائية مع ، إضافة إلى التخفيضات الجمركية على الواردات، والخدمات، في السلع

تشكل قائمة الالتزامات حسب مبادئ منظمة التجارة العالمية ، ضات داخل المنظمةالأطراف الرئيسية في هذه المفاو
  . ويتم توزيعها على بقية أعضاء المنظمة 

وكانت تظن أا كافية لإقناع ، سؤال 1200 أزيد من 2005وفي المحصلة النهائية نجد بأن الجزائر تلقت حتى عام 
نظمة و وقد سبق لوزير التجارة نفسه أن صرح بأن الجزائر في وضع لجنة الإشراف على ملف انضمام الجزائر على الم

 12وأنه من بين ، جيد فيما يتعلق بمسألة توقيت جدول الأعمال مع اللجنة المشرفة على ملف الانضمام على المنظمة 

ظمة التجارة وتكيفها المبادئ وأحكام من، نصوص قد تمت مراجعتها  8نصا قانونيا الواجب إعادة النظر فيها فإن 
وحقوق الملكية ، والتأمينات، والنقل، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي و والمصرفي، شملت قطاع الخدمات ، العالمية 

ولم يبق ، وبعض النصوص المتعلقة بالتجارة في السلع، والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ، الفكرية 
  .)1(والآخر لم يكشف عنه ، والزراعة ،  نصوص تتعلق بقطاعي الصناعة نصوص منها ثلاثة4إلا 

 

  :صعوبات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  -3- 1
ومن الواضح أن ، من الواضح أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في تأخير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية 

إلا أنه لا يمكن ، ضمام إلى منظمة التجارة العالميةوى المعايير الدولية المتعددة  للانالخطوات الجزائرية لم ترق بعد لمست
  :ويمكن تحديد بعض هذه العوامل فيما يلي ، فهناك عوامل خارجية أخرى ، تحميل الطرف الجزائري كامل المسؤولية

  

وارتكاز الجزائر على نفس ، للجزائر  على المدى القصير والمتوسط بالنسبة واضحة تفاوضية إستراتيجية غياب أية -
إذ لم يراهن الطرف ،على الرغم من الرهانات والمعطيات المختلفة،النمط من المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي

كما لم توظف حقائق موازين ،لافات التي توجد داخل المنظمة والختالجزائري على كل المعطيات المتعلقة بالصراعا
على الرغم من مشاركة الجزائر في معظم الجولات السابقة ، ة وآلية صناعية واتخاذ القرار داخل المنظمةالقوى الداخلي

  .ومنذ جولة أورغواي كعضو مراقب ، منذ جولة طوكيو كعنصر شرفي 
وتبني ذات النظرة المتعددة ، وتضيق مساحات التفاوض لديه ،  عدم إعطاء المفاوض الجزائري صلاحيات كبيرة -
ويعطي ، وهو ما حول التفاوض إلى عمل سياسي أكثر منه اقتصادي ، ليب المنطق السياسي على المنطق الاقتصاديبتغ

حيث ، وهو الأسلوب الذي كان حاصراً أثناء إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، الأولوية لاعتبارات سياسية
وإن تطلب ، توقيع على اتفاق الشراكة في الآجال المحددةوسياسية لل،  إداريةوطاتكان المفاوض الجزائري تحت ضغ
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ومن الخطأ تبني ذات المنطق في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة التي . ذلك تضحيات كبيرة وتنازلات إستراتيجية
  .تتضمن بعدا تجاريا واقتصاديا عالميا بالدرجة الأولى 

وهذا راجع ، عطيات المقدمة لاسيما النقاط التي يتم التفاوض بشأا وعدم دقة الم،   عدم  تحديد أي برنامج واضح -
والقوانين أدى إلى تضارب المعطيات ، )∗(وتعاقب معها الوزارات ، فالملاحظة أن تغير الحكومات، لغياب الشفافية 

  .المقدمة من قبل لجنة التفاوض 
  
  

 : اتفاقية الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي  - 2
  :  الأوروبية–مون اتفاقية الشراكة الجزائرية مض-1- 2

دخلت دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الجديدة للاتحاد 
من أجل  )∗( 1995 التي تم طرحها في مؤتمر برشلونة عام "متوسطية –الأورو "كة اتجاه الدول المتوسطية بمفهوم الشر

وليس على منطق ، يق الشراكة الشاملة التي دف إلى تحقيق نوع من التكافؤ بين الدول الموقعة على الاتفاقية تحق
: ولذلك قامت هذه الشراكة حسب مؤتمر برشلونة على ثلاثة أبعاد أساسية هي ،أو المساعدات الاقتصادية ، التبعية 

   )1(الاجتماعي والثقافـيوالبعد ، والبعد الاقتصادي ، البعد السياسي والأمني 
فمن منظور الاتحاد الأوروبي كان يرى بان التحول من التعاون إلى الشراكة يعد هدفا ،  وقد تباينت أهداف الشراكة 

 لمواجهة اواعتبره استثمارا إستراتيجي،والاستثمار الاقتصادي ، لسياسيلأنه ربط بين الاستثمار ا، بالنسبة له اإستراتيجي
وارتفاع نسبة البطالة ،ننتيجة زيادة عدد السكا، ملة القادمة من دول جنوب المتوسطوالمشاكل المحت،اتأوروبا للتحدي

كما ترى فيه إطار للاستفادة من مكاسب التوسع الاقتصادي في أسواق دول شمال ،مما يؤدي إلى زيادة المهاجرين إليها
إلا أا ،  القصير لصغر حجم هذه الأسواق وهي مكاسب وإن بدت محدودة في المدى، إفريقيا والشرق الأوسط

  .)2(تكتسب بعدا أكبر في المدى الطويل في ظل زيادة حدة المنافسة العالمية بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم 
 لقوىأما من جهة المنظور العربي فإا كانت دف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة بواسطة الارتباط بواحدة من أكبر ا

ر في النظام الاقتصادي والاندماج أكث، واستغلال هذا الارتباط في تحريك عملية التنمية الاقتصادية، الاقتصادية في العالم
والفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتطوير ، عن طريق زيادة صادراا إلى الاستفادة من المساعدات المالية،العالمي

                                                 
ثم تغيير لجنة المفاوضات ثلاثة  ، 1996ظمة التجارة العالمية رسميا عام  وزراء منذ تقديم ملف الانضمام إلى من6يذكر أن وزارة التجارة شهدت تغيير  (*)

  .وعدم دقتها ، وهذا يؤدي إلى تضارب المعطيات ، مرات 
، بورج لوكسم، هولندا ، اليونان ، بلجيكا ، إيرلندا ، البرتغال ، إسبانيا ، إيطاليا ص، بريطانيا ، فرنسا ،  دولة هي ألمانيا 27خضرت هذا المؤتمر  (**)

  .إسرائيل ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ، لبنان ، مصر ، تونس ، المغرب ، تركيا ، قبرص ، مالطا ، الدنمارك ، فلندا ، السويد 
 غير( ، أطروحة دكتوراه في علوم التسييرحالة دول المغرب العربي– متوسطية –دراسة تحليلية لواقع الشراكة الاقتصادية الأورو شريط عابد ،  )1(

  65  ، ص2003جامعة الجزائر ،) منشورة
 نوفمبر 29 -27، الجزائر "أثر اتفاقيات الشراكة مع اتحاد الأوروبي على مسارات التنمية الزراعية العربية " ندوة ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (2)

  .19ص ، 1999



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

254 

فضلا عن دعم عمليات التحرير والإصلاح الاقتصادي التي بدأت ، لأوروبية المباشرة الاستثمارات ااقتصاداا وتشجيع
  .)1(به كل الدول العربية 

 الإطار المبدئي الأول 1976ويعتبر الاتفاق الموقع بين السوق الأوروبية المشتركة والجزائر في الأول من يوليو عام 
فاق رخصة دخول السلع الصناعية ذات المنشأ الجزائري على حيث تضمن هذا الات،حول التعاون الأوروبي الجزائري 

وتحسين ، ودول السوق الأوروبية المشتركة، السوق الأوروبية المشتركة دف ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر
 ومنحت الصادرات الجزائرية حينها ميـزة نسبية من حيث، شروط دخول هذه السلع إلى أسواق الدول الأوروبية 

ولكن النتائج كانت ، )2( % 100 و % 20تخفيض حجم الرسوم الجمركية على بعض السلع تراوحت ما بيـن 
 قبل مؤتمر 1993وفي عام . محدودة ولم تستفيد الصناعات المحلية من زيادة صادراا نحو دول الاتحاد الأوروبي 

 أن المشروع كان سياسيا أكثر مما هو اقتصادي وبما، برشلونة بسنتين تم طرح مشروع الشراكة مع دول شمال إفريقيا
 مثل تونس والمغرب ومصر سارعت رفقد تم طرح الفكرة بشكل انفرادي مع هذه الدول وعلى الرغم من أن دولا، 

ويرجع هذا الاختلاف ، إلا أن المفاوضات مع الجزائر استمرت قرابة عشر سنوات ، إلى عقد الاتفاقية في فترة وجيزة 
والاجتماعي  ، وإلى الواقع الاقتصادي ، بة إلى الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الموقعة على الاتفاقيةفي الاستجا
، والسياسية ، فالجزائر كانت تعيش فترة غير مستقرة من جميع جوانبها الاقتصادية، والأمني لكل دولة، والسياسي
يعة التغيرات الدولية خاصة في اال الاقتصادي حتم عليها وعلى الرغم من ذلك فإن الإدراك الجزائري بطب. والأمنية 

ويمكن ذكر بعض أسباب ودوافع هذه ، الدخول في مفاوضات جادة مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية الشراكة معه 
  : الشراكة فيما يلي 

من ة صادراا وفتح المزيد  رغبة الجزائر في التوصل إلى شروط تجارية أفضل مع الاتحاد الأوروبي من اجل تنمي-
والتخفيف من حدة ، وتخفيض الرسوم الجمركية،الإجراءات غير التعريفيةعن طريق إلغاء ،أسواق دول الاتحاد الأوروبي

  .الخ ...التشدد الأوروبي فيما يتعلق بالمعايير والموصفات الفنية 
 ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي و وجعله وسيلة ، يعد دخول الجزائر في هذه الاتفاقية أمراً ملحاً من اجل تعزيز -

أساسيا للتكامل الإقليمي بين الجزائر وأن هذه الاتفاقية تعد دعما ،يوالتفاعل مع الاقتصاد العالم،لزيادة درجة الاندماج
  . المتوسط والطويل ىوالدول الأوروبية والمتوسطة في المد

 علاقاا تصادية بان اتفاق الشراكة يعطي الجزائر نوعا من التوازن في الإدراك الجزائري من الناحية السياسية والاق-
  .ويكون لها دعما في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف التي تتم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ،والإقليمية،الدولية

سواء بصورة ،ت الأوروبية المباشرة لاستثمارا رأت الجزائر أن اتفاق الشراكة يوفر لها إطار مناسبا لجذب المزيد من ا-
وزيادة معدل ، وتقليص حجم البطالة ، مما يسهم في خلق مناصب شغل ، مستقلة أو في صورة مشروعات مشتركة 

  .النمو الاقتصادي 

                                                 
  37، 34ص 1999،الخرطوم ، أكتوبر ،  "ات الشراكة العربية الأوروبية على الزراعة العربيةدراسة تقويم أثر اتفاقي" ،  المنظمة العربية للتنمية الزراعية (1)
 تجربة الجزائر" والتوجيهات المستقبلية تقويم اتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية في جوانبها الزراعية والدروس المستفادة ، حسين تالي،سعيد جلاب  (2)
 .46ص ، 1999 نوفمبر 29 -27)  الاتحاد الأوروبي على مسارات التنمية الزراعية العربيةأثر اتفاقيات الشراكة مع( ندوة–



  سياسات تطوير مناخ الاستثمار بالجزائر               وت الاقتصاديةالإصلاحا   : الفصل الرابع   
 

255 

وروبي فإن ما يمثله الاتحاد الأ،وسياسية،ة واقتصاديةجغرافيفلاعتبارات ، طبيعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبية-
كتجمع اقتصادي وإقليمي هو الأكثر ملائمة للجزائر الذي يمكن من خلاله الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد  

  .والتأقلم أكثر مع آليات اقتصاد السوق 
فإنه ينظر إلى الجزائر على أا بلد نفطي ،ته المشتركة لدول جنوب المتوسط أما الاتحاد الأوروبي فبالإضافة إلى رؤي

وهو ما يجعل اتفاق الشراكة ،سا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغالوغازي مهم موعة دول أوروبية كبيرة في الاتحاد مثل فرن
  .وليس خياراً ، مع الجزائر ضرورة حتمية

   

  :شروط وقواعد تحرير التجارة في إطار اتفاقية الشراكة -2- 2
كان أهمها ما ، ن الشروط والقواعد لتحرير التجارة بين الطرفين الأوروبية مجموعة محددت اتفاقية الشراكة الجزائرية 

يتعلق بقواعد المنشأ حيث أوضح البروتوكول الرابع من الاتفاقية والخاص بشأن تعريف المنتجات التي لها صفة المنشأ 
واعد منشأ المنتجات إلى ق) الفقرة الأولى ( حيث تشير المادة الثانية من هذا البروتوكول ،وأساليب التعاون الإداري

  . )∗(وتشير الفقرة الثانية من المـادة نفسها إلى قواعـد منشأ المنتجات الجزائرية، الأوروبية 
من الاتفاقية  20ومن بين الشروط كذلك ضمان قواعد المنافسة بين المنتجين و حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 

ارسة ذات طبيعة مالية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى على امتناع قيام الطرفين باتخاذ أي إجراء أو مم
  .التميز بين منتجات أحد الطرفين 

حيث من المتفق عليه سوف ، وضوع حماية حقوق الملكية الفكريةومن بين النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها أيضا م
تنضم الجزائر إلى الاتفاقيات منع  2008أي عام ، ذتنظم الجزائر بعد أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفي

متعددة الأطراف المتعلقة بشأن حقوق الملكية الفكرية وبالتالي تقرر الاتفاقية منع نقل الابتكارات والاختراعات بشكل 
   .غير قانوني

الدولية المرتبطة بالخدمات  في قطاع التجارة ، كما تتضمن الاتفاقية منح الطرفين للآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية 
 وأن يدرس الطرفان محاولة مد  ،GATSبما يتفق مع التزام كل من الطرفين في نطاق أحكام وقواعد اتفاقية الجاتس 

وأن يتم ،وتحرير توريد الخدمات ،  الآخر بحيث يشمل حق إنشاء الشركات داخل أراضي الطرف، نطاق الاتفاقية 
  .ز التنفيذ نوات من تاريخ دخول الاتفاقية حي خمس سمراجعة الموقف فيما لا يتعدى

  

  :الجوانب الاقتصادية في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -3- 2
والجانب الاقتصادي  ، تضمنت اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عدة جوانب منها الجانب السياسي

ونحاول في هذا التحليل أن نتطرق إلى الجانب الأهم وهو الاقتصادي باعتباره ،  والجانب الإنساني، والجانب الأمني 
                                                 

كما حددت المادة السادسة من البرتوكول نفسه المنتجات الـتي تم           ،  المادة الخامسة من البرتوكول الرابع المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل             حددت)∗(
اء عليها فإن المنتجات الجزائرية التي يسمح لها باختراق الأسواق الأوروبية تكون ذات منـشأ جزائـري فقـط وتم                    وبن. تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف      

أو إذا كان تم الحصول عليها بالكامل من داخل الجزائـر و            ، الحصول عليها بالكامل داخل الجزائر في إطار ونطاق مفهوم المادة الخامسة من هذا البرتوكول               
بشرط أن تكون مثل هذه المواد قد مرت بعمليات تشغيل أو تصنيع كافبة داخل الجزائر في                ، د لم يتم الحصول عليها بالكامل داخل الجزائر         وتحتوي على موا  

  .نطاق مفهوم المادة السادسة من هذا البرتوكول
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مجموعة الاتفاقيات يمكن توضيحها  " حرية حركة السلع"هذا الجانب الذي جاء تحت عنوان جوهر الاتفاقية ويتضمن 
(فيما يلي 

∗
(:   

  

   : إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: أولاً 
 من الاتفاقية إمكانية قيام منطقة للتجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تدريجيا خلال )6(حيث جاء في المادة 

يتم خلالها تحرير انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز ، سنة 12فترة انتقالية مدا 
قانونية لمنظمة التجارة والتي أصبحت بعد ذلك النصوص ال،  1994دئ اتفاقية الجاتوذلك طبقا لقواعد ومبا، التنفيذ
مع التخفيض ، جميع الإجراءات غير التعريفية سنة تقوم الجزائر بإلغاء12وهذا يعني أنه خلال مدة انتقالية مدا ،العالمية

  . 2017منطقة التجارة الحرة مع حلول عام التدريجي في معدلات الرسوم الجمركية المطبقة في الجزائر تمهيدا لقيام 
  

   :تحرير السلع الصناعية: ثانيـا 
حيث ،كة موضوع تحرير السلع الصناعيةحيث تضمن الفصل الأول من قسم حرية حركة السلع من اتفاقية الشرا

مركية والقيود الكمية تضمنت الاتفاقية إعفاء الصادرات الصناعية الجزائرية إلى الإتحاد الأوروبي من كافة الضرائب الج
وفي المقابل يتم إلغاء الضرائب الجمركية على . أو أي ضرائب أخرى لها أثر مماثل وذلك فور بدء تنفيذ الاتفاق ، 

 سنة من خلال 12الواردات الصناعية الجزائرية من الاتحاد الأوروبي بصورة تدريجية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 
على أن تكون هناك بعض الإجراءات المسموح ا لمعالجة الآثار السلبية ،بيعة السلعةمنية تختلف وفقا لطجداول ز

لتحرير الواردات الصناعية حيث يمكن للجزائر أن تتخذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة بزيادة أو إعادة فرض 
ت خاصة تمر بمرحلة أو قطاعا،ة الصناعات الناشئة أو الجديدة وذلك في حال، الضرائب الجمركية على منتجات محددة

وخاصة ما إذا كانت هذه المشاكل والصعوبات سوف ،ها صعوبات خطيرة نتيجة التحرير أو تعترض،إعادة هيكلة
ويشترط ألا تزيد الضرائب المفروضة بموجب هذه الإجـراءات الاستثنائية ،ب في إحداث آثار اجتماعية حادة تتسب
، ويغلى سرياا تلقائيا بانتهاء المرحلة الانتقالية الكلية ، من الاتحاد الأوروبي  من قيمة الواردات الصناعية % 25عن 

  .إلا إذا تعلق الأمر بصناعة جديدة فيتم زيادة ثلاث سنوات إضافية بعد الفترة الانتقالية 
لاتحاد الأوروبي تركزت أيضا المفاوضات على كيفية التدرج في إزالة الضرائب الجمركية على الواردات الصناعية من ا 

ووفقا لاقتراح الاتحاد الأوروبي فقد تم الاتفاق على إزالة الضرائب الجمركية وفقا لأربعة ، خلال الفترة الانتقالية 
وتنتهي ) الوسيطة ( قوائم أساسية للتحرير تبدأ بالمواد الأولية والآلات والمعدات الرأسمالية مروراً بالصناعات المغذية 

ويرغب الجانب الجزائري في توفير دعم أكبر للصناعة الجزائرية بما يمكنها من تلافى سلبيات الاتفاقية بالسلع النهائية 

                                                 
 التعـاون   -:ن الآفاق وسبل التعاون في االات التاليـة         تضمنت مجموعة م  ، مادة وأربعة ملاحق    ) 110(  اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية      تتضمن (∗)

التعاون في القضاء علـى المخـدرات   ، التعاون في منع استخدام ظاهرة غسيل الأموال    ، الجمارك  ، التعاون في مجال الإحصاء     ، التعاون السياحي   ، الصناعي  
التعاون في مجال حماية المستهلك فنح دائرة الحوار والتعـاون في           ، لقضاء على جذوره    التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وا     ، التعاون الإقليمي   ، ومكافحتها  

والتعاون في اال   ، والتعاون في قضايا الإعلام المسموع والمرئي والمعلومات        ، التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها         ، الشؤون الاجتماعية   
  .التكنولوجي 
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كوسيلة ، "برنامج تحديث الصناعة الجزائرية" وأمام ذلك اقتراح الاتحاد الأوروبي . ويدعم قدراا على المنافسة 
  .)∗(لمساندة تلك الصناعات 

وهو ما يحقق مزايا للجانب الأوروبي  ،ه إهتماما كبيراً لتحرير الجانب الصناعي مما سبق يتضح أن الاتفاقية توج
وبصفة أساسية بتحديد الصناعات الناشئة والوليدة فقط التي تطبق عليها الإجراءات الاستثنائية ولكن الوضع الحالي 

فالأمر نسبي ، تعتبر صناعات ناشئة للاقتصاد الجزائري يوضح أن كل الصناعات الجزائرية بمفهوم التكنولوجيا الحديثة 
  .في تحديد هذا الوضع 

 تمنح للحالات التي تتسبب في مشكلات اجتماعية وغير محددة بمعايير كمية أو موضوعية الاستثناءاتكما أن هذه 
  .يمكن على أساسها تحديد الضرر والوقت الذي يتم فيه تطبيق هذه الإجراءات 

  

   :  تحرير السلع الزراعية :ثالثـا 
والزراعية المصنعة التي م ،مجال المنتجات الزراعية والسمكيةحيث تم الاتفاق على التحرير التدريجي للتجارة في 

 وذلك من خلال زيادة الحصص المقررة لها وتحسين فرص دخولها إلى السوق الأوروبي وكذلك تخفيض ،الطرفين
الحق في المطالبة بتحسين المزايا التجارية التي توافرها الاتفاقية كما تكفل الاتفاقية ،  لبعض المنتجات)∗∗("سعر الدخول"

وذلك في حالة انضمام دول شرق ووسط أوروبا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أو حدوث تعديلات في السياسة 
  .الزراعية المشتركة أو المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية 

  

   :التعاون المالي :رابعـاً 
ومساعدات مالية للدول المتوسطية قام الاتحاد الأوروبي ،ثمار الأوروبي الذي يمنح قروضا بالإضافة إلى بنك الاست
ليحل محل البروتوكولات المالية في ،)∗∗∗("برنامج ميدا"اسمه،اعدات المالية للدول المتوسطيةباستحداث برنامج للمس

 ببرنامج ميدا مجموعة الإجراءات المالية والتكنولوجيا المرافقة ويقصد . 1977إطار اتفاق التعاون الشامل لعام 
                                                 

وروبي والحكومة الجزائرية أيضا بتأسيس برنامج لتطوير القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز نمو وتطور الاتجاه نحو اقتصاديات السوق عن طريق                    قام الاتحاد الأ  (∗) 
ج تطوير   هما برنامج دعم الشركات  وبرنام      تقديم المساعدات للقطاع الخاص في شكل خدمات استثمارية مجانية أو بمقابل رمزي ويتكون البرنامج من جزئيين               

  .المؤسسات 
 

هو النظام الجديد الذي حل محل السعر المرجعي وبموجبه يحدد الاتحاد الأوروبي سعر دخول لكل سلعة ومستويين من التعريفة إحـداهما                      : سعر الدخول  (**)
وهو حق تكلفة منظمة التجـارة العالميـة   ، للواردات التي يفوق سعرها الدخول الآخر للواردات التي يقل سعرها وهنا يتم فرض رسوم تعويضية عليها فقط              

هو مقارنة أسعار الاستيراد بأسعار الجملة داخل الاتحاد الأوروبي وعندما ينخفض سعر الاستيراد من دولة ما عـن                  : بينما السعر المرجعي    . للاتحاد الأوروبي   
كما أن القطاع الزراعي الأوروبي     ، لية القادمة من البلد المعنية لمدة محدودة        سعر الجملة مطروحا منه التعريفة يتم إضافة رسوم تعويضية على كل الواردات التا            

   . مليار دولار سنويا من قبل الحكومات الأوروبية60يحظى بدعم كبير يتجاوز 
   :وهما ، هناك برنامجان آخران على غرار برنامج ميدا  (***)

  .دمها الاتحاد الأوروبي  لدول شرق أوروبا  الخاص بالمساعدات الاقتصادية التي يقPHARE برنامج فير -
والمتعلق بالمساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي سواء كانت مالية أو فنية لثلاث عشرة دولة من دول شرق أوروبا ووسط                    ، TACIS برنامج  تاكيس     -

، أوكرانيـا   ، تركمنـستان    ، نطاجاكـستا ، روسيا  الاتحادية    ، ا  منغولي، موادوفيا  ، كازاخستان  ، جورجيا  ، بيلاروس  ، أذربجان   ، اأرميني: آسيا وهي   
وحرية التجارة قضيتين أساسيتين في التعـاون  ، على جعل التحول الاقتصادي PHARE , MEDA , TACIS وتركز البرامج الثلاثة، أوزبكستان 

  . المتوسطي –المالي الأوروبي 
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ودخل ،ن المساعدات المالية التقليديةبعيدا ع،الاجتماعية في الدول المتوسطيةوالملازمة لإصلاح الهياكل الاقتصادية و
يركز برنامج ميدا و، 1996 يوليو 15 بعد رفع حق الفيتو اليوناني في 1996أغسطس  2برنامج ميدا حيز التنفيذ في 

  : وهذه الأولويات هي ، على أولويات ثلاثة ترتبط بصورة وثيقة بدعم الإصلاح الاقتصادي في الدول المتوسطية 
ومن ثم الوصول إلى معدلات ،خلال زيادة المنافسة دف تحقيق مبادئ التجارة الحرة من، دعم التحولات الاقتصادية-

  .نمو اقتصادي مرقعة 
وذلك من خلال تخفيف وطأة تكلفة التحول الاقتصادي في الدول  الميزان الاجتماعي والاقتصادي دعم وتعزيز -

  .المتوسطية 
  .وتنشيط العلاقات الثنائية بين الدول ، بغرض زيادة التبادل الإقليمي ،  عبرا لحدود ة تعزيز العمليات الإقليمي-

  

   " : AFTA" منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  - 3
 إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية 1996 يوليو 23 -21 مؤتمر القمة العربية الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة  قرر

وتم تكليف الس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ اللازم ، الكبرى كخطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك 
، ربية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه من قبل وفود الدول العربية نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الع

 القرار رقم 1997 فبراير 19وتنفيذاً  لذلك أصدر الس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في 
نامجها التنفيذي والموافقة على بر،  "AFTA" بشأن الإعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  1317

  . )1( 1998الذي يبدأ سريانه في الألو من يناير 
،  سنويا % 10 ويتضمن البرنامج تخفيض التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المتماثل بنسبة حوالي 

إمكانية اتفاق مع ،  2008سنوات على أن يتم التحرير الكامل لكافة السلع العربية البيئية مع حلول عام  10ولمدة 
كما يحوز ، الأطراف على تحرير سلع معينة بشكل فوري لتشريع وتيرة عمل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية 

أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينهم تبادل الإعفاءات قبل تنفيذ أو حلول الجدول ، لأي بلدين عربيين 
  .)2(نامج التنفيذي مجموعة من القواعد يمكن توضيح أهمها فيما يلي وتضمن البر، الزمني للمنطقة الحرة 

  

فيما يتعلق بقواعد ، تعالم السلع العربية التي تدخل في مجال التبادل معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف  ­
والضرائب ،كية والرسوم الجمر،  الوقاية الصحية والأمنيةتواشتراطا، والمقاييس الفنية، توالمواصفا، المنشأ 
  .المحلية

، ومواجهة حالات الدعم ،الأسس الفنية لإجراءات الوقاية مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق ب ­
 .ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات 

                                                 
   .1998التقرير الاقتصادي العربي الموحد  (1)
متطلبات تعزيز إقامة السوق العربية المشتركة :حلقة عمل حول  ،المشاكل والمعوقات التي تواجه قيام السوق العربية المشتركة، محمد حسام السعدني (1)

  .27ص  ،2000نوفمبر 13
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تحرير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء و وإلغاء كافة القيود غير التعريفية على صادرات وإيرادات الدول  ­
 .العربية تحت أي مسمى 

السلع التي تدخل في مجال التحرير تخضع لقواعد بلد المنشأ التي تضعها لجنة قواعد المنشأ التابعة للمجلس  ­
 .الاقتصادي والاجتماعي 

والبيانات ، وإخطار الس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات ، تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق مبدأ الشفافية  ­
 .الخاصة بالتبادل التجاري بين الدول الأعضاء والإجراءات 

وحدد الس هذه الدول ، ومنحها معاملة خاصة وتفضيلية ، راعي البرنامج وضع الدول العربية الأقل نمواً  ­
 .وفقا لتصنيف الأمم المتحدة 

ة لكل وهي في مضموا جيد، قواعد منظمة التجارة العالميةنلاحظ أن هذه القواعد والأسس مستوحاة من
أو ، إلا انه لا تزال هناك أمور لم يتم الاتفاق عليها كالسلع المستثناة لأسباب بيئية أو صحية، الإقتصادات العربية

وهو ما أثر بشكل أو بآخر على ، لأنه توجد بعض الدول لحد الآن تقدم طلبات لاستثناء بعض السلع ، إستراتيجية
وتشكل الصادرات العربية الإجمالية  ،% 10حوالي  2004لغت نسبتها عام ية التي بنمجمل وحجم التجارة العربية البي

وهذا ، من حجم الواردات العالمية % 2.6بينما تمثل الواردات العربية نحو ،  من إجمالي الصادرات العالمية% 2.8نحو 
لمية على الرغم من أن العالم في المتوسط من حجم التجارة العا % 2.7يعني في حجم التجارة العربية الإجمالية تمثل نحو 

  .)1( 2004من الحجم السكاني العالمي لعام  % 4.5العربي يمثل حوالي 
يتطلب توافر إدارة سياسية واعية تؤمن  2008 إن نجاح المشروع العربي في إقامة منطقة للتجارة الحرة بحلول عام  

كيف يمكن أن تقبل الدول العربية  إذ،الأشقاءالسياسية القائمة بين ونبذ الخلافات ،بالتضامن العربي المشترك
عربي الخيار الوحيد للتعامل مع منظمة التجارة العالمية التكتل  الويمثل ،والاندماج في الاقتصاد العالميبضغوطات العولمة 

ول العربية وهي فرصة أمام الد، التي تجيز إقامة اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة تمنح مزايا لدول التكتل دون غيرها 
 العمل العربي المشترك  واقتران ةلذلك يتطلب منها توحيد جهة التنفيذ بين أجهز. للتعامل مع مختلف المتغيرات الدولية 

  .التطبيق الفعلي لخطوات قيام منطقة التجارة الحرة واتحاد الإجراءات التشريعية اللازمـة لذلك 
ة تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كشرط أساسيا وبالنسبة للجزائر التي انضمت مؤخرا إلى اتفاقي

تعد فرصة أمامها لتوسيع حجم المبادلات سلانضمام أي بلد عربي إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
لمنا بأن نسبة حجم هذا إذا ع،مل التجارة الخارجية الجزائريةية مع الدول العربية في ظل التحرر الكانالتجارية البي

 في المتوسط من إجمالي حجم التجارة الخارجية للجزائر منذ % 3التجارة البيئية بين الجزائر والدول العربية لا تتجاوز 

   . ية للدول العربيةنوهي الصورة التي تكاد تكون نفسها فيما يخص حجم المبادلات التجارية البي ، 1994عام 
  
  
 

                                                 
   .2004التقرير الاقتصادي العربي الموحدة  (2)
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  خلاصة الفصل
  

 ـ            مر الإقتصاد  سلطات إلى   الجزائري منذ الإستقلال بمجموعة من التحولات،وتعرض للكثير من الأزمات،ممـا أدى بال

من الإصلاحات الإقتصادية،أبرزها إصلاحات أوائل التسعينات من القرن الماضي المدعمة من قبـل             المضي في سلسلة    

 الإقتصاد الوطني من النظام المخطـط إلى نظـام         صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،كوا القناة التي عبر من خلالها           

  .السوقاقتصاد 

صندوق والبنك الدوليين، وقـد     الوتشكل الخوصصة أحد محاور الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر المدعمة من قبل             

شـرة       مبا عدة معوقـات      إلى تميز برنامج الخوصصة في الجزائر ببطء التنفيذ خلال فترة التسعينات،وتفسير ذلك يعود           

  .و غير مباشرة

 ،حاولت الجزائر الإنسجام مع الوضع السائد من خلال         الخاص وفي إطار أهمية العلاقات الخارجية في ترقية الإستثمار       

 إتفاقيات دولية لتشجيع الإستثمار والدخول في شراكة مع الإتحاد الأوروبي والتفاوض للإنضمام للمنظمة العالمية                إبرام

  .ن شأنه تعزيز الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في الجزائرللتجارة  والذي م

 أنشأت العديد من المؤسسات المؤطرة للاسـتثمار وعلـى          وذلك العديد من التشريعات والقوانين،      في   كما أصدرت 

، و تكليـف    )CNI(،وتخصيص صندوق وطني للاسـتثمار      ) ANDI( رأسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار      

، ) MDPPI( بشأن الاستثمار وهي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و تطوير الاستثمار               وزارة

  و ذلك أملا في بعث و إرساء مناخ استثماري و بيئة أداء للأعمال محفزة للمستثمرين

 والأطـر   اسات الإصلاحات الاقتـصادية والـسي      هذه هل نجحت :والسؤال الذي نطرحه في اية هذا الفصل هو       

يئة مناخ استثماري مناسب لتنمية  اقتـصادية يقودهـا           التي انتهجتها الجزائر في      ،الخ...التشريعية و التنظيمية    

  .تطرق إليه في الفصل الموالينوهذا ما س         القطاع الخاص؟
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  تقييم مناخ الاستثمار ومدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالجزائر:لخامسالفصل ا
  

  مقدمة الفصل
  

 التجارة لذلك وتعزيز الملائمة والقوانين الأنظمة السوق،ووضع نظام تفعيل نحو المتزايدة العالمية التوجهات ظل في

 ارتباطًـا  والاجتماعية التنمية الاقتصادية وتحفيز ريعتس قضايا ارتبطت الخاص، للقطاع متزايد دور وإعطاء وتحريرها

جديد  توجه تبلور وقد،المستدامة الاقتصادية تحقيق التنمية في والخاص العام القطاعين دور تقويم بإعادة ووثيقًا مباشرا

 ومنفذ تصاديالاق النشاط على مهيمن الحديث من  الاقتصاد في الدولة دور صياغة لإعادة يسعى في الأعوام الأخيرة

والكلى،كما تزايد الاهتمـام بتنميـة    الجزئي تحقيق التوازن يكفل بما الاقتصادية للحياة منظم إلى الإنتاجية للمشاريع

وخلق فرص العمل نامية وكأسلوب لتسريع خطى النمو القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في البلدان ال       

   .إلى جانب تخفيف العبء على ميزانية الدولة لتمويل مشاريع الخدمات العامة، ةوتعزيز قدرة الصادرات على المنافس

 بالاستثمار المرتبطة والتشريعات سن القوانينخلال الإصلاحات الاقتصادية و من الجزائر سعتفي هذا الإطار و

  .لديها المتوفرة مكاناتوالإ يتلاءم بما  الأجنبي أوللقطاع الخاص سواء المحلي لنمو يئة البيئة المناسبة  إلى

غير أنّ مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت متدنية ولم تصل إلى مستوى الطموح على الرغم من الاهتمـام                    

  .الكبير الذي حظي به القطاع الخاص من حيث الحوافز والتشريعات التي تنظم عمله

مناخ الاستثمار و مـدى  همته في التنمية وكذلك الخاص ومدى مسادور القطاع سوف نحاول تقييم ل الفص هذا وفي

 :التالية الثلاثة المباحث وذلك من خلال، ملائمته لنمو قطاع الأعمال 

 .دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية :الأول المبحث

  تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر :الثاني المبحث

   الخاص في الجزائرالمعوقات التي تواجه نمو القطاع : المبحث الثالث
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  .دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية: المبحث الأول
يمثل القطاع الخاص اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في معظم بلدان العالم المتقدم والنامية على حد 

لقيام بدور ريادي في شتى االات الاقتصادية سواء نظرا لما يتمتع به هدا القطاع من مزايا و إمكانيات كبيرة تؤهله ل
على طبيعة النظام  الخاص في العملية التنموية،قطاعالويتوقف حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه  .و الاجتماعية

العلاقة ودرجة التكامل  ووطبيعة بيئة الأعمالالاقتصادي السائد بالدولة، وهيكل اقتصادها الوطني ومرحلة تطوره، 
 في مختلف منهماكل لالأدوار المنوطة ما يتحقق من توافق وانسجام في هذه العلاقة أو وين القطاعين العام والخاص ب

  . تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة بمعدلات أسرع وأكبر والعكس صحيحفي ظل ذلك واالات ،
  

  :لمحة تاريخية عن ظهور و تطور القطاع الخاص في الجزائر - 1
حيث إنتهجت سياسة إقتصادية مبنية على أسس النظام  منذ الاستقلال تحولات إقتصادية،شهدت الجزائرلقد 

الإقتصادية أصبحت تلك السياسات لا تلبي متطلبات الواقع الإقتصادي اكي، لكن مع التطورات السياسية و الإشتر
ولت الدولة تدارك الهفوة الناجمة عن سياستها تلك المعاش، بالإضافة إلى أنها أورثت البلاد إقتصادا هشا، و قد حا

 1986بانتهاج مخطط يشمل مجالات إقتصادية متعددة غير أن قطاع المحروقات خاصة بعد تفاقم المشاكل في سنة 

نتيجة لانخفاض أسعار البترول، التي كانت الخطوة الأولى للإصلاحات الإقتصادية من أجل الخروج من التخطيط 
قطاع العام إلى إقتصاد يسيره القطاع الخاص، حيث تغير مسار الإقتصاد الجزائري من نظم الإقتصاد المركزي و ال

  .الموجه إلى نظام إقتصاد السوق
  

  :القطاع الخاصميش نشأة القطاع العام و -1- 1
ية وتحديد مساراا والاجتماعإعتبارات عديدة أخذت الحكومة الجزائرية على عاتقها عملية التنمية الإقتصادية لعوامل و

قدرا على توظيف  باعتبارها كانت المورد الأساسي للدخل و)المحروقات(ذلك بحكم ملكيتها للموارد الطبيعية و
متطلبات التنمية لذا كان من الطبيعي أن يمارس القطاع العام دور أكبر حيث  منها على حاجيات ووالإنفاقوائده ع

  .الضرورية للمواطنين مهمة توفير معظم الخدمات لهأنيطت 
  : اعتمادا على ما يلي1962 وقد نشأ القطاع العام في الجزائر بعد الإستقلال عام 

 و الذي كان 1962 إرادة سياسة منبثقة من البرنامج الذي صادقت عليه جبهة التحرير الوطني في طرابلس عام -
دف عبر هيكلة إقتصادية خاضعة للدولة إلى يهدف إلى إنشاء دولة تتميز بتدخل إستراتيجي للسلطات السياسية يه

  (1)تحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية 
  
  
  

                                                 
(1)  Marc écrément- indépendance politique et libération économique un quart de siécle du développement de l’algerie 
1962-1985 o p u alger 1986p18. 
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الأمر الذي سمح بتسييرها من طرف عمالها الملاك المعمرين و ترك مزارعهم ومصانعهم و متاجرهم، هجرة -
الأملاك المتروكة هي التي حددت مصير الجزائريين و تأميمها فيما بعد و كانت قرارات الحكومة في حل مشكلة تسيير 

  (1):القطاعين العام و الخاص حيث قامت الحكومة بما يلي
  .ت التي تركها المعمرينآإدخال التسيير العمالي في المنش ­
و عليه فقضية أملاك المعمرين كانت من ، منع توظيف الأموال الخاصة في مزارع المعمرين و مصانعهم و متاجرهم ­

تي أدت إلى طرح قواعد التسيير الإقتصادي في الجزائر بحيث سمحت بتكوين قاعدة مادية إنطلق أحسن العوامل ال
  .منها القطاع العام و خيبت أمال رأسمال الخاص في التراكم

طرحت السلطات  بحيث أنشأ ديوان وطني للتجارة والنقدية الخاصة مع الخارج،تجميد العلاقات التجارية والمالية و ­
د لمراقبة ترحيل الأموال و مراقبة الصرف و بذلك إنعدمت إمكانيات معاملات رأس المال الخاص قواع 1964عام 

  .مع رأس المال الأجنبي
أدى به إلى ية دف إلى بناء اشتراكي،الأمر الذي تخوف منه رأس المال الخاص وطرح قواعد سياسية للتنم ­

 .الإنتظار و عدم المبادرة في النشاط الإقتصادي
  

  :لة التخطيط الإقتصاديمرح-2- 1
  : و إعتمد المخططون في أعمالهم على القواعد التالية1967 لقد إنطلق التخطيط الإقتصادي عام 

  (2): تمويل الإقتصاد بالموارد النفطية المصدرة الأمر الذي أدى إلى   -
  .طعدم التوازن القطاع العام حيث أصبح قطاع المحروقات الفرع الإستراتيجي المحرك للنشا ­
  .التخلي عن تعبئة المدخرات الخاصة و عدم خلق منافذ لها ­
  .الهيمنة التامة للقطاع العام على الإقتصاد و إحتكاره ­
  . على المدخرات الداخلية اللجوء إلى التمويل الخارجي بدل الإعتماد ­
 في أنشطة معينة، و  مراقبة تامة للنشاط الإقتصادي الأمر الذي يدعوا إلى إحتكارات عامة و حصر القطاع الخاص-

   (3)ذلك بتطبيق نظام الرخص الإدارية
و ظل القطاع الخاص مهمشا خلال خطط التنمية الأولى خاصة بعد التأميمات في مجال الصناعة بما فيها المحروقات، 

حظيت ة على الإقتصاد الوطني،وحيث أعطت هذه التأميمات دفعة قوية و جديدة للقطاع العام في السيطر
  .رات العامة بتدعيم قوي من الدولة على حساب الإستثمارات الخاصة التي انحصرت في النشاط التقليديالإستثما

                                                 
، بحوث و مناقشات الندوة الفكرة القطاع العام و القطاع الخاص في الـوطن              ر مع القطاعين العام و الخاص و مستقبل التجربة        تجربة الجزائ  ، أحمد هني  (1)

  .463ص،1990العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 
  .464صنفس المرجع السابق ، أحمد هني (2)
 الملتقى الـدولي الأول حـول تأهيـل المؤسـسة     ،توسطة في الجزائر، حالة المشروعات المحلية   تمويل المشروعات الصغيرة و الم     ، بوهزة محمد و آخرون    (3)

  236ص، 2001،الإقتصادية، جامعة سطيف 
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تم إعادة ) 1991-1980( و بداية مرحلة الإقتصاد اللامركزي )1979-67(لكن بعد انقضاء مرحلة الإقتصاد الموجه 
حفر الإستثمار الخاص و توجيهه : (1)ي الجديدكانت إحدى أهم الأهداف الرئيسية للتنظيم الإقتصادتنظيم الإقتصاد و

  .و ذلك من اجل تقوية مساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد
كان طموح القطاع الخاص في مسار التنمية، وو ما يمكن ملاحظته من أن نظام التخطيط الجديد أدرج بصورة فعلية 

إنما يمتد إلى السوق الخارجية د السوق الوطنية، ود حدونظام التخطيط الجديد في تطبيق اللامركزية لا يتوقف عن
حيث  1988 جويلية 19حسب ما يظهر ذلك في قانون ممارسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية الصادر بتاريخ 

أدخلت تعديلات يستفيد من خلالها القطاع الخاص الوطني من مرونة أوسع في مجال التصدير و الإستيراد على أساس 
  . معتمدة و مرخص ا في إطار البرنامج العام للتجارة الخارجيةبرامج سنوية

ما يتبعها من نصوص تنظيمية التي أتى ا التنظيم الإقتصادي الجديد أهمية في بعث الثقة لكل هذه النصوص التشريعية و
ظرا لسبب أساسي في نفوس الرأسماليين الوطنيين من خلال الضمانات التي تحتوي عليها و لكن ثقتهم كانت ضعيفة ن

  .(2)هو عدم وجود تصور واضح للسياسة الإقتصادية
جوان  -1983مراقبته من الفترة ماي لوطني لمتابعة الإستثمار الخاص وو كمثال على ذلك تشير أرقام الديوان ا

و لكن  1348 أن عدد من المشاريع التي تمت المصادقة عليها و تحصل أصحاا على رخص الإستثمار بلغ 1987
  . فقط%20التنفيذ لم يجري إلى على نسبة 

  .كما يشير الجدول التالي حصص كل من القطاعين العام و الخاص في النشاط الإقتصادي
  

  1984و1974يوضح حصص النشاط العام و الخاص في النشاط الإقتصادي ): 27(الجدول رقم 
  السنــة  1984  1974

  الخـاص  العـام  الخـاص  العــام  النشــاط

  22.0  77.9  34.6  65.3  اعةالصن
  ـ  99.7  18.3  81.6  المحروقات

  29.5  70.4  51.5  48.6  التعمير و الأشغال العمومية
  19.3  80.6  16  83.9  النقل و المواصلات

  59.8  40.1  90.0  9.9  التجارة
  78.2  21.7  87.0  12.9  الخدمات

  29.1  70.8  41.4  58.5  مجموع النشاط

، بحوث و مناقشات الندوة الفكرة القطاع العام و القطاع الخاص في زائر مع القطاعين العام و الخاص و مستقبل التجربةتجربة الج ،أحمد هني: المصدر
  466ص،1990الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 

  

                                                 
زائـر  إعادة تنظيم الإقتصاد الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الج       "، الجزء الثاني    عادة تنظيم مسارها في الجزائر    إسياسة تخطيط التنمية و      محمد لول،    (1)

  .278 ص1999
  279 ص، نفس المرجع السابق  (2)
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 التدخلية سياسة الدولةلهذا راجع وطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام يلاحظ من الجدول ضعف مساهمة الق   و
  .خلال هذه الفترة

  (1):منها القطاع الخاص في هذه القطاعات وكما أن هناك بعض الأسباب التي أدت إلى ضعف مساهمة
إعتماد سياسة الإحتكار في توجيه الإستثمارات، حيث إعتبرت بعض النشاطات غير مسموح الإستثمار فهي إما  ­

  .حكرا على القطاع العام أو أنها مشبعة
 كان سببا الالتزامراءات القانونية تفرض على المستثمرين الوطنيين الإقامة على التراب الوطني و هذا كانت الإج ­

في إبعاد المستثمرين الغير مقيمين عن قطاع الإستثمارات الإقتصادية لإستخدام مواردهم المالية في نشاطات موازنة 
  ).الخ...التجارة غير الرسمية (

مما اعتبر حاجزا أمام المستثمرين للحصول على  1985ار بموجب قانون المالية لسنة تحديد الحد الأقصى للإستثم ­
  .تكنولوجيا و تحقيق درجة كبيرة للإندماج الصناعي

 لم تكن هناك سياسة واضحة تجاه القطاع الخاص، فهذا 1988-1963وعموما ما يمكن قوله أن الفترة الممتدة من 
 هامش المخططات الوطنية فقد توقف بسبب الخطاب السياسي لجزائر إشتراكية الأخير لم يعرف إلا تنمية طفيفة على

  ).1976الميثاق الوطني (كمستغل ) القطاع الخاص(و الذي يمكن إعتباره 

   

  1987-1984تطور مؤسسات القطاع الخاص و عدد عمالها ما بين  :)28(الجدول رقم يوضح
  1987  1986  1985  1984  السنوات

عدد   البيان
  سساتالمؤ

عدد 
  العمال

عدد 
  المؤسسات

عدد 
  العمال

عدد 
  المؤسسات

عدد 
  العمال

عدد 
 المؤسسات

عدد 
  العمال

مؤسسات تشغل اقل من 
   عامل20

13369  61207  12119  55151  15697  70723  14081 68158 

مؤسسات تشغل أكثر من 
   عامل20

785  36181  766  34210  794  26599  818  31799 

 99957 14899  97322  16491  98361  12885  97388  14154  اموع

  الديوان الوطني للإحصائيات:المصدر 
  

  :مرحلة الإنطاق الفعلي للقطاع الخاص-3- 1
شهد عقد التسعينات تحول جذري في الإقتصادي الجزائري المعاصر حيث كانت الإصلاحات التي شملت كل من 

اء النموذج الإشتراكي، و بالتالي لم تعد ملكية الدولة الميدان الإقتصادي و المؤسساتي و الإجتماعي سببا في إختف
  .لمختلف القطاعات الإقتصادية شرطا مقدسا

و في هذا الإطار ساهمت عدد من العوامل في تحول نظرة السلطات العمومية للقطاع الخاص الوطني من التهميش إلى 
  .المشاركة الفعلية في التنمية الإقتصادية

                                                 
  .467ص،نفس المرجع السابق ، أحمد هني  (1)
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  :اص طبيعة و هيكل القطاع الخ - 2
 للقطاع الخاص في الدول النامية بصفة عامة وللاقتصاد المتوسطة العمود الفقرييمثل قطاع المؤسسات الصغيرة و  

حسب فئات الحجم من مجمل الوحدات الصناعية و %99.4 مثل حوالي 1991حيث في سنة الوطني بصفة خاصة 
من مجمل  %99.9خاصة و يمثل القطاع الخاص عمال هي كلها  10نجد أن المؤسسات الصناعية التي توظف أقل من 

 عامل، 199و  10من مؤسسات التي توظف بين %99.4عامل، و  49 و 10الوحدات الصناعية التي توظف بين 
 من مؤسسات التي %0.93 عامل في حين لا يمثل سوى 200من مؤسسات التي توظف أكثر من  %6.5كما  يمثل 

 القول أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات صغيرة و  عامل، و عليه يمكن500توظف أكثر من 
   .(1)ةمتوسط

  :2001و1999و يوضح  الجدول التالي طبيعة القطاع الخاص لسنتي 
  

  ).2001 و 1999(تصنيف المؤسسات الخاصة حسب عدد العمال خلال ): 29(جدول رقم 
  السنة 2001 1999

 النسبة المئوية د المؤسساتعد النسبة المئوية عدد المؤسسات نوع المؤسسة

 94.64 170258 93.2 148725 )9-1(المؤسسات الخاصة المصغرة 
 4.64 8363 5.72 9100 )49-10(المؤسسات الخاصة الصغيرة 
 0.72 1272 1.08 1682 )250-50(المؤسسات الخاصة المتوسطة 

Source: Rapport de CNES "Pour une politique de développement de la PME en Algérie ، Fevrier 2003 page18 
 

نلاحظ من الجدول أن المؤسسات الخاصة المصغرة ما زالت تسيطر على عدد المؤسسات الخاصة، وهذا راجع 
إلى الإمكانيات المحدودة لدى المستثمر وإلى نمط الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي مازال يسيطر على الشكل 

 .صة في الجزائرالقانوني للمؤسسة الخا
 فتتيح لنا دراسة تطورها من تكوين فكرة أولية عن التغيرات التي  أما عن تطور إنشاء المؤسسات الخاصة في الجزائر

  .1995سيشهدها القطاع الخاص في ظل الإصلاحات الإقتصادية المتعاقبة خاصة منذ 
  

  ائرتطور وتيرة إنشاء المؤسسات الخاصة في الجز: يوضح)30(الجدول رقم 
   السنوات            

       
  الشكل القانوني

1999  2001  2002  2003  2004  

  
2005  

  

  
2006  

  
2007  

  

946 806293 269  245.842 225.449 207.949 189.552 170.258 159.507  المؤسسات الخاصة

الصناعات التقليدية و 
  الحرفية

-  -  71523  79850  86732  96 072  106 222116 347

  
  

  .com-dz-pmeart.www 2004/2007وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية نشرة  :المصدر

                                                 
، الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسة الإقتـصادية،  دور ومكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في جهاز صناعي المتميز بالثنائيةدمدوم كمال،  (1) 

  .95ص، 2005جامعة سطيف 
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 1999/159507و يلاحظ من الجدول تطور وثيرة إنشاء المؤسسات الخاصة في الجزائر، حيث بلغ العدد سنة 
 من إجمالي المؤسسات الإقتصادية في الجزائر، إذا إعتبرنا أن عدد %94.25مؤسسة خاصة أي بنسبة تقدر بـ

ثم ارتفع هذا التطور  %4.74 مؤسسة بنسبة تقدر بـ 2963المؤسسات العمومية في الجزائر قدر في نفس الفترة بـ 
  أما في سنة2005 مؤسسة خاصة سنة 245842مؤسسة خاصة ثم إلى 225449 إلى 2004في الإنشاء لتصل سنة 

  . مؤسسة293946 فقد بلغ عدد المؤسسات الخاصة 2007
  

 :دور القطاع الخاص في التنمية - 3
 تنمية القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و تحفيزه إلى دف الإصلاح الاقتصادي وسياسات تطوير مناخ الاستثماري

الأساليب التمييزية، عراقيل الإدارية ون المزايا الجمركية والضريبية ورفع كل العلى الاستثمار من خلال إعطائه الكثير م
حيث يفترض أن يقود القطاع ة هذا القطاع في جوانب التنمية مساهمي سيكون له رد فعل إيجابي قدرة والأمر الذ

  الخ ...الخاص عملية التنمية مما سيزيد حتما من حصته في الناتج المحلي الإجمالي، و في التشغيل و التمويل 

 

 : القيمة المضافة الناتج واص في تكويندور القطاع الخ-1- 3
يعتبر الإنتاج المحلي الخام بمثابة مؤشر اقتصادي ذو دلالة في تقييم النمو الإقتصادي، و منه ستكون القيمة المضافة بمثابة                   
وسيلة تحليل للحكم على مدى مساهمة كلك قطاع أو فرع في هذا النمو المحقق، و بالتالي سنستغل هذا المفهـوم في                     

مكانة القطاع الخاص، هذا و يمكن تعريف القيمة المضافة على أنها إجمالي الإنتاج المحلي الخام مطروحا                ح تطور و  توضي
  .منه الاستهلاك الوسيط المستخدم في هذا الإنتاج خلال فترة زمنية معينة

  .القيمة المضافة الناتج و مساهمة القطاع في تكوين) 32و31(ويبين لنا الجدولين رقم 
  

  )مليار دينار(يوضح تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات حسب القطاع القانوني   ):31( الجدول رقم
  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  
نسبة القطاع 
العام في الناتج 
  الداخلي الخام

550.6  22.9 598.65  21.8 651.0  21.59 704.05  20.44 749.86  19.20 

نسبة القطاع 
الخاص في الناتج 
  الداخلي الخام

1884.2 77.1 2146.75 78.2 2364.5 78.41 1740.06 79.56 3153.77 80.80 

  100 3903.63  100 3444.11  100 3015.5  100  1745.4  100 2434.8  اموع

  2008  نشرة ياتالديوان الوطني للإحصائ:المصدر 

في تكوين الناتج المحلي خارج قطـاع المحرقـات          مقارنة بالقطاع العام     صنلاحظ من الجدول أن مساهمة القطاع الخا      
 القطاع أما %77.1 ما نسبته 2003 حيث بلغت في سنة      2003/2007 خلال الفترة    %70مرتفعة و تجاوزت نسبة     

امـا  2007في سنة    %80.80 إلىقد ارتفعت هده النسبة لتصل       و   %22.9العام في نفس السنة فقد بالغت مساهمته        
  .2009في سنة  %19.20 لتصل إلى 2003القطاع العام فلقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بسنة 
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 تأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص في تكوين الناتج القومي يجب أن  أو وزنوما يجدر ذكره في هذا الصدد أن مساهمة
 و التنافـسي هـو      القوي جميع القطاعات المساهمة في تكوين الناتج القومي باعتبار أن الاقتصاد            يأقطاع المحروقات   

 أهمية   إلى ننوه مثلا    أنالاقتصاد المتنوع و الذي لا يعتمد على قطاع واحد أو بعض القطاعات و في هذا الصدد يجب                  
ذ بعين الاعتبار قطاع المحروقات ضـعيفة       كمؤشر لقياس تنافسية الدول حيث صادرات الجزائر بأخ       تنوع الصادرات   
 هذا الاعتماد شـبه     من إجمالي الصادرات و قد أدى      %95أي قطاع المحروقات يساهم بنسبة       %5جدا و لم تتجاوز     
 خاصة في هشاشة الاقتصاد الجزائري      أواحد و ضعف مساهمة القطاعات الأخرى سواء كانت عامة          كلي عل قطاع و   

  . خير دليل على ذلك1986 أو الأزمات و أزمة و تعرضه للكثير من الصدمات
في  و يبين لنا الجدول التالي مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بأخذ بعين الاعتبار قطـاع المحروقـات                  

  تكوين القيمة المضافة
  روقاتتطور هياكل القيمة المضافة حسب النظام القانوني للقطاع بما فيها قطاع المح): 32(الجدول رقم 

  2004  1994  1984  1974  البيان
  %52  %53.4  %69.5  %58.6  قطاع عمومي
  %48  %46.6  %40.5  %41.4  قطاع خاص

  %100  %100  %100 %100  اموع
  ).2003-1995:  الحسابات الاقتصادية2001-1963: الحسابات الاقتصادية(الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر   

  

  %  حسب كل قطاعم و هيكل مساهمة فروع القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالجزائر تطور حج:)33(الجدول رقم 
  2006  2001  1997  1990  1986  1981  1971  1967  البيان

نسبة مساهمة  القطاع الخاص في القيمة 
  42.26  47.5 45.71  45.8  39.4  29.7  55.9  65.8  %المضافة 

  49.09  40.4 26.41  27.1  24.2  23.9  44.7  46  %الصناعة دون المحروقات
  79.72 80.54 61.58  31.3  26  27.4  50.2  71.7  %البناء و الأشغال العمومية

  75.39  75.9 66.93  45.2  41.6  20.5  18.9  27.8  %النقل و الاتصال
  92.93 90.19 92.17  72.7  75.6  67.4  73  74.2  %التجارة و الخدمات

تقييم :القطاع الخاص في التنمية "المؤتمر الدولي حول،دل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقيةمع: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد: المصدر
  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 2009   المعهد العربي للتخطيط بالكويت"واستشراف

حيث أن القطاع الخاص ينتج     ،ني القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل ونشط في الاقتصاد الوط          لرغم هذه النتائج مازا   
 القطـاع الخـاص   م  من إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول النامية  ففي روسيا مثلا يساه%85إلى % 70ما بين 
 )1( % 70رومانيـا    ، %80 جمهورية التشيك    ،%75ألبانيا يساهم بنسبة    ،  من الناتج المحلي الإجمالي    %70بنسبة  

 أخدنا بعين   إذا  %50القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز             إلا أن مساهمة     % 67.8مصر  ،
  .الاعتبار مساهمة قطاع المحروقات

 و أيضا ارتفـاع  1981-1967على الرغم من الزيادة المطلقة للقيمة المضافة للقطاع الخاص بصفة عامة خلال الفترة          
إلا ،  1978سنة   %40.08إلى ما يربو عن      1970 سنة   %28.22  من نسبة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي      

                                                 
   .68ص 2005ديسمبر  ،الانجازات والتحديات:اقتصاديات التحول خلال خمسة عشر عاما ،كز المعلومات ودعم  اتخاذ القرارمر )1(

  مركز المشروعات الدولية الخاصة ،الإصلاح الحكومي لتخفيض تكلفة المعاملات و تنمية القطاع الخاص،بول هولندي /د -
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أن الأهمية النسبية لمساهمة هذا القطاع في تكوين القيمة المضافة الإجمالية كانت في انخفاض مـستمر، إذ انخفـضت                   
، 1981سنة   %29.7إلى حوالي    1967 سنة   %65.8مساهمة هذا الأخير في تكوين القيمة المضافة خلال هذه الفترة           

طـار  و يرجع هذا الإنخفاض في الأساس إلى الدور الذي لعبه القطاع العام، نظرا لما منح لـه مـن إمكانيـات في إ                      
 في مختلف فروع النشاط الإقتـصادي، بحيـث         هكذا تنوع نشاطات  إستراتيجية التنمية المنهجية آنذاك، وتعاظم دوره و      
  .1978 سنة %12.02 إلى حوالي 1970 سنة %8.3الي من ارتفعت نسبة الاستثمار العام من الناتج المحلي الإجم

كما يتضح من الجدول هيمنة القطاع الخاص على مجالي التجارة و الخدمات و التي بلغت أثناء هذه الفتـرة حـوالي                     
 في المتوسط و يعود هذا إلى تحول نشاط القطاع الخاص من القطاع الفلاحي إلى القطاع التجاري و الخـدمي                    70%

أما مساهمة القطاع الخاص في مجال البناء و الأشغال العموميـة فكانـت في تـدني                ، ق قانون الثورة الزراعية   بعد تطبي 
مستمر، نظرا لإنشاء و تطور شركات وطنية تابعة للقطاع العام و دخول شركات أجنبيـة للميـدان مـع بدايـة                     

 .الثمانينات
فة، نظرا لإحتكار الدولة النقل الجـوي و البحـري و               مساهمة قطاع النقل و الإتصال في هذه الفترة ظلت ضعي         

  .السكك الحديدية، و تدعيم النقل بإنشاء أسطول بري تابع للقطاع العام، سواء لنقل المسافرين أو البضائع
   من جهة أخرى ظلت مساهمة القطاع الخاص الصناعي متواضعة، مما يؤكد لنا أن التنمية الصناعية بالجزائر كانـت                  

ريا و عمليا على القطاع العام، و أنه رغم المحاولات الجادة لإدراج القطاع الخاص للإسـتثمار في قطـاع                   تعتمد نظ 
الصناعة، إلا أن هذا الأخير ظل يفضل بعض الصناعات الصغيرة كالصناعات أو الإتجاه إلى قطاعات أخرى كالتجارة                 

  .و الخدمات
 إلى ما يقل    1980سنة   %28.06الناتج المحلي الإجمالي من     على الرغم من انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص من          

سـنة   %18.43، مقابل ارتفاع نسبة الإستثمار العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود             1988 سنة   %15.07عن  
ة  قد عرفت زياد   1990-1982مثلا، إلا أن الأهمية النسبية للقطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الفترة               1983

برنامج إعادة الهيكلة العضوية و الإسـتقلالية الماليـة للمؤسـسات           : يمكن اعتبارها بالمهمة، و يعود ذلك أساسا إلى       
الإقتصادية العمومية، التي عرفت نوعا من التذبذب في تنفيذها، مما أثر سلبا على أداء المؤسسات العمومية و يبدو أيضا                

لم تؤثر بشكل كبير على القطاع الخاص الذي يلجـأ           1986اد الجزائري سنة    أن الأزمة الإقتصادية التي عرفها الإقتص     
إلى طرق متعددة لتمويل و تموين مؤسساته، و هذا على عكس حجم الإستثمار العام الذي بلغ أدنى مستوياته سـنة                    

  .%6.08 عند حدود 1991
إلى  1982 سنة   %60.7 من   ركتهمشا، فقد انخفضت      التجارة و الخدمات   مجال  في أما على مستوى القطاع الخاص    

لصالح قطاع النقل و الإتصال الذي زادت أهميته النسبية نظرا للإنتعاش الذي بدأ يعرفـه هـذا                1990 سنة   57.7%
  .1988الأخير بعد صدور قانون تحرير النقل سنة 

دت أهمية القطاع الخـاص     ، فإنه حتى و إن زا     )الأشغال العمومية الصناعة و البناء و   (اعات الأخرى      أما بالنسبة للقط  
نسبيا في تكوين القيمة المضافة مقارنة بالقطاع العام، نظرا للأسباب الموضوعية المذكورة أعلاه، إلا أن الأهمية النسبية                 

  .داخل القطاع الخاص نفسه لم يطرأ عليها تغير كبير نظرا لتوجه القطاع الخاص نحو مجال النقل بشكل كبير
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 لبناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق و الإنسحاب التدريجي للدولة من الإنتـاج              1990ة  إن التوجه الجديد بعد سن    
تشجيعات للقطاع الخاص أعطى    المباشر للمواد و الخدمات، وأيضا الإطار التشريعي الجديد وما تضمنه من ضمانات و            

ضافة الإجمالية التي بلغـت حـوالي       حيوية لهذا الأخير يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع مساهمته في تكوين القيمة الم            
 سـنة   %23.78أيضا ارتفاع نسبة الإستثمار الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى حـدود              و ،2001 سنة   47.5%

  .)1(هذا إن دل فإنما يدل على زيادة ديناميكية القطاع الخاص في جميع الأنشطةو،2006سنة  %28.84ثم إلى ،1994
 سـنة   %49القيمة المضافة في مختلف فروع النشاط الصناعي ارتفعت إلى حـدود            فحصة القطاع الخاص في تكوين      

 إذ أنه بالإضافة إلى الصناعات التي سيطر عليها القطاع الخاص من قبل كالنسيج، اكتسح هذا الأخير مجالات                  ،2006
هودات المبذولة مـن    هذا ما يوضح ا   و،  تقريبا %80أخرى كالصناعات الغذائية و صناعة الجلود  و الأحذية بنسبة           

قبل القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على المستوى الوطني رغم منافسة المنتجات الأجنبية، كما أن هذا الأخير بدأ                  
  .يقتحم فروعا أخرى لم تكن من اختصاصه في السابق مثل فروع الكيمياء و البلاستيك

لفروع و القطاعات الإقتصادية التي تعتـبر تقليـديا مـن           بالإضافة إلى هذا فإن القطاع الخاص قد دعم مركزه في ا          
 و يساهم في نفـس      ،2006 في قطاع الخدمات سنة      %92اختصاصه، فنجده يساهم في تكوين القيمة المضافة بنسبة         

  . في قطاع البناء و الأشغال العمومية%79السنة بنسبة 
في عدد المشاريع المصرح ا سواء بالنسبة للإنـشاء أو       إن إحصائيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تشير إلى تحسن          

التوسع، و هذا ما يعني فعالية الإجراءات المتعلقة بتشجيع الإستثمار الخاص، كما تعطي الإحصائيات الأهميـة الـتي                  
  .)2( من المشاريع تابعة للقطاع الخاص%97أصبح يحتلها القطاع الخاص في مجال الإستثمار، حيث أن أكثر من 

هكذا تم كذلك فتح اال أمام الشراكة و الإستثمار الخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديم التشجيع لهما و قـد تم                      و  
ملايير دولار من    6جني بواكير ثمارهما، و على سبيل المثال شهدت السنوات الخمس المنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من                

 دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و يمثل القطاع الخاص اليوم أكثر           ملايير 10الإستثمار الخاص المحلي و بما يربو عن        
  . النمو خارج قطاع المحروقات2/3اردات البلاد و ما يقارب  من حجم و%50من 

  

 :  دور القطاع الخاص في التشغيل-3-2
ادية وهي إيجاد قطـاع     يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وهاما في عملية التشغيل والتنمية انطلاقا من الرؤية الاقتص             

حيث يعمل كمولد رئيسي للدخل القومي ويعمل على توفير فرص العمل ازية  رائد وفعال وذو قدرة تنافسية عالية
كما يطمح الجميع بتوفير حوافز ملائمة لزيادة استثمارات القطاع         .  الاجتماعية والبيئية  هللمواطنين ويتحمل مسؤوليات  

  . الخاص في الدول
  
  

                                                 
 "تقييم واستـشراف :القطاع الخاص في التنمية "المؤتمر الدولي حول،ستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقيةمعدل الا: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد )1(

  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 2009المعهد العربي للتخطيط بالكويت  
  97ص2007جامعة باتنة  ،)غير منشورة(، الاقتصادية أطروحة دكتوراه دولة في العلوم ،القطاع الخاص و التنمية في الجزائر ،عيسى مرازقة )2(
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 ألف عامل:        الوحدة2005-2003يوضح مساهمة القطاع الخاص في التشغيل بالجزائر خلال الفترة ):34(رقم الجدول 
  2005  2004  2003    البيان

  اموع قطاع خاص  قطاع عام  اموع قطاع خاص قطاع عام اموع قطاع خاص قطاع عام  

  1380  1352  28  1617  1592  25 1412  1361  51  الفلاحة

  1059  664  395  1060  715  345  804  500  304  اعةالصن

  1212  1125  87  968  868  100  800  713  87 الأشغال العمومية و البناء

  4393  1939  2454  4153  1945  2208 3668  1452  2216  التجارة و الخدمات

  8044  5080  2964  7798  5120  2678 6684  4026  2658  اموع

  )2007نشرة (الديوان الوطني للإحصائيات:المصدر
  

 37من حجم التشغيل  مقارنـة ب      %63 أي ما بسبته     2005 ملايين عامل سنة     5إن القطاع الخاص يشغل اكتر من       

وبالتالي يعتبر أهم قطاع منشأ لمناصب الشغل إن هذه الإحصائيات تعطي صورة عن التحـولات     للقطاع العام%
 المكانة التي تزداد كل سنة بالنسبة للقطاع الخـاص في مجـال             الهامة التي تجري داخل الاقتصاد الوطني و كدا الوزن و         

   .التشغيل
إن القطاع الخاص الذي بدا يتهيكل و يتطور في إطار اقتصاد السوق سيكون له في المستقبل أهم قطاع يوفر مناصب                    

 5080 ثم إلى    2004 سـنة    5120إلى   2003 سنة   4026الشغل فقد ازداد عدد المستخدمين في القطاع الخاص من        

  . في بالمقابل  بقي حجم التشغيل في القطاع العام شبه ثابت خلال نفس الفترة 2005سنة
كما يعتبر قطاع الخدمات في الجزائر اكبر قطاع منشئ لمناصب الشعل  مقارنة بالقطاعات الأخرى ثم يليه القطـاع                   

   .الصناعي
ثل الهرم الاقتصادي    ويم مية والمحرك الرئيسي للاقتصاد    في عملية التن   الأساسيلقطاع الخاص هو العنصر     وانطلاقا من أن ا   

بدول العالم حيث يتيح القطاع      رنةصغيرا مقا  في التشغيل بالجزائر مازال    القطاع الخاص    ، نرى أن دور   دولجميع ال في  
  :)1( وربما يرجع ذلك إلى،من فرص العمل %90الخاص أكثر من

  . التقدم والازدهار ومدى تأثير إسهاماته في التنمية والتشغيلقصور في الوعي بأهمية القطاع الخاص في دفع عجلة ­
  . قطاع خاص ضعيف لا يحب المخاطرة ­
  . غياب الحوافز الداعية إلى العمل خارج القطاع العام المهيمن ­
  .  المهارات غير القابلة للتسويق ­
  ..  الرأسمال البشري غير المتطور ­
  .  نوعية التعليم المتدنية ­
 . العرض والطلب على التشغيلعدم الموائمة بين ­

                                                 
الـدور    المنتدى العربي حول، التشغيل التنمية وبرامج  فيالأعمالر رجال امساهمة كبرى مؤسسات القطاع الخاص وكب ، الدكتورة لولوة المطلق. د )1(

  71 ص2008منظمة العمل العربية ، الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل
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 هـذا   فيفقد أوضحت معظم الدراسات     ضعف مناخ الاستثمار وكثرة المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص            ­ 
 تكون هناك رؤية    أن التشغيل إنما يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك وهو ما يعنى            فياال أن نجاح القطاع الخاص      

 وبرنامج عمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين ادوار هامه مـؤثرة فى              ةإستراتيجيواضحة تبنى عليها خطة     
   .المدنيهذا اال وهى الحكومة ، القطاع الخاص واتمع 

 

 :دور القطاع الخاص في تمويل التنمية-3- 3
 الأعمال قطاع مدخرات المتحدة الأمريكية،مثلت الولايات في الصناعات وازدهار ونمو ظهور فترة في تاريخيا 

 الصناعة الخارجية،وقطاع التجارة قطاع حققها التي الكبيرة الأرباح الادخارية، لسبب المصادر أهم المنظم الخاص

 الاستثمارات إلى زيادة أدى هذا كل، الفترة تلك في الأسعار ارتفاع نتيجة تحققت التي الكبيرة الأرباح جانب إلى

  .والإنتاج
 على المساهمين الموزعة وغير الصافية الأرباح من جزء عن عبارة التي هي وخراتالمد تلك المشاريع بفائض نقصد

  . العام الميزانية إلى تحول لم وكذلك لديها، المحتجزةو

 الأعمـال  قطاع في الربح ويتوقف ومجموع النفقات الإيرادات مجموع بين بالفرق يتحدد معلوم هو كما والربح

 الأسـعار  مستوى وعلى للقطاع المكونة للمشاريع الإنتاجية مستوى الكفاءة في يتمثلان عاملين على عامة بصفة

الإسـراف   علـى  القـضاء  يـستلزم  الأعمال قطاع مدخرات زيادة وبالتالي القطاع، منتجات هذا ا تباع التي
 وربمـا  الأرباح تقليص إلى حتما يؤدي الأسعار وتثبيت النفقات زيادة لأن الإنتاجية الكفاية بمستوى والارتفاع

 .الخسارة تحقيق
 مستقبلا، استغلالها يمكن ككل، الوطني للاقتصاد مالية موارد توفير يعني ،إن تحقيق فوائض مالية للقطاع الخاص 

 الدول أكثر في الأهمية هذه وتتضاعف الأهمية، من كبيرا قدرا عامة بصفة الاستثمارية أن للمشاريع يعني ما هذا

.الأموال في إسراف أي تحمل عدم وكذلك واردالم بندرة تتميز التي النامية

 نتيجـة  إجمـالي  مـن  النصف فاقت حيث مهمة، مالية فوائض تحقيق في الجزائري الخاص القطاع ساهم ولقد

 على يستحوذ الجزائري العام القطاع كون ذلك رغم والعام، الخاص أي عامة بصفة الأعمال لقطاع الاستغلال

)1(.مهمة مالية تحقيق فوائض من يمكن الذي المحروقات قطاع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
جامعـة  ) غير منشورة ( رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، 2004-1970دراسة حالة الجزائر –المصادر الداخلية لتمويل التنمية ، زيتوني عمار )1(

  287- 284ص ص2007-2006باتنة 
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  2003-1995نتيجة الاستغلال للقطاع الخاص خلال الفترة :يوضح ) 35(الجدول رقم 

  

  
ONS données statistiques N ° 405 ، September 2004: المصدر   

 

 تكوين فوائض مالية تعتبر  القطاع العام فيتفوق بنسبة يساهم الجزائري الخاص القطاع أن يؤكد للجدول تحليلنا إن 
 ، 2000 سنة ماعدا في اغلب سنوات الدراسة  50% قد فاقت مساهمتهلادخار تساهم في تمويل التنمية وكمصدر ل

 سنة في دج مليون 5222693.7 من ارتفعت السنة،حيث هذه في المحروقات الذي شهدته للتطور الكبير نتيجة وذلك
  .السنة في المحققة نتيجة الاستغلال من % 90.9 بنسبة أي 2000 سنة في دج مليون 1073354.4 إلى  لنصل99

 المحققـة  النتيجـة  إجمالي في نسب مهمة مثل الفائض وهذا فائضا، السنوات جميع في حقق الخاص الزراعي القطاع
    سنةفي وقدرت  34 %إلى 1996 سنة في لترتفع 95 سنة  في   31.7 %النسبة هذه بلغت حيث الخاص، للقطاع
 تطبيـق  خاصة منـذ  الجزائرية الاقتصادية القطاعات أهم من يعتبر الخاص الزراعي القطاع أن27.5 بحوالي 2003
  .التقني للتأطير الضعيف بالري والمستوى الخاصة المائية الموارد ضعف رغم  الفلاحية للتنمية الوطني المخطط

 في مـساهمته  في المـستمرة   الزيادةتوضح 95 -2003الفترة خلال حققها التي النتيجة خلال من الصناعي القطاع 
 أغلـب  وفي 2000-95 مساهمته في نتيجة الاستغلال للفتـرة ت نسبمثلت حيث الخاص، للقطاع الإجمالية النتيجة

 2000 سنة في لتصلعل التوالي %14.5و %14.2 1996 ,و 95 قدرت في سنة  حيث  14%من أكثر السنوات

   2003 و 2002 سنة من كل في  24 %من لتقترب 2000 سنة بعد سبةالن هذه ارتفعت بينما 21%إلى 
 قد تطوره نسبه أن إلا 2000 سنة المحققة بعد المالية الفوائض في الصناعي الخاص القطاع مساهمة نسبة زيادة ورغم

  بنسبة تتراوح مـا بـين  الفترة هذه تطوره قدر حيث، 2000/1995عن الفترة انخفاضا 2003 السنة خلال شهدت
  .فقط %5 ب النسبة هذه قدرت 2003 سنة في أما ، 10 %إلى8%
 قطـاع  أهمية بسبب المالية الفوائض تحقيق في تساهم التي القطاعات ضمن الرائد القطاع يبقىف الخدمات قطاع أما 

 لجزائـري،  االخاص القطاع في ملحوظا تطورا شهدت والمطاعم،التي الفنادق خدمات جانب والمواصلات،إلى النقل
 كـون  رغـم  المالية الفوائض زيادة في هاما دورا التجارة لعبت اال،كما هذا في العام القطاع أهمية تراجع بسبب
  .كبيرة بصورة الرسمية غير الأسواق ت نمعديدة سنوات وتوزيعه،ومنذ الإنتاج تسيير على مهيمنة الرسمية غير التجارة
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  :رجية التجارة الخا ترقية  فيدور القطاع الخاص -4- 3
اص الوطني في التجارة الخارجية وبالضبط مساهمته في    نخصص هذه النقطة الأخيرة للمكانة التي يحتلها القطاع الخ

  .كما هو معبر عنه في الجدول التالي الذي يمنحها صورة عن هذه المساهمةالواردات،
  )مليون دولار(               2002-2000قانوني تطور الواردات حسب القطاع ال يوضح):36(الجدول رقم                     

  امـوع  عمليات القطاع الخاص  عمليات القطاع العمومي  البيان السنوات  
  2000  91.72  59.22  32.50  القيمة

  100  64.57  35.43  النسبة

  2001  99.40  67.24  32.16  القيمة

  100  68  32.0  النسبة

  2002  120.09  80.69  39.40  القيمة

  100  67  33  نسبةال

  2005  20.044  15.298  4.746  القيمة

  100  76.32  24  النسبة

  2006  005 .21  221 .16  4.784  القيمة

  100  77.22  22.78  النسبة

  2007  439 27  390 20  002 .7  القيمة

  100  74.31  25.52  النسبة

  .)2007نشرة( و المتوسطة إحصائيات وزارة المؤسسات الصغيرة  والمديرية العامة للجمارك:المصدر 
  

 %64.57عملية الاستيراد حيث ارتفعت النسبة من في القطاع الخاص  الملحوظ الذي سجله الجدول التطوريظهر من 
 بقيمة تقدر بـ 2002 من قيمة الواردات سنة %67مليون دولار إلى  59.22 بقمة قدرت بحوالي 2000سنة 

 من 76.32أي ما نسبته  15.298غت قيمة واردات القطاع الخاص  فقد بل2005 في سنة أما مليون دولار،80.69
يرجع سبب هذا الارتفاع إلى  و2006 سنة %77.22قيمة الواردات الإجمالية ثم ارتفعت هده النسبة لتصل إلى 

  .وردينكذا التسهيلات المقدمة للمستالمعمول ا لدى مصالح الجمارك وإلى الترتيبات الإدارية وإنفتاح السوق الوطنية 
و على عكس وضعية الواردات تبقى مساهمة القطاع الخاص في عملية التصدير خارج قطاع المحروقات ضئيلة جدا، 

 648 من مجموع 2001مليون دولار سنة  205حيث بلغت قيمة الصادرات من مجموع الصادرات الكلية ما قيمته 

 مليون دولار من 396 بقيمة تقدر بـ %53.9لى كما ارتفعت هذه النسبة إ % 31.6مليون دولار بنسبة تقدر بـ 
 مليون دولار مما يدل 536.6ارتفعت هذه القيمة إلى  2004 مليون دولار قيمة الصادرات الكلية، وفي 734مجموع 

  .على إنتعاش قيمة صادرات القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات
  

  مليون دولار: الوحدة           2004لخارجية لسنة يوضح مساهمات القطاع الخاص في التجارة ا): 37(الجدول رقم 
  النسبة  قيمة الصادرات  قيمة الواردات  النسبة  عدد المستوردين  البيان
  17.34  536.6  13400  74.0  27536  القطاع الخاص

  المديرية العامة للجمارك:المصدر 

لمستوردين، مع أنه على الرغم من هو عدد قليل مقارنة بعدد ادر ومص 800 لا يتجاوز  فانه عدد المصدرينأما 
إلا أن النسبة تبقى ضئيلة مقارنة  2004 منتوج سنة 1100إلى  1997منتوج سنة  700 المصدرة من المنتجاتارتفاع 

  .بإجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات
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  تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر :الثانيالمبحث 
من الشروط الأساسية المرتبطة بمناخ الاستثمار فمن بين الشروط الأساسية          يتطلب تنمية القطاع الخاص توافر مجموعة       

   .الخ... و التشريعي والاستقرار الإقتصادي، هناك شرطان أساسيتان هما الاستقرار السياسي 
 الاستقرار الاقتصادي الدافع الأساسي لنمو الاستثمار الخاص ويتحدد أساسا في التوازنـات علـى مـستوى         يعتبر و
بة البطالة واستقرار سـعر     ومعدل التضخم ونس  ، وميزان المدفوعات ، مثل وضع الميزانية العامة للدولة    ،قتصاد الكلي   الا

وتطور القوانين  ،لمصرفيوتطور الجهاز ا  ،مثل توافر سوق للأوراق المالية     أخرىساسية  أالخ إضافة على عوامل     ..الصرف
 بمسألة  وخاصة ما يتعلق  ، التي تقدمه الدولة للمستثمرين      دعم والتحفيز سياسة ال و، والإدارية للبلاد ، والأجهزة التنظيمية 

القيود الجمركية على استيراد مـستلزمات      و، ومسألة رفع الرقابة على النقد الأجنبي     ، والإعفاءات الممنوحة ،الضرائب  
ر العنصر البـشري    توف،ن الشروط الأساسية السابقة مثل       وهناك شروط مكملة أخرى لا تقل أهمية ع        ،الخ..الإنتاج  
  .ودرجة نموه في المستقبل ،وحجم السوق ،أرضية متطورة لوسائل الاتصالات  ووجود وتحرير سوق العمل،المؤهل 

و لتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر سوف نتطرق إلى تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مدى تتمتع منـاخ                   
  .تصادي ثم ترتيب الجزائر في بعض المؤشرات الدولية لتقييم مناخ الاستثمار الاقر بالاستقرا في الجزائر الاستثمار

  

  : الجزائريد للاقتصاةالتوازنات الداخلية و الخارجي -1
 نحاول استخدام مجموعة مـن المؤشـرات       مناخ الاستثمار،  سياسات تطوير تقييم  صادي في الجزائر و   لقياس الأداء الاقت  

 روتستند البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة لنمو الاسـتثما       ،الاستقرار الاقتصادي جة  التي تقيس در  الداخلية والخارجية   
معـدل التـضخم    وتدني  ) أو عدم وجوده  ( عجز الميزانية وميزان المدفوعات    الخاص على أنها تلك التي تتميز بانخفاض      

  :اخ الاستثمار هيوبالتالي فان المؤشرات الأساسية لتقييم من وانخفاض في حجم المديونية الخارجية
  مؤشر النمو الاقتصادي -
  مؤشر التضخم  -
  )الميزانية أو الفائض في عجزال ( سياسة التوازن الداخلي مؤشر -
 )الحساب الجاريفي ميزان العجز أو الفائض ( الخارجي مؤشر التوازن  -
 التوازن في ميزان المدفوعات -

 و بعـض    لنقد الأجنبي و تدفق الاستثمار الأجـنبي      احتياطي ا أخرى كحجم المديونية الخارجية و     مؤشراتإلى   إضافة
   .المؤشرات الاجتماعية كالبطالة و الفقر و متوسط دخل الفرد

   

  : معدل النمو الاقتصادي-1-1  
غالباً ما يستخدم هذا المؤشر للدلالة على مستويات التطور الاقتصادي من جهة والطاقة الإنتاجية المحلية من جهة ثانية،    

 تقـدم    مـن تحقيـق   ليه ذلك من إمكانات على تحقيق التراكم الرأسمالي، وما يفضي إليه هذا التراكم      وبما ينطوي ع  
كما يعد مؤشر النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون في اتخاذ             . مستمر في مستوى الإنتاج   

  ول دون تنمية الاستثمار غالباً ما يح فالأداء الضعيف للنمو الاقتصادي. قرارهم الاستثماري
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  )2007 - 1995( تطور معدلات النمو الاقتصادي  في الجزائر خلال الفترة:يوضح )38(الجدول رقم
مليار (الناتج الداخلي الخام   البيان

PIBبالدولار(  
  PIBنمو الناتج المحلي معدل 

1994  42.426  -0.9  
1995  42.066  3.8  
1996  46.941  3.8  
1997  48.178  1.1  
1998  48.188  5.1  
1999  48.845  3.2  
2000  54.749  2.15  
2001  54.745  2.7  
2002  56.748  4.7  
2003  67.802  6.9  
2004  85.144  5.2  
2005  102.721  5.1  
2006  114.831  2  
2007  131.568  4.6  

    http://el-mouradia.dz/arab/algerie/Economie/economie.htm:واجتماعية معطيات اقتصادية الجمهورية  رئاسة:المصدر
  

حيث ارتفع معدل نموه من      ، ملحوظتحسنا   ةنمو الناتج المحلي خلال فترة الإصلاحات الاقتصادي      على معدل   قد طرأ   ل
 إلى  1997مرة أخرى عام     لكنه انخفض  ، 1996 و   1995عامي   % 3.8 إلى   1994أقل من الواحد الصحيح عام      

وبعد هذه   ، % 5.1إلى حوالي    1998لكنه ارتفع مجددا عام     ،اق العالمية   بسبب انخفاض سعر النفط في الأسو      % 1.1
 ) 2002 -99( خـلال الفتـرة    %3.1الفترة عرف نوع من الاستقرار النسبي إذ بلغ معدل نموه في المتوسط حوالي    

 أمـا في     علـى التـوالي    2004 و   2003 عامي   %5.2و   % 6.9حيث سجل نسبة    ، بعدها شهد تحسنا ملحوظا     
  .على التوالي4.6وأخيرا %2ثم %5.1 فلقد ترتجع معدل النمو تراجعا طفيفا ليبلغ 2007 و2006و  2005وات السن

بل لعدة  ، لا يرجع كله إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الجزائر وحده            الذي سجله الاقتصاد الجزائري       النمو إن هذا   
والغاز الطبيعي في الـسنوات  ، ر بسبب ارتفاع أسعار النفط    العوائد النفطية التي استفادت منها الجزائ     ، اعتبارات منها   

مليار دولار وذلـك خـلال       59.9و، مليار دولار  43.240و، مليار دولار  33.125الأخيرة حيث قدرت بحوالي     
إضافة إلى ذلك التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدينار الجزائري           ،  على التوالي  2005 و 2004 و 2003عوام  الأ

حيث تم تخفيضه على مراحل وبنسب متفاوتة وفي هذا الصدد وصـلت            ، ما بعد الإصلاحات الاقتصادية      ةخلال فتر 
   .% 25نسبة تخفيضه بعد فترة الإصلاحات إلى حوالي 

  2004-2000  و1999-1995النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا خلال الفترتين :يوضح ) 39(الجدول رقم 
 الفترة 1995-1999  2000-2004

 الجزائر 3.42 3.40

 المغرب  2.04 3.8

 تونس 5.52 4.58

 منطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية 3.80 4.01

التحليل الأولي لتطوير البنيات ، الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا  الجزء الثاني، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا،  الأمم المتحدة:المصدر
  5ص ،2005 أبريل ،الاقتصادية
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  : الناتج المحلي الإجمالي هيكلتطور-1-2
 الداخلي الناتج من مجموع  61 %ب نسبة أعلى الصناعة احتلت الخام الداخلي للناتج القطاعي يكل يتعلق وفيما
  2000في نهاية سـنة  %  65.7أي قبل بداية برنامج الإصلاح الى % 48وارتفعت نسبتها من  2007 سنة الخام

قبل   37 %من فيه حصتها ارتفعت حيث في تشكيله الأكبر النصيب على الاستخراجية الصناعات باستحواذ وذلك
 إلى النفطية الصادرات عائدات ارتفاع إلى هذه الزيادة رجع،وت 2005 سنة  47.2 %إلى1990 سنة  الإصلاحات

 2005 سـنة  الخـام  خليالدا الناتج مجموع من % 6.1التحويلية سوى الصناعة تمثل لا حين في،قياسية مستويات
 بلغـت  حيث الخام الداخلي الناتج هيكل في الأول المركز الخدمات يحتل قطاع الاستخراجية الصناعات وباستبعاد

  :أسفله الجدول يبرزه ما وهو بالمائة 8.1 ب قدرت متواضعة بنسبة الزراعة ذلك يلي 2007عام 30.9% نحو حصته
  

  )سنوات مختارة (2007-1990خلي الخام للاقتصاد الجزائري خلال الفترة هيكل الناتج الدا: يوضح) 40(جدول  رقم 
  PIB 1990  1995  1999 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007هيكل

  8.1  8.4  8.3  10  10  10  9.8  8.8 10.6  10.3  11  %الزراعة

  61  60.6  53.3  57  55  53  54.7  56.7 46.7  47.9  48  % الصناعة

  30.9  31  38.4  34  35  37  35.5  34.5 42.7  41.8  40  % الخدمات

  458 .،ص 2006 والإستراتيجيةالسياسية؛ الدراسات مركز :القاهرة2006 الإستراتيجية  الاقتصادية الاتجاهات تقرير النجار، السيد أحمد :المصدر
  

  : عجز الميزانية-1-3    
ن هدف السياسة المالية يقاس بنسبة العجـز في         يعبر ع  عادة ما يتم اللجوء إلى استخدام نسبة العجز الداخلي كمؤشر         

ن  المستقرة إلى تقليص مثل هذا العجز إلى الحد الذي يمك          تودف الاقتصاديا . الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي     
ار  اسـتقر إلىومن ثم فإن اتجاه العجز إلى الانخفاض عادة ما يؤخذ على أنه يـشير          تمويله دون توليد ضغوط تضخمية،    

وكما هو معروف فإن إدارة العجز في الموازنة العامة تتم من خلال الضغط على الإنفاق الحكومي وزيادة                 .  اقتصادي
الإيرادات في إطار السياسات المالية التي تقررها الحكومات ومن ثم يستخدم العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمـالي                  

  مات سياسات ضريبية ومالية معينه لعلاج عجز ميزانية الدولة وتتبع الحكو،كأحد أهم مؤشرات هذه السياسات
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   )2007 -93( رة في الميزانية العامة للدولة للفت أو العجز ضتطور الفائ): 41(م الجدول رق

مليون (الإيرادات العامة  السنوات
  )دولار

مليون (النفقات العامة
  )دولار

مليون (الفائض أو العجز
  )دولار

لمحلي الناتج ا/ف أو ع
  )%(الإجمالي

1994  12,385  14,250  -1.865  -4.4  
1995  12,607  13,199  -592  -1.4  
1996  15,067  13,699  1.368  3.0  
1997  14.789  13.644  1.145  2.4  
1998  13.186  15.032  -1.841  -3.8  
1999  14.266  14.514  -284  -0.5  
2000  20.945  15.651  5.294  9.8  
2001  19.485  17.272  2.213  4.05  
2002  20.119  19.987  1.32  0.23  
2003  25.519  19.848  5.665  8.36  
2004  30.941  24.890  6.052  7.11  
2005  42.016  29.798  12.219  11.88  
2006  50.103  34.265  15.838  13.58  
2007  53.176  46.782  6.394  4.72  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي: المصدر
  

 1995وعلى الرغم من أن رصيد الميزانية عـام         ،صلاحات الاقتصادية في عجز دائم      كان رصيد الميزانية قبل فترة الإ     

-و    %8.7-حيث بلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمـالي        1994 ،1993إلا أنه انخفض قياسا بعام      ، كان سالبا 

وضع الميزانية العامة للدولة تحسن بعد ذلك بشكل ملحوظ خلال فتـرة الإصـلاحات              غير أن   ،على التوالي  4.4%
من خلال إلغاء جميع أنواع     ،الرامية التي تقليص حجم النفقات    نتيجة تطبيق بنود برنامج الإصلاح الهيكلي       ،الاقتصادية

وعلى الرغم من أنها    ،ض مهامها   وتخلي الدولة عن بع   وتصحيح الأسعار   ، للسلع الضرورية باستثناء الدعم المقدم    ،الدعم
 بسبب الانخفاض في حجم الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط  إلا أن رصيد             1999 و   1998سجلت عجزاً عامي    

 2006 في سـنة     أما، %9.8 ،2000 ليسجل فائضا بلغ سنة       2007 - 2000الميزانية تحسن بعد ذلك خلال فترة       
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحسن أسـعار         ، % 13.58سة حيث بلغ    فقد بلغ أقصى قيمة له خلال فترة الدرا       

ات النفط والغاز الطبيعي تزيـد      لأننا نعلم بان حصة نصيب الميزانية من إيراد       ،ز الطبيعي في الأسواق العالمية    النفط والغا 
حيـث  ،قصى نسبة لهـا    أ 2004فقد بلغت على سبيل المثال عام       ،  من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة      %50عن

   .% 60بلغت حوالي 

  

  : معدل التضخم تطور-1-4
 إلى جانـب  ، التضخم كمؤشر يعبر عن فاعلية السياسة النقدية ويمكن ترجمته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي             يعتبر

نـاخ  في معـدلات التـضخم إلى إفـساد الم         ويؤدي الارتفاع . الكتلة النقدية عجز في الموازنة العامة ومعدل نمو       ال
يف وما يتبع ذلك من تأثيرات مباشرة على سياسات التسعير وتكال         . الاستثماري من خلال تدني الثقة بالعملة الوطنية      

كما ينظر إليه في بعض الأحيان بوصفه مؤشراً لدرجة الاستقرار السياسي خصوصاً في             الإنتاج والأرباح ورأس المال،   
حيث تحـل    "الدولرة"ضخم الأمر الذي سيساعد على انتشار ظاهره        معدلات مرتفعه من الت    الأقطار التي تعاني من   
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وسينعكس ذلك بشكل ارتفاع في ة كوسيط للمبادلة ومخزن للقيمة،الأجنبية وتحديداً الدولار محل العملة الوطني      العملة
 المستثمر  حيث يتجه خم إلى تشويه النمط الاستثماري،      كما يؤدي التض  ،وب المدخرات المحلية إلى الخارج    معدلات هر 

أو المضاربة في المباني، أو المعادن النفيسة، ويبتعد عن الاستثمارات المنتجة التي             تلك الأنشطة ذات الأجل القصير،     إلى
 اخـتلال الوضـع     وقد تتبع حكومة بلد ما سياسة نقدية انكماشية أو توسعية وفقاَ لطبيعة           ،تتطلب أفاقاً بعيده المدى   

 السياسة النقدية الانكماشية لعلاج التضخم وعجز ميزان المدفوعات مجموعة من           اعإتبويترتب على   الاقتصادي للبلد، 
الآثار المباشرة في الاستثمار تتمثل أهمها إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الاستثمار لأنه يؤدي إلى ارتفـاع                   

  .)1( المتوقعتكلفة الحصول على القروض وبالتالي زيادة تكاليف المشروع وانخفاض هامش الربح
  

  2007-1994يوضح تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة ):42(الجدول رقم 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيـان
  

2006  
  

2007  

 لتضخمادل مع
 

29 18.7 5.7 5 2.6 0.3 4.2 1.4 2.58 3.56 1.6 
  
2.5  

  
3.7  

   http://el-mouradia.dz/arab/algerie/Economie/economie.htm؛ واجتماعية اقتصادية ياتمعط الجمهورية رئاسة :المصدر
  

  1995 كأقصى حد له عـام       % 29بالنسبة لمعدل التضخم في الجزائر فقد كانت نسبته عالية جداً حيث وصلت إلى              
عـدل  اصـل م  بعدها و ، % 5.7و، % 18.7حيث بلغت حوالي     1997و  1996ثم انخفضت بشكل مفاجئ عامي      

. كأدنى نسبة تضخم تعرفه الجزائر منذ الاسـتقلال          2000 عام   % 0.30حيث وصلت نسبته إلى     ،التضخم انخفاضه 
ويمكن إرجاع أسباب هذا الانخفاض إلى عدة إجراءات اتخذا الحكومات المتعاقبة في إطار برنامج التعديل الهيكلـي                  

وأتباع أساليب جديـدة في     ، والتحكم في حجم الكتلة النقدية    ، لعامةيض العجز في الميزانية ا    مثل تحرير الأسعار وتخف   
بـسبب    % 4.2 إلى حـوالي     2001إلا أنه ارتفع مجدداً عام      ، قتصادية بدلاً من الإصدار النقدي    تمويل الأنشطة الا  

قتصادي  وعلى     بسبب برنامج الإنعاش الا     % 24.9ارتفاع الكتلة النقدية التي بلغت نسبة نموها في تلك السنة حوالي            
  و   2003 عـامي    %3.56  و    %2.58إلا أنه ارتفع مجددا إلى حـوالي          % 1.4 إلى   2002الرغم من تراجعه عام     

  . على التوالي%3.7و  %2.5حوالي 2007و 2006 بلغت نسبته عام و أخيرا، على التوالي2004
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، صادية  في العلوم الاقتأطروحة دكتوراه، التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي، فارس رشيد البياتي )1(

  174 ص، 2008
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  : M2 تطور حجم  الكتلة النقديـة-5- 1
ولدراسة تطور الكتلة ، نمو في الكتلة النقدية بمعدلات أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالييرجع أسباب التضخم إلى ال

   :النقدية في الجزائر قمنا بإعداد الجدول التالي
حيث اتبعت الجزائر ، )43(كما هو موضوع في الجدول ا كبيراً في حجم الكتلة النقدية شهد بداية عقد التسعينات نمو

هذه السياسة أفرزت وضعا ) التمويل بالعجز ( ، وبطلب من الخزينة العامة ، طة الإصدار النقديأسلوب التمويل بواس
لذلك كان أحد أهم أهداف برامج ،وعجز مؤسسات القطاع العام،ير مستقر بين حجم الكتلة النقديةاقتصاديا غ

إلى  1993 عام  %21وها من مع تخفيض معدل نم،M2التحكم في حجم الكتلة النقدية ، التثبيت والإصلاح الهيكلي
من خلال إتباع سياسة تقشفية حيث تم إيقاف التمويل بالعجز و وتقليص حجم الإنفاق العام ،)1( 1997عام   14%

الأمر الذي ساعد على تخفيض نسبة نمو حجم الكتلة ، وتجميد نظام الأجور، المقدم للمؤسسات الاقتصادية العامة
وقلل من نسبة ، )1998 -94(  خلال فترة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي  في المتوسط  %14.9النقدية إلى 

 حيث شهد  2001وأستمر الوضع على هذه الحالة حتى عام  %5 إلى حوالـي %29التضخم إذ انخفض نسبته من 
  بسبب برنامج الإنعاش الاقتصادي حيث خصص له ما% 22.29بلغت  نسبتها  M2نمواً في حجم الكتلة النقدية 

 فلقد 2006 و 2002 خلال الفترة الممتدة ما بين وأما مليارات دولار أمريكي 7أي حوالي ،  مليار دج520يعادل 
   .2006في نهاية سنة % 11.22 ثم 2002في نهاية سنة % 17.30 إلىتراجع معدل نمو الكتلة النقدية ليصل 

   :  )2007 -93( رة  النقدية في الجزائر خلال الفتالكتلةلي جدول لتطور حجم يوفيما 

  

  )مليار دينار  )       ( 2007 -94( تطور حجم الكتلة النقدية في الجزائر للفترة  :يوضح) 43(الجدول رقم 

 M2الكتلة النقدية   النقـودأشبـاه M1   النقـود السنـة 
معدل النمو في الكتبة 

 %النقدية 
1994 476.0 247.7 723.7 /  
1995 519.1 280.5 799.6 10.48  
1996 589.1 326.0 915.0 14.43  
1997 672.8 411.4 1084.2 14.55  
1998 826.4 766.1 1592.5 46.88  
1999 905.2 884.2 1789.4 12.36  
2000 1048.2 974.3 2022.5 13.02  
2001 1238.5 1235.0 2473.5 22.29  
2002 1416.3 1485.2 2901.50 17.30  
2003 1631.0 1724.0 3354.4 15.60  
2004 2160.5 1577.5 3738.0 11.43  
2005  2421.4  1736.2  4157.6  11.22  
2006  3167.6  1766.1  4933.7  18.66  

 1998/2006بنك الجزائر إحصائيات :المصدر 
  )2007نشرة (    الديوان الوطني للإحصائيات

 
 

                                                 
  .20ص  ،  نفس المرجع السابق 2003 ،انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على التوازن النقدي في الجزائر،بلعزوز بن علي  (1)
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  ):الخارجيالتوازن ( ميزان الحساب الجاري-1-5

ويقاس يعبر عن سياسة التوازن الخارجي،       كمؤشر)∗( الميزان الجاري   في عادة ما يتم اللجوء إلى استخدام نسبة العجز        
العجز أو الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يعكس حـصيلة               هذا المؤشر باستخدام نسبة     

فحسب بل يعكس أيضا حصيلة موقف ميزان الخدمات         زان التجاري للصادرات والواردات   المعاملات الخارجية في المي   
هـم مؤشـرات الاسـتقرار      وتعد هذه النسبة أحد أ    . والأرباح والتوزيعات  والذي يشتمل على التحويلات والفوائد    

الاقتصادي الكلي واتجاهها نحو الانخفاض يشير إلى نجاح السياسات في هدف تحقيق هدف الاسـتقرار الاقتـصادي                 
وأنه لا توجـد   في عدم قابلية العجز للاسـتمرار،      المتخصصة أن العبرة فيما يتعلق ذا المؤشر تكمن        الأدبياتوتوضح  

وكما هو معروف فإن هنالك تقابلاً كاملاً بين العجز الخـارجي           .كن تحمله تبين حجم العجز الذي يم    قاعدة جامدة   
 الداخلي وتعتمد إدارة العجز الخارجي اعتماداً حرجاً على أسعار الصرف على اعتبار أن انخفـاض سـعر                   والعجز

لعـلاج  طنية  فقد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمه عملتها الو        ،تالصرف يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردا      
حيث إن ارتفاع معدلاته    اً سلبية في المناخ الاستثماري،      غير أن هذا التخفيض سيترك أثار     العجز في ميزان المدفوعات،   

 مـن ارتفـاع في تكلفـة        ستضعف الثقة في العملة الوطنية وقد تؤدي إلى اللجوء إلى الدولرة ومـا يتبـع ذلـك                
ويزداد هذا الأثر السلبي على المناخ الاستثماري كلمـا         .الوارداتتها بسبب ارتفاع أسعار     وانخفاض ربحي المشروعات،

وفي المقابل قد لا يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة          ،ردات الرأسمالية والسلع الوسيطة   زادت حاجة المشروع إلى الوا    
قابلة للتصدير على درجة    وإذا لم تكن السلع ال    رص النفاذ إلى السوق الخارجية،    فالصادرات زيادة كبيرة، إذا لم تتح لها        

كما تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى صـعوبة أجـراء          .اض في السعر كي تستطيع المنافسة     كبيرة من الجودة والانخف   
  .دراسات جدوى دقيقة، وقد تعرض المستثمر لخسائر كبيرة وغير متوقعة، وهو مما يفسد المناخ الاستثماري

  

  1994/2007خلال الفترة   الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجماليالفائض أو العجز في:يوضح ) 44(الجدول رقم 
  %الفائض أو العجز في الحساب الجاري   )مليار دولار(رصيد الميزان الجاري  السنوات
1994  -1.84   -4.4  
1995  -2.24  -5.4  
1996  1.260  2.7  
1997  3.450  7.2  
1998  -0.9  -1.9  
1999  0.020  00  
2000  8.93  16.3  
2001  7.06  12.8  
2002  4.37  7.7  
2003  8.84  13  
2004  11.12  13.1  
2005  21.18  20.6  
2006  28.95  24.86  
2007  30.58  22.6  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي: المصدر  

  

                                                 
 وميزان التجاري، الميزان من كل رصيد الحساب هذا ويستقبل .ةوالتحويلات الجاري والدخل والخدمات بالسلع المتعلقة المعاملات الجاري الحساب يمثل)∗(

  .واحد طرف من التحويلات وصافي الدخل والخدمات
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 قد سجل فائضا في     الإجمالي من الناتج المحلي     ةكنسباب الجري    الفائض أو العجز في الحس     يتضح من الجدول السابق أن    
ثم  1994سـنة    %4.4 بلغ الاقتصادي سجل هذا المؤشر عجزا تراوح        الإصلاحخلال فترة   فاغلب سنوات الدراسة    

في الـسنتين   %7.2و2.7 وبعدها سجل مؤشر الحساب الجاري فائضا بلـغ          1995سمة   %5.4 إلىانتقل هذا العجز    
 بعد فترة الإصـلاح     اما1999سنة   في % 00ة العجز أو الفائض بلغت      بيلاحظ أن نس  لى التوالي و   ع 1997و1996

  .%24.86و %7.7تراوح بين  2007و2000الاقتصادي فقد سجل مؤشر الحساب الجاري فائضا خلال الفترة 

  : ميزان المدفوعات وهيكلهالتوازن-6- 1
 وتتمثل )سنة عادة(زمنية فترة البلد خلال وإلى من الصفقات تدفق يوضح الذي البيان بأنه المدفوعات ميزان يعرف
   )1 (.والاستلامات المدفوعات في التدفقات هذه

 مـن  الأجـنبي  النقـد  على إلى الحصول تؤدي والتي المدفوعات ميزان في الدائنة المعاملات في الاستلامات وتتمثل
  .الأجانب إلى الأجنبي النقد دفع إلى تؤدي التي تلك أي ، يزانالمفي  المدينة المعاملات فهي المدفوعات أما ،الأجانب

 بـين  تـتم  التي الاقتصادية المعاملات كافة فيه تدون الذي المحاسبي السجل بأنه أيضا المدفوعات ميزان يعرف كما
   )2 (سنة تكون ما غالبا معينة زمنية فترة خلال الأخرى الدول في )∗ (والمقيمين الدولة في  المقيمين

 مثـل  العـالم  دول وبقية الدولة بين الاقتصادية المعاملات من العديد على تنطوي الاقتصادية العلاقات أن عروفوالم
 مـن  وغيرهـا  الأجل والطويلة الأجل القصيرة الأموال رؤوس وحركة والخدمات السلع من والواردات الصادرات
 .المعاملات

 :)3(يلي ما استخلاص يمكن المدفوعات لميزان السابقين التعريفين خلال من
 بـين  الداخلية الاقتصادية أما المعاملات فقط الخارجية الاقتصادية المعاملات على المدفوعات ميزان اهتمام ينصب -

 مـوجز  سـجل  بمثابة هو المدفوعات ميزان أن أي المدفوعات؛ في ميزان تدخل فلا الدولة نفس إقليم على المقيمين
 وبقية حكومية هيئات أو أو شركات أفرادا كانوا سواء الدولة في المقيمين بين تتم التي الاقتصادية المعاملات لجميع
 .محددة زمنية فترة خلال العالم

 الخدمات(و )والواردات الصادرات(السلع  من ومبيعاا الدولة لمشتريات النقدية القيمة المدفوعات ميزان يسجل -
 دول لبقيـة  تمنحهـا  أو الدولة تستلمها التي الهبات وأيضا ،)...التأمين، والسياحة البري، البحري، الجوي، النقل

 ويتكون .الدولة في الاستثمارات الأجنبية أو الخارج في المستثمرة سواء والاستثمارات، القروض إلى العالم،بالإضافة

                                                 
   .62ص ،  2005قانا، خدمات ،الدولي الاقتصاد في محاضرات ، صالحيصالح )1(
 الاقتصادية الوحدات كافة أي سياسية؛ تبعية رابطة ا تربطهم تكن لم ولو اقتصادية، تبعية برابطة بالدولة يرتبطون الذين العامة والمشروعات والهيئات الأفراد الدولة في بالمقيمين يقصد )∗(

 لاقتـصاد ا بكري، كامل أنظر الأخرى؛ الدول في المعتاد الاقتصادي نشاطها تمارس التي الاقتصادية الوحدات  م فيقصد المقيمين غير أما. الدولة في المعتاد الاقتصادي نشاطها تمارس التي
   . 276-275. ص ،) 2003 الجامعية، -الدار: الإسكندرية( الدولي

   .102،ص1993الجامعية، الدار ،الإسكندرية الدولية الاقتصادية العلاقات حشيش، أحمد عادل )2(
   115 ص ،عمان ،1999 للنشر، اد دار ،الدولي التمويل الحسني، تقي عرفان )3(

 .91ص ،1982 للنشر، اللبنانية المصرية الدار،القاهرة الثالثة الطبعة ،الاقتصاد الدولي في دراسات حاتم، عفيفي سامي -  
  



  ائر    تقييم مناخ الاستثمار ومدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالجز  :الخامسالفصل 
 

283 

 الرأسمالية،وحـساب  العمليـات  حـسابات  الجاري،  الحساب(هي رئيسية حسابات ثلاث من المدفوعات ميزان
 .)الرسمي حتياطيالا
 العالم اقتصاديات مع معين بلد اقتصاد تعامل صافي يبين فهو الدولية، الاقتصادية العلاقات المدفوعات ميزان يعكس -

 علـى  لـيس  الاهتمام، من بالكثير يحظى فهو ولذلك.العلاقات لهذه المحاسبية الصورة يمثل أنه آخر بمعنى الخارجي،
 مـع  الاقتصاديين المتعاملين وكافة والمستثمرين الأجانب الأعمال رجال مستوى على بل فقط القرار صانعي مستوى
 الوضعية يعكس المدفوعات ميزان أن إلى الأهمية هذه وتعود ،)إلخ...حكومات أشخاص، مؤسسات، بنوك، (الدولة

 . معينة زمنية فترة خلال اقتصادها ونمو تطور مستوى حيث من للدولة الاقتصادية
 الاقتصاد في الوطني الاقتصاد اندماج درجة يتضمنها التي الاقتصادية المعاملات خلال من المدفوعات ميزان يعكس -

 الاقتـصادي  علـى  الوطني الاقتصاد انفتاح درجة على ذلك دل كبيرا المعاملات هذه حجم كان كلما إذ ،الدولي
 في الانـدماج  محدودية على ذلك دل صغيرا المعاملات هذه حجم كان كلما فإنه ذلك، من العكس وعلى. الدولي

 .العالمي الاقتصاد
 الدولية المنافسة من وموقعه ضعفه أو الاقتصاد قوة فيه الواردة الرقمية المعطيات خلال من المدفوعات ميزان يعكس -

 .الدولية الاقتصادية للمتغيرات استجابته ودرجة
 مثل،وإدارا الخارجية الاقتصادية علاقاا لتخطيط الدولة في القرار صانعي يد في هامة أداة المدفوعات ميزان يعتبر -

 .إلخ...والجغرافية السلعية الناحية من الخارجية التجارة تخطيط
 للدولـة  الاقتـصادية  الأوضاع وتحليل لدراسة الدولي النقد صندوق ومنها العالمية المالية المؤسسات بعض تستعمله -

 كمـا  الدولة، لهذه الاقتصادي الهيكل تطور مدى معرفة من متتابعة فترات عبر المدفوعات ميزان دراسة تمكن حيث
  .لها الخارجي المركز على للحكم جيدا مؤشرا يعتبر
 من يمكن الذي الشيء للدولة، الاقتصادية الحالة عن معبرة دلالات توفر المدفوعات ميزان بيانات أن القول يمكن عليهو

 .المنتهجة الاقتصادية سياساا ونتائج الدولة لهذه قتصاديالا البنيان تطور مدى ومعرفة متابعة
 المتـشاة  الطبيعـة  ذات المعاملات من مجموعة قسم كل يتضمن مستقلة أقسام ثلاث من المدفوعات ميزان يتكونو

  :يلي كما الموجز بالشرح الأقسام هذه تناول ويمكن
 

 : الجاري الحساب: أولا
 العمليات الحساب هذا ويشمل الدولية الاقتصادية العلاقات أهم يعكس لأنه وعاتالمدف ميزان في الحسابات أهم وهو

  :واحد جانب من التحويلات وحساب التجارية
 

 مـن  والـواردات  الصادرات الحساب هذا يشملو،والخدمات السلع في التجارة من ويتكون :التجاري الحساب  - أ 
 الـصادرات  وتعتـبر ،المدين الجانب في والواردات الدائن بالجان في السلعية للصادرات النقدية القيمة وتظهر السلع

 والواردات الصادرات فتشمل الخدمات في التجارة أما،مدفوعات بمثابة الواردات تعتبر بينما استلامات، بمثابة السلعية
 البـضائع  شـحن  في بواخرهـا  كاسـتخدام  لخدماا الأخرى الدول استخدام من للدولة العائد مثل الخدمات من
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 وأغـراض  التعلـيم  لأغراض الدولة تنفقه وما الأجنبية الدول بضائع على للتأمين فيها التأمين مؤسسات استخدامو
 .وغيرها الدبلوماسية البعثات

 مثـل  خاصـة  تكون وقد مقابل دون تتم مبادلات الحساب هذا ويشمل: واحد جانب من التحويلات حساب - ب 
 تكـون  والدولية،وقد الوطنية والهيئات الحكومات هبات إلى إضافة ارجبالخ ذويهم إلى والمغتربين العاملين تحويلات

 أن القـول  يمكـن  والطبيعيـة،  الكوارث إلى التعرض عند الإعانة منح مثل)النقدية أو العينية (المنح وتشمل شعبية
 التزامات وأ حقوق عليها يترتب ولا واحد جانب من تبادلية،فهي غير عمليات هي الحساب في تندرج التي العمليات

  .عينية أصول أو نقود شكل في أو خدمات أو سلع صورة في تكون أنها كما الطرفين أحد على
 

  :الرأسمالية العمليات حسابات: ثانيا
). ملكية أو ديون (حقوق أو التزامات عنها تنشأ التي الدولية المعاملات كل على المال رأس في المعاملات ميزان يحتوى

 علـى  يحتـوى  الثـاني  والقسم الأجل طويلة المال رأس معاملات على يحتوى قسم قسمين إلى الحساب هذا وينقسم
 .الأجل قصيرة المال رأس معاملات

 لأجـل  لاسـتثمارها  الخـارج  مـن  أو إلى المحولة الأموال رؤوس ويشمل :الأجل طويل المال رأس حساب   - أ 
 تكون قد الأخرى،أو في عنه الدول إحدى في أعلى يكون قد الفائدة سعر أن منها عديدة أسباب ذلك ومرد،طويل

 . )1()المحفظية الاستثمارات (المباشرة غير أو المباشرة الاستثمارات حالة في الخارج في أكبر الربح توقعات
 مدينة صفقات وهي الخارج إلى أموال رؤوس تدفق تواجه الدولة بأن يقال فإنه الخارج، في نيستثمر المواطنو  وعندما
 تـدفق  إلى ويشار.دائنة صفقات وهي الداخل إلى أموال رؤوس تدفق تواجه فإنها الدولة في الأجانب مريستث وعندما
  .المال رأس استيراد أنه على للداخل أموال رؤوس تدفق وإلى المال رأس تصدير أنه على للخارج الأموال رؤوس
 حساب في مدين قيد يعتبر ولذلك جانبللأ مدفوعات عنها يترتب للخارج الأموال رؤوس تدفق فإن أخرى، وبعبارة

 الأجانـب  على مالية أصول على الوطنيون المستثمرون يحصل المدفوعات هذه مقابل المدفوعات،وفي بميزان المال رأس
 حـساب  في دائن قيد يعتبر ولذلك للمواطنين بالنسبة نقدية استلامات عليه فيترتب للداخل الأموال رؤوس تدفق أما

  .المواطنين على مالية أصول على الأجانب يحصل الاستلامات هذه مقابل وفي المدفوعات بميزان المال رأس
 

 خلال التعامل فيها يتم التي المعاملات في التغير صافي الحساب هذا في ويسجل :الأجل قصير المال رأس حساب  - ب 
 الأجـل  قـصيرة  ماليـة  وأوراق والكمبيـالات  المصارف وودائع النقدية الأصول سنة،مثل تتجاوز لا زمنية فترة

  .وغيرها التجارية والاعتمادات
  

  :الرسمي الاحتياطي حساب: ثالثا
 كما الخارجي والعالم معينة دولة بين السابقة الحسابات عبر تتم التي والنقدية المالية العمليات صافي الحساب هذا يقيس
 الرسميـة  الاحتياطية الأصول وتشير،)2(معينة سنة خلال للدولة الرسمية الاحتياطية الأصول في التغير عن صورة يعطي

                                                 
  49 ص ،1978، الإسكندرية المصرية، الجامعات الدار ،الدولي الاقتصاد عجمية، العزيز عبد محمد )1(
  294 ص ،2001،الإسكندرية الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة ،الدولية التجارة عابد، سيد محمد )2(
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 والعملات الدولي النقد صندوق لدى الدولة مركز ،وصافي(*)سلعة وليس نقدا بوصفه الذهب، من تملكه ما إلى للدولة
 .(****)الخاصة السحب وحقوق ،(**)للتحويل القابلة الأجنبية

 من مدفوعات إلى تؤدي دولية معاملات كل بحيث المزدوج القيد نظرية وفق فتتم المدفوعات ميزان في القيد طريقة أما
 يترتب التي المعاملات أن حين المدفوعات،في ميزان في الدائن الجانب في تقيد استلامات تعتبر الدولة إلى الخارجي العالم
 الاحتياطات أن إلى الإشارة يجب كما الميزان من المدين الجانب في تقيد الخارجي العالم إلى الدولة من مدفوعات عليها

  ).الفائض (الدائن الرصيد تسوية أو) العجز( المدين الرصيد تسوية عمليات في تستعمل للدولة الرسمية

  

   والخطأ السهو حساب:رابعا
 المـدين  الجانـب  في المدفوعات،مرة ميزان في مرتين تسجل الدولة ا تقوم عملية كل فإن المزدوج القيد لطريقة تبعا

 ميـزان  لجـانبي  محاسـبي  تعـادل  هناك سيكون الطريقة هذه وحسب وعليه. العكس أو الدائن نبالجا في وأخرى
 يكـون  المـدفوعات  ميزان رصيد (المدينة العناصر إجمالي مع الدائنة العناصر إجمالي بين تعادل هناك المدفوعات،بمعنى

 التـوازن  لخلق والخطأ السهو حساب إلى وءاللج يتم وهنا العملي الواقع في يتحقق قلما التوازن هذا أن ،إلا)متوازنا
 ميـزان  في الأصـغر  الجانـب  في الحـساب  هذا ويظهر والمدين الدائن الجانبين من لكل الكلية القيمة بين الحسابي

   :)1(التالية الأسباب من واحد إلى القيدين بين التوازن وعدم الخلل ويرجع. المدفوعات
 .العملات صرف أسعار لاختلاف نتيجة بادلةالمت والخدمات السلع تقييم في الخطأ -
 الدولـة  عملـة  قيمة ارتفاع من ما دولة في مستوردا الخوف ينتاب عندما العملة،فمثلا قيمة تغير عن الناجم الخلل -

 مـسجل  غير استيراد للمصدر بالنسبة الدفع هذا يكون وعليه مقدما، الواردات قيمة بدفع المستورد يقوم هنا المصدرة
  .الالم لرأس

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 اسـتراد  أو بتـصدير مدفوعاا   ميزان اختلال الدولة تسوي أين الدولية بالالتزامات الوفاء في تقبل التي الدفع وسائل من كوسيلة الذهب بين التمييز يجب(*)

 في الـذهب  نصيب يزيد التي السلع( ةالذهبي والسلع النقدي، للنظام كاحتياطي النقدية السلطات أو المركزي بنكها في به تحتفظ الذي الذهب وهو. الذهب
  98. ص السابق، المرجع نفسحشيش، أحمد عادل أنظر الجاري؛ الحساب في تظهر فهي الذهبية والسبائك يلحلكا) بالمائة 70 عن قيمتها

 عمـلات  أول ذهب شكل على كونت والتي الدولي النقد صندوق لدى الدولة وديعة حصة إلى يشير الدولي النقد صندوق لدى الدولة مركز صافي تشير(**)
 التي العملات من قليل وعدد السويسريوالفرنك   الياباني والين واليورو الإسترليني والجنيه الأمريكي الدولار إلى للتحويل القابلة العملات أما. للتحويل قابلة
 شـوم،  ملخصات سلسلة سالفدور، دومينيك أنظر املات الدولية؛ المع لتسوية الدفع في مقبولة تكون والتي الأخرى، مقابل الواحدة بسهولة مبادلتها يمكن

  135. ص ،) 1993 الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر ( العدل علي رضا محمد ترجمة ،الدولي الاقتصاد في ومسائل نظريات
 دفـاتر   في )SDR (تستعمل التي ياطيةالاحت الأصول من حديد نوع وهي 1969 سنة ظهرت حسابية وحدة عن عبارة الخاصة هي  السحب حقوق)****(

 الاقتـصادية  وأهميتها تتناسبالخاصة   السحب حقوق من حصص الدولي النقد صندوق في الأعضاء الدول تمتلك حيث العجز، لتغطية الدولي النقد صندوق
 للتحويـل  القابلة العملات من مساو قدر لىللحصول ع  الخاصة السحب حقوق من حصتها تستخدم أن بإمكانها الأعضاء والدول. الخارجية تجارا وحجم
  .مدفوعاا ميزان منها يعاني التي الصعوبات لمواجهة

  118. ص السابق، المرجع  نفس الحسني، تقي عرفان )1(
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  2007-1994يوضح تطور هيكل ميزان المدفوعات خلال الفترة ) :45(الجدول رقم
الميزان   السنوات

  التجاري
ميزان 

خدمات و 
  الدخل

ميزان السلع 
و الخدمات 

  والدخل

صافي 
التحويلات 

  الجارية

الميزان 
  الجاري

ميزان 
حساب رأس 

  المال

بنود السهو و 
  الخطأ

 الميزان الكلي
 )لارمليون دو(

1994  -260  -2980  3240-  1400  1840-  2540-  00  -4380  
1995  160  -3500  3340-  110  2240-  4,090-  00  -6300  
1996  4130  -3750  380  880  1260  3,340-  00  -2100  
1997  5690  -3300  2390  1060  3450  -2290  00  1160  
1998  1510  -3480  -1970  1060  -910  -830  00  -1740  
1999  3360  -4130  -770  790  20  -2400  00  -2380  
2000  12300  -4160  8140  790  8930  -1360  00  7570  
2001  9610  -3220  6390  670  7060  -870  00  6190  
2002  6710  -3410  3300  1070  4370  -710  00  3660  
2003  11140  -4050  7090  1750  8840  -1370  00  7470  
2004  14270  -5610  8660  2460  11120  -1870  00  9250  
2005  26470  -7350  19120  2060  21180  -4240  00  16940  
2006  34060  -6720  27340  1610  28950  -11220  00  17730  
2007  34240  -5880  28360  2220  30580  -1030  00  29550  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي: المصدر
  
  

 وهي الفترة التي تبنت الجزائر      1994/1999يظهر من الجدول السابق أن ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال الفترة            
 مليون دولار  6300بقيمة بلغت    1995ة   قيمة لها سن   أعلى العجز حيث بلغت نسبة     فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي   

 مليون دولار   29550 و 3660 سجل ميزان المدفوعات فائضا تتراوح بين        2000/2007أما بعد هذه الفترة وخلال      
 و تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وقـد               تو يرجع ذلك إلى سياسا    
 الاقتصاد  أداءو يعكس هذا التحسن في ميزان المدفوعات        أسعار المحروقات في الأسواق الدولية      تزامن هذا مع ارتفاع     

  .  في الجزائر و يعكس درجة الاستقرار الاقتصاديالجزائري 
   .ويلاحظ كذلك أن ميزان الخدمات و الدخل وميزان رأس المال قد سجلا عجزا في جميع سنوات الدراسة

  

  :  في الجزائرةالمديونية الخارجي -1-7
 اللجوء إلى دفعها مما الوطنية، الإنتاجية والادخارية القدرات في ضعف من النامية، الدول من كغيرها الجزائر، عانت

 في الرهيب التزايد إلى الأسلوب هذا أدى وقد التنموية برامجها الأموال لتنفيذ على للحصول كوسيلة الاستدانة إلى

  .الاقتصاد الجزائري في السوداء النقطة بمثابة لتصبح السنين عبر تنامت لتيا الخارجية وخدمة الديون حجم
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  :أسباب المديونية في الاقتصاد الجزائري  . أ
 حينـا  البتـرول  سعر بانخفاض له علاقة ما منها الجزائر في المديونية مشكلة تفاقم في ساهمت أسباب عدة هناك 

 أسباب إرجاع ويمكن،القروض هذه وإدارة استخدام بطريقة له علاقة ما أخرى،ومنها أحيانا الدولار قيمة وانخفاض

  .داخلية وأخرى خارجية عوامل إلى للجزائر المديونية الخارجية تطور
  

 :الخارجية الأسباب -
 النامية للدول الدولي التبادل شروط في تدهور تتمثل الخارجية المديونية تضخم في ساهمت التي الخارجية العوامل أهم

 مباشرة التأثير إلى يؤدي المتقدمة الدول من وارداا أسعار إلى النامية الصادرات للدول أسعار نسبة تدهور أن حيث
 لتجد للاستدانة الدول ميل هذه الميزان،وبالتالي هذا عجز من يزيد حيث المدينة للدول المدفوعات ميزان على وضعية

 خلال البترول سعر انخفض عندما الجزائر منه عانت ما ديونه،وهذا بأعباء الوفاء عن عاجزة المطاف نهاية في نفسها
 الصادرات الكلية إيرادات انخفضت كما النصف، بمقدار المحروقات صادرات انخفضت حيث1986 و1985 سنتي 
 أسـعار  معـدلات  في التغيرات كما ساهمت بالمائة 43 بنسبة الواردات انخفضت لذلك واستجابة بالمائة 38 بنسبة
 المديونية دةح زيادة في والين كاليورو الدولية التجارة في الأكثر استعمالا العملات مقابل الدولار كانخفاض فالصر

  .)1(بالدولار تقوم التي المحروقات على يرتكز الجزائري الاقتصاد هيكل سيما وأن الجزائر، في
  

 :الداخلية الاقتصادية العوامل ­
 لتمويـل  ضـخمة  موارد إلى كانت تحتاج الاستقلال منذ الجزائر انتهجتها التي التنموية السياسة أن المعروف من

 الحالـة  هـذه  أدخلت قد .الغيار وقطع الأولية المواد من جلب الواردات تحتاج كما الطموحة، الصناعية المشاريع
 الخارجية يونيةتفاقم المد وراء السبب فإن ومنه منخفضة كانت الاستثمارات هذه عوائد لأن وضعية سيئة في الجزائر
 على الحصول في وتساهم الإنتاجية الطاقات زيادة على تعمل مشاريع في القروض استخدام عدم إلى يعود للجزائر

 وإنمـا  عنـها،  الناجمـة  الخدمات تسديد على أو استحقاقها موعد يحين الديون عندما هذه لتسديد الأجنبي النقد

)2(.يةالاستهلاك السلع شراء في هذه القروض استخدمت
  

 

 :إدارية أسباب ­
 مما الإداري الفساد انتشار من النامية الدول سائر مثل الجزائر تعاني حيث الاقتصادية الإدارة سوء في أساسا تتمحور

 مـن  عليها تحصلت التي القروض إنتاجية انخفاض وبالتالي التنمية جهود وضياع الاقتصادي، الأداء انخفاض إلى أدى
 أن وبدل الخارجية المديونية زيادة إلى حتما يؤدي مما الاستدانة إلى أخرى مرة الالتجاء هي صلةالأجنبية،والمح الهيئات
  .أمامها عائقا أصبح الجزائر في التنمية عملية يساعد عامل المديونية تكون

  
 

                                                 
  . 101،ص1998الدولي، النقد صندوق ،السوق اقتصاد إلى والتحول الاستقرار تحقيق :الجزائر ،وآخرون النشاشيبي كريم )1(
   .29ص.2003خريف،31و30 العدد ،مصر ،عربية اقتصادية بحوث ،الجزائر في النقدي التوازن على الاقتصادية الإصلاحات ،انعكاسعلي بن زبلعزو )2(
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 :للجزائر الخارجية المديونية تطور . ب
 حجم إجمالي في السريعة الزيادة بسبب لجزائر،ا واجهت التي المشكلات أهم من كانت الخارجية المديونية مشكلةإن 

 المحلية الموارد في النقص لمواجهة حلا تعتبر الاستدانة أن ومع الاقتصاد مجالات مختلف على السيئة وانعكاساا الديون
 مـشاريعها  لتمويـل  عليها اعتمدت التي النامية الدول جميع على وخيمة كانت نتائجها أن أثبتت التجارب أن إلا
  .الجزائر فيها بما لتنموية،ا

  2007-1994خدماا في الجزائر خلال الفترة لنا الجدول التالي تطور الديون وويوضح 

  

  )مليار دولار  )  ( 2007 -1994( تطور مؤشرات المديونية الخارجية في الجزائر خلال الفترة   ):46(الجدول رقم 
 الناتج الديون كنسبة من   الخارجيةإجمالي الديون  السنوات

  %  الاحتمالييالمحل
 كنسبة معدل خدمة الدين  خدمة الدين

من صادرات السلع 
  الخدماتو

1994  29.684  96.9  4.520  47.1  
1995  31.573  76.1  4.244  38.8  
1996  33.651  73.5  4.281  30.9  
1997  31.222  66.4  4.465  30.3  
1998  30.473  64.8  5.080  47.5  
1999  28.315  58.9  5.116  39.05  
2000  25.261  47.23  4.500  19.80  
2001  22.261  41.92  4.464  22.21  
2002  22.642  42.05  4.150  21.68  
2003  23.353  35.03  4.358  17.7  
2004  21.821  26.4  5.658  12.6  
2005  17.191  16.7  5.846  12  
2006  5.612  4.8  13.314  23.2  
2007  5.573  4.1  1.431  2.3  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،د العربيصندوق النق :المصدر
  

 وتم الخـارج،  من الاقتراض إلى الميل كبيرا كان حيث الثمانينيات منتصف منذ كبيرة بصورة الجزائر ديون تزايدت
 الدين الخارجي رصيد ارتفع لذلك، ونتيجة المشاريع بعض في أو الاستثمار الاستهلاك لتمويل القروض هذه استخدام

 مـع  الظروف هذه تزامنت وقد ،السنوية الدين خدمة تكاليف ارتفاع عنه نتج الأمر هذا ،الأجل المتوسط والطويل
 1986 عـام  منـذ  كبيرا انخفاضا فيه الصادرات شهدت الذي الوقت ففي البترول، أسعار في حدثت التي التغيرات
 الخاصة التزاماا أداء عن عاجزة نفسها الجزائر فوجدت .الفترة نفس خلال مستمرا ارتفاعا الدين خدمات شهدت

 دولار مليـار  25.7إلى  وصـلت  والتي الخارجية ديونها جدولة إعادة إلى الحاجة ظهرت حيث بالمديونية الخارجية،
 أنها إلا دولار، مليار 33.23 إلى 1996 وصلت سنة إذ الديون، أزمة تفاقمت التسعينيات فترة وخلال 1993سنة

 المـسبق  الـدفع  لسياسة الجزائر تطبيق ونتيجة ، 2004 عام مليار 21 وصلت إلى حتى التالية السنوات في انخفضت
 حـسب  الديون فإن العملة الصعبة، من الجزائر مداخيل وزيادة النفط أسعار ارتفاع فرصة مستغلة لديونها الخارجية،
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 2007 سنة نهاية مع ووصلت )1(دولار مليار 5.612ب   2005 سنة نهاية مع تقدر أصبحت الجزائر بنك معطيات
  .)2(دولار مليار  5.573إلى
 الجزائر كلفت أنها إلا الجزائرية، السياسة الاقتصادية أمام عائقا تشكل تعد كثيرا،ولم تقلصت الخارجية المديونية أن مع

 1985 بين الممتدة الفترة ففي الاقتصادية، اقرارا على أثرت التي من المصاعب الكثير لها وخلقت معتبرة مالية خسائر
 مليار 34 و أصل الدين تسديد في دولار مليار 84 حوالي منها دولار مليار 117.9 قيمته ما الجزائر دفعت 2005 و

 إلى للجوء التسعينيات منتصف خلال نفسها مضطرة وجدت الجزائر أن إلى الإشارة مع )3(الفوائد سبيل على دولار
   .لندن ونادي باريس من نادي كل مع ديونها جدولة ةإعاد عملية

  :يلي فيما إبرازها يمكن للجزائر، الخارجية المديونية مؤشرات مختلف عن واضحة صورة أعلاه الجدول يبين
 مقارنة  واضحاانخفاضا سجل أنه أي4.1 % بلغ 2007 سنة خلال الإجمالي الداخلي الناتج إلى المديونية معدل -

 .1994 سنة  96.9 %و ، 35.03 %يساوي كان أين 2003 بسنة
 5.846 و   4.150حيث تراوحت خدمة الـدين بـين         1994/2005خدمة الدين بقيت شبه ثابتة خلال الفترة         -

 الجزائـر لتـسديد     لسياسة وهذا راجع    مليار دولار  13.314 لتصل إلى    2006إلا إنها ارتفعت سنة      مليار دولار 
 1.431 مستوى لها حيث بلغـت       إلى أدنى فلقد انخفض خدمة الدين      2007ة  المسبق لديونها الخارجية أما في سن     

  . دولارمليار
 17.70 مقابـل  12.6 .% إلى وصـل  2004 سنة خلال والخدمات السلع صادرات إلى الديون خدمة معدل -

 مستوى لهل خلال أدنى وهي 2007 %  سنة2.3 إلى ثم انخفضت 1994 سنة  47.01 %ونسبة 2003 سنة%
 1997/2007الفترة 

 أن يعني مما 2000 سنة منذ خاصة معتبرا، تحسنا حققت المديونية مؤشرات كل أن يتضح السابقة المعطيات خلال من
 في المرتكبـة  الأخطـاء  على الوقوف فرصة لها يتيح مما الخارجية، المديونية أزمة من الخروج من تمكنت قد الجزائر

 إلى التوجه تم أين 1982 سنة منذ الدول من الكثير عنه ابتعدت الذي نيةالمديو في ثانية تقع لا حتى السابقة الفترات
 .الاستدانة اقتصاد بدل التمويلي الاقتصاد

  

  :لاقتصاد الجزائريل  و الميزان التجاريالتجارة الخارجية-8- 1 
 المتقدمة الصناعية لدولا بأسواق بالارتباط النامية والدول العربية الدول من كغيرها الجزائرية الخارجية التجارة تتصف

 الأوروبي الاتحاد دول وتعتبر الصادرات أو بالواردات الأمر تعلق سواء التحديد وجه على الأوروبية الدول وأسواق
-1995الفتـر  خـلال   الأوروبيالاتحاد دول من الجزائر واردات متوسط أن حيث للجزائر، الرئيسي والزبون المورد

 يدل مما الفترة، نفس خلال بالمائة 61.36 ب تقدر متوسطة نسبة  تمتص فهي صادراا أما بالمائة، 54 ب   تقدر2005

  .للجزائر الخارجية المبادلات في الأوروبية الدول التي تحتلها الأهمية على

                                                 
)1(  Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Avril 2005, p. 63  
)2(  . www.bank-of-algeria.dz/Pub_stat.htm  
)3(  Ministère des Affaires Etrangères, http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/05/03/1528417 
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  مليون دولار    2007-1994تطور هيكل الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة : يوضح )46 (مجدول رق
 الميزان التجاري

  
  السنوات

الصادرات 
المحروقات (السلعية

  )سلع أخرى+ 

سعر البرميل   الميزان التجاري  الواردات  سلع أخرى  المحروقات
  )بالدولار(

1994  8899  8606  293  9158  - 259  16.31  
1995  10260  9730  530  10100  160  17.6  
1996  13518  12637  881  9090  4428  21.6  
1997  13680  13180  500  8530  5150  19.49  
1998  10060  9670  390  8810  1250  12.85  
1999  12460  12050  410  9000  3460  18.03  
2000  21814  21195  619  9270  12543  28.00  
2001  19052  18508  544  9576  9476  24.00  
2002  187201  181101  6101  120101  67101  25.24  
2003  24458  23988  4701  13320  11138  29.031  
2004  32221  31551  670  17950  14271  38.66  
2005  46380  45590  790  19570  26310  54.4  
2006  52822  51756  1066  21005  31817  65.4  
2007  59518  58205  1312  27439  32079  /  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة ،التقرير الاقتصادي العربي ،صندوق النقد العربي :المصدر
  

 الجزائري كون الاقتصاد فيها جدال لا حقيقة إلى تفضي الجزائري للاقتصاد التجاري الميزان على نظرة إلقاء إن
 الـداخلي  النـاتج  ثلث ثلالذي يم المحروقات، قطاع هو واحد قطاع على الأساسي لاعتماده نظرا ريعي اقتصاد
 الجزائر أن إلى الإشارة وتجدر الصادرات إيرادات من97% و للدولة الضريبية المداخيل ثلثي  وتقريبا(PIB)الخام
 مجال في عشر والثانية الإنتاج مجال في عشر والثامنة الاحتياطيات النفطية، مجال في عالميا عشر الخامسة المرتبة تحتل

  .)1(سنويا طن مليون 22 ب الجزائر عليها التي تتوفر التكرير قةطا تقدر كما التصدير
 من الخامسة الطبيعي والمرتبة الغاز موارد مجال في عالميا السابعة المرتبة تحتل فالجزائر الطبيعي بالغاز يتعلق فيما أما

 .وكندا روسيا بعد التصدير مجال في والثالثة الإنتاج حيث
 حوض في الطبيعي والغاز للنفط ومصدر منتج أول كونها مسيطرة مكانة الجزائر الطاقة منحت أن يتبين وهكذا
مجال  في الأوروبي للإتحاد الثالث الممول تعتبر وأنها خاصة المتوسطي الفضاء في طاقويا عملاقا فتعد بذلك المتوسط

  .)2(الطبيعي الغاز
 التي تعتـبر بدايـة      1994تحسن مستمر ابتداء من     أن الميزان التجاري للاقتصاد الجزائري في       من خلال الجدول يتبين     

ملون دولار لكنه انخفض في السنة       5150 ،1997الإصلاحات الاقتصادية حيت بلغ رصيد الميزان التجاري في سنة          
 فقد بلغ   2003 انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أما في سنة           إلىمليون دولار و يرجع ذلك      1250 إلىالموالية  

  .مليون دولار 111381 حيث بلغ)2007-1994(يزان التجاري أعلى مستوى له خلال الفترة رصيد الم

                                                 
)1(  UNCTAD ،Examen De La Politique De L'investissement Algérie، Genève: Nations Unies, Decembre2003. p.59  

)2( KPMG، 25- 24. ص.جمة مكتبة صباح لخدمة المستثمرين،، ص، تر 2006دليل الاستثمار في الجزائر  
http://www.algeria. kpmg.com/fr/documents/guide07en.pdf, last visited  
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الحقيقـة  وفي ،مع التغير الطفيف في الـواردات  في الصادرات   ةإلى الزيادة الكبير  التحسن في الميزان التجاري مرده       إن  
 لعبت صادرات المحروقات،لذلك تفاعار إلى الإصلاحات د بعالجزائرية الصادرات عرفته الذيالكبير  التطوريرجع 
 . الـسابق  الجـدول  خلال واضحا من بدا والذي التجاري الميزان وضعية تغيير في كبيرا دورا أسعارها تقلبات
 يقابلـه  الأسعار في ارتفاع فأي والصادرات الجزائرية المحروقات أسعار بين طردية العلاقة أن القول يمكن وبذلك

  .انخفاض الأسعار حالة في يحدث والعكس الصادرات قيمة في ارتفاع
 مليـون  15 قدره فائضا حقق1995 سنة خلال التجاري الميزان رصيدإلى أن    الجدول في الواردة المعطيات تبين كما

 10.10 ب المقدرة الواردات وقيمة دولار مليار 10.25 ب والمقدرة المحققة الصادرات قيمة نتيجة هذا وجاء دولار
 الأسواق في البترول أسعار انخفاض ذلك الدراسة،ومرد تحت الفترة خلال رصيد أقل الرصيد هذا تبرويع دولار، مليار

 إلى 1996 سـنة  خـلال  التجاري الميزان رصيد وارتفع.دولار17.6 السنة هذه خلال البرميل سعر بلغ حيث العالمية
 دولار 17.6 من انتقالا الأخيرة هذه تسجل حيث النفط أسعار لارتفاع نتيجة الارتفاع هذا وكان دولار مليار 4.1

 سـنة  الارتفاع نحو التجاري الميزان رصيد اتجاه واستمر، 1996 سنة أمريكي دولار 21.6 إلى 1995 سنة أمريكي
 . دولار مليار 5.96 مبلغ ليحقق 1997
 فأحـدث  ولار،د 12.85 السنة هذه خلال البرميل سعر متوسط بلغ أين البترول أسعار بانهيار 1998 سنة وتميزت

 رصـيد  انخفـض  فقد ،ككل المدفوعات ميزان ورصيد التجاري الميزان ورصيد الصادرات عوائد على بالغا أثرا ذلك
 نسبته بما انخفاض حقق أي ، 1998 سنة دولار مليار 1.51 إلى 1997 سنة دولار مليار 5.96 من التجاري الميزان

 مقارنة بالمائة 26.55 ب تقدر بنسبة انخفضت 1998 سنة لخلا الصادرات حصيلة أن نلاحظ كما. بالمائة 74.66
 بمعنى 1998 سنة دولار مليار 13.82 ب تقدر كانت أن بعد دولار مليار 10.15 مقدار بلغت حيث 1997 بسنة

 يتضح كما دولار، 7 بحوالي النفط من البرميل أسعار انخفاض نتيجة دولار مليار 3.68 بمقدار انخفضت الصادرات أن
 مليـار  0.64 مـن  قيمتها تراجعت حيث السنة هذه في الأخرى هي انخفضت المحروقات خارج الصادرات أن أيضا

 إلى 1997 سـنة  دولار مليار 8.13 من الواردات.  قيمة فيه ارتفعت الذي الوقت في دولار مليار 0.38 إلى دولار
 سنة وخاصة الارتفاع هو 1999 سنة منذ يالتجار الميزان لرصيد العام الاتجاه وكان 1998 سنة دولار مليار 8.87

 النفطية الصادرات تراجع بسبب الجزائرية الصادرات حصيلة في تناقصا 2002 و 2001 سنة سجلت بينما ، 2000
 للأسـعار  ارتفاعـا  التالية السنوات وعرفت. التجاري الميزان على انعكس مما النفط، من البرميل سعر انخفاض نتيجة
 2005 سـنة  وخاصة التجاري، لميزان إيجابي وضع إلى أدى الذي الأمر الصادرات قيمة نمو عنه نتج ما للنفط العالمية

 .الدراسة تحت الفترة خلال رصيد أعلى وهو دولار مليار 26.81 بقيمة فائضا التجاري الميزان حقق حيث
 عوائـد  لتراجع نتيجة 1999 إلى 1997 من السنوات في قيمتها تراجعت فقد البيانات، تظهرها فكما الواردات أما

 هـذه  وتركيبـة - لأخـرى  سنة من قيمتها في تزايدا ةالسنوات التالي  لتعرف سابقا، إليه الإشارة تم كما الصادرات
 هـذا  ويأتي -الصناعي التجهيز وسلع غذائية غير استهلاكية وسلع غذائية استهلاكية سلع الأساس في هي الواردات

 علـى  المحلي الطلب وارتفاع الاقتصادية، القطاعات مختلف في الاقتصادي النشاط لباتمتط على المتزايد الطلب لمقابلة

  .الاستهلاكية السلع
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 بصورة تتأثر الأخيرة وهذه الصادرات، أداء هو التجاري الميزان رصيد ارتفاع في الرئيسي السبب فإن القول وخلاصة
 الـصادرات  إجمـالي  ضمن النفطية للصادرات الكبير لالثق بفضل وذلك العالمية، الأسواق في النفط بأسعار مباشرة

 ممـا  العالميـة  الأسواق في البترول أسعار لتغيرات الحساسية شديد للجزائر التجاري الميزان فإن أخرى بعبارة،الجزائرية
  . عليها ي والتي لم تؤثر سياسات الإصلاح الإقتصادالصادرات تنويع في التفكير ضرورة يستوجب

 أمام الاستثمارات الأجنبية المتجهة اكتر نحـو قطـاع          والانفتاحن سياسات الإصلاحات الاقتصادي     و يمكن القول أ   
  .المحروقات أثرت على قيمة وحجم الصادرات لكنها لم تؤثر على هيكل و تنوع هده الصادرات

  

  :احتياطات النقد الأجنبي -9- 1
مليار دولار عـام     1.2لنقد الأجنبي و التي بلغت      قبل الإصلاحات كانت الجزائر تعاني من تدهور شديد في حصيلة ا          

 أي ما   1.5 اخدت حصيلة النقد في الزيادة الطفيفة حيث بلغت           شهر فقط من الواردات ثم     1.2 أي ما يعادل     1984
 مليار دولار عام    2.7 شهر استيراد أما خلال مرحلة الإصلاح ازدادت حصيلة النقد الأجنبي حيث بلغت              1.8يغطي  
  .شهر استيراد28 أي ما يغطي 2004 عام مليار دولار42.3صبحت أ أشهر استيراد و 3 حوالي طي اي ما يغ1994

  

  2007-1993تطور احتياطي الصرف في الجزائر خلال الفترة :يوضح)47(الجدول رقم 
  البيـان                             

                       السنوات                     
 احتياطات الصرف على أساس أشهر الاستيراد  -مليار دولار-حتياطات الصرفا

1993  1.5  1.8  
1994  2.67  2.9  
1995  2.1  2.3  
1996  4.23  4.52  
1997  8.05  9.56  
1998  6.84  7.39  
1999  4.40  4.58  
2000  11.90  12.19  
2001  17.96  18.08  
2002  23.11  19.14  
2003  32.94  24.34  
2004  42.3  28.0  
2005    56.18  27.36  
2006  77.78  36.66  
2007  110.3  41.2  

  )2004/2008 (،أعداد متفرقة، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي :المصدر
  

 :رالمباش الأجنبي الاستثمار تدفق - 10- 1
ياسات  الإصـلاح الاقتـصادي في       يعكس نمو تدفق حجم الاستثمار الأجنبي مدى جاذبية مناخ الأعمال و فاعلية س            

 والوزن الخارجي على الأداء دلالة المؤشرات أهم من المباشر الأجنبي الاستثمار أصبحولقد  ،تحسين مناخ الاستثمار
 مناصب وخلق الإنتاجية فعالا لتحسين وعاملا التكنولوجيا ونقل للتمويل مهما مصدرا يعتبر كما للدول، النسبي

 التي الكبيرة والتحديات الرهانات من على جلبه القدرة وتعد . الاقتصادي النمو وتحفيز ميةالتن لدعم وأيضا العمل
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 جذب إلى الجزائر سعت  وفي هذا الإطار مستوياا الاقتصادية اختلاف على الدول اهتمام من كبيرا حيزا تشغل
 انتهاج بواسطة التنموية أهدافها تحقيق في لتفش أن بعد البديل أمامها الخيار تعتبر التي المباشرة الأجنبية الاستثمارات

 من يحررها الذكر فهو السابقة المزايا لها يحقق أنه إلى إضافة الاستثمارات من النوع وهذا .التنمية بالاستدانة أسلوب

  .الخارجية مديونيتها تفاقم جراء من منها عانت التي الضغوط تلك
  

  2007-1993لأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة تطور تدفق الاستثمار ا:يوضح)48(الجدول رقم 
الوارد  FDI  البيان

إلى 
مليون (الجزائر

 )دولار
  

مليون  (العالم
 )دولار
  

 تالاقتصاديا
مليون  (النامية

  )دولار

 تالاقتصاديا
الانتقالية أو 

مليون (المتحولة
  )دولار

الدول 
مليون (العربية

  )دولار

 FDI تدفق
الوارد إلى 

ة  كنسبالجزائر
من الناتج المحلي 

  الإجمالي

  إلى FDIتدفق
الجزائر  كنسبة 

من إجمالي 
تكوين رأس 
  المال الثابت

1994  00 256847  103688  2050  3744  00  11.4  
1995  00 341041 115973 4113 2850 00 5.4 
1996  270 390462 147078 5885 4930 0.6 4.5 
1997  260 485822 190724 10347 6138 0.5 5.9 
1998  607  705544  190752  8026  5548  1.3  6.4  
1999  292  1088508  228181  8486  4331  0.6  6.2  
2000  438  1398183  256624  6995  5957  0.8  7.3  
2001  1196  824445  214391  9762  9324  2.2  3.4  
2002  1065  625168  170966  11274  8360  1.9  4.4  
2003  634  561056  180114  19892  15603  0.9  1.8  
2004  882  717695  283618  30367  24706  1.0  16.9  
2005  1081  958697  316407  30971  45723  1.1  32.7  
2006  1795  1411018  412972  57167  67568  1.5  46.5  
2007  1665  1833324  499720  85942  72368  1.3  -  

 2008  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربيةةسلسل،الاستثمار  المؤسسة العربية لضمان :المصدر
  

 الأرقام أن إلا لأخرى، سنة من بعدم الاستقرار وتميز تذبذبات الجزائر إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات شهدت
 أو ما دولة إلى بالاتجاه الأجنبي المستثمر قرار أن ذلك ومرد ،المطلوب ىالمستو عن بعيد المستقطب الحجم أن تؤكد

 المناخ توفر مدى إلي الأول المقام في يعود وإنما له، الممنوحة والإعفاءات الامتيازات حجم على يتوقف لا إحجامه
  .تعددةالم عناصره من واحدا عنصرا إلا والضمانات الإعفاءات تمثل لا الذي الملائم الاستثماري

 من المباشرة الأجنبية الاستثمارات من ممكن قدر أكبر جذب دف قدمتها التي الحوافز رغم الجزائر أن القول ويمكن
  .ضريبية وحوافز مشجعة استثمار قوانين خلال
  .الجزائر مقارنة بتونس و المغرب إلى الوارد المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات يقارن جدول يلي وفيما
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  )مليون دولار(يوضح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر مقارنة بتونس و المغرب):49(الجدول رقم
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  البيان

1665 1795 1081  882  634 1065 1196  438  507  501  260  00  00  الجزائر
  

1618 3312  782  639  584  821  486  779  368  668  365  351  378  تونس
  

2577 2897 2933 1070 2429  428 2808  423 1376  417 1188  322  332  المغرب
  

  2008  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربيةةسلسل، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المصدر

  

  :يلي كما أساسيتين مرحلتين إلى الأجنبية تالاستثمارا تدفقات تقسيم فيمكن 
 تواجـد تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الانغلاق على الاستثمارات الأجنبيـة حيـث            :1993-1962:المرحلة الأولى  
 الأمـوال  رؤوس بفتح القاضي 1971 عام قرار بعد لاسيما ، فقطالمحروقات قطاع في المباشرة الأجنبية لاستثماراتا

 1980 و 1970 عام النفط أزمة بعد عالميا، المحروقات قطاع جاذبية زادت وقد الصناعة من النوع هذا على الأجنبية

 تقـسيم  عقـود  إطار في إلا الخاص لحساا بالإنتاج الأجنبية للشركات تسمح الجزائر تكن ،لم 1992سنة وقبل ،
   .المباشرة الأجنبية للاستثمارات ليك شبه بغياب الماضي القرن من الثمانينيات عشرية تميزت فقد ولذلك الإنتاج،
 تنفيـذ  في والبـدء  والخارجي، الداخلي التوازن تحقيق بمحاولة المرحلة هذه تميزت :2007-1994: الثاني المرحلة

برنامج الإصلاح الاقتصادي المتضمن الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتـصادي و              
 الاستثمار تجاوز ذلك نتائج من وكانلنمو الذي يشجع الاستثمارات من خلال التشريعات الجديدة  برنامج دعم ا

 حـول  الأونكتاد تقرير ويشير 2007 إلى غاية 2005و 2002و2001سنوات في دولار المليار عتبة المباشر الأجنبي
   2002 .سنة الأجنبي لاستثمارا جذب في إفريقيا الثالثة المرتبة احتلت الجزائر أن العالم في الاستثمار

  

  :  و فجوة التمويل المحليةي الادخار المحل- 11- 1
بتواجد  و ل في التزايد المستمر لمعدل الادخار مقارنة بمعدل الاستثمار        ثميتالشرط الضروري الذي يحدد النمو الذاتي       إن  

الموارد الخارجية المتاحـة    لموارد المحلية و   الكفء لكل من ا    الإدارة الاقتصادية الرشيدة التي تتمكن من تحقيق الاستخدام       
استخدام الفائض الاقتصادي    إتباع الوسائل الكفيلة بتعبئة و     للاقتصاد الوطني كضمان لتزايد معدل الادخار من خلال       

  .الكامن
 النمو وتشمل مصادر ث المستويات المطلوبة لإحدانالادخار ع الدول النامية عموما من نقص في معدلات  تعانيو
مدخرات قطاعي الأعمال العام و الخاص و يمثل الادخار الادخار الحكومي و ويدخار كل من الادخار العائلالا

  .مي في الفائض أو العجز في الموازنة العامة للدولةو أهم مصادر الادخار و يتمثل ادخار القطاع الحكيالعائل
  :قمنا بإعداد الجدول التالي  التمويل المحلية  ومن ثم فجوةللوقوف على تطور الادخار وهل يغطي حجم الاستثمارو
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  )2005-1994(خلال الفترة المحلي  من الناتج كنسبة المحلية الموارد وفجوة الاستثمارتطور الإدخار و:يوضح) 50(الجدول رقم
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

 45.12 47.68 44.86 40.41 41.36 44.08 31.35 27.07 32.22 31.41 28.10 26.55 %الادخار

الاستثمار 
 %المحلي

28.40 29.13 24.93 24.65 26.60 26.04 22.48 22.71 24.73 24.03 24.10 23.80 

  المواردفجوة
% 

1.85- -1.03 6.76  7.57  0.47  5.31  22  18.65 15.68 20.83 23.58 21.32 

  .WDI،2007 2004 تقرير الاستثمار العالمي،الدولي  البنك : صدرالم                         
  63-60ص ص، 2005المؤسسات المالية العربية و تمويل التنمية و الاستثمار في الوطن العربي،صندوق النقد العربي -              

  

ر في الجزائر كنسبة من الناتج      و من خلال البيانات الإحصائية التي تبين تطور كل من معدل الادخار و معدل الاستثما              
سنة 26.55 نجد أن معدل الادخار الإجمالي في تنامي مستمر من معدل            2005 -1994الداخلي الإجمالي خلال الفترة     

، أما معدل الاستثمار كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي فهو في تناقص خلال  2005عام  45.12 إلى معدل  1994
  . 2005 عام  23.80إلى معدل  1994 عام 28.40هذه الفترة  من معدل 

 فنلاحظ أن الجزائر لا تعاني مـن نقـص في           2007و2000 الموارد المحلية بالجزائر خلال الفترة       أو فجوة التمويل    أما
حيث أن الادخار المحلي اكبر من الاستثمار المحلي وهو ما يعكسه وجود فائضا في فجوة التمويل المحلية خلال                  ويل  مالت

  .فترة هذه ال
 ضعف مشاركة القطاع الخاص وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة في الجزائر لا يرجـع إلى              أنما يمكن استنتاجه    و

بل يمكن إرجاعه إلى عوامل أخرى تتعلق بيئة الأعمـال والمعوقـات القانونيـة و               قلة الموارد المالية لتمويل الاستثمار      
  . السياسية والإدارية

  

  :ةـالبطال-1-12   
تبر البطالة ظاهرة إجتماعية و إقتصادية في آن واحد إذ تتيح معرفة قدرة الإقتصاد الوطني على التشغيل و تبرز طاقته تع

ر سلبية على استيعاب اليد العاملة العاطلة كما أن زيادة البطالة في اتمع يهدد الاستقرار الاجتماعي لما لها من آثا
      الإجرام والسرقة السلبية كالمخدرات وظهور الآفات الاجتماعية يب وكتدني مستويات المعيشة والفقر والتهر

  ...و الرشوة
 29.2 سـجل  أن فبعـد  نحو الانخفاض، مستمر اتجاه في لكنه معدلها بارتفاع يتميز الجزائري قتصادفي الا البطالة إن

 إلى انخفض الوطني الصناعي لالهيك أخرى وضعف وإغلاق العمومية المؤسسات خصخصة نتيجة 1997 سنة بالمائة
 مجموع إلى العاملة القوى نسبة سجلت آخر جانب ومن 2007 سنة بالمائة 14.1 و 2006 سنة بالمائة 15.7 معدل

 خـلال  بالمائة 3.5 ب قدر سنوي نمو بمعدل ، 2005 سنة بالمائة 38 إلى ، لتصل 1995 سنة بالمائة 30.3 السكان
 يوضـحه  ما وهو ملةالعا يستوعب اكبر نسبة من القوى الخدمات قطاع أن ربالذك والجدير1995 أي الفترة هذه

  :الموالي الجدول
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  نسب القوى العاملة في مختلف القطاعات في الجزائر لسنوات مختارة: يوضح) 51(الجدول رقم
  

  2005  2004  1995  النسبة المئوية للقوى العاملة

  23  23.3  25.4  الزراعة
  18  18.4  23.0  الصناعة

  59  58.3  51.6  دماتالخ

  2006/2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،صندوق النقد العربي :المصدر
  

  

  )%:(الوحدة )           2007-1994(تطور نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة ): 52(الجدول رقم 
  2006  2005  2004  2003 2002 2001 2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

نسبة 
البطالة 

% 
24.36 26.99 27.99 29.2  28.0  29.2  29.77 27.30 25.00 23.70 17.7 15.3 

  
12.3  

  
  
  
  
  
 

روابح عبد الباقي و علي همال، أثر إعادة الهيكلة على سوق العمل في الجزائر، الملتقى الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي و المسألة : المصدر 
  .2000 ماي 30-29مي الإجتماعية، جامعة قسنطينة يو

   http://el-mouradia.dz/arab/algerie/Economie/economie.htm:واجتماعية معطيات اقتصادية، الجمهورية رئاسة -
  

 %24.36 المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من الارتفاعفي الجدول تبرز بوضوح إن البيانات الإحصائية الموضحة 
سنة 12.3 ثم إلى 2002 سنة 25إلى ثم انخفضت 1999 سنة %29.2ثم 1997 سنة%29إلى أكثر من 1994سنة 

2006.   
  : و يعود ارتفاع البطالة في السنوات الأولى  إلى عاملين أساسيين هما

 %2.8 إرتفاع معدلات النمو الديموغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيث تجاوز في المتوسط-
  .1998 مليون سنة 8.25 ثم ما يقارب بـ 1996مليون سنة  7.8لى تزايد عن سنويا و هذا ما أدى إ

       خوصصة العديد من المؤسسات العمومية وتقليص دور الدولة بما ينسجملحل و التسريح الكبير للعمال نتيجة -
  .و المرحلة الجديدة

رامج الدولة و تدخلها في أسواق العمل عن أما في السنوات الأخيرة خلال فترة الدراسة فيرجع انخفاض البطالة إلى ب
- 2001برنامج دعم النمو خلال الفترة  و إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي طريق عقود التوظيف و برامج التشغيل في

  .2009-2005 و 2004
  

  :نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي-13- 1
رفاه في اتمع الجمالي من أهم المؤشرات دلالة على مستوى يعتبر معدل تغير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ

  . المدعوم بالقدرة الشرائيةو الخدماتيقصد بحجم السوق الطلب على السلع و. كذلك مؤشر لقياس حجم السوقو
على حجم ) شروعات القائمةإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع في الم( ويتوقف الحافز على الاستثمار

حيث يؤدي عدم كفاية الطلب في الأسواق إلى قلة الدافع على الاستثمار، ولذلك فإن الدول النامية التي تتمتع وق،الس
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بأسواق محلية كبيرة ومستويات مرتفعة من التنمية الاقتصادية يزيد تدفق الاستثمار إلى قطاعاا الاقتصادية  وخاصة 
 وفرة الموارد ومستويات التنمية على تكاليف العمليات حيث يؤثر حجم السوق ومستوى،القطاعات الصناعية 
  .الإنتاجية بالانخفاض

وترجع أهمية حجم السوق كمحدد لتوظيف الاستثمار إلى فرضية أن هناك علاقة مباشرة بين البيع وفرص الاستثمار 
ى حجم السوق، فكلما  التي ترى أن تقسيم العمل يتوقف عل"أدم سميث "والحقيقة أن هذه الفرضية ترجع إلى نظرية 

كان حجم السوق ضيقا كلما كان الحافز على الاستثمار وعلى استخدام رأس المال في إنتاج السلع والخدمات 
  . ضعيفا

   في الاقتصاد الجزائريويوضح لنا الجدول التالي تطور متوسط دخل الفرد كمقياس لخجم السوق

  

  2008-1994لداخلي الخام بالجزائر خلال الفترة تطور نصيب الفرد من الناتج ا: يوضح)53(الجدول رقم 
   بالدولارPIBنصيب الفرد من   )بالدولارPIBمليار (الناتج الداخلي الخام   )مليون نسمة(السكان   السنوات
1994  27.946  42.426  1542.974  
1995  28.06  42.066  1499.14  
1996  28.566  46.941  1643.27  
1997  29.045  48.178  1658.73  
1998  29.507  48.188  1633.09  
1999  29.965  48.845  1630.07  
2000  30.416  54.749  1800.01  
2001  30.879  54.745  1772.87  
2002  31.357  56.748  1809.47  
2003  31.848  67.802  2128.55  
2004  32.364  85.144  2630.81  
2005  32.906  102.721  3121.64  
2006  33.8  114.831  3397.367  
2007  34.4  131.568  3824.65  
2008  34.916  158.699  4545.17  

    http://el-mouradia.dz/arab/algerie/Economie/economie.htm:واجتماعية معطيات اقتصادية الجمهورية رئاسة :المصدر
 Rachid BENYOUB, ALGERIE ETAT DES LIEUX, Annuaire Economique Et Social (Alger: Kalma   Communication, 

2006), 3ème édition, p.43;  
  

 إلى  1994 دولار سنة    1542.974إنخفض من   ا في بداية برنامج الإصلاح حيث        تراجع  الفرد متوسط دخل لقد شهد   
 ليـصل إلى    عثم واصل الارتفا   1999 دولار سنة    1630ثم سجل تحسنا حيث ارتفع إلى        95 دولار سنة    1499.14
  . نضرا لارتفاع مداخيل النفط 2008 دولار للفرد سنة 4545.17

ويدل ذلك أن حجم السوق في الجزائر مـشجع علـى نمـو              المرتفعت الدخل المتوسط    عتبر الجزائر من الدول ذا    تو
 أن اتمع الجزائري يشهد فروقات إقتصادية واجتماعية كبيرة بحيث تؤكد الإحصائيات الرسمية             إلا الاستثمار الخاص 

 فقط مـن     %6  الآخرين يستهلكون   %40 من الدخل الوطني في حين أن         %32 الأكثر غنى يستهلكون      %10أن  
  . )1(الدخل الوطني

                                                 
   http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60338.doc تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر ،  ناصر مراد)1(
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  :الفقر في الجزائر- 14- 1
 إن عدد الأفراد    2000/2001أضحت ظاهرة الفقر تكتسي بعدا عالميا،حيث جاء في تقرير البنك الدولي الصادر عام              

،أي بزيـادة   1998مليـار عـام   1.2الى1987مليار عام 1.18من دولار واحد في اليوم قد زادمن      الذين يعيشون بأقل    
 دولار سـنويا،في حـين      2000 من سكان العالم في دول يقل دخل الفرد عن         % 60ويعيش قرابة   . مليون 20قدرها
وفي ذلك إشارة إلى أن الفقر      .من سكان العالم في بروج عاجية ،وغالبيتهم من الولايات المتحدة الأمريكية           % 5يعيش

 .اميةمازال يشكل واقعا قاسيا في كثير من أنحاء العالم ولاسيما الدول الن
قد ساهم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية ،وة التي دد إستقرار الجزائريعتبر الفقر من أبرز المشاكل الإقتصادية والإجتماعي

في الثمانينات وبرنامج التعديل الهيكلي في التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية للفئات 
ومع عد السوق ويضبطه قانون المنافسة، إلى نظام إقتصادي تحكمه قواموجهصادي الضعيفة في ظل التحول من نظام إقت

ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية المتخذة في  وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين
 أثر على مستوى التشغيل الجزائر نجد إعادة الهيكلة التي تعتمد على إستخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما

وإقرار الخوصصة التي تسعى تالي الإستغناء كليا عن العمالة،بالإضافة إلى إعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة وبال
إلى رفع درجة الكفاءة الإقتصادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية أي تحقيق أقصى الأرباح بأقل التكاليف 

من العمالة الزائدة، ومع تخفيض قيمة الدينار الجزائري وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع وبالتالي التخلص 
 مليون جزائري  14 أدت إلى تخفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى معيشة لأفراد لذلك نجد 1992الأساسية سنة 

  .)1(في حاجة إلى مساعدة إجتماعية 
 إلى عدة إنعكاسات كون أن ذلك التعديل يتطلب سياسـات           1994عة سنة   لقد أدت سياسات التعديل الهيكلي المتب     

لذلك  إنكماشية من خلال الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتالي تفقير فئات واسعة من السكان                
و تعكس   الغير المضمونة فإن التكلفة الإجتماعية الناجمة عن التعديلات الهيكلية كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة و            

 إستمرار التوترات الإجتماعية والتي تتجلى في المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف            2005المؤشرات الإجتماعية لسنة    
 نتيجة تسريح العمال بعد حل عدة مؤسـسات عموميـة وعـدم وجـود                %15.3المعيشة، فقد بلغ معدل البطالة      

ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا نتيجة لتحرير الأسعار، ورغم توسع    إستثمارات جديدة معتبرة، بالإضافة إلى      
  )2(مجال تدخل الدولة من خلال الشبكة الإجتماعية لمساعدة الفئات المحرومة إلا أن حدة الفقر إزدادت حدة

  :2005-1995 خلال الفترة الجزائريوضح الجدول التالي تطور الفقر في و
  

  2005 – 1995 ور مؤشر الفقر البشري للفترةتط: يوضح ) 54(الجدول رقم
 2005 2004 2000 1999 1995    البيان    

  16.6  18.15  22.98  23.35  25.23  معدل الفقر

  30، ص 2005 الاجتماعية الس الاقتصادي والاجتماعي، الوضعية الاقتصادية و: المصدر 

                                                 
   2005 ، الجزائر، 2004الس الإقتصادي والإجتماعي، الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الثاني سنة  )1(
   2007، الجزائر 2006الس الإقتصادي والإجتماعي، الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الأول سنة   )2(
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مما يعني معدل  2005 في %16.6إلى  1995كان سنة من مجموع الس %25.2تراجع مؤشر الفقر في الجزائر من      لقد  
 بحسب تقرير للتنمية البشرية قدمه الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري بالتعاون            %4تراجع سنوي بنسبة    

ويعكس هذا التراجع زيادة في أمل الحياة وتراجع الشريحة النـسبية مـن الـسكان               . مع برنامج التنمية للأمم المتحدة    
 60رومة من الماء الشروب والغذاء والتغذية ومن المتوقع مواصلة تراجع مؤشر الفقر بفضل خطة الحكومة لإنفـاق                  المح

  .مليار دولار في مجال البنيات الأساسية وتزويد المياه وتنمية القطاع الخاص
  

   الأجور متوسط -1-14
 الحكومـة   تسياسـا ظل الطفرية النفطيـة و     في ، في الاقتصاد مؤشر آخر لقياس حجم السوق       تعتبر متوسط الأجور  

لقـد فـضلت    ف،من خلال رفع الأجور تظل القدرة الشرائية لمعظم العائلات الجزائرية دون المـستوى            لمكافحة الفقر   
الحكومة الزيادة في الأجور والمنح وأجلت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي تجمع بشأنه آراء النقابات                 

ه هو الوسيلة المثلى لتحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين على حد سواء وذا أجلت السلطة تحـسن                 والخبراء أن 
القدرة الشرائية للمواطن بلجوئها إلى الحلول الترقيعية وتتجاهلها أصل المشكلة، فالزيادة الطفيفة المـسجلة في كتلـة                 

ل الدولة نتيجة للارتفاع القياسي الذي يعرفه سعر البرميل مـن           الأجور بالرغم من الأرقام القياسية التي تحققها مداخي       
  . البترول في السنوات الأخيرة، لا تعكس واقع معيشة المواطن الجزائري الذي لا تزال قدرته الشرائية جد ضعيفة

، 2005 و 1995فالأرقام تشير حسب آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات الخاص بالحصيلة الاقتصادية بين سنتي              
 مليار دينار سنة 1327,4 إلى 2004 مليار دينار سنة 1244,6عن زيادة محتشمة في مداخيل العائلات، إذ قفزت من          

 للرفع من الأجر الوطني الأدنى      2004ق يظهر من بعض الزيادات التي أقرا وزارة المالية سنة           في هذا ا    و .لسيا2005
دينار، رغم ذلك فإن أغلب الفئات الاجتماعية        9000بما قيمته    2004 إلى سنة    1990المضمون بحيث ارتفع بين سنة      

 التي تمثـل    – ألف دينار    20 آلاف و  10لم تستفد من هذه الزيادة، خاصة شريحة الأجراء الذين تتراوح رواتبهم بين             
 بـصفة    بينما استفاد من هو في أحسن حال من هذه الفئة من تلك الزيادات، فزادت              - من الأجراء     %50أكثر من   

  .  ألف دينار40 ألفا إلى 20محسوسة أجور العمال الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 
وتبقى إشكالية الأجور في الجزائر جد معقدة، فالإشكال لا يكمن فقط في حجم وقيمة كتلة الأجور، وإنما في كيفية                   

جع الخبراء الاقتصاديون إشكالية الأجور إلى      وير. توزيع هذه الكتلة والفوارق الموجودة بين المستويات المختلفة للأجور        
 مكرر والتي يفرض بموجبها الأجر الوطني الأدنى المضمون، إذ تمنع الصيغة الحالية لهذه المادة               87استمرار سريان المادة    

  . عديد الفئات ذات الأجور المتدنية من الاستفادة من الزيادات المقررة من طرف وزارة المالية
 الفترة التي عرف فيها الأجر الأدنى المـضمون ارتفاعـا شـهدت    ن إلى أ ديوان الوطني للإحصائيات  تقرير  أشار وقد

دينار مـا   6000فقد عرف الأجر الأدنى المضمون في الجزائر زيادة قيمتها  . الأسعار أيضا زيادة لكن بصورة مضاعفة     
 إلى كونها جاءت بعد سـنوات مـن         أي خلال عشرية كاملة، إلا أن هذه الزيادات بالإضافة        ،  2004و 1994بين  

التجميد وإخضاعها للضريبة تآكلت بفعل الزيادات المستمرة في الأسعار والأعباء بفعل ارتفاع الأسعار التي تراوحت               
 ـ        .  خلال العشرية الأخيرة    %500 إلى   100بين    100وكان مؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني يقدر بـ
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، أي أنـه    2001عـام    557,5 و 2002 عام   565,5 مقابل   2004 عام   609,9 إلى    ارتفع هذا المؤشر   1989عام  
  . )1(تضاعف خمس مرات خلال عشر سنوات

وحسب الأرقام المقدمة من نفس المصدر، فإن تركيبة الأجور جد متباينة ومتفاوتة من قطاع لآخر، حيث وصل المبلغ                  
 15,67 مليار دينار لقطاع الري و16,76دينار مقابل مليار  54 لقطاع المحروقات إلى أكثر من 2005المخصص سنة  

مليار دينار لقطاع مواد البناء، وفي الأخير مليار دينار فقط لقطاع الجلود والأحذية الذي عرف عدد عماله تقلـصا                   
  . كبيرا بسبب غلق الكثير من المؤسسات التابعة لهذا القطاع وتسريح عمالها

  

  2005 – 1995  للفترة الوطني الأدنى المضمونالأجرتطور : يوضح ) 54(الجدول رقم
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

الوطني الأجر 
  الأدنى المضمون

4000  4000  4000  4800  5400  6000  6000  8000  8000  8000  10000 

  35 ص2005،د من النموعناصر مطروحة للنقاش من اجل عق،الس الاقتصادي و الاجتماعي:المصدر
  

، ويعتبر الحد الأدنى للأجـر      "الاحتياجات الإنسانية والعائلية     " يجب أن تتماشى مع    الأجور   فانمن المفروض   ونظريا  
، وهو مـا    "تغطية طلبات الأجير وعائلته الأساسية      " الوطني المضمون في أغلبية الدول هو الأجر الذي من خلاله تتم            

 10في الجزائر الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون تضاعف بـ          . جر يكفي لضروريات الحياة   يعني أن هذا الحد في الأ     
 حـسب أرقـام وزارة العمـل        2004 آلاف دينار سنة   10دج إلى    1000، بحيث انتقل من     1990مرات منذ سنة    

تعدى الحد الأدنى للأجـر     لكن ما حقيقة هذا الأجر الأدنى ؟الجزائر التي تعد بلدا بتروليا، لا ي            . والضمان الاجتماعي 
، هو الأضعف مقارنة بالدول المغاربية الأخرى، ) أورو100(  آلاف دينار، أي ما يعادل 10الوطني المضمون فيها الـ

 200( درهـم    200وفي المغـرب مـا يعـادل        )  أورو   150(  دينار أي    224حيث يصل الحد الأدنى في تونس       
 المضمون في نظر الخبراء هو المحدد لمستوى المعيشة وللقدرة الشرائية، وهو            حيث يعتبر الحد الأدنى للأجر الوطني     ،)أورو

وذلك حتى وإن كـان     ائية للمواطنين منها في الجزائر،    ما يعني أن تونس والمغرب أفضل من حيث مستوى القدرة الشر          
 ـ   ومن المغـرب ) ر  دولا2600( هو أكثر من تونس )  آلاف دولار 3( مستوى الدخل الفردي في الجزائر والمقدر ب

  .)2( 2005دولار حسب أرقام رسمية لسنة ) 2000( 
أن الحد الأدنى للأجور الذي يسمح للعامل بالإنفاق علـى           2005 ة قامت ا المركزية النقابية في سنة      حسب دراس و

 ـ  وهو    أفراد 7 ألف دج للأسرة الواحدة المكونة من      25لا يمكن أن يقل عن       حاجياته الأساسية   240والي  ما يعادل ح

  .أورو
  

                                                 
  http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1511 ،وسط تردي القدرة الشرائية، ك حدادعبد المال )1(

 ،حالة الجزائر ،مستوى الفقرتداعيات سياسات الإصلاح الاقتصادي على ،منصوري الزين )2(
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/2105.doc   
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  )2008-2000 ( لتقييم مناخ الاستثمار المؤشرات الدولية والإقليميةوضع الجزائر في بعض -2
حيث جاذبية مناخ الاستثمار،قليمية في الكشف عن مدى سلامة والإلقد ازدادت أهمية ودور المؤشرات الدولية و

ين نمو الاستثمار بين ترتيب البلد في هذه المؤشرات و بأثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية 
الموضوعية الكاملة، إلا أن رجال لمؤشرات لم تصل إلى درجة الدقة و، وعلى الرغم من أن هذه االأجنبيالخاص المحلي و

  . التأشيريةالياولالأعمال و صانعي القرار يسترشدون بمد
ستثمار فيها ندرج أهم المؤشرات المعتمدة من طرف أهـم المؤسـسات            لأجل معرفة مكانة الجزائر و تقييم مناخ الا       و

لمؤشرات في الكشف عن مدى سـلامة وجاذبيـة منـاخ           افلقد ازدادت أهمية هذه     الدولية المهتمة بمناخ الاستثمار،     
 لمؤشـرات  حيث أثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه ا                الاستثمار،

   .الأجنبيين نمو الاستثمار الخاص المحلي وبو
سيتم التطرق لبعض ة التي تحاول رصد بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول، وتوجد العديد من المؤشرات الدوليو

  )1(من هذه المؤشرات 
 

  مؤشر الحرية الاقتصادية -1- 1
 مؤشر الحرية 1995 مند عام "وال ستريت جورنال" بالتعاون مع صحيفة )∗("Herratageهريتاج "يصدر معهد 

الاقتصادية لغرض قياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحرية الاقتصادية لأفراد اتمع و يغطي 
قد تصاعد مؤخرا اهتمام الدول  دولة عربية و22 بينها 2006 دولة في مؤشر عام 157 دولة و تدخل 161المؤشر 

  )2(. هذا المؤشربموقعها في
توفير مجالات لحرية الاختيار ية حقوق الملكية الخاصة للأصول ومفهومها العريض حماتعني الحرية الاقتصادية في 

على ) القطاع العام( وسيلة لقياس درجة هيمنة الحكومة كما يعتبر، الإبداعي للأفراد وتعزيز روح المبادرة والاقتصاد
عني غياب يكما علاقاا الخارجية  والأعمال أداءاحي الحرية الاقتصادية والسياسات و كافة نو علىتأثيرهالاقتصاد و

  . حماية المصلحة العامة والتوزيع والإستهلاك للسلع والخدمات،باستثناء في عمليات الإنتاجالتدخل الحكومي
ذلك أصحاب القرار و المسؤولين وك،تتبعه من قبل المستثمرين بالدرجة الأولى أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية وازدادت

يساهم مؤشر الحرية الاقتصادية في إعطاء صورة و،م عمليات الترويج للاستثماريدعبتلق انطباع إيجابي عن القطر لخ
وقراطية ووجود البيرت المتعلقة بالمعوقات الإدارية وعامة حول مناخ الاستثمار في القطر لكونه يأخذ بالإعتبار التطورا

  .غيرها قوانين العمالة و ة ومدى سيادة القانون وعوائق للتجار

                                                 
  82 ،ص2003 الكويت، ، )الدول العربية في المؤشرات الدولية( العربية الدول في الاستثمار تقرير مناخ الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة )1(
 مهمتـها بـصياغة   وتـتلخص  ، 1973 عام في والتعليم للبحوث معهدا تعتبر  والتي)The Heritage Foundation( هريتاج مؤسسة تأسست)∗(

  التقليدية القيم الأمريكية الفردية، الحرية المحدود، الحكومي التدخل الحرة، المشاريع مبادئ على تمادااع الحكومية السياسات وترويج
  18ص ، 2006 الكويت، ، 2006 الثالث الفصلي العدد ،الاستثمار ضمان نشرة الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة )2(
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  )1(:هي عوامل عشرة إلى فيه المشاركة للدول الاقتصادية الحرية لمؤشر تحليله في التقرير يستند
 المـرجح  الجمركية التعريفة معدل( التالية الفرعية خلال المتغيرات من المؤشر هذا  ويقاس:التجارية السياسة -

  )الجمركية الخدمة في الجمركية،والفساد غير وجود الحواجز مدى
 للأفـراد  الـضريبي  الهيكل (التالية الفرعية خلال المتغيرات من المؤشر هذا  ويقاس:للحكومة المالي العبء   -

  ).الإجمالي المحلي الناتج من كنسبة والشركات،والإنفاق الحكومي
 كنسبة الحكومي الاستهلاك( التالية رعيةالف المتغيرات خلال من هذا المؤشر  ويقاس:الحكومة تدخل درجة   -

      الحكومة،وحـصة  مـن  المتأتي والصناعات،الناتج الاقتصادي للأعمال الحكومية الملكية الاقتصاد، حجم من 
  )للدولة الشركات المملوكة من الحكومة عائدات

  . التضخم معدل من خلال المؤشر هذا  ويقاس:النقدية السياسة   -

 الأجنبيـة  الملكيـة  على القيود : التالية الفرعية المتغيرات من خلال المؤشر هذا  ويقاس:الأجنبي الاستثمار -
 الأجنبية الشركات لكل من القانون بحكم بالمساواة المعاملة للأراضي، الأجنبية لكية الم على القيود  للأعمال

  .الأجنبية شركاتلل المحلي التمويل ومدى توفر للخارج، الأرباح يل تحو على القيود والمحلية،
 الحكومـة  ملكيـة ( التالية الفرعية المتغيرات خلال من هذا المؤشر ويقاس: والتمويل المصرفي القطاع وضع -

 تقديم في الحرية ومدىالحكومية، الأجنبية،الأنظمة للبنوك فروع فتح إمكانية على القيود للبنوك،مدى وجود
  )المالية الخدمات أشكال كافة

 للأجور، الأدنى الحد قوانين (التالية الفرعية المتغيرات من خلال المؤشر هذا  ويقاس:اروالأسع الأجور مستوى -

  .)قبل الحكومة من الأسعار تحديد الأجور،ومدى وضع في للحكومة ىالدور المعط
 الخاصـة  الملكيـة  وحماية ضمان مدى (التالية الفرعية  ويقاس هذا المؤشر من خلال المتغيرات:الملكية حقوق -

  .)القضائية الأحكام في إصدار القضاء،والتأخير الحكومي،فساد التأثير عن القضائي النظام يا،استقلاليةقانون
 لمزاولـة  الترخيص متطلبات(التالية الفرعية خلال المتغيرات من المؤشر هذا  ويقاس:والإجراءات التشريعات -

 الخاصة العمل،والأنظمة قوانين وأنظمةالأعمال،البيروقراطية، لمزاولة رخصة على الحصول الأعمال،مدى سهولة
  ).العامل وسلامة المستهلك وحماية بالبيئة

 مدى التهريب، انتشار مدى( التالية خلال المتغيرات الفرعية من المؤشر هذا  ويقاس:السوداء السوق أنشطة -
 مـن  الإنتاجالـسوق الـسوداء،   في المطروح الزراعي الفكرية،الإنتاج الملكية حقوق في مجال القرصنة وجود

 والعمالـة  الـسوداء،  السوق في المطروحة النقل السوداء، خدمات السوق في المطروح التحويلية الصناعات

  .)السوداء السوق في المعروضة

                                                 
   www.competitiveness.gov.jo...Heritage%20Foundation%202004%20Report.pdf    مؤشر الحرية الاقتصادية   ) 1(
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 متوسـط  بأخذ الحرية الاقتصادية مؤشر يحسب ثم ومن الذكر، السابقة العشرة للعوامل متساوية أوزان منح يتم
  :)1(و تدل إذا تراوحت بين 5و 1مؤشر الحرية الاقتصادية بين وتتراوح قيمة  المؤشرات هذه

  . بحرية اقتصادية كاملة)1-1.95( -
  . بحرية اقتصادية شبه كاملة)2-2.95( -
  . حرية اقتصادية ضعيفة)3-3.95( -
 . انعدام الحرية الاقتصادية)4-5( -

 الفرد مقاسـا  دخل ومعدل الاقتصادية الحرية مؤشر بين ايجابية علاقة هناك أن إلى  الاقتصاديةةيشير تقرير الحريو
 وصـل  اقتصادية كاملة ذات حرية المصنفة الدول في الفرد دخل معدل أن لوحظ حيث الشرائية، القوة بمعامل

 الـدول  دولار وفي 12,569إلى شبه الكاملة الحرية الاقتصادية ذات في الدول وصل حين دولار في  26,855إلى

  .)2(دولار  3,585  الاقتصادية الحرية معدومة والدول دولار  3,229 الاقتصادية الضعيفة الحرية ذات
  ويوضح لنا الجدول التالي تطور ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية

  

  2001/2006ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية تطور : يوضح )55(جدول رقم 
قيمة المؤشر    لةالدو

  و الترتيب
  من/2001
  دولة156

من /2002
  دولة161

من /2003
  دولة166

من  /2004
  دولة154

من /2005
  دولة161

  من/2006
   دولة161

  الجزائر  119  114  100  94  79  90  الترتيب
  3.46  3.49  3.31  3.25  3.10  3.20  قيمة المؤشر

  تونس  99  83  67  68  58  63  الترتيب
  3.24  3.14  2.94  2.95  2.85  2.90  قيمة المؤشر

  المغرب  97  85  66  68  76  48  الترتيب
  3.21  3.18  2.93  2.95  3.05  2.80  قيمة المؤشر

  120 ص2007مصر ،المكتبة الأكاديمية ،مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية ،رضا عبد السلام : المصدر
    www.competitiveness.gov.jo...Heritage%20Foundation%202004%20Report.pdf     مؤشر الحرية الاقتصادية            

  

 خـلال   3.49و  3.10 قيمة المؤشر بـين      تتراوحمن الجدول يتضح أن الجزائر تتمتع بحرية اقتصادية  ضعيفة حيث            
ؤشر الحرية   تونس فتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة في اغلب سنوات الدراسة حيث تراوح م             أما 2001/2006الفترة  

  .على التوالي 3.24و 3.14 سجل مؤشرها أين 2006 و 2005 ما عدى في سنتي 2.94و 2.85بين 
و بالتالي تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملـة في         3.21و   2.80 الحرية الاقتصادية في المغرب فقد تراوح المؤشر بين          أما

  .رية الاقتصادية فيها ضعيفة أما في السنوات المتبقية فان الح)2003و 2002و2001(السنوات 
  

                                                 
  82 ،ص2003 الكويت، ، )الدول العربية في المؤشرات الدولية( العربية الدول في الاستثمار تقرير مناخ الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة )1(
   www.competitiveness.gov.jo...Heritage%20Foundation%202004%20Report.pdf     مؤشر الحرية الاقتصادية )2(

 اقتصادية الحرية ذات الدول، فالدول لتلك المتحقق الاقتصادي والنمو اقتصادية، حرية لديها التي الدول اقتصاديات بين مباشرة ايجابية علاقة هناك أن يذكر
    .نسبيا عالية اقتصادية نمو بمعدلات تتمتع الكاملة
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  :مؤشر التنافسية العالمي-2- 2
 في العـالمي  الاقتصادي المنتدى نتصدر ع التي البحثية النشاطات أهم من يعد والذي(العالمي التنافسية تقرير يعتبر

 يئـة ب في والـضعف  القـوة  نقاط لتفحص للدول،وأداًة التنافسية القدرة لقياس فاعلا مؤشرا )سويسرا /دافوس(
 النـهوض  بغية والجزئي الكلي المستويين على لبلدانهم الاقتصادية السياسات لتوجيه أداًة يعتبر أنه كما الأعمال،

 .العالمي بالاقتصاد تعصف التي المتعددة والأزمات التحديات ظل في خاصة ام،ياقتصاد بتنافسية
 مـن  رئيـسين  نـوعين  على دولة، )125(عددها لغوالبا المشاركة، الدول لتنافسية تحليله في التقرير هذا يعتمد

  :)1(وهي البيانات،
 هذا على الحصول ويتم التكنولوجية، والقدرة الاقتصادي بالأداء المتعلقة البيانات تلك وهي: الكمية البيانات  -

 .المنشورة المحلية والدولية الإحصائية النشرات خلال من المعلومات من النوع
 رجال وملاحظات آراء يعتمد الذي الميداني المسح خلال من عليها الحصول يتم ياناتب وهي:النوعية  البيانات -

 .المنتدى قبل من تحدد معينة أسس على ءا بنا اختيارهم بحيث يتم المشاركة، الدول في القرار وصناع الأعمال
 العام لهذا جديدا مؤشرا ىعل القائمون اعتمد فقد التقرير، هذا في المشاركة الدول تنافسية وترتيب تقييم لغايات

 ليصبح معا والجزئي الكلي بالاقتصاد المتعلقة المؤشرات مكوناته في يحوي  والذي"العالمي التنافسية مؤشر" هوو
 المترابطـة  المنظومـة  قيـاس  إلى المؤشر هذا يهدف حيث والأعمال النمو بتنافسية الخاصين المؤشرين عن بديلا

 .والابتكار للكفاءة، المحفزة ساسية،والعواملالأ المتطلبات من والمتكاملة

 :وهي وتنافسيتها، الدول تاقتصاديا تطور بمراحل الخاص النموذج حسب الدول ُتصنف المنهجية هذه أن يذكر
 ومرحلـة  والفعاليـة،  على الكفاءة المعتمد الاقتصاد الطبيعية،ومرحلة الموارد على المعتمد الاقتصاد مرحلة"

 حسب دولة،وذلك لكل الإنجاز مستوى قياس على التقييم يعتمد ،بحيث"والابتكار المعرفة لىع المعتمد الاقتصاد
  .الاقتصادي التطور مراحل من مرحلة لكل الأساسية المتطلبات

  

  مراحل تطور التنافسية الدولية و نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام:يوضح )56(جدول رقم 
  )بالدولار(الداخلي الخام  تجالنا من الفرد نصيب التنمية مراحل

  2000 من أقل الاقتصاد المعتمد على الموارد 1 : المرحلة
  2000-3000 2 المرحلة إلى 1 المرحلة من الانتقال

  9000-3000  الاقتصاد المعتمد على الكفاءة و الفاعلية 2 : المرحلة
  9000-17000 3 المرحلة إلى 2 المرحلة من الانتقال

  17000اكتر من  تصاد المعتمد على الابتكارالاق 3: المرحلة
 .World Economic Forum, the Global Competitiveness ,Report 2007-2008, Geneva 2007, p.8 :المصدر

 

                                                 
  httpwww.competitiveness.gov.joarabicmonitoring_performance.php 2003-2002 رير التنافسية العلميتق،فريق التنافسية الأردني )1(
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 المرحلـة  إلى وتـونس تنتمي الجزائر 2007 -2008 لسنة العالمي الاقتصادي المنتدى تقرير وحسب ذلك على وبناءا
 المرحلـة  إلى تنتمـي  التي الدول من فهي المغرب أما الثانية المرحلة إلى انتقال بمرحلة تمر تونس أن الإشارة مع الثانية
  .الأولى
 كـل  يضم وتنافسيتها، بحيث الدول تاقتصاديا تطور لمراحل تبعا أساسية مؤشرات ثلاثة على المؤشر هذا ويبنى

  :)1(يلي كما وذلك الفرعية، المؤشرات من مجموعة منها مؤشر

 قياس ويعتمد الطبيعية، الموارد على المعتمد بالاقتصاد الخاصة المتطلبات تلك  وهي:الأساسية المتطلبات رمؤش - أ 

 :هي مؤشرات فرعية أربعة على المؤشر هذا
 قالبا تعد المؤسسية البيئة أن إذ والخاص، العام القطاعين مؤسسات أداء المؤشر هذا ويعكس:المؤسسات مؤشر -

 الحاكمية" مفهوم أن إلى التقرير أشار وقد هذا .المتعددة بمراحلها التنموية العملية لهاخلا من تتمحور أساسيا

     الـدور  إلى الإشـارة  بمكان الأهمية من وإنما فحسب، العام القطاع على ينطبق لا "الناجعة الإدارة"و "الجيدة

 .الاقتصادي والرفاه النمو رفد في الخاص القطاع مؤسسات وشفافية كفاءة تؤديه التي الأهمية البالغ
 مختلـف  بـين  ما تفاعلية روابط خلق شأنها من والتي المتوافرة، التحتية البنية يعكسو:التحتية  البنية مؤشر -

 .أخرى ناحية من العالمي الاقتصاد في والانفتاح والاندماج ناحية، من المحلية التنموية المناطق
 مستوى على الاستقرار أهمية مدى يعكس بحيث: كليال الاقتصاد مستوى على الاستقرار مستوى مؤشر -

 .مستدام نمو التنمية وخلق عجلة دفع في ودوره الكلى الاقتصاد
 مـن  تعد الصحية والخدمات الأساسية التعليم مراحل في الاستثمار أن  إذالأساسي والتعليم الصحة مؤشر -

معـدل   كتوقعات عدة عوامل الاعتبار ينبع الأخذ يتم الصدد، هذا وفي .والفعال الاقتصاد المنتج أساسيات
 التعلـيم  في مرحلة الالتحاق نسب جانب إلى هذا الولادة، عند الأطفال وفيات ومعدل الولادة، عند الحياة

 .التعليم هذا ونوعية الأساسي
 

 سقيـا  والفعالية،ويعتمد الكفاءة على المعتمد بالاقتصاد الخاصة المحّفزات تلك وهي:الكفاءة محفزات مؤشر  - ب 

 :هي فرعية مؤشرات ثلاثة على المؤشر هذا

 يصبح ما،بحيث اقتصاد تنافسية رفع في الأكبر الدور العالي التعليم ونوعية :والتدريب العالي التعليم مؤشر -
 رفـع  جانـب  إلى المتخـصص،هذا  والتطوير المتقدم،والبحث الإنتاج مجالات في الخوض على قادرا اتمع

 .العاملة لقوى لوالقدرات المهارات وتطوير التدريب مجالات في الاستثمار تناميو ةأالكف الإدارة مستويات
 ويتبـع  لهـا  متاح استخدام لأفضل موارده أحس تخصيص ما إذا كفوءًًا السوق يعد :السوق كفاءة مؤشر -

 بحيث والخدمات السلع سوق :أنواع ثلاثة إلى السوق بتقسيم يقوم الإطار إذ هذا في خاصا نموذجا التقرير

                                                 
)1(  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007- 2008, Geneva, 2007, p. 7  
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 المواقع لها، أفضل إلى العاملة القوى توزيع يتم حيث العمالة وسوق الطرق، بأكفأ السلع والخدمات إنتاج يتم

 .المتاحة أمامها الاستثمار نواحي أفضل إلى المالية الموارد توزيع يعيد الذي المالي والسوق
 والنمو الإنتاجية من مرتفعة ستوياتم تحقيق على الدولة قدرة مدى أصبح لقد: التكنولوجية الجاهزية مؤشر -

 من الاستفادة على قدرا ومدى الدولة، تملكها التي التكنولوجية الجاهزية فأكثر على أكثر يعتمد الاقتصادي

 .من الخارج استيرادها تم التي أو محليا إليها الوصول تم التي تلك ء سوا الحديثة التطورات التكنولوجية

 قيـاس  المعرفة،ويمكن على المعتمد على  المعتمددبالاقتصا الخاصة العوامل تلك هي و:الابتكار عوامل مؤشر  -ج 

 :هما فرعيين مؤشرين خلال من المؤشر هذا
 سير تطور مدى إلى بالإضافة ذاا الأعمال بيئة نوعية ذلك يتضمن  بحيث:الأعمال بيئة تطور مدى مؤشر -

ومميزة  متطورة سلع إنتاج على المقدرة تحفيز في فاعل دور لها والتي لدى الشركات والإستراتيجيات الأعمال

 .نسبيا متقدمة إنتاج آليات عبر ومتنوعة
 أن الوطني للاقتصاد بد لا ةمستدام إنتاجية ولخلق المتميز المعرفي التكنولوجي الاقتصاد إلى للوصول: الابتكار -

 شـاملة  منظومـة  ضمن يبرز لابتكارا أن يذكر فيه الأساسية أحد المحاور يصبح الابتكار،بحيث على يعتمد
 منها ومراكز الخاصة أو العامة سواء الوطنية المؤسسات تشمل بحيث له الداعمة البيئة ومتكاملة من ومترابطة

 .الفكرية الملكية لحقوق الحماية الفعالة على والتشديد المتميزين، والمهندسين العلماء وتوافر والتطوير، البحث
 

 يضاأ اشتمل التقرير أن إلا الدول، تنافسية قياس في جديد مؤشر اعتماد من الرغم وعلى هأن إلى الإشارة وتجدر
  في المؤثرة العوامل يقيس إذ الجزئي، بالإقتصاد المتعلقة المؤشرات بدوره يتناول والذي الأعمال تنافسية مؤشر على

 علـى  المؤشر ويعتمد هذا الفرد دخل عدلبم بدوره المقاس الراهن الإقتصادي المستوى وبالتالي الإنتاجية مستوى

 :فرعيين عاملين
 نوعيـة  حيث من الأعمال بيئة ملائمة بمدى الإلمام إلى العامل هذا يهدف بحيث: الأعمال بيئة نوعية مؤشر -

 نواحٍ المؤشر هذا تحت ويندرج،المتعددة الشركات بوتقتها في تعمل التي والقوانين والأنظمة التحتية البنية
 الشروط توافر المحلية المتخصصة،ومدى والتطوير البحث مؤسسات ونوعية التحتية، البنية تطور مدى :رزهاأب من عدة

   .الإحتكار منع قانون فاعلية العلماء والمهندسين،ومدى توافر مدى إلى بالإضافة واعتمادها والمقاييس
 والتكنولوجيـا  المعرفة ىمستو بدوره يعكس والذي:الشركات واستراتيجيات أعمال سير تطور مدى مؤشر -

 العملية مدى تطور :الآتية الأمور المؤشر هذا تحت ويندرج،الشركات في الإدارية المهارات إلى بالإضافة المال ورأس
 عمليات على إنفاقها القيمة المضافة،ومدى سلسلة في الشركات وموقع الحديثة، للتكنولوجيا واستخدامها الإنتاجية
  .الشركات هذه في العاملين تدريب أهمية والتوزيع، ومدى التسويق عمليات ورتط والتطوير،ومدى البحث

  :و لدراسة تطور تنافسية الاقتصاد الجزائري مقارنة بتونس و المغرب قمنا بإعداد الجدول التالي
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  )2007-2003(ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في مؤشر التنافسية العالمي:يوضح ) 57(الجدول رقم 
  من/2003  مؤشر التنافسية 

  دولة102
  من/2004
  دولة104

  من/2005
  دولة117

  من/2006
  دولة125

  من/2007
  دولة131

 82  71  74  الجزائر
  

76 
  

81  

 37  42  38  تونس
  

30 
  

32  

 76  56  61  المغرب
  

70 
  

64  

  World Economic Forum, The Global Competitiveness. Report 2007-2008, Geneva 2007p.p14-20 :المصدر
  53نفس المرجع السابق ص:رضا عبد السلام /د

 
 تحـسنا    على مؤشر التنافسية العالمي قد شـهد       دأن مناخ الاستثمار في الجزائر بالاعتما     ) 57(يتضح من الجدول رقم     

 و لكن لم تحافظ الجزائر على هـذا         71 إلى   74 حيث انتقل ترتيب الجزائر عالميا من        2004 و   2003خلال السنتين   
 فلقد  2007 أما في سنة     2006و  2005عالميا خلال السنتين     76 ثم المرتبة    82لترتيب حيث انتقل ترتيبها إلى المرتبة       ا

كما أن الجزائر رتبت بعد تـونس و         للسنة المذكورة    81 إلى المرتبة    2006سنة   76 من المرتبة    تراجع ترتيب الجزائر    
  . ناخ الاستثمار في تونس و المغرب أحسن من الجزائربالتالي يعتبر م والمغرب في جميع سنوات الدراسة

  :مقارنتها بتونس و المغرب نأخذ الجدول التاليمكونات مؤشر التنافسية العالمي وو لدراسة وتحليل 
 من أصل  لسنةالعالمي  التنافسية الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في المؤشرات الفرعية لمؤشرترتيب:يوضح )58(جدول رقم 

   2007 لة لسنةدو131
  تونس  المغرب  الجزائر  مؤشر التنافسية العالمي

  النقاط  المرتبة  النقاط  المرتبة  النقاط  المرتبة  
  4.59  32  4.08  64  3.91  81  :مؤشر التنافسي العالمي الإجمالي

  5.16  34  4.34  70  4.68  49  المتطلبات الأساسية .1
  5.16  21  4.09  57  3.88  64  المؤسسات .2
  4.54  32  3.43  68  3.00  82  البنية التحتية .3
  4.80  72  4.46  94  6.41  2  استقرار الاقتصاد الكلي .4

  6.13  24  5.35  75  5.44  67  الصحة و التعليم الابتدائي
  4.19  47  3.72  80  3.45  97  :عوامل تعزيز الفعالية

  4.78  30  3.63  83  3.39  94  التعليم العالي و التدريب .1
  4.77  31  4.13  68  3.86  92  فعالية سوق العمل .2
  7.16  79  3.60  125  3.62  124  كفاءة سوق العمل .3
  4.32  66  3.93  88  3.06  127  كفاءة سوق المال .4
  3.43  52  3.06  70  2.54  105  الاستعداد التكنولوجي .5
  3.68  60  3.95  55  4.23  42  حجم السوق .6

  4.32  29  3.95  70  3.11  102  :عوامل تعزيز التطور و الابتكار
  4.61  35  3.93  76  3.26  114  مدى تطور الأعمال .1
  4.62  26  3.25  60  2.95  89  الابتكار .2

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva 2007 p.p.14-20      : المصدر
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 و منـها،  التنافسي لكل الموقف على ويؤثر آخر إلى متغير من يختلف الثلاث الدول أداء أن كيف الجدول يظهر
 والأربعـين  التاسـعة  المرتبة الجزائر احتلت الأساسية المتطلبات لمحور فبالنسبة على وضعية مناخ الاستثمار بالتالي

صـنفت   فقد الفعالية تعزيز عوامل محور والثلاثين،أما الرابعة المرتبة في فجاءت تونس أما المرتبة السبعين والمغرب
 المحـور  وعـن  السابعة والأربعين المرتبة في وتونس الثمانين لمرتبةا في والمغرب والتسعين السابعة المرتبة في الجزائر
 المائة بعد الثانية المرتبة الجزائر  احتلتحيث واضحة تبدو فالمفارقة والابتكار التطور تعزيز بعوامل المتعلق الثالث

  )1( .التاسعة والعشرين المرتبة تونس احتلت حين في السبعين المرتبة والمغرب
 

  :لأداء و مؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردمؤشر ا-4- 2
 ترصد الأونكتاد مؤشرين مهمين لمقارنة أوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول، المؤشر الأول هو مؤشر 

ات الاستثمار أداء البلد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقيس الوضع القائم من حيث حصته الفعلية من تدفق
  .(2)الأجنبي المباشر الوارد عالميا منسوبة إلى حصة البلد من الناتج الإجمالي للعالم

و يحتسب متوسط ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية، و المؤشر الثاني هو مؤشر إمكانيات البلد لجذب 
 مكونا 12 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقيس قدرة البلد المستقبلية على

تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، انتشار خطوط 
الي، نسبة الهاتف النقال، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الإنفاق على البحوث و التطوير إلى الناتج المحلي الإجم

الملتحقين بالدراسات العليا لإجمالي السكان، التصنيف السيادي للبلد، حصة البلد من صادرات الموارد الطبيعية للعالم، 
نسبة استيراد قطع الغيار للأجهزة الكهربائية و السيارات للعالم، نسبة صادرات البلد من الخدمات للعالم، و نسبة البلد 

ستثمار الأجنبي المباشر الوارد للعالم، و قد ظهر المؤشر لأول مرة في تقرير الاستثمار العالمي من الرصيد التراكمي للا
  .(3) دولة على مستوى العالم140، و ضم مقارنة لـ2001لعام 

  

إن حصول الدولة في هذا المؤشر على معدل واحد فما فوق، يعني انسجام قوا الاقتصادية مع :  مؤشر الأداء- أ
 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، و ما دون ذلك يعني أن وضعها ضعيف من حيث قدرا على جذب قدرا على

  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  :و طريقة حساب هذا المؤشر هي

  =مؤشر الأداء  الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى القطر مقسوما على الاستثمار الوارد عالميا
  الي للقطر مقسوما على الناتج المحلي العالميالناتج المحلي الإجم

  

                                                 
   جامعة باتنة )غير منشورة ( رسالة ماجستير  - تونس،المغرب ،سة حالة الجزائر درا-التنافسية و إشكالية الاندماج في الاقتصاد العالمي  ،كبابي كلثوم )1(

  161 ص2007-2008

  .52، صالكويت، 2006 نشرة ،تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  )2( 
  .119،  الكويت ، ص2002 نشرة ،ل العربيةتقرير مناخ الاستثمار في الدوالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  )3( 



  ائر    تقييم مناخ الاستثمار ومدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالجز  :الخامسالفصل 
 

309 

يتراوح الرصيد من صفر و واحد، و يحتسب من قسمة الفرق بين قيمة المتغير في البلد، و : مؤشر الإمكانات  - ب
 :أدنى قيمة له على الفرق بين أعلى قيمة للمتغير و أدنى قيمة له أي

  =  ت إمكانامؤشر  لهقيمة المتغير في القطر و أدنى قيمة 

  الفرق بين أعلى قيمة و أدنى قيمة للمؤشر

                                    
و بناء على تقاطع هذين المؤشرين، يمكن المقارنة بين أداء الدولة و إمكانياا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من 

  .خلال مصفوفة الأداء و الإمكانات
  :فة إلى أربع مجموعاتو يمكن تصنيف الدول في تلك المصفو

وتحصل وهي الدول التي تملك إمكانات كبيرة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر،):الطليعة(الدول السباقة مجموعة 
 بلدا في تقرير 38قد شملت هذه اموعة ات الاستثمار الأجنبي المباشر،وعلى نصيب يتناسب مع إمكاناا من تدفق

 .(1)الإمارات العربية المتحدة وأربع دول عربية هي البحرين، قطر، الأردن،، منها 2007الاستثمار لعام 
لكن تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر،وضئيلة لاجتذاب وهي الدول التي تملك إمكانات :مجموعة ما فوق الإمكانيات
  .أكبر تدفقات من إمكانياا

 لديها إمكانات ضئيلة لجذب الاستثمار الأجنبي التيوهي الدول الفقيرة اقتصاديا و:دون الإمكانياتمجموعة ما
  .المباشر، وتحصل على نصيب ضئيل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

 141، فقد صنفت دول المغرب العربي، في مصفوفة تقاطع مؤشري الأداء و الإمكانات ضمن 2005و بالنسبة لسنة 

  :(2)بلد كما يلي
  .الجزائر و تونس: داء المنخفض الأ مجموعة الإمكانيات العالية و-
  .المغرب: الأداء المرتفع مجموعة الإمكانات المنخفضة و-

  

ترتيب الجزائر في مؤشر الأداء و مؤشر الإمكانيات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمغرب :يوضح )59(الجدول رقم
  ) دولة141من أصل (و تونس 

  مؤشر الإمكانيات في جذب الاستثمار الأجنبي  ثمار الأجنبيمؤشر الأداء في جذب الاست  البيان
  2005∗  2006∗  2004∗  2005∗  

  61  63  110  113  الجزائر

  68  65  41  81  تونس

  92  90  55  44  المغرب

   سنوات بما فيها السنة المشار إليها3متوسط ∗
  2005/2007ربية  تقرير مناخ الاستثمار للدول الع،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر 

  

                                                 
(1) UNCTAD, WIR2007 Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, p14. 
(2) UNCTAD, WIR2007.P14. 
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    إن الترتيب السابق يبين أن كلا من الجزائر و تونس لهما إمكانات مرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في مؤشر  61رتبت الجزائر في المرتبة  2005ففي سنة مار الواردة إليهما كانت منخفضة،لكن تدفقات الاستثو

 في مؤشر 81 في مؤشر الإمكانات و المرتبة 65داء و رتبت تونس في المرتبة  في مؤشر الأ113الإمكانات و المرتبة 
أما المغرب فيقع في مجموعة البلدان ما فوق الإمكانات حيث صنف ضمن الدول ذات الإمكانات المنخفضة و  .الأداء

إمكاناته، و قد جاء في الأداء المرتفع، و هو ما يعني أنه حصل على تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى من 
  .في مؤشر الأداء  44 في مؤشر الإمكانات و المرتبة 92المرتبة 

 بعد أن صنفت في مجموعة الدول الأعلى من ،2003و للإشارة فإن تونس صنفت ضمن مجموعة الدول السباقة عام 
(1) 2002إمكاناا سنة 

  

  

  :Doing Business Index (2))مؤشر سهولة أداء الأعمال( مؤشر بيئة الأعمال -5- 2

هو مؤشر  و،2004مؤسسة التمويل الدولية منذ عام يصدر مؤشر سهولة أداء الأعمال سنويا عن البنك الدولي و
  .مركب يتكون من المؤشرات الفرعية العشر التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال

ى الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الإجراءات الحكومية علقيس المؤشر مدى تأثير القوانين ويو
في الدول يئة الأعمال في الدول المتقدمة والمقارنة بين أوضاع بلحجم دف وضع أسس للتقييس والصغيرة و المتوسطة ا
 كما (3) 2006 الذي يعتمد على بيانات سنة ،2007 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال 175النامية، يغطى المؤشر 

يعد التقرير وسيلة فعالة تساعد البلدان النامية على تحديد الإصلاحات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث يسمح 
لصناع السياسات و متخذي القرارات بمقارنة الأداء التنظيمي لدول ما مع دول أخرى و الإستفادة من أفضل 

  .الممارسات العالمية و تحديد أولويات الإصلاح
تكون المؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال، و يرصد متوسط و ي

النسب المئوية التي تسجلها الدول في العشر مؤشرات الأخرى بحيث كلما انخفضت القيمة المستخلصة دل ذلك على 
  .سهولة أداء الأعمال في القطر و العكس صحيح

لحصول على القروض اات بدء المشروع، التعامل مع التراخيص،توظيف العاملين،تسجيل الملكية،و تشمل تلك المؤشر
  .حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، إغلاق المشروع

ة الأعمال ما و قد أظهر التقرير أن المغرب كان أكثر الدول العربية تقدما في مجال الإصلاحات من حيث تيسير ممارس
  .2006 و 2005بين 

المؤسسات المالية بالإبلاغ عن القروض غير المسددة،كما تم تخفيض لبنوك وأما في الجزائر فقد تم إصدار تعليمات ل
   .%25 إلى %30معدل الضريبة على الأرباح من 

                                                 
(1) UNCTAD , World In vestment Report diverse versions in :www,unctad.org / fdistatistics 
(2) WORLD BANK, doing business- the world Bank Group htm, page . 

  .90- 86سابق، ص صالرجع نفس الم، 2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  )3( 
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الات مما تسبب في وضع العقبات قد أوضح التقرير أن المنطقة العربية عموما لا تزال الإصلاحات فيها مغيبة في عدة مج
  .(1)ضعف أداء الأنظمة القضائيةة في متطلبات إصدار التراخيص، والمغالا: أمام الأعمال و من أهمها

   .المؤشر المركب سهولة أداء الأعمال إلى وضعية الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في يشير الجدول المواليو
  

  2005/2006/2007 في المؤشر المركب سهولة أداء الأعمال ترتيب دول المغرب: يوضح)60(جدول رقم 

  الدولــة
  الترتيب عالميا 

   دولة2005/155
  الترتيب عالميا 

   دولة2006/175

الترتيب عالميا 
  دولة2007/178

  88  80  58  تونس

  129  115  102  المغرب

  125  116  123  الجزائر

  www.worldbank.or 2008البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر
  

 رتبت 2006أن مناخ الاستثمار في الجزائر متدني مقارنة بتونس مثلا حيث في سنة من خلال الجدول، يلاحظ 
، متأخرة عن وضعها في تقرير العام 80فقد حصلت على المرتبة أما تونس  116المرتبة  دولة 175ن مجموع الجزائر مم

 رتبة، في حين حسنت الجزائر 13 متأخرا عن ترتيبه السابق بـ115 رتبة كما جاء المغرب في المرتبة 22لسابق بـا
و قد جاء  2006 عام 116إلى الرتبة 2005 عام 123 درجات إذ انتقلت من الرتبة 7من وضعها في هذا المؤشر بـ 

 20 ،2006انات هذا المؤشر، حيث شمل تقرير عام هذا التراجع في الترتيب نتيجة إدخال دول جديدة في قاعدة بي
" 2007سهولة أداء الأعمال"دولة جديدة،أما وضع بلدان المغرب العربي في المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر المركب 

  :فبينهما الجدول التالي
  

   دولة مقارنة بتونس و المغرب2007/178  لسنةسهولة أداء الأعمال ل الجزائر في المؤشرات الفرعيةترتيبيوضح ):61(جدول رقم 
  المغــرب  تونــس  الجزائــر  مكونات المؤشر الفرعية

  51  68  131  بدء المشروع

  88  96  108  التعامل مع التراخيص

  165  113  118  توظيف العاملين

  102  66  156  تسجيل الملكية

  135  97  115  الحصول على القروض

  158  147  64  حماية المستثمرين

  132 148  157  ئبدفع الضرا

  67  28  114  التجارة عبر الحدود

  114  80  117  تنفيذ العقود

  60  30  45  إغلاق المشروع

  gwww,worldbank,or،2008البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر

                                                 
  .89، ص  السابقنفس المرجع  (1)
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أحسن يتضح من الجدول السابق أن وضع الجزائر جاء متأخرا في أغلب المؤشرات الفرعية، و تعتبر تونس عموما من  
سهولة أداء "هذا ما جعلها تحتل مرتبة متقدمة في المؤشر المركب لعربي ترتيبا في هذه المؤشرات، وبلدان المغرب ا

  ".2007الأعمال
 أنه كلما تعقدت إجراءات تأسيس الأعمال في القطر، و طالت و قد أشارت الدراسات النظرية و الشواهد العملية إلى

قوانين العمل كلما ارتفعت تكلفة أداء الأعمال ل من إنفاذ العقود وسلطة المحكمة وة وغابت المعلومات وضعف كالمد
 تفشي أنشطة السوق غير و أدى ذلك إلى تردي بيئة الأعمال و بروز ظواهر سلبية مثل تعميق البيروقراطية والرشوة و

  . (1)طاب الاستثمار الأجنبي المباشر جاذبية البلد في استقيثبط من  و يعيق نمو استثمار القطاع الخاص هذا الرسمية و
  

  : المؤشر المركب للمخاطر القطرية -6- 2
 International (ICRG) من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية)P.R.S( يصدر المؤشر شهريا عن مجموعة 

Country Risk Group 140ؤشر ، و ذلك لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار و يغطي الم1980عام  منذ 
  . دولة عربية18دولة من بينها 

  :)2(و يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية هي
  ). من المؤشر المركب%50يشكل ( مؤشر تقييم المخاطر السياسية -
   ).%25بشكل ( مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية -
  .)%25بشكل ( و مؤشر تقييم المخاطر المالية-

  .موعات حسب درجة المخاطرةو يقسم المؤشر الدول إلى خمس مج
  . درجة مخاطرة مرتفعة جدا49.5 من صفر إلى -
  . درجة مخاطرة مرتفعة59.5 إلى 50 من -
  . درجة مخاطرة معتدلة69.5 إلى 60 من -
  . درجة مخاطرة منخفضة79.5 إلى 70 من -
  .درجة مخاطرة منخفضة جدا 100 إلى 80 من -

  
  .ما ارتفع المؤشر، في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضهو هذا يعني أن درجة المخاطرة تنخفض كل

في درجة المخاطر المنخفضة و بمقارنة المؤشر ما ، 2006و بحسب هذا المؤشر، فقد جاءت دول المغرب العربي في نهاية
   ويةنقطة مئ 3.3 يتبين أن المغرب قد سجل تقدما ملحوظا ضمن مجموعته بـ2005 و ديسمبر 2006بين ديسمبر 

  . و الجدول التالي يوضح ذلك(3)و شهدت الجزائر و تونس تقدما بنقطة مئوية واحدة لكل منهما
  

                                                 
  .90، صنفس الرجع السابق، 2003 الدول العربية تقرير مناخ الاستثمار في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، )1( 

  64 ص  ،نفس الرجع السابق ، 2005 العربية الدول في الاستثمار مناخ ،تقريرالاستثمار لضمان العربية المؤسسة )2( 
  .79ص ، ، نفس الرجع السابق2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ،  )2(  
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  )2008-2002(خلال الفترة  المؤشر المركب للمخاطر القطرية  وضع الجزائر في:يوضح)62(جدول رقم 
  2008مارس  2007مارس  2005  2004  2003  2002  الدولة
  77.5  78.5  77.3  75.5  65.8  63.8  الجزائر

  71.3  73  72.8  73.8  73.5  72  تونس

  72  73.3  73  76.8  75.3  72.8  المغرب

  2007/ 2005نشرة ،تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المصدر
  

  : مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية-7- 2
فإننا نشير إلى مؤشر المؤسسة روبي،وخاصة الفرنسي منه،د الأونظرا لارتباط معظم دول المغرب العربي بإلاقتصا

يلجأ إليه الكثير من المستثمرين الأوروبيين قبل اتخاذ قرار  والذي عادة ما "الكوفاس" الفرنسية لضمان الصادرات 
  .الاستثمار في هذه الدول

 المحلي       ية للشركات بالاقتصادمدى تأثر الالتزامات المالز يبرر مخاطر قدرة الدول على السداد ويقيس هذا المؤش
دولة  20 دولة من ضمنها 164 غطى المؤشر 2006في عام ولخارجي،الاقتصادية للعالم اوبالأوضاع السياسية و

مخاطر نقص العملة الصعبة قدرة تخدم في تقييم العوامل السياسية،عربية، و يستند هذا المؤشر إلى مؤشرات فرعية تس
التزاماا المالية، مخاطر انخفاض قيمة العملة المفاجئ الذي يعقب سحوبات رأسمالية ضخمة، مخاطر الدولة على الإيفاء ب

  .سلوك السداد في العمليات قصيرة الأجللقطاع المصرفي، المخاطر الدورية،والأزمات في ا
  :و تصنف الدول في هذا المؤشر إلى مجموعتين رئيسيتين

  : تقسم إلى أربع مستوياتو): A( مجموعة الدرجة الاستثمارية- أ
- 1A :سجل السداد جيدا جدا، إمكانية بروز مخاطر عدم القدرة على السداد  السياسية و الاقتصادية مستقرة والبيئة

  .ضعيفة جدا
-2 A :سجل و بروز و اقتصادية أقل إستقرار، أيف جدا حتى في وجود بيئة سياسية،احتمال عدم السداد يبقى ضع

  .A 1درجة تقل نسبيا على الدول المصنفة ضمن مدفوعات لدولة ما ب
-3 A:السياسية غير الملائمة،قد تؤدي بسجل المدفوعات المنخفض أصلا لان بروز بعض الظروف الاقتصادية و

  .مع استبعاد إمكانية عدم القدرة على السدادأكثر انخفاضا من الفئات السابقة،يصبح 
-4 A :رغم ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية و السياسية ومع تدهور حالا،عات المتقطع قد يصبح أسوا سجل المدفو

  .إمكانية عدم السداد تبقي في حدود مقبولة جدا
  :و تقسم إلى ثلاثة مستويات:  مجموعة درجة المضاربة- ب
- B :يرجع أن يكون للبيئة السياسية و الاقتصادية غير المستقرة تأثير أكب على سجل السداد السيئ أصلا.  
-C : تؤدي البيئة السياسية و الاقتصادية شديدة التقلب إلى تدهور أكبر في سجل السداد السيئ أصلاقد.  
-D :الاقتصادية في دولة ما إلى جعل سجل السداد السيئ جدا أكثر خاطرة العالية للبيئة السياسية و ستؤدي درجة الم

  .سوءا
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  .A (1) 4رجة الاستثماريةو بحسب هذا المؤشر فقد صنفت جميع دول المغرب العربي في الد
ذلك  أنها ذات مخاطر مرتفعة نسبيا، و منذ سنوات، مما يعنيBو يجدر الذكر إلى أن الجزائر كانت مصنفة في الدرجة 

 و 2005بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي، و لكن في سنتي 
 و يعود السبب في ذلك إلى تحسن A 4 ر أصبحت الجزائر تنتمي إلى الدرجة و لأول مرة منذ وضع المؤش2006

  .2007 مليار دولار نهاية 90الوضعية المالية الناتجة عن وفرة احتياطي الصرف الذي فاق 
  

            لسنوات مختارة ضمن المؤشر الكوفاس وضع الجزائر  مقارنة بتونس و المغرب :  يوضح)63(جدول رقم
  2007  2006  2003  2002  الدولة

  B  B A4  A4  الجزائر

  A4  A4  A4  A4  تونس

  A4  A4  A3  A4  المغرب

  2007نشرة ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المصدر

  
  *مؤشر اليوروميني للمخاطر القطرية -2-8

 وذلك لغرض قياس المخاطر القطرية لجهـة    )مارس وسبتمبر (نة   مرتين في الس   "اليوروميني" يصدر هذا المؤشر عن مجلة    
: دولة عربية ويتكون من تـسعة عناصـر هـي          20 دولة، منها    185قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته المالية؛ ويغطي        

افر التمويـل   المخاطر السياسية، الأداء الاقتصادي، مؤشر المديونية، وضع الديون المتعثرة، التقويم الائتماني للقطر، تو            
ويشير دليـل   . المصرفي طويل المدى، توافر التمويل قصير المدى، توافر الأسواق الرأسمالية، معدل الخصم عند التنازل             

  .المؤشر إلى أنه كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط كانت مخاطرها القطرية أقل
  

   لسنوات مختارة للمخاطر القطرية "اليورومني" ضمن مؤشر وضع الجزائر مقارنة بتونس و المغرب:يوضح )64(جدول رقم 
  2007 مارس  2006  2003  2002  الدولة
  46.89  45.97  41.29  40.79  الجزائر

  56.53  55.77  57.74  57.17  تونس

  54.28  53.54  53.76  53.57  المغرب

  2007/ 2003نشرة،تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر 
  

مناخ الاستثمار في الجزائر بالنظر إلى هذا المؤشر في تحسن حيث ارتفع رصيد الجزائر من النقاط  نأنلاحظ من الجدول 
  .على التوالي  2007 و2006سنتي  46.89 ف 45.97 ثم 2003 سنة 41.29 إلى 2002سنة  40.79من 

و ، للمغـرب  53 نقطة لتونس و   56 في متوسط    أيلرصيد  المغرب فلقد حافظتا تقريبا على نفس ا      أما بالنسبة لتونس و   
ودائما تعتبر منـاخ    ، يلاحظ أن درجة المخاطرة بمناخ الاستثمار في تونس و المغرب اقل من درجة المخاطرة بالجزائر              

  .المغرب أفضل من الجزائرونس والاستثمار بالنسبة لت
  

                                                 
  .175سابق، ص  الرجعنفس الم،2006 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية  (1)

* - Country Risk Rating, (semi – annual ) : الاسم الأصلي للمؤشر    
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  *مؤشر الانستتيوشنال أنفستور للتقويم القطري -2-9
 ويغطـي   )مارس وسـبتمبر  ( مرتين في السنة     "الانستتيوشنال أنفستور "  عن مجلة    1998 المؤشر منذ عام     يصدر هذا 

، يتم الحصول عليها من قبـل كبـار         ةيحتسب المؤشر استنادا إلى مسوح استقصائي     . دولة عربية  16دولة، منها    151
 ؛100نف الدول وفق تدرج من صفر إلى        رجال الاقتصاد، والمحللين في بنوك عالمية، وشركات مالية كبرى، حيث تص          

  .وكلما ارتفع رصيد الدولة، دل ذلك على انخفاض درجة المخاطرة
  

 الانستتنيوشنال أفستور للتقويم القطري لسنوات مختارة ن ضم بتونس و المغربةوضع الجزائر مقارنيوضح :)65(الجدول رقم 
  2008مارس  2006  2003  2002  الدولة

  54.7  48.9  33.4  31.5  الجزائر

  61.3  59.9  50.7  53.7  تونس

  55.1  49.7  46.1  48.2  المغرب

  2007/ 2003نشرة،تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر 
  

مـة   حيث ارتفعت قي    مستمر انخفاضيلاحظ من الجدول السابق أن درجة المخاطرة في بيئة الاستثمار بالجزائر هي في              
نت ر ما قو  إذا  و هو ما يبين تحسن مقبول في المناخ الاستثماري           2008 سنة   54.7 إلى   2002 سنة   31.5المؤشر من   

 و يرجع ذلك إلى اهـودات الـتي          سياسية و اجتماعية   تبالسنوات في العشيرة الماضية أين شهدت الجزائر اضطرابا       
  .نيبدلتها السلطة السياسية لتحسين الوضع السياسي و الأم

لكن إذا ما قورن وضع الجزائر بتونس و المغرب فنلاحظ أن درجة المخاطرة في تونس و المغرب منخفـضة مقارنـة          
   .  أن مناخ الاستثمار في تونس و المغرب أفضل من مناخ الاستثمار بالجزائرأيبالجزائر 

  
  ):تقرير التنافسية العربية( مؤشر بيئة الأعمال في البلدان العربية - 10- 2
بتطوير مؤشر مركب يتكون من مؤشرين فرعيين للمعهد العربي للتخطيط بالكويت،قام فريق عمل التنافسية التابع  
 65يندرج تحت كل منهما مؤشرات فرعية أخرى تشمل على ، و)ة، ومؤشر التنافسية الكامنةمؤشر التنافسية الجاري(

  .مكونا تشكل جميعها المؤشر الإجمالي
  :من أربع مؤشرات تحت فرعية تشمل ) التنافسية الجارية(الأول يتكون المؤشر الفرعي 

معدل النمو الحقيقي نسبة الاستثمار من :  متغيرات هي7و يتكون من متوسط :  مؤشر الأداء الإقتصادي الكلي- أ
لة، معدل الناتج المحلي الإجمالي، استقرار أسعار الصرف نسبة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي و معدل تخفيض العم

  .التضخم نسبة الميزان الجاري للناتج المحلي
  :يشمل متوسط أربعة مؤشرات تحت فرعية هي:  مؤشر بيئة الأعمال و الجاذبية- ب
نسبة الطرق هي عدد الموانئ وطاقتها السنوية،يتكون من عشرة متغيرات :بنية التحية لنقل و توزيع السلع مؤشر ال-

حلات الطيران ر على خط هاتف طاقة الشحن الجوي، طاقة نقل المسافرين جوي،المعبدة، سنوات الانتظار للحصول

                                                 
* -Institutional Investor Country Credit Ratinges   الاسم الأصلي للمؤشر
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 حصة المركبات طاقتها في نقل السلع،المسافرين، طول السكك الحديدية وطول السكك الحديدية و طاقتها في نقل 
  .استهلاك الطاقة الكهربائية للفردالتجارية للفرد، و

 المحلي الإجمالي، نسبة نسبة الإنفاق العام للناتج: من أربعة متغيرات هييتكون:  مؤشر تدخل الحكومة في الاقتصاد-
الإعانات ال الإستثمار،نسبة التحويلات وحصة استثمار القطاع العام لإجملمرتبات للناتج المحلي الإجمالي،االأجور و

  .للناتج المحلي الإجمالي
  .النظام،و البيروقراطيةساد ،احترام القانون وات هي الفمتغير3منويتكون :علية المؤسساتافمؤشر الحاكمية و-
معدل (اق المالية سيولة الأسو،)الرسملة(حجم الأسواق المالية :متغيرات هي8يتكون من :مؤشر جاذبية الاستثمار -

 المحلي،جاذبية الائتمان من،حصة القطاع الخاص PIBإلىالأجنبي نسبة مخزون الاستثمار ،)الأسهمدوران 
  .نسبة إيرادات الضرائب للناتج المحلي الإجمالي، PIBإلى نسبة استثمار المحفظة لجدارة الإنتمائية،الاستثمار،مؤشر ا

نسبة الميزان التجاري للناتج  :هيمتغيرا و11يتكون من:  مؤشر ديناميكية الأسواق و المنتجات و التخصص-ج
الصادرات التحويلية، حصة الصادرات،معدل نمو العالمية معدل نمو حصة الصادرات العربية من التجارة الي،المحلي الإجم

معدل نمو الصادرات الناتج صادرات الناجم عن الطلب العالمي،الصادرات للفرد، سرعة التكامل التجاري، معدل نمو ال
  .عن حصة السوق، معدل نمو الصادرات الناجم عن التنويع، متوسط التعريفة الجمركية و نسبة السلع المصنفة المصدرة

معدل نمو  معدل الضريبة،حصة الصناعات التحويلية،:هيويتكون من تسعة متغيرات : الكلفةؤشر الإنتاجية و م-د
نسبة الأجور في القيمة المضافة، سعر الصرف  القطاع التحويلي، معدل الأجور،الصناعات التحويلية، إنتاجية العمل في

  . الإقراضالحقيقي، الإنتاجية الكلية للعوامل، و أسعار الفائدة على
  :، فيتكون من ثلاث مؤشرات تحت فرعية هي)مؤشر التنافسية الكامنة(أما المؤشر الفرعي الثاني 

عـدد المقـالات العلميـة، نـسبة     :  متغيرات هي 4يتكون من متوسط  : توظيف التقنية مؤشر الطاقة الابتكارية و     -
لـصادرات  انسبة  أسمالية إلى إجمالي الواردات و    لرالسلع ا إجمالي الاستثمار،نسبة الواردات من     الاستثمار الخارجي من    

  .ذات التقنية العالية
معدل التمدرس  في المرحلة الجامعية،سمعدل التمدر: يتكون من خمسة متغيرات هي: مؤشر رأس المال البشري -

  .في المرحلة الثانوية، معدل توقع الحياة، معدل انخفاض الأمية، معدل الاتفاق على التعليم
الربط بشبكة الإنترنيت، عدد : يتكون من متوسط أربعة متغيرات تشمل: لبنية التحتية للاتصالاتمؤشر نوعية ا -

  .أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهاتف الثابت لكل ألف شخص
لة عربية توفرت دو 16فينافسية  الذي يهتم برصد وتحليل مستويات الت2006قد صدر التقرير الثاني للتنافسية العربية و

البرتغال تم ماليزيا،جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية،ينة من الدول تضم كل من التشيلي،ذلك مقارنة بعحولها البيانات و
باستثناء كوريا الجنوبية التي تعتبر هدفا مرجعيا يمكن لعربية،اختيارها لتقارب مستوى التنافسية فيها مع مستوى الدول ا

  .(1) العربية الاقتداء به نظرا لمكانته المرموقة عالمياللدول

                                                 
  .6، ص2007 العدد الفصلي الأول، مارس ،النشرة الفصيلة لضمان الاستثمارعربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة ال (1)
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كأدوات لاتخاذ القرارات الصحيحة أو تحديد السياسات التي يجب تطبيقها  استخدام نتائج المؤشرات الفرعية و يمكن
لتي يغطيها قد خلص التقرير إلى أن الوضع التنافسي للدول العربية او.لتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد العربي المعني

  .2003أنه قد سجل تراجعا بالمقارنة مع عام يتعد نصف ما حققته دول المقارنة،والمؤشر الإجمالي للتنافسية العربية،لم 
  

  ).2006( مؤشر التنافسية العربية في الجزائر مقارنة بتونس و المغرب وضع): 66(جدول رقم 
المؤشر الإجمالي للتنافسية   مؤشر بيئة الأعمال  ةمؤشر التنافسية الكامن  مؤشر التنافسية الجارية  الدولة

  العربية
  0.41  0.53  0.27  0.55  تونس
  0.20  0.13  0.22  0.28  الجزائر
  0.28  0.42  0.15  0.43  المغرب

  0.33  0.25  0.37  0.44  متوسط الدول العربية
  0.69  0.66  0.77  0.74  ةمتوسط الدول المقارن

  1.0  1.0  1.0  1.0  كوريا الجنوبية
 2007، و البنك الدولي، قاعدة بيانات تقرير سهولة أداء الأعمال 2006تقرير التنافسية العربية ،المعهد العربي للتخطيط : صدرالم

www,worldbank.org/doingbusiness  
  

  :من خلال الجدول السابق يتضح ما يلي
تفوقة لترتيب في هذه المؤشرات، م المؤشرات فيما بين دول المغرب العربي، حيث تتصدر تونس صدارة اقيمةتتفاوت 

و يشار ) كوريا الجنوبية(لكنها تظل متأخرة عن بلدان المقارنة، و بعيدة عن بلد المرجععلى متوسط الدول العربية و
عالميا في مؤشر  30كما صنفت في المرتبة ،2000إلى أن تونس قد تصدرت تقرير التنافسية لإفريقيا، الذي صدر عام 

المغرب تأتي الجزائر في مؤخرة ترتيب دول  و.2006 في مؤشر الأعمال للتنافسية لعام 26 و المرتبة النمو للتنافسية،
 في 76هذا الوضع يؤكده ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية حيث صنفت الجزائر في المرتبة العربي في هذه المؤشرات و

 .(1) على التوالي في المؤشرين السابقين76 و70المرتبة مؤشر النمو للتنافسية و
ترقية مناخ الأعمال على العمل على تحسين ووفعالة،طوير البنية المؤسسية البناء على ما سبق يتعين على الجزائر تو

التبسيط في الإجراءات تنفيذ وسيادة القانون من حيث السرعة في الوضوح القوانين وارات الشفافية وأساس اعتب
  . الذي يعد مفتاح تطور دول المقارنةالتركيز على تأهيل العنصر البشريو

للقيام بالإصلاحات المطلوبة،التي تمكن من " لو أحسن استغلاله" إن الوضع المالي المريح للجزائر يعتبر محفزا قويا 
و تفعيلها لتحقيق التنمية المستديمة، التي يجب أن يراعي فيها تنويع مصادر مكانات المعطلة في كل االات،استغلال الإ

 شبه تجاوز التهديدات التي تعود أساسا إلى الإعتماد بصورةورص المتاحة للاقتصاد الجزائري،استغلال الف ولدخل،ا
كما يجب د إلى اقتصاد الكفاءة حسب بورتر،لا يتم ذلك إلا بالانتقال من اقتصاد المواركلية على الريع البترولي، و

و ) اقتصاد المعرفة(إلى عصر المعلومات ) اقتصاد الموارد(نايات الاستعداد الفعلي لتسهيل عملية التحول من عصر الب
  .21هذه هي سمة القرن

  

                                                 
  .86سابق، صالرجع نفس الم، 2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، )1( 
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  :(1) المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية- 11- 2
التراجع في المناخ ، بتأسيس مؤشر يقيس درجة أو 1996قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت منذ عام  

  .1995 تم تضمينه لأول مرة في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام قدالاستثماري، و
م وجود عجز في الميزانية إلى تلك التي تتميز بعدالبيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار،تستند و

ه،وبنية سياسة ف غير مغالي فيسعر صرت،ومعدلات متدينة من التضخم، ويقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعاالعامة،
  .(2)التجاري و الاستثمارينبؤ ا لأغراض التخطيط المالي وشفافة يمكن التومؤسسية مستقرة و

  :و يشمل هذا المؤشر المركب على مؤشرات فرعية ثلاثة هي
  . الإجماليويقيس درجة العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي:  مؤشر سياسة التوازن الداخلي- أ

  .التجاري كنسبة من الناتج المحلي  يقيس درجة العجز في ميزان الحسابو:سياسة التوازن الخارجي مؤشر - ب
  .و يستخدم لقياس درجة تطور السياسة النقدية:  مؤشر السياسة النقدية-ج

متوسط مؤشر  وسة النقديةالسيامتوسط ،ومتوسط السياسة المالية( الثلاثةالمؤشراتبأنه متوسط ويعرف المؤشر حسابيا،
  :(3)يتم قياس التطورات في مناخ الاستثمار بإستخدام دليل المؤثر المركب كما يليو،)سياسة المعاملات الخارجية

 تحسن كبير في مناخ 3إلى2من      ، تحسن في مناخ الاستثمار2إلى1من   ،عدم التحسن في مناخ الاستثمار1من أقل 
  .الاستثمار

  

  .2006لمكونات السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار لعام الجزائر مقارنة بتونس و المغرب :عوض)67(جدول رقم 
درجة مؤشر سياسة التوازن   الدولة

  الداخلي
درجة مؤشر سياسة التوازن 

  الخارجي
  درجة مؤشر السياسة النقدية

  0  3  3  الجزائر
  1  0  0  تونس
  1  1-  1  المغرب

  0.32  1.21  1.26  متوسط الدول العربية
  179،ص)الكويت(2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية : المصدر

  :كما يليللدول العربية و بناء على مجموع متوسطات المؤشرات الفرعية الثلاث، يمكن حساب قيمة المؤشر المركب 
  0.93  =      0.32+1.21+1.26     =   2007قيمة المؤشر لعام 

                                3   
 ذلك إلى يعنينقطة و  2 قد ارتفع مسجلا  في الجزائر و تشير البيانات المتوفرة أن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار

ناخ  في المتدهور أو مما يعني تراجع 0.33 في تونس فقد بلغ هذا المؤشرأما ،المناخ الاستثمار بالجزائر كبير في تحسن
  . في مناخ الاستثمار بالمغربتراجغ هناك أن مما يدل على 0.33 في المغرب فقد بلغ أما  االاستثمار

  

                                                 
  .قتصادية لمناخ الاستثماريسمى هذا المؤشر أيضا بالمؤشر المركب لمكونات السياسات الا  (1)

  .28سابق،صالرجع نفس الم، 2002تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، )2( 
  .107، ص2005  الكويت ،2005تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، )3( 
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  المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص في الجزائر: المبحث الثالث 
 تحـسين بيئـة      من أجـل   على الرغم من اهودات التي تقوم ا الهيئات المكلفة بدعم و ترقية الاستثمار في الجزائر              

لأجنبية، ذلك من خلال سن القوانين و التنظيمات و اللوائح التي دف إلى تنمية الاستثمارات المحلية و ا                الاستثمار، و 
شف عن وجود   الإقليمية لقياس جاذبية مناخ الاستثمار، يك     ت الدولية و  وضع الجزائر في المؤشرا   إلا أن الواقع العملي و    
  .الأجنبية نمو الاستثمار الخاصة المحلية وت التي تحاول دونالمعوقاالكثير من العراقيل و

 وتقييم لمؤسسات الأعمال استقصائي مسح أبرزها حسبما - والمعوقات القيود من عدد معالجة في الجزائر بدأت ولقد
 النشاط على العام الكبير القطاع سيطرة :وهي الخاص، القطاع تنمية أمام رئيسية عقبات باعتبارها - الاستثمار لمناخ

 الكبيرة الإدارية المال،والحواجز رأس وإتاحة تعبئة وصعوبة الصناعية، العقارات على الحصول وصعوبة الاقتصادي،
 وقّلـة  العمل بسوق الخاصة التنظيمية اللوائح في القصور وأوجه المعلومات، على الحصول على القدرة ومحدودية

  .)1(والقضائي الإطار القانوني كفاءة وعدم الأساسية، البنية يةكفا وعدم المهارات، ذوي من العاملين أعداد
  

  :المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص في الجزائر - 1
  :فيما يلي التي تواجه قطاع الأعمال الخاص يمكن إجمالا تصنيف المعوقات

 : و مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاصمشكل التمويل  - أ
 للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام احد الدلالات على مدى مزاحمة القطاع يعتبر مؤشر نصيب القروض الموجهة

 .العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل الكافي 
  .تطور نسبة ما يحصل عليه القطاع الخاص من قروض مقارنة بالقطاع العام) 68(   يبين لنا الجدول رقم 

  )2005-1998( خلال الفترة%القانوني بالنسب تطور القروض حسب القطاع يوضح:)68(جدول رقم 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

 50.39 56.02 57.4 56.5 68.7 70.6 80.0 80.0 القطاع العمومي

 49.90 43.97 42.6 43.5 31.3 29.4 19.2 19.0 القطاع الخاص

القروض إلى القطاع 
 % PIB/الخاص 

6.09 6.08 7.11 7.93 12.14 11.17 11.02 11.73 

   2000/2004/2005 بنك الجزائر إحصائيات :المصدر
 

 من خلال هذا الجدول يمكن أن نستنتج أن القطاع العام يزاحم القطاع الخاص في مجال التمويل حيـث أن نـصيب                     
لكنـها في   القطاع العام من مجمل القروض الممنوحة خلال الثماني سنوات الأخيرة اكبر من نصيب القطاع الخـاص                 

، في المقابـل نـسجل ارتفـاع    1998 في سنة %80 مقابل 2005 في نهاية   %50تراجع و وصلت هذه النسبة إلى       
 خلال سـنوات    %43 قفز إلى حوالي     1999و  1998 خلال سنتي    %19لنصيب للقطاع الخاص في القروض فمن       

  .)2( تقريبا%50 فقد وصلت النسبة إلى 2005 أما في سنة 2004 و 2003، 2002
                                                 

   org.worldbank.www.التقدم المحرز في عملية التنمية، مي بشان الجزائرالبنك الدولي موجز إعلا )1(
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،- حالة الجزائر–برامج الإصلاح الهيكلي وأزمة التحولات في الاقتصاديات الانتقالية ، صديقي مليكة )2(

  198  ص2007جامعة الجزائر 
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 سنجد أنها عرفـت     2005 و   2002 أما عند تحليلنا نسبة التغير السنوية للقروض الموجهة للقطاع الخاص بين سنتي             
 بينما سجل القطاع العام     2005 في سنة    %30 كما بلغت النسبة     2003 في سنة    %63ارتفاعا هاما، حيث تجاوزت     

  اع الخاص و تراجعا للقطاع العام للقط و بشكل عام نلاحظ تقدما ملموسا 2003 في سنة %3تراجعا بنسبة 
 في %6أما بالنسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام قد تضاعفت، إذا انتقلت من 

و تبقى هذه النسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الأخرى ذات الدخل ،2005 في سنة %12 إلى حوالي 1998سنة 
  . في تونس%61 في المغرب و %56 أو في الدول ااورة حيث تصل إلى %40فيها إلى المتوسط و التي تصل 

  

  :المعوقات الإدارية و التنظيمية   -  ب
 يميـز  ما إن الرأسمال الأجنبي،  وجذب الأعمال مناخ لتحسين الرئيسية الكوابح أحد والقانونية الإدارية العراقيل تمثل

 الفنيـة  الخـبرات  المعـاملات،نقص  وإنجـاز  الإجراءات في والروتين وقراطيةالبير هو الجزائر في الإدارية الإجراءات
 تعـدد  المعلومـات،  في متطورة ودقة  معلومات أنظمة وجود عدم العمل، سوق في توفرها رغم الميدان في المتخصصة

 .الأجهزة هذه بين التنسيق وغياب الاستثمار على المشرفة الأجهزة
 الـواردة  القيود بعض الأحيان،  في وغموضها اوتضار القوانين بكثرة تتميز الأخرى هي القانونية الإجراءات أن كما
 التطـورات  مع القوانين هذه عدم تناسب  إلى إضافة الاستثمار، قوانين استقرار عدم والأراضي، العقارات تملك على

  .العالمية المستجدات و والأوضاع
 السنوي التقرير الجزائر وفق تظل متخصصة، هيئات مع لتنسيقبا العالمي البنك يصدرها دراسة آخر تكشفه ما حسب
 أن يمكن منطقة أصعب هي المتوسط، فالجزائر الحوض ودول المغاربي الجوار بدول مقارنة متأخرة الأعمال مناخ حول

 للقيام المطلوبة الإدارية الوثائق فيها الإجراءات وتكثر فيها تتعدد كما استثمارية، أو منتجة مؤسسة فيها تؤسس
 .المنقولة غير والأملاك العقار ملكية تسوية أو استثماري بمشروع

  :)1( يواجه الاستثمار الخاص في الجزائر عدة مشاكل إدارية و تنظيمية أهمهاو  
 .تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار و عدم الشفافية، و تعدد الجهات الوصية ­
الوثائق المطلوبة لإنشاء المشروع، حيث أن عملية تأسيس مؤسسة تتطلـب المـرور             تعقد و طول الإجراءات و       ­

 إجراءات  10 من دخل الفرد مقارنة بتونس و التي لا تتعدى           %21.5 يوما و تكلف     24 إجراء، يستغرق    14بـ
 )2( من دخل الفرد%9.3يوما و لا تكلف سوى  11تستغرق 

اسية للمستثمرين في مواقع الاستثمار، حيـث أشـار رؤسـاء           ضعف البنية التحتية و عدم توفر الخدمات الأس        ­
مع عدد من المؤسـسات      2001المؤسسات في التحقيق الذي أجرته وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة            

 ولاية إلى عدم توفر خدمات الماء، و الكهرباء و الغاز، و خطوط الهاتف، و قنوات صرف المياه     12الاقتصادية في   
 .الاستثمارفي مواقع 

                                                 
 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة باتنة ) المغرب-تونس-الجزائر( منوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربيالحوافز الم، ساعد بوراوي )1(

  163ص ،2008
  www, worldbank, org/ doingbusiness 2007الأعمالقاعدة بيانات البنك الدولي حول سهولة أداء  )2(
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ثقل النظام الضريبي  من حيث تعقد الإجراءات الجبائية و عدم الوضوح في التطبيق، و هـو مـا يتـرك اـال         ­
للتلاعبات و التفسيرات الشخصية التي تؤثر على بيئة الاستثمار، و قد عبر المستجوبون في دراسة أعدها البنـك                  

 18 مشكل معدل الضرائب يحتل المرتبة الرابعة من ضمن           حول مناخ الاستثمار في الجزائر أن      2003الدولي سنة   
 .)1(عاملا مقيدا أو معيقا للاستثمار

بطء وبيروقراطية الجهاز القضائي وعدم تخصص القضاة في مجال منازعات الاستثمار، حيث يستغرق فض التراع                ­
 مـن رؤسـاء     %69ر   أيام في تونس و قد ذك      7 يوما مقارنة مع     387التجاري المعروض على القضاء أكثر من     

المؤسسات في الدراسة التي أعدها البنك الدولي إلى هذه المشكلة و ذكر هؤلاء أن المدة التي يخصصونها لتـسوية                   
 .)2( أسبوع في السنة13.6هذه القضايا تصل إلى 

 

  :مشكل العقار الصناعي  -  ت
و قد توقـف العديـد مـن المـشاريع             يمثل العقار الصناعي أحد أهم العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر،            

  :الاستثمارية المهمة بسبب هذا المشكل، و يتجلى هذا من خلال العناصر التالية
  .صعوبة الحصول على قطعة أرض مهيأة لمزاولة نشاط استثماري ­
 .تعقد و تعدد الإجراءات الإدارية و القضائية ­
 . المضاربةالارتفاع الفاحش في أسعار العقارات القابلة للاستغلال بسبب ­
عدم ملائمة بعض المناطق الصناعية و مناطق النشاط للمعايير الأساسية، نظرا لكونها أقيمت لأهداف سياسـة و                  ­

 .اجتماعية، و ليس لأهداف اقتصادية نظرا لغياب الاستشارات المتخصصة في الميدان
 ).عقود الملكية (بقاء العديد من الأوعية العقارية التي بحوزة المؤسسات العمومية بدون تسوية ­

و من جهة أخرى، أظهرت نتائج التحقيقات المنجزة حول مسألة العقار في الجزائر إلى وجود عدد كبير من الأراضي                   
من المساحة الكلية المتوفرة غير مستغلة، و قد بينت تقديرات وزارة الـصناعة              %30غير المستغلة، حيث يوجد حوالي    

 بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لدى الوكالة الوطنيـة          2 مليون م  180قدر بـ   إلى أن حجم العقار الصناعي المتاح ي      
 ، و لهذا يتبين أن الأزمة ليس في نقص العقار بقدر ما هي مشكلة فساد و ضعف في                   2 مليون م  80لتطوير الاستثمار   

  .)3(التسيير و التنظيم و غياب الشفافية في توزيع الأراضي
  
  
  
  
 

                                                 
)1(  World Bank, pilot Algeria In vestment Climate Assessment, June 2003in http://siteresource, worldbank,org/ 

INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3pdf 
)2(  World Bank ; op cit ; p11 
)3(  CNES La configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au developpement 
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  :مشكل الفساد  -  ث
كما أنها تؤدي إلى تسوية صورة البلد و إبطـاء          ،صساد ظاهرة عالمية تحد و تقلص من فعالية الاستثمار الخا         يعتبر الف  

و عادة ما ينتشر الفساد بسبب تفشي البيروقراطية و غياب المساءلة لتمتع كبـار              ،اختلاس المال العام  ، و ةمعدل التنمي 
ساد ثالث معوق يعترض نمو الـشركات حـسب المنتـدي           المسئولين و رجال السياسة بحصانة تحميهم كما يعتبر الف        

  )1(.2007الاقتصادي العالمي
 أما تـونس    )انظر الجدول رقم    ( 2007 الفساد لسنة    ت عالميا  ضمن مؤشر مدركا     99فقد صنفت الجزائر في المرتبة      

 حول مناخ الاسـتثمار     و قد أشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي        )2( ،76 و المغرب المرتبة       63فاحتلت المرتبة   
 من رقم أعمالهم في شكل رشـاوي لتـسريع          %7من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي       %34.3في الجزائر إلى أن     

  .)3(معاملام و الإستفادة من بعض المزايا و الخدمات
  

 مشكل القطاع الموازي  - ج
 مليون متر مربع،ينشط فيها أكثر من 2.7 سوق موازية بمساحة إجمالية قدرها 566في الجزائر عددت وزارة التجارة      

وأكدت الإحصائيات الرسميـة أن     ، من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري         % 10 ألف متدخل،أي    100
 و يبلغ حجم    - من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية،         % 40القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على        

 و ذلك حسب تقديرات البنك      )2000-1999(من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة        %34.1الاقتصاد غير الرسمي  
الدولي وهي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الاقتصادية في هذه الظاهرة نتيجة التساهل في معالجة هـذا                   

   )4(الملف
 الشرعية معتبرة جدا،وأن المنتجين الخواص وبالتالي فإن الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غير

  .الذين يعملون في إطار القانون يعانون فعلا وضعا مزريا غير مشجع على الإطلاق

 ):البورصة( المالية الأوراق سوق وضعية -د 
 رياض (فيها التي دخلت العمومية الشركات لقلة هذا ويعود الشركاء يقلق البورصة تواجهه الذي الركود أصبح لقد
 العمومية الشركات غالبية ذلك أن ومرد الخاص، القطاع تجاوب عدم إلى إضافة ،)صيدال الأوراسي، فندق ف،سطي
 عن فضلا أصولها تطهير بعد مليار دينار 500 من بأكثر قدرت نهاديو أن بل والموازنة، الخزينة في عجز من تعاني

  .الأعمال ورقم الأصول في المسجلة الاختلالات
 التي الدقيقة المقاييس والشروط  ومع عائلية، أو فردية مؤسسات عن عبارة بنيتها حيث من فهي الخاصة المؤسسات أما

 سنوية حصيلة تقديم مع شفافية ممكنة  بأقصى شركة كل تطالب والتسيير التحليلية المحاسبة سجل في البورصة تتطلبها

                                                 
  12، لائحة ترتيب الدول العربية، ص2007المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العربية  )1(
  www.transparency.org/publicayion/gcr     8-5ص .2007 مؤشر مدركات الفساد لسنة.منظمة الشفافية الدولية  )2(

World Bank, pilot Algeria Investment Climate Assessment, op, cit, p24 )3(   
)4(  www. Worldbank. Org/ documents/ papers links/ Informel Economy pdf  
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 تحاول ما وهو ، والأصول والأجور كة الرواتب وشب الأعمال ورقم المال لرأس دقيقة ومؤشرات الاقتصادي، للنشاط
  .تتحاشاه أن المؤسسات معظم

 الأوراقسوق   بقاء إن لها، مستقبل لا) الأوراسي سطيف، رياض صيدال، (مؤسسات بثلاث تسير مالية مؤسسة إن
 المدخرين تشجيعهو   البورصة إنشاء من الهدف أن ذلك المحلي، الادخار إنعاش على يساعد لن الحالة هذه على المالية

 بعـد  العموميـة  لتمويل المؤسـسات   اللازمة الأموال على الحصول يمكن مما البورصة، في أمولهم توفير على الخواص
 .الاقتصاد تسيير من الدولة انسحاب

 الخاصـة  رفض المؤسـسات   إلى بالإضافة تقدم، أي نهابشأ يحصل لم البورصة طريق عن الخوصصة عملية كانت وإذ
 سـائدتين  بقيتا اللتين ظاهرة الاكتناز  وسيادة" الريعية "الذهنية سيادة فإن التامة، الشفافية لوجود بورصةلل الانضمام

  .)1(الجزائريةالمالية  السوق من الأجانب الشركاء تخوف في ما حد إلى ساهمتا اليوم حتى
  

  :السياسي الاستقرار غياب -ه 
 الجزائر عرفتها التي والأمنية السياسية للوضعية ونظرا،ارات الخاصةفي تنمية الاستثم فعلي أثر السياسي الاستقرار لغياب
 قامـت  البلد، لخطر تقديرها خلال من" الكوفاس " رأسها وعلى ضمان الاستثمار هيئات قامت التسعينيات، خلال

 المخاطر دض الاستثمارات تأمين علاوات برفع قامت ولهذا مرتفع، الجد الخطر البلدان ذات بين من الجزائر بتصنيف
  .)2(  و قد اثر هذا على استثمارات القطاع الخاص خلال فترة التسعيناتالسياسية

  

  .  و التجارب الدوليةت ضوء بعض الدراساىالخاص عل لتنمية القطاع المقترحة السياسات - 2
  :في دول شرق آسيالقطاع الخاص ل الداعمةالسياسات -1- 2

 ظهور كم ضخم من الدراسات في حققتها هذه الدول التي المبهرةلنتائج  التنمية و افيأسهم نجاح التجربة الاسيويه 
 لدور الداعمة السياسات أبعاد تحقيق نتائجها، و يمكن تحديد في أسهمت التي هذه التجربة و المتغيرات أبعادلتحليل 

  :)3(يلي هذه الدول فيما في التنمية فيالقطاع الخاص 
 :استقرار السياسات الاقتصادية الكلية  . أ

 على  الرقابة عجز الميزانية و     في للتضخم والتحكم    معتدلة المحافظة على معدلات منخفضة و       سيويةالآاستطاعت الدول   
 خفـض   في و كذلك المحافظة على استقرار سعر الصرف ، و كان لهذه الـسياسات دوراً هامـاً                  الخارجية المديونية

 الصرف ممـا    وأسعار الحقيقية الفائدة أسعار في الاستقرار    عن التضخم فضلاً عن تحقيق     الناتجة الأسعار فيالتشوهات  
 لتوجيه الموارد ويكون لذلك انعكاسات هامه على تحقيق الاسـتغلال           كأساس النسبية   الأسعار تحقيق كفاءة    في أسهم

                                                 
  7ص ، 2002 المغاربية، الاقتصادية الدراسات مخبر ،متوسطية -الأورو الشراكة اتفاق ظل في الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار آفاق، همال علي )1(
  .6 صجع السابق نفس المر )2(
  حــولالمنتدى العربي  ،العربي الوطن في  والتشغيل التنميةفي لدور القطاع الخاص الداعمةلسياسات إطار عام ل، يمن محمد حافظ الحماقى )3(

  2008،ة العمل العربيةمنظم)2008تشرين الأول / أكتوبر 23 – 21المملكة المغربية، / الرباط (   التنمية والتشغيلفيالدور الجديد للقطاع الخاص 
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 الرئيـسي فز   تعتبر الحا  التي مما يرفع من الكفاءة الاقتصادية و يزيد من فرص ربحيه الاستثمارات             الإنتاج لعناصر   الأمثل
 انه لازالت   إلا مكافحة التضخم    في العديد من الدول العربية      أحرزته الذيللاستثمار الخاص، و على الرغم من التقدم        

 مما يمثل ضغوطاً مؤثره على الاستقرار       البترولية و خاصة الدول غير      والمديونية العامة الموازنةالعديد منها تعانى من عجز      
  .الدول هذه في الكلى الاقتصادي

  

 :تشجيع الصادرات . ب
 هذه الدول قد دعمت ذلك بتـوفير  أن إلا لدعم صادراا الفرصة آسيا الكلى لدول شرق  الاقتصادي الاستقرار   أتاح

 استخدمت  التي، و تتضمن حوافز التصدير      المحلية للأسواق و متنوعة    معتدلةحوافز للتصدير و ذلك بالتنسيق مع حماية        
 أهـداف  على الواردات للمـصدرين ، وضـع         الجمركي الإعفاءل الائتمان للتصدير ،      هذه الدول تسهي   في بكفاءة

 الواقع فقـد    في للتصدير و تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر، و         المدعمة ضريبية، توفير المنظمات     إعفاءاتتصديريه و   
  .الاقتصادية له رفع كفاءة الاستثمار و الجدوى في أسهماستجاب الاستثمار الخاص لهذه الحوافز مما 

  

 : توزيع الدخلفي العدالة . ت
 لتوزيع الدخل و قد اعتمدت      ناجحة من خلال سياسات     آسيا دول شرق    في السليمةتم تدعيم السياسات الاقتصادية     

 النمو لن يكـون علـى       أن دخلاً   الأقل الطبقات   إقناع إلى يهدف   الذي النمو   فيهذه السياسات على مبدأ المشاركة      
 تـشجيع   إلى المناطق الصناعية ، هذا بالاضـافه        في للعمال   إسكانسياسات دعم المزارعين و توفير      حساا، وشملت ال  

 ، وقـد اسـتخدمت      التكنولوجية المعرفة مجال الحصول على الائتمان و       فيالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و خاصة       
 هذه السياسات لم تصل     أن إلاالصغيرة   توزيع الدخل و تدعيم المشروعات       في العدالةالدول العربية سياسات لتحقيق     

  . هذه الدولفي التنمية أهداف خدمة في يكفل دعم قاعدة المشروعات الصغيرة الذي المستوى إلى
  

 : السوق التنافسيةوظيفةدعم  . ث
 أن يقصد به دعم رفع كفاءة السوق بما يكفل          الذي السوق التنافسية    وظيفةدعم  ة  الآسيوي نجاح الدول    في أسهمو قد   
، و يسمح ذلك بتوزيع المخاطر و استغلال المـوارد الاقتـصادية            الصحيحةن مؤشر لاتخاذ القرارات الاقتصادية      تكو

  . استغلال ممكنأفضل
 و كـذلك  إنتاجهـا  السلع يمكن  أي تحددالتي المعرفة و يتطلب دعم تنافسية السوق زيادة عدد المشاركين و انتشار    

في الـدول    الأسواقزالت  ما   ه السلع، و الواقع ان    لإنتاج الأمثل يالإنتاج سلوبالأ إلى تشير   التي التكنولوجية المعرفة
 العديد من الـدول و      في الاقتصادي تعانى من ضعف التنافسية حيث لازال القطاع العام يهيمن على النشاط             النامية  

 تشجيع القطاع الخـاص و      في بذلتها هذه الدول     التي و على الرغم من الجهود       الكفاءةيعانى هذا القطاع من انخفاض      
 معظم هذه الدول يتميز بالتركز وضعف قاعدة المشروعات الـصغيرة و            في القطاع الخاص    أن إلا للخصخصةالاتجاه  

 الأحيان بعض   في و ما يرتبط بذلك      العائلية و كذلك يغلب على نمط شركات القطاع الخاص منه الشركات            المتوسطة
  .كاتمن ضعف الكفاءة المؤسسية لهذه الشر
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 :المادي استخدام رأس المال فيتحقيق الكفاءة   . ج
 زيادة معدلات الادخـار و      في حيث نجحت    المادي استخدام رأس المال     في تحقيق الكفاءة    الأسيويةاستطاعت الدول   
 دعم دور البنوك و     في، كذلك نجحت هذه الدول      الصناعي القطاعات الانتاجيه وخاصة القطاع      فيتشجيع الاستثمار   

 زيـادة   في استخدام رأس المال و رفع الانتاجيه وانعكس ذلـك           فيياسات الائتمان بما يكفل زيادة الكفاءة       توجيه س 
 تحقيق كفاءة   في سياسات الائتمان    أسهمت البنوك و ارتفاع الجدوى الاقتصادية لهذا التوظيف، كذلك          أموالتوظيف  

 نسبيه  بميزة تتمتع فيها الدولة     التي الحيويةاعات  استخدام رأس المال واعتمد نجاح هذه السياسات على النهوض بالصن         
 تعانى من مشاكل، و ساعد على نجاح السياسات التشاور المستمر مع القطاع الخاص              التي هيكله الصناعات    إعادةمع  
 المـستمرة  المتابعـة  ، و دعم من ذلك       الاستشارية الائتمان من خلال اتحادات الصناعات و االس         أهداف تحديد   في
  .ائج التنفيذلنت

  

  :التكنولوجي والتطور الفنيدعم التقدم   . ح
 دعم هذا التقدم وكذلك حيازة التكنولوجيا       في سيويةالآ ركيزة أساسية للتنمية وقد نجحت الدول        الفني يعتبر التقدم   

هـذا اـال     في الموارد ، وكان لتطوير التعليم دورا هاما         استخدام في تحقيق الكفاءة    فيالمتقدمة وتطويرها مما أسهم     
 إيراداـا  مثل منح حوافز ضريبية للصناعات توجه جانبا من          التكنولوجي الحوافز لتشجيع التطور     استخدامكذلك تم   

، كـذلك   جديدة تكتسب تكنولوجيا    التي للمنشآت والتنمية وتحسين الوسائل الفنية كما تم زيادة الائتمان          للأبحاث
 نقل التكنولوجيا و عظمت الاستفادة مـن فـرص          في الأجنبيةتثمارات   الاستفادة من الاس   في الآسيويةنجحت الدول   

  .التعاون الاقليمى فى نقل المعرفة التكنولوجية
  

  :  استخدام رأس المال البشرىفيتحقيق الكفاءة   . خ
 رأس المال البشرى وأعتمد هذا النجاح على دعم كفاءة سوق           استخدام في تحقيق الكفاءة    في الآسيويةنجحت الدول     

  :أهمهال و قد ساعد على ذلك العديد من العوامل من العم
 سوق العمل   إلى و كذلك انخفاض عدد الداخلين       ةالإعال خفض نسبة    في أسهمما   : السكانيانخفاض معدل النمو     -

 . و تحسين الخدمات المقدمةالصحة على التعليم و الإنفاق في الدولة أعباء انخفاض إلى بالإضافة هذا 
بالإضـافة  لتعليم هذا    زيادة معدلات الالتحاق با    فيحيث ساعدت سياسات توزيع الدخل      : التعليمارتفاع كفاءة    -
 . مما انعكس على مهارات الخريجينالتعليمية زيادة كفاءة الخدمة فيالآسيوية  نجاح الدول إلى
 و تحـسين و     وظيفيـة ال توفير آليات الربط بين الفرص       ةالآسيوي استطاعت الدول    : سوق العمل    في المرونةتحقيق   -

  .التكنولوجيةتطوير التدريب ليواكب التطورات 
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  :دراسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة-2- 2
 عددا من القضايا و التي تحد من تطوير قطاع خاص UNDPقد حددت دراسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

  :)1(جيد، يمكن تلخيصها بما يلي
تكارات للمؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع و البرامج يعيق و بشكل واضح تطوير القطاع  إن منح الاح-

الخاص فالعديد من الأمثلة حول عدم الكفاية و سوء استخدامات التمويل المحتكر من قبل الحكومات في التسويق 
 عجز الإدارة الحكومية في إنجاح تلك الزراعي، التعدين، الصناعة، وسائط النقل الداخلي و الخدمات العامة تشير إلى

المشاريع و التي قد يكون من الأجدر تركها أو ترك البعض منها للقطاع الخاص، أو فتح مجال المنافسة للقطاع الخاص 
و منشأته لتقديمها فإن عدم السماح للدخول في تقديم تلك المشاريع و تنفيذها من قبل القطاع الخاص يحرم الدول 

استثمارات القطاع الخاص المحلي و الأجنبي من ناحية مثلما يحرمها من المهارات و المعرفة و التكنولوجيا النامية من 
  .التي يمكن أن تصاحب تلك الإستثمارات

 حيثما لا يكون هناك محددات قانونية على الدخول و المشاركة، تجد أن المعيقات البيروقراطية غالبا ما تكون -
عيقات تشمل مثلا التحكم بالأسعار، التقييد على استخدام العمالة الخارجية بشكل عام أو من موجودة و مثل تلك الم

مناطق جغرافية معينة متطلبات ضرورة استخدام المواد المحلية رغم تنوع جودا، عدم التأكد من عدم حدوث التغيير 
ية في اتخاذ القرارات و وجود بعض بعد تنفيذ المشاريع البطء و العشوائ) كتشريعات الضرائب(في التشريعات 

  ).السلطات العديدة مثلا(الظروف المشجعة على الفساد 
 إن عدم توفر التمويل يعتبر عائقا لنمو القطاع الخاص، و بشكل خاص للمشاريع الصغيرة و متوسـطة الحجـم،                    -

لبنوك على تقـديم القـروض      فالمشاكل الأساسية توجد في إجراءات الأسواق المالية و التي تعمل على عدم تشجيع ا             
للمشاريع الصغيرة، غياب الأسواق المالية و البنوك التجارية، التحكم بالتبادل الخـارجي، المغـالات في الإقتـراض                 
الحكومي، الضرائب العالية و التي تحد من قدرة القطاع الخاص على ضخ التمويل الداخلي في الاستثمار و احتكـار                   

  . للقروض و المنح الخارجيةالمشاريع العامة الاستثمارية
 السياسات العمالية و التي في بعض الحالات لا تزود أصحاب العمل بالمرونة الكافية، و بشكل خاص في حـالات                    -

  .مناقشة الأجور، التفاوض حول الغنتاجية مع العاملين و الإستغناء عن خدمات العاملين غير المنتجين
ر بالمنتجين المحليين و التقليص من ربحيتهم أن تأثيرات هذا التحكم تبـدوا              التحكم بالأسعار و تحديدها و الذي يض       -

أكثر صعوبة على المنتجين المحليين  جلية في القطاع الزراعي إضافة إلى ذلك فإن إعادة تسعير العملات المحلية تجعل الأمر
  .التصديرللتنافس في الأسواق العالمية و تعمل على تقليص العائد في العملة المحلية من 

 المغالاة في نسب التعريفات المفروضة على المنتجات ذات القيمة المضافة المتدنية و التي تعمل على الحد من المنافسة و                 -
تقلص مستوى الكفاية و نوعية المنتجات، فكما يلاحظ الكاتبان مارسدين و بيلوت بأن التعريفات العالية و المحددات                 
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هور الاحتكارات الخاصة و الرأسمالية المشوهة و التي تسمح لمنافع قليلة على المدى البعيد              الكمية على الاستيراد يئ لظ    
  .للمجتمع ككل

إن تلك الممارسات تكاد تكون موجودة بشكل أو بآخر في العديد من الدول النامية و التي تعيق و إلى حد كبير مـن     
  .ية و إدامتها يصبح أمرا صعبا في غياب الحكومة الجيدةنمو القطاع الخاص، و نتيجة لذلك فإن تحقيق التنمية الشمول

 

 :دراسات البنك الدولي-3- 2
يقوم البنك الدولي بإجراء الاستقصاءات حول القطاع الخاص في الدول المقترضة لتقييم الأطر العامة للمؤسـسات و                 "

  ". دولة)24(السياسات التي تحكم عمل نشاطات القطاع الخاص و قد تم تقييم القطاع الخاص في 
أظهرت تلك الاستطلاعات المحددات على القطاع الخاص، مثلما أبرزت معلومات تفصيلية عن محددات دقيقة مثـل                
القدرة على الدخول للتمويل، عوائق البنية التحتية و نقاط ضعف التشريعات، و تحديـد مجـالات حيـث تكـون                    

  .الإصلاحات المؤسسية قادرة على تحسين بيئة الأعمال
نتائج لتلك الاستطلاعات بغاية الأهمية لتطوير الأطر العامة للمؤسسات و السياسات التي يمكن لها أن تدعم النمو                 إن ال 

  :)1(الذي يقوده القطاع الخاص فنتائج تسعة استطلاعات منجزة حديثا تشير إلى ما يلي
 تكون أعظـم التحديـدات       في دول تواجه مشاكل اقتصادية كلية جادة فإن التضخم و عدم استقرار السياسات             -

لنشاط الأعمال فارتفاع الضرائب و أسعار الفائدة تكون أيضا من المشاكل الكبيرة، و رغم أن حريـة الـدخول إلى        
التمويل ليست المعضلة الكبيرة، إلا أن الاستطلاعات تقترح بأنها ذات تأثير على المنشآت الصغيرة بشكل أكبر مـن                  

  .المنشآت الكبيرة
عوائق التشريعية التي يواجهها قطاع الأعمال فإن الضرائب و التشريعات و العمليات تعتبر الأكثـر                و من ضمن ال    -

 أوردت الاستطلاعات بأن كلفة الإلتزام بالتشريعات تكون عالية، في واحدة من الحالات و تأخذ أكثر من                  حيث ثقلا
  .طويلا و كلفة عالية من وقت الإدارة العليا فعمليات التسجيل وجدت بأنها تأخذ وقتا 26%
 إن الفشل في البنية التحتية العامة، يعتبر مشكلة كبيرة و إن مشاكل البنية التحتية تبدو أن تكون قطاعية، رغـم أن                      -

  .المنشآت الكبيرة في أي قطاع أكثر استعدادا على تحمل كلفة فشل البنية التحتية من المنشآت الصغيرة
  . في السياسات الرسمية لا يشجع على الاستثمارات الطويلة المدىؤ على التنب إن اعتباطية الحكومة وقلة القدرة-
  . تقييم المدى الذي تؤثر فيه القيم التقليدية على الاتجاهات نحو الخدمة المدنية-
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  خلاصة الفصل

  
 

 الخاص القطاع ترقية أجل من واسعة الاقتصادية أجوائها و مجالاا الجزائر فتحت ذاتية، أخرى و موضوعية لأسباب

 جهـود  و سياسات الانفتاح رغم لكن ،المرتقب النمو تحقيق و المنشود التغير إحداث في إشراكه و الأجنبي و المحّلي

القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل و نشط في الاقتـصاد الـوطني    يزال لا الاستثمار، بيئة يئة إجراءات و التحفيز

  من إجمالي الناتج المحلي في معظم دول العالم إلا أن مساهمة القطـاع               %85 اكتر من    حيث أن القطاع الخاص ينتج    

 مساهمة قطـاع المحروقـات في    بعين الاعتبار  إذا أخدنا%50الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز        

   . القوميتكوين القيمة المضافة و الناتج

عدم فاعلية منـاخ الاسـتثمار      د القيمة المضافة و فرص العمل بالجزائر يرجع إلى          إن تباطؤ نمو القطاع الخاص في تولي      

 لنمو  بوضع الجزائر  وترتيبها المتأخر في بعض المؤشرات الدولية لتقييم مناخ الاستثمار، يكشف  أنه غير مناس                حيث  

 .الأجنبيةلخاصة المحلية واالمعوقات التي تحول دون نمو الاستثمار اص  ووجود الكثير من العراقيل والقطاع الخ

أن الجزائر استعادت تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية و التي تعتبر شـرطا أساسـيا لتنميـة القطـاع                  من  بالرغم  ف

إن المسائل المتعلقة بالعقار و التمويل و       ، الاستثمار الخاصة تكفي وحدها لخلق مناخ يساعد على نمو         الخاص،غير أنها لا  

  .لمنافسة غير الشرعية تطرح كل مرة في قائمة العوائق التي تعيق نمو القطاع الخاص بالجزائرالبيروقراطية و ا

وتطبيق القوانين  الإجراءات تكييف حيث من وإصلاحا يئة أكثر استثمار بيئةِ توفير الجزائر على لزِاما أضحى لذلك

  فان تنمية والتي  المستوى في دول الجوار،لىإ بمناخ الاستثمار الارتقاء أجل من وذلك المتعاملين، سلوك تحسين و

       القطاع الخاص في الجزائر يتطلب إصلاح مناخ الاستثمار وتطبيق مبادئ الحكم الرشـيد للقـضاء علـى المـشاكل                  

   و هذا ما يؤكده    تبر اكبر عائق أمام قطاع الأعمال     الرشوة و التي تع   المعوقات الإدارية و التنظيمية ومظاهر الفساد و      و  

  .وضع الجزائر و ترتيبها المتأخر  في مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي
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  الخاتمـــــة
 الاقتصادي والانفتاح من التحرير المزيد نحو العشرين القرن من الأخير الربع فيالدول النامية  اتجهت غالبية

وبحكم أنّ القطاع الخـاص  ،الخاص  القطاع دور وتحفيز الاقتصادي وتقليصه الشأن في الدولة دور تغيير ظل في
لكثير من دول العالم لِما يتميز به مـن خـصائص كمرونـة الإدارة              يمثل قاطرة التنمية المعاصرة ومكافحة الفقر       

  ... والكفاءة والقدرة على التحكم في الإنتاج وتوفير العديد من مناصب الشغل
 هـذا القطـاع    تعزيزلدى فان إعادة هيكلة الاقتصاد وتكييفه مع متطلبات العولمة واقتصاد السوق تتمثل في            

تنمية من خلال تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية و إتباع سياسات اقتصادية تزيل             ال لتحقيقومنحه الدور القيادي    
التشوهات والإختلالات الهيكلية و البنيانية وتوجيه سياسة الاستثمار إلى أبعد الأهداف وإعادة توزيع الأدوار بين               

ارات القطـاع الخـاص المحلـي       الخ قصد إيجاد بيئة مستقرة محفزة للاستثم      )....الخوصصة(القطاعين العام والخاص  
  .والأجنبي

 بالتدخل الحكومي الكبير وابتداء من الثمانينات وخلال التسعينات جرى          ا تقليدي الاقتصاد الجزائري تميز   لقد  
وسط اضطراب الاقتصاد الكلـي     ، التخلي تدريجيا عن هذه الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية التي تتركز على الدولة          

 . تزايدة التي لم يعد القطاع العام قادرا على استيعااالكبير والبطالة الم
إصـلاحات    القطاع الخاص وقد بدأت     الذي يقوده  نموالتعزيز  إلى   تقريبا   السياسة الاقتصادية بالجزائر  واليوم تلتزم   

يادة وأدت هذه الموجة الأولى من التحرير وإصلاحات الاقتصاد الكلي إلى ز          . تجارية وهيكلية خلال العقد الماضي    
  . للتنميةوجعلت القطاع الخاص القوة الدافعة ، وعوضت عن الاستثمارات العامة، الاستثمار الخاص

وخفـضت  ، فحسنت إطار الاقتـصاد الكلـي     ، انجازات مهمة على مستوى مناخ الاستثمار      الجزائرقد حققت   ل
 عدم كفايتـها في تعزيـز       ولكن الإصلاحات أثبتت  ، انحرافات الأسعار والتجارة وحققت الاستقرار الاقتصادي     

 التقدم في المرحلة الثانية      في يتمثلقد تبين أن التحدي الأهم لتعزيز هذا النمو         و. استثمار قوي يقوده القطاع الخاص    
 أن  كمـا ) الخ...المنشآت العامة ، الإدارة، الجهاز القضائي ، سوق القروض  (القطاع الخاص من الإصلاحات لبيئة    

  .  من حيث الترتيب خلف المناطق الأخرى ذات الدخل المشابهالجزائري تضع  مؤشرات المناخ الاستثمارجل
   : يمكن عرض النتائج التالية لفصول هذا البحث و انطلاقا من تعرضنا 

القطاع العام من ناحية ثانية ليست بدائل كاملة لبعضها  الدولة وأن القطاع الخاص واليات السوق من ناحية و .1
 يقدر أي منهما منفرداً على إنجاز كل المهام التي تتطلبها عملية التنمية في البلدان فلكل منهما حدوداً ، ولا

هام له فالأسواق تحتاج للحكومة والحكومة تحتاج للأسواق الدولة ليست بديلا للسوق و لكنها مكمل النامية 
شجيع الاستثمار الخاص و الدولة الناشطة هي التي ترعى بيئة اقتصادية مستقرة  تسودها المنافسة تعمل على تو

 .للعقود أن تنفد و لبناء البنية الأساسية الضرورية و لتوفير الصحة و التعليم و الحماية الاجتماعية المناسبة
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ذلك بإعفاء الدولة من الأدوار د السوق ليس إلغاء لدور الدولة وإنما هو تغيير في شكل هذا الدور وإن اقتصا .2
هذا الدور سط الثمانينات من القرن الماضي وات و الستينات و حتى أواالتي كانت تضلع ا في الخمسين

الجديد لا يعني تخليها عن مواجهة تحديات التنمية بل تأكيد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية و ذلك 
تنظيمية بتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص في تأدية عمله على أحسن وجه من خلال الوظيفة التشريعية و ال

 مدخل يقصد به وو بالتالي فان مدخل الإصلاح الاقتصادي ه...و وظيفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
  .التحول من اقتصاد يركز على القطاع العام إلى اقتصاد يركز على القطاع الخاص في دعم النمو

ن  في الاقتصاد إذ لا بد مإن اقتصاد السوق وحده لا يتمكن من التخصيص الأمثل للموارد وتحقيق الاستقرار .3
  .سياساا الاقتصادية لضمان الانتعاش و التوازن الاقتصاديضرورة تواجد الدولة بوظائفها و

كان بمثابة نقطة تحول من إقتصاد يعمل تحت ية على برامج الإصلاح الإقتصادي،إن إقدام غالبية الدول النام .4
بالتالي كانت الإصلاحات يعطي للقطاع الخاص أكثر حرية، و سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام، إلى إقتصاد

  .كانت عامل هام ساعد على بروزه وتطورهروضة عليه،وعملية تحرير القطاع الخاص من القيود التي كانت مف
يتطلب تنمية القطاع الخاص توافر مجموعة من الشروط الأساسية المرتبطة بمناخ الاستثمار فمن بين الـشروط                 .5

 .والاستقرار الإقتصادي ، اك شرطان أساسيتان هما الاستقرار السياسي الأساسية هن
وازنات  غير كافي ويتحدد أساسا في الت      ه الخاص لكن  عو يعتبر الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتنمية القطا       

بة نـس ومعدل التضخم و  ، وميزان المدفوعات ، مثل وضع الميزانية العامة للدولة    ، على مستوى الاقتصاد الكلي   
ق المالية   إضافة على العوامل الأساسية لتنمية الاستثمار مثل توافر سوق للأورا         ، البطالة واستقرار سعر الصرف   

إضافة إلى سياسة الدعم والتحفيز     ، والإدارية للبلاد ،ور القوانين والأجهزة التنظيمية   وتط، وتطور الجهاز المصرفي  
 والإعفـاءات الممنوحـة   ،بمسألة نسبة الضرائب المقروضـة       وخاصة ما يتعلق  ، التي تقدمه الدولة للمستثمرين   

ورفع القيود الجمركية على استيراد مستلزمات الإنتاج ونظام الأجور         ، ومسألة رفع الرقابة على النقد الأجنبي     
وهناك شروط مكملة أخرى لا تقل أهمية عن الـشروط الأساسـية     . الخ..وحرية المبادلات التجارية الخارجية   

وتحرير سوق  ، العنصر البشري المؤهل   توفرتشريعي و ال الرشيد و الاستقرار السياسي و     نظام الحكم  ،السابقة مثل 
  .ودرجة نموه في المستقبل،وحجم السوق، د أرضية متطورة لوسائل الاتصالاتالعمل  ووجو

 ـ      .6 من سنة   إلى اقتصاد السوق، فرضت على الحكومة الجزائرية بداية          وجهإن عملية التحول من نظام اقتصادي م
 يتضح و،تحرير الاقتصادإعادة التوازن الاقتصادي الكلي وسياسة إصلاح هيكلي، سمحت إلى حد ما، ب 1990

 في نتـائج غايـة   حققت قد الاقتصادي التصحيح في الجزائرية التجربة أن ،مؤشرات الاقتصاد الجزائري من
 تحسين مناخ الاستثمار مـن خـلال   ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في الاقتصادية،حيث الناحية من الأهمية

علـى   أثرت سياسات الإصلاح الاقتـصادي       كما، الاقتصادية الهامة في الجزائر      تحسين وضع بعض المؤشرات   
تحسنت وضعية الميزان التجـاري و ازداد       دات التمويلية للقطاع الخاص حيث ثم تخفيض نسبة المديونية و         المحد



 331                           الخـاتمـــة  

المباشر و بذلك تقلصت فجوة التمويل المحلية و فجوة التمويل مـن            معدل الادخار وتدفق الاستثمار الأجنبي      
  .النقد الأجنبي

 زيادة  والجزائري و هذا بتنويع الإنـتاج،    إن الهدف من تطوير القطاع الخاص الوطني هو لتغيير بنية الاقتصاد             .7
نه يمثل أكثـر    حيث أن وزن قطاع المحروقات، في هيكل الصادرات كبير جدا، لأ          الصادرات خارج المحروقات،  

  . من إجمالي الصادرات % 95من 
 عمـل وتنـشيط    تعزيز البيئة الاستثمارية سيساهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على استحداث فـرص إن .8

  .الإجماليفي نمو الناتج المحلي   وبالتالي المساهمة،الخ...التجارة الخارجية من خلال المنتجات الموجهة للتصدير
مناخ الاستثمار مند بداية سياسـتها الإصـلاحية     و لقد أولت الحكومة الجزائرية عناية خاصة للقطاع الخاص          .9

حيث أن  ، القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل ونشط في الاقتصاد الوطني          لمازارغم هذه العناية الكبيرة     ولكن  
 في معظم الدول النامية  ففي روسيا مثلا           من إجمالي الناتج المحلي     %85إلى  % 70القطاع الخاص ينتج ما بين      

 جمهورية التـشيك    ،%75ألبانيا يساهم بنسبة    ،  من الناتج المحلي الإجمالي    %70 القطاع الخاص بنسبة     ميساه
 إلا أن مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم              % 67.8مصر   ،% 70رومانيا   ،80%

 . ع المحروقات بما في ذلك قطا%50تتجاوز 
بدول العالم حيث يتيح القطاع الخاص أكثر       صغيرا مقابل   في التشغيل بالجزائر مازال      القطاع الخاص    إن مساهمة  .10

 مناخ الاستثمار وكثرة المعوقات الـتي تواجـه نمـو           ف ضع وربما يرجع ذلك إلى   . من فرص العمل   %90من
 التشغيل إنما يتطلـب     فينجاح القطاع الخاص     هذا اال أن     فيفقد أوضحت معظم الدراسات     القطاع الخاص   

 وبرنـامج   إستراتيجية تكون هناك رؤية واضحة تبنى عليها خطة         أنتوفير المناخ المناسب لذلك وهو ما يعنى        
 هذا اال وهى الحكومة ، القطاع الخاص        فيعمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين ادوار هامه مؤثرة           

  .المدنيواتمع 
 العوامل وراء ضعف مساهمة القطاع الخـاص  أهم نالجزائر م في الأعمالضعف المناخ الاستثماري و بيئة      يعد   .11

 حيث 2007 لسنة    في الجزائر من واقع تقارير البنك الدولي       الأعمال مؤشرات بيئة    أظهرتهفي التنمية و هو ما      
 ويعد مجال دفع    ،سهولة أداء الأعمال   دولة على المستوى العالمي من حيث        178من125الجزائر تأتي في المرتبة     

من أسـوأ مجـالات أداء      ...وبدء المشروع و إجراءات توظيف العاملين     ،تسجيل حقوق الملكية      و  الضرائب
الأحسن من بين المؤشرات الفرعية لـسهولة       الأعمال في الجزائر ويعتبر مؤشر حماية المستثمرين المؤشر الوحيد          

 .) عالميا64المرتبة (أداء الأعمال 
عـدم فاعليـة منـاخ      إن تباطؤ نمو القطاع الخاص في توليد القيمة المضافة و فرص العمل بالجزائر يرجع إلى                 .12

وضع الجزائر  وترتيبها المتأخر في بعض المؤشرات الدولية لتقييم مناخ الاستثمار، يكشف  أنه               الاستثمار حيث   
لمعوقات التي تحول دون نمو الاستثمار الخاصة        لنمو القطاع الخاص  ووجود الكثير من العراقيل و ا          بغير مناس 

 .المحلية و الأجنبية
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بالرغم أن الجزائر استعادت تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية و التي تعتبر شرطا أساسـيا لتنميـة القطـاع                   .13
      إن المـسائل المتعلقـة بالعقـار       ، تكفي وحدها لخلق مناخ يساعد على نمو القطاع الخص         الخاص،غير أا لا  

و التمويل و البيروقراطية و المنافسة غير الشرعية تطرح كل مرة في قائمة العوائق التي تعيق نمو القطاع الخاص                   
 .بالجزائر

  

  : التي تقوم على النتائج السابقةالمقترحاتو بناء على ما تقدم يمكن اقتراح التوصيات و
 .ريضرورة الإصلاح الإداري، للقضاء على مظاهر الفساد الإدا -
تلعب كفاءة ومرونة الإطار المؤسسي والتنظيمي للاستثمار، دورا        حيث  تحسين النظم الإدارية والأطر المؤسسة       -

مهما في تدعيم مناخ الاستثمار، حيث تزيد كفاءة الإطار المؤسسي كلما انخفض عدد الإجـراءات اللازمـة                 
 .لتأسيس المشروعات وتسوية المنازعات 

 نظم الحرية الاقتصادية في تنشيط تدفقات رؤوس الأموال والسلع          وإتباعصاد العالمي،   الانفتاح على الاقت  تعزيز   -
إلى الداخل والخارج، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد وزيادة معدلات الاستفادة من انتقالات رؤوس                

 .الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة بين الدول 
التي تشترك فيها الدول المتقدمة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية تكفل حرية تـدفق            الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية      -

الاستثمارات الإقليمية، حيث يزيد من أهمية ذلك متطلبات تحرير التجارة العالمية وعولمة الإنتـاج والأسـواق         
 .وحركة رؤوس الأموال العالمية

 وخفض مـستويات  التضخم، معدلات ىعل السيطرة خلال من وذلك الاقتصادي الاستقرار بدعم الاهتمام -
 المتعلقـة بتقلبـات   التيقن عدم ظروف ا تنخفض اقتصادية بيئة إيجاد وبالتالي للدولة، العامة الموازنة عجز

 الاسـتثمارية وبالتـالي   للمشروعات دقيقة جدوى دراسات إعداد عمليات يعيق الذي الأمر وهو الأسعار،
 .الاستثمارية القرارات اتخاذ صعوبة

إنـشاء   وتكلفـة  الزمني بالبعد الاعتناء يعني ما وهو الاتصال نظم وتحسين الإدارية الإجراءات تيسير راعاةم -
لتأسـيس   اللازمـة  الزمنيـة  الفترة طول يعني الاستثمار، لإنشاء متطورة غير إدارية بيئة فوجود الاستثمار،
 .الإداري الجهاز تخلف بسبب المشروعات

 فـالمؤثرات  للاسـتثمارات،  آمـن  مناخ لترسيخ وحيويا مهما مطلبا والأمني سيالسيا الاستقرار دعم يعتبر -
 .خاص بشكل والاستثمار عام بشكل الاقتصادي المناخ رسم في مهما دورا تلعب السياسية

 النشاط الحكومة في دور تقليص مفتوح،وضرورة اقتصاد وخلق السوق اقتصاد نظام تعميم في الإسراع أهمية -
 الاقتصادية من الحرية مزيد يعني الذي الإنتاجي،الأمر وليس الإشرافي الدور على دورها رالاقتصادي،واقتصا

 .الائتمان أسواق وفي الاقتصادي النشاط في السوقية القوى دور وتفعيل
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تبني سياسات التوجه نحو التصدير، مما يساهم في خلق أسواق جديدة للاستثمارات الناشئة وخلـق فـرص                  -
 .ت حتى يمكنها تصريف منتجاا ،وبالتالي ارتفاع معدلات الربحيةتسويقية للاستثمارا

دعم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية من خلال نماذج مرنة ومبتكرة لزيادة الكفـاءة والإنتاجيـة                  -
 .وإمكانية الوصول والمهارات

 في االات التي تشهد تطورا      عقد برامج تدريبية للعمالة وذلك دف الارتقاء بمستوى كفاءة العمالة، خاصة            -
تكنولوجيا سريعا، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمارات، وبخاصة في ظل تـزامن                

 .ارتفاع مهارات العمالة وانخفاض تكلفة التشغيل 
 .وضع برنامج قومي لتوظيف المهارات حتى يتمكن المستثمر من تحديد مستويات الأجور  -
 .قيود على نسب حقوق الملكية للأجانب والسماح لهم بمزاولة كافة الأنشطة المسموح اعدم وضع  -
  .حرية تحويل الأرباح وتدفقات رؤوس الأموال للخارج -
تشجيع الاستثمار الفردي خاصة ودعمه من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وعمل برامج تدريبية للصناعات  -

 .الصغيرة
تعرف بالمناطق الحرة، التي تساهم بمزيد من المزايا الجمركية والضريبية لتشجيع إنشاء مناطق للتصدير أو ما  -

 . الاستثمارات 
الاتجاه إلى تفعيل الاتصال الإلكتروني بين الحكومة والمستثمرين بشكل خاص والأفراد بشكل عام وذلك من  -

  .خلال إنشاء ما يعرف بالحكومة الإلكترونية
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  . 2001مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة الثانية  ، بلدان عربية
 133العدد، مجلة المستقبل العربي ،بعض القضايا المنهجية:الخيار بين القطاع العام و القطاع الخاص،عبد الرزاق الفارس-115

   .1990مارس 
دار النهضة ،حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق،ميد سلمي عبد الستار عبد الح-116

 .2005القاهرة ،العربية
تحديات واستراتيجيات التصحيح أمام البلدان العربية على ضوء التجربة قريبة العهد و المبادرات ، عبد الشكور شعلان-117

  .1987، صندوق النقد العربي مطابع دار الهلال ، القاهرة،)ربيةالتصحيح و التنمية في البلدان الع( ، ندوةالجديدة
  .1993جامعة الموصل،،دار الكتاب،نظرية وتجارب التخطيط الإقتصاديعبد الغفور حسن كنعان المعماري، -118
نة العامة ، مجلة شؤون عربية، الأماالعولمة واتجاهات سيادة الدولة القطرية في الوطن العربي، عبد الفتاح علي الرشدان-119

  .2001، سبتمبر107لجامعة الدول العربية، القاهرة، العدد
  



 قائمـــة المراجــع                            340

، الطبعة الأولى، المركز تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصرعبد القادر عبد الحميد سلمي، -120
  .2001الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة،

الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة في (ندوة  ، في الإصلاحات الاقتصاديةالتجربة الجزائرية،عبد االله بدعيده-121
  .1999بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،) البلدان العربية

، رسالة ماجستير، أزمة الديون الخارجية في الدول النامية و خيار إعادة الجدولة مع دراسة حالة الجزائرعبد االله بلوناس، -122
  .     1996ائر،جامعة الجز

مطبوعات صندوق النقد ،اختيار نضم الصرف في الشرق الوسط و شمال إفريقيا،عبد االله جبيلي و فيتالي كرامارنكو-123
  .2003،الدولي

 ،وسط تردي القدرة الشرائية، عبد المالك حداد-124
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1511  

ديوان المطبوعات الجامعية -دراسة تحليلية تقييميه– المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية،ديعبد ايد ق-125
 .2005،الجزائر،

  .2006 الجامعية، الدار ،الإسكندرية تداعياا شركاا، منظماا، الاقتصادية، العولمة الحميد، عبد المطلب عبد-126
دور الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية في دعم الناتج المحلي و هيكل الاقتصاد ،عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم -127

الد الحادي ،معهد التخطيط القومي  ،الة المصرية للتنمية و التخطيط ،حالة تطبيقية للملكة العربية السعودية  :القومي
   .2003العدد الأول ،عشر 

   2004القاهرة ،مكتبة مدبولي،و أثرها على التنمية بالدول النامية الخصخصة ،عبده محمد فاضل الربيعي-128
  الصندوق العربي الآثار المالية والاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية،عدي قصيور-129

  . 2005للإنماء  الاقتصادي و الاجتماعي
   115 ص ، عمان،1999  للنشر،اد دار ،الدولي التمويل الحسني، تقي عرفان-130
جامعة ،والاقتصاد كلية الإدارة،) غير منشورة(رسالة ماجستيرخوصصة المؤسسات العامة الجزائرية ، علاوة نواري-131

  .2001،بغداد،المستنصرية
غير  (أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،اثر الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري،علاوة نوراي -132

 . 2007/2008،جامعة حلوان القاهرة ،) منشورة
ندوة دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي  ،التوجهات الإنمائية في مطلع الألفية الثالثة ،علي توفيق الصادق -133

   .2000.صندوق النقد العربي،معهد السياسات الاقتصادية 
 ندوة جهود و معوقات التخصيص في ،القضايا و المضامين: إطار التنميةالتخصيص في علي توفيق الصادق و آخرون، -134

  .1995صندوق النقد العربي ،،الدول العربية، معهد السياسات الاقتصادية 
رسالة  ،دور الدولة الاقتصادي مع التركيز على اتجاهات الخصخصة في كل من مصر و تونس،علي صبحي علي خليل-135

  .1996، و الدراسات العربية ثالبحومعهد ،ماجستير في الاقتصاد 
مركز الدراسات و بحوث الدول  ،دور القطاع الخاص في التنمية مع التطبيق على مصر،علي عبد العزيز سليمان -136

  .2000، الطبعة الأولى،جامعة القاهرة ،النامية
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 31، العدد د العربي للتخطيط بالكويت، المعهسلسلة جسر التنمية،محددات الاستثمار الأجنبي المباشرعلى عبد القادر على،-137
 .2004، يوليو 

 الدراسات مخبر ،متوسطية -الأورو الشراكة اتفاق ظل في الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار آفاق، همال علي-138
  .2002 المغاربية، الاقتصادية

رسالة ماجستير في العلوم ، 0420-1970دراسة حالة الجزائر –المصادر الداخلية لتمويل التنمية ، زيتوني عمار-139
  . 2007-2006جامعة باتنة ) غير منشورة ( الاقتصادية 

ندوة السياسات الاقتصادية  ،دور القطاعين العام و الخاص و العلاقة بينهما في فلسطين،عمر عبد الرزاق و باسم مكحول-140
  .جامعة بيرزيت ) 1999-1994(و التنمية البشرية في فلسطين 

) غير منشورة ( رسالة ماجستير ،الدين العام الداخلي وأثره على يئة المناخ الاستثماري في مصر،لدين محمدعمرو جمال ا-141
  .2002جامعة عين شمس 

جامعة باتنة ،)غير منشورة(،ولة في العلوم الاقتصاديةأطروحة دكتوراه د،القطاع الخاص و التنمية في الجزائر ،عيسى مرازقة-142
2007. 

رسالة ماجستير في  ،العلاقة بين الاستثمار العام والخاص في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة، الحمود غدير بنت سعد-143
   .2004، جامعة الملك سعود)غير منشورة (العلوم الاقتصادية 

  .1995دمشق ، دار المكتبي - خواطر حول تخصيص القطاع العام–القطاع العام إلى أين ،غسان قلعاوي -144
  .الكويت،،الس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب الرأسمالية تجدد نفسهاسي، فؤاد مر-145
الأكاديمية العربية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي، فارس رشيد البياتي-146

  .2008، المفتوحة في الدنمارك
   .2000يونيو ، 51العدد مجلة التعاون  ،ار الخاص في المملكة العربية السعوديةمحددات الاستثم، فريد بشير طاهر-147
الة الدولية  المقياس والفرص والمشكلات،:  الأدوار المتغيرة للدولة، Frederick C.Turnerتيرنر . فريديريك سي-148

 .،2000 مارس163العدد،للعلوم الاجتماعية، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة 
 2003-2002 تقرير التنافسية العلمي،ريق التنافسية الأردنيف-149

httpwww.competitiveness.gov.joarabicmonitoring_performance.php  
، خصخصة القطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية و دورها في الإصلاح الاقتصادي،فضل عبد الكريم محمد الشعبي -150

  . 2003المركز الوطني للمعلومات باليمن ، )غير منشورة ( ،اديةأطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتص
  . 2000دار الثقافة الجديدة،القاهرة مصر، الطبعة الأولى  ،دول الجنوب وأزمة الاقتصاد الدولي، فوزي الاخناوي-151
) غير منشورة(ير رسالة ماجست،دور الدولة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة مع الإشارة إلى مصر، فوزي سمير عزيز-152

  .2000جامعة عين شمس 
  .2001صندوق النقد الدولي،سلسلة قضايا اقتصادية،البلدان النامية والسياسات الضريبية،فيتو تانزي و هاولزي-153
  .1994مارس،ديسمبر،مجلة التمويل و التنمية، جذور نجاح شرق آسيافيود توماس، داني لبيزانجير، -154
   ،  1998الدولي، النقد صندوق ،السوق اقتصاد إلى والتحول الاستقرار تحقيق :زائرالج ،وآخرون النشاشيبي كريم-155
 رسالة ماجستير  - تونس،المغرب ،دراسة حالة الجزائر -التنافسية و إشكالية الاندماج في الاقتصاد العالمي ، كبابي كلثوم-156

  .2008جامعة باتنة ) غير منشورة (
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المملكة ،معهد الإدارة العامة،مركز البحوث،الخدمات العامة و آليات السوق،لدسوقيمحسن إبراهيم ا/ترجمة،كيرون وولش-157
  2003،العربية السعودية

 منطقة في والبيني المباشر الأجنبي الاستثمار جذب سياسات آسيا، لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة-158
 لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة المتحدة، ممالأ،نيويورك ،واليمن والبحرين الأردن حالات دراسات مع ،الإسكوا

  2003.آسيا،
أطروحة دكتوراه دولة  في العلوم ،إشكالية الاستثمار في الجزائر من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق،لعبني عمر -159

  .2006، جامعة الجزائر،) غير منشورة (الاقتصادية
 المنتدى ، التشغيل التنمية وبرامج  فيالأعمالر رجال ا الخاص وكبمساهمة كبرى مؤسسات القطاع ، لولوة المطلق-160

   .2008منظمة العمل العربية ،  التنمية والتشغيلفيالدور الجديد للقطاع الخاص  العربي حول
، 1992-74،دراسة تطبيقية على الإقتصاد المصري المحددات الإقتصادية الكلية للإستثمار الخاصليلى أحمد الخواجة، -161

  .1995أكتوبر /،يوليو 44 -439، العددان لة مصر المعاصرةمج
 )الدول العربية في المؤشرات الدولية(2002 العربية الدول في الاستثمار تقرير مناخ الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة-162

   2003 الكويت، ،
الكويت ، نشرة   تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، -163

2002/2003/2004/2005/2006/2007  
  . 2006 الكويت، ، 2006 الثالث الفصلي العدد ،الاستثمار ضمان نشرة الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة-164
 :مؤشر الحرية الاقتصادية-165

www.competitiveness.gov.jo..Heritage%20Foundation%202004%20Report.pdf   
الجمعية ،مجلة بحوث اقتصادية عربية ،التحليل الاقتصادي للفساد و أثره على الاستثمار و النمو،لمنيف ماجد عبد االله ا-166

  ،1998صيف ، 12القاهرة عدد،العربية للبحوث الاقتصادية 
  .1993، القاهرة ،   دار النهضة العربيةدور الدولة في ظل اقتصاديات السوق. ماهر ظاهر بطرس -167
  .2005،عناصر مطروحة للنقاش من اجل عقد من النمو، الاجتماعيالس الاقتصادي و-168
   2005 ، الجزائر، 2004الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الثاني سنة الس الإقتصادي والإجتماعي، -169
   . 2007، الجزائر 2006الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الأول سنة الس الإقتصادي والإجتماعي، -170
 1991. ، رسالة ماجستير جامعة الجزائرالدين و المديونية في الرأسمالية و انعكاساا على البلدان الناميةمجيطنة مسعود، -171
  ) .1992(،ديون المطبوعات الجامعية الجزائر، ) المؤسساتةاستقلالي( تنظيم القطاع العام في الجزائر ، محمد الصغير بعلي-172
   .1993الجزائر،،مطبعة دحلب ، زائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسيةالجمحمد بلقاسم حسن بهلول، -173
  .1999الجزء الثاني، ،ديوان المطبوعات الجامعية،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،-174
  2006بدون سنة نشر ،يق التقدمالتنمية الاقتصادية ومسؤولية الحكومة من تحق،محمد حافظ الرهوان-175
  .2001،فبراير 507،مجلة العربي،العددالخصخصة من الإحتكار العام إلى الاحتكار الخاصمحمد دياب،-176
 برنامج التعديل الهيكلي و مدى انعكاساته على مستوى المعاملات مع -تحولات الاقتصاد الجزائريمحمد راتول ، -177

   .2001، 23   بحوث اقتصادية عربية، العددالخارج
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، أطروحة دكتوراه دولة في سياسات التعديل الهيكلي ومدى معالجتها للاختلال الخارجي، التجربة الجزائريةمحمد راتول، -178
  .2000جامعة الجزائر،،العلوم الاقتصادية غير منشورة

، أطروحة ة على قطاع الصناعةالآثار الاقتصادية لإنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالميمحمد زايد بن زغيوة ، -179
  .2005/2006القاهرة ،، دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،جامعة حلوان

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم ، 1997-1975محددات الاستثمار في مصر في الفترة :محمد سعيد بسيوني الجوراني -180
 .2002لعربية  جامعة قناة السويس جمهورية مصر ا،) غير منشورة(الاقتصادية  

رسالة ،)1998-1975(اختبار فرضية التزاحم بين الاستثمار العام و الخاص في مصر  الفترة ،محمد سيد أبو السعود-181
   .2000،جامعة القاهرة ، ماجستير غير منشورة

  .2001الإسكندرية الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة،الدولية التجارة عابد، سيد محمد-182
  .1998 ،رؤية شخصية، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، الإسكندرية، الخصخصة المصريةي، محمد صالح الحناو-183
،مجلة برامج الاستقرار الاقتصادي وعلاقتها بسياسات ميزات المدفوعات في الدول النامية، محمد عبد الحافظ غرس الدين-184

  .2000الكويت الاقتصادية،العدد الأول،
 . 1978، الإسكندرية المصرية، الجامعات الدار: الدولي قتصادالا عجمية، العزيز عبد محمد-185
 .1997،القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،  سياسات العلاج-الأسباب–مشكلة الادخار في مصر الأبعاد ، محمد عبد الغفار-186
   .1986، دار الكتاب اللبناني، بيروت، موسوعة الإقتصاد الإسلاميمحمد عبد المنعم الجمال، -187
  .2002بنغازي ،جامعة قازيونس  ،مبادئ الاقتصاد،  عزيز و محمد عبد الجلي أبو سنينة محمد-188
، رتحليل واقع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائمحمد قويدري، -189

   . 2005 ،ر، جامعة الجزائ)غير منشورة(أطروحة دكتوراه 
دور السياسة الاقتصادية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسة على قطاع الصناعة في مد بسيوني، محمد نظير مح-190

 .1986،رسالة دكتوراه غير منشورة،كلية التجارة ،جامعة عين شمس، مصر في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي
التحديات و : ظل العولمة وعمليات الاندماج القطاع الخاص العربي في،محمد هشام خواجكية واحمد حسين الرفاعي-191

 .2004الطبعة الأولى  ،94العدد،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دراسات إستراتيجية،الفرص
ندوة تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي  ،أثر سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي في التنمية في موريتانيامحمد ولد أعامر، -192

  . 1997لتكيف الهيكلي في الأقطار العربية، بيروت،و ا
، الندوة الفكرية  القطاع العام والقطاع دور القطاع العام و الخاص في تحقيق التكامل الإقتصادي العربيمحمود الحمصي، -193

  .1990الخاص في الوطن العربي،مركز الدراسات الوحدة العربية، 
اسة النقدية المستخدمة في الإصلاح الإقتصادي في مصر و أثرها على نشاط فعالية السيمحمود علي إبراهيم القصاص،-194

 . 1995،كلية التجارة،جامعة عين شمس ،)غير منشورة(رسالة ماجستير ،1992-82البنوك 
  .2002،القاهرة،دار الكتاب العربي الحديث ،النظرية العامة للمناطق الاقتصادية الحرة،محمود مراد-195
  . 2001،المكتب العربي الحديث  ،وث في الاقتصاد العربي و أهم تحديات القرن الواحد و العشرينبح،محي محمد مسعد -196
، الملتقى الدولي الأول حول دور ومكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في جهاز صناعي المتميز بالثنائيةمدوم كمال، -197

  .2005تأهيل المؤسسة الإقتصادية، جامعة سطيف 
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  www.cipe-arbia.orgبدون سنة،خصخصة الشركات المملوكة للدولة،ات الدولية الخاصةمركز المشروع-198
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